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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
الا نا Sie! doco hall, Jena‏ 

أما بعد: Ob‏ كثيرًا من طلاب العلم المتخصصين بالشريعة وغيرهم قد 
أكثروا من الأسئلة والاستفسارات عن حدود وتعريفات مصطلحات علم 
أصول الفقه» وشرح وبيان الصحيح منهاء وبيان سبب ضعف غيره» والفرق 
بينه وبين غيره مما يشتبه به» وبيان كيف يكون التعريف لأي مصطلح جامعا 
مانعًا؟ وذلك لأنه معروف أن من مهمّات طالب العلم الحقيقي معرفة تلك 
المصطلحات بالتفصيل؛ حيث إنه بمعرفتها Lad‏ أعظم المشكلات» 
والمعضلات التي Sole‏ تعترضه عند دراسة المسائل وأدلتها؛ إذ أن قصد كل 
عالم من رأي في أيّ مسألةٍ قد لا يتبيّن بيانًا شافيًا إلا إذا عُرف ode‏ وتعريفه 
لمصطلح تلك المسائل» بل يرد أحيانا: أنه يستدل - لإثبات حكم ورأي 
اتجه إليه - del‏ والتعريف الذي وضعه أولا وذلك عن طريق التلازم : 
كقولهم مثلاً: إن اتفاق «أهل المدينة» و«الصحابة» و«الخلفاء الأربعة» 
و«الأئمة الأربعة» لا يُسمّى إجماعًاء وذلك لأنا عرّفنا الإجماع ب: «أنه 
اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته على أمر فى عصر من العصوراء وهؤلاء 
ليسوا IS‏ مجتهدي أمة محمد» بل بعضهم» lia,‏ الاحتجاج في إبطال ذلك 
أيسر وأخصر من سرد الأدلة على الإبطال كما هو معروف. 

فعقدت العزم على تأليف كتاب أجيب فيه عن تلك الأسئلة مبينا حقيقة 
الحد» by ty‏ صحته.. وأقسامه» وطريق اكتسابه» وكيفية القدح فيهء وكيفية 
ترجيح > على غيره عند التعارض» وأهمية الحدود والتعريفات» وإيضاح 


an:‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا ~m ٠‏ 
فوائل الحدود» ثم أذكر جميع حدود وتعريفات علم أصول الفقه. E‏ 
الصحيح منهاء والضعيف والاستدلال على صحة الصحيح» وذكر أسباب 
ضعف. الضعيف منهاء وأبين الفروق بين المتشابه منهاء وأبين فيه أيضًا 
تعريف كل قسم من أقسام كل مصطلح› ورتبته على حسب ترتيب علم 
أصول الفقه؛ ليسهل الرجوع إلى المعلومة عند الحاجة إليهاء وحرصتٌ كل 
الحرص على فهرسته على حسب الموضوعات كعادة الكتب» واسميته : 
«الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه. وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة تأصيلية 
استقرائية نقدية» 
وقسّمته إلى مقدمة› وخمسة Pl yl‏ 
أما الساب الأول: 
فهو في الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات 
وفيه أحد عشر ued‏ 
©+#النفص سم الأول: تعريف doll‏ الصحيح» وبيان أسباب ضعف 
التعريفات الأخرى له. 
+الفصل الثانى: شروط صحة الحد. 
+ الفصل الشالث: أقسام الحد. 
¢ الفصل الرابع: هل الحدود فى غاية السهولة. أو فى غاية 
الصعوية؟ 


Be SS +»+الفصل الخامس:‎ 
ley | 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


+ الفصل السادس: هل dow!‏ والمحدود متردفان؟ 
© الفصل السابع: هل للشيء الواحد حدّان فأكثر؟ 
@ الفصل الثامن: اكتساب dod!‏ بالبرهان. 
@ الفصل التاسع: قوادح الحدود ومبطلاتها. 
> الفصل العاشر: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود 


والمصطلحات. 
# الفصل الحادي عشر: بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود 
والمصطلحات. 
أما الباب الثانيى: 


فهو في حدود وتعريفات مصطلحات lode‏ أصول الفقه. 


ويشتمل على فصليه: 
Pa a >‏ الأول: حدود وتعريفات مصطلحات مفردات «أصول 


الفقه». 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: هل يُعرّف «أصول الفقه» على أنه إضافي el‏ 
لقبي؟ 

المبحث الثاني: ie‏ «الأصول» لغة. 

المبحث الثالث: تعريف «الأصول» اصطلاحًا. 

المبحث الرابع: تعريف «الفقه» لغة. 

المبحث الخامس: تعريف «الفقه» اصطلاحًا. 

المبحث السادس: تعريف «أصول الفقه» كعلم. 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
A‏ 
لم © 


+ النفصل الشانسى: حدود وتعريفات مصطلحات Glas‏ بمادئ 
«علم أصول الفقه». 


aay 0199‏ حار dan‏ : 
المبحث الأول: تعريف بفائدة J pol ple‏ الفقه. 


المبحث الثاني: تعريف بموضوع علم أصول الفقه. 
المبحث الثالث: تعريف بمادة علم أصول الفقه. 


المبحث الرابع: تعريف بطرق التأليف في علم أصول الفقه. 
المبحث الخامس: تعريف «الدليل» وما يتعلق به. 
المبحث السادس: تعريف «العلم) وما يتعلق به. 
المبحث السابع: تعريف «الظن». 
المبحث الثامن: تعريف «الشك». 
المبحث التاسع: تعريف «الوهم). 
المبحث العاشر: تعريف «الجهل» وما يتعلق به. 
المبحث الحادي عشر: تعريف CLI‏ وما يتعلق به. 
المبحث الثاني عشر: تعريف «الفكر». 
المبحث الثالث عشر: تعريف «الجدل» وما يتعلق به. 
المبحث الرابع عشر: تعريف «العقل» وما يتعلق به. 
أما الباب الثالت 
فهو في حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم الشرعي». 
# الف صل الأول: تعريف «الحكم الشرعي». 
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تعريف «الحكم الشرعي» لغة. 
تعريف «الحكم الشرعي» اصطلاحًا. 


وفيه مبحتان: 
المبحث mare‏ 


»+الفصل الثانى: حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم 


التكليفى». 
تعريف «التكليف» وما يتعلّق به. 
تعريف «الواجب» وما يتعلّق به. 
تعريف «المندوب» وما يتعلّق به. 
تعريف «المباح؟ وما يتلق به. 
تعريف «المكروه) وما يتعلّق به. 
تعريف «المحرّم) وها عاق دنه 
بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكليفية. 
تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية. 


المبحش الأول: 
المبحث الثاني: 
المبخث الثالث: 
المبحش الرابع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


¢ الفصل الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم الوضعى». 


وفيه ثمانية colin‏ - أيضا -: 


تعريف «الحكم الوضعي» وما يتعلّق به. 
تعريف «السّبب» وما يتعلّق به. 

say يعاق‎ Lag te BSI as 

تعريف «المانع» وما يتعلّق به. 

تعريف «العزيمة» وما يتعلّق بها.. 


الع ا الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


2 الشامل: في حدود وتعريفات تت علم أصول الفقه 
لمتحت انحا دين Sie wy ies Nites‏ ا 
EE,‏ السابع: تعريف «الصّحة والفساد» وما يتعلّق بهما. 
المبحث الثامن: تعريف الأداءء والإعادةء : والقضاء. 


أما الباب الرايع: 
فهو في حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة. 
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وفيه فصلان: 
+الفص لا الأول: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق 
عليها إجمالاً. 
وفيه خمسة مباحى : 
الختا تود وي i‏ سيط ايها Wyola‏ تعلق ت 
المبحث الثاني: حدود وتعريفات مصطلحات «السنة وما يتعلّق بها. 
المبحث الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع) وما 
يتعلق به. 
المبحث الرابع: حدود وتعريفات مصطلحات «دلالة الألفاظ» 
وما يتعلّق بها. 
المبحث الخامس: حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» وما 
+ الفصل الثاني: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف 
وفيه |> عشر مب<ذا : 


الخ pel‏ تعريف «الاستصحاب) وما gle‏ به. 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 2 D‏ 


المبحث الثاني: تعريف «شرع من قبلنا». 
المبحث الثالث: تعريف «قول الصحابي» وما يتعلّق به. 
الب اترات فرت ال ا و لن 
eae tea eel‏ وا Gls‏ ا 
المبحث السادس: تعريف at‏ الذرائع». 
المبحث السابع: تعريف «العرف والعادة» وما يتعلق بذلك. 
tN W cigs elses‏ وما تعلق هه 
المبحث التاسع: تعريف «الأخذ بأقل ما قيل». 
المبحث العاشر: تعريف «دلالة الإلهام». 
المبحث الحادي عشر: تعريف «دلالة الاقتران». 
bef‏ الساب الخامس: 
فهو فى حدود وتعريفات مصطلحات «الاجتهاد» 
والتقليد, و«التعارض» و«الجمع» و«الترجيح 
وفيه ثلاثة فصول: 
+#النفص لم الأول: حد وتعريف «الاجتهاد» وما يتعلّق به. 
©»#الفصل الثاني: حد وتعريف «التقليد». 
> الفضصل الثالث: حد وتعريف «التعارض» oa‏ 
Meee Ng‏ 
تنبيه: YS‏ باب يشتمل على عدّة فصولء JS)‏ فصل يشتمل على Sle‏ 
مباحث - كما سبق *» Sy‏ مبحث يشتمل على عدَّة مطالب» وکل مطلب 
يشتمل على tle‏ مسائل كما ستراه في أثناء البحث إن شاء الله تعالى. 


| الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

GP‏ في حدود ونعحر صو 
فلا بيان المنهح الذي سلكته في ذلك: 

لقد سلكت Lage‏ في الكتابة في هذا الموضوع يسهّل على القارئ 
الاستفادة منه بأيسر طريقة» وأسهل عبارة» وأفضل ترتيب على حسب ما 
أراد ole‏ ومن ذلك : | . 

أولاً: عرفت كل مصطلح لغةء وحرصت على بيان علاقته بالمقصد 
الأصولى. 

ش ثانيًا : ذكرت التعريف الاصطلاحي المختار عندي ۰ وهو القريب من 
الصحة. 

OU.‏ نسبتٌ كل تعريف إلى قائلهء أو قائليه. 

رابعًا : بينت الأدلة على صحة التعريف المختار. 

خامسًا: أجبت عن ما اعترض به على هذا التعريف. 

سادسًا: أثبت أن التعريف المختار جامع لجميع أفراد المعرّف» ومانع 
من دخول غيرها 43 | 

سابعًا: شرحت شرحًا GL‏ التعريف المختارء مبيئًا ما يدخل cad‏ وما 
يخرج منه. | 

ثامنًا: بينت أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأحرص 
على ذكر أهمها فقطء وهی dole‏ ما يكون من cle‏ بعد قائله قد نقله عنه» 
وزاد cade‏ أو نقص منه ما لا يؤثر على معناه. 

= مصطلح أذكره - إن وجدت‎ (ol قسم من أقسام‎ YS عرّفت‎ “Got 

tte‏ وثقت كل تعريف أذكره» وأرجعته إلى مصدره. 


حادي عشر: وضعته في مجلَّدين ؛ oes‏ لحمله. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 
رم ry‏ 
ثاني عشر : وضعت لكل مجلّد فهرسًا تفصيلياً للموضوعات وهي مرتبة 
ثالث عشر: وضعت فهرسًا للمراجع والمصادر. 
هذا ما عملته فى هذا المصئّف. فإن Cady‏ فمن الله Se‏ وجل» Oly‏ 
كانت الأخرى: فأسأل الله العلى القدير أن si‏ خطانا وإياكم» وأن يُعلّمنا 
ما Lady ol, o Lge‏ بما ol, ER‏ يجزل LW‏ العطاء والمثوبة والرحمة 
والرأفة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
Lely‏ أقول: إني لم أرد بهذا المصئّف ولا غيره من مصنّفاتي إلا رفع 


الجهل عن نفسي» ورفع الجهل عن الأخرين؛ ليعبد الله على بصيرة» وهو 
من باب الجهاد في سبيل الله والله من وراء القصد. -والله حسبنا. وحسيينا» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه: . 

أ دا عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


| الباب الأول 


في الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات 
وفيه أحد عشر فصنا: 
© الأول : بيان تعريف الحد. 
+الثانسي: شروط صحة الحد. 
+انثالث : أقسام الحدّ 
# الرابع : هل الحدود في غاية السهول» أو هي في غاية الصعوبة؟ 
@ الخامس : بيان أن التقسيم يتوصّل به إلى de‏ شيء. 
@ السادس : هل الحد والمحدود مترادفان؟ 
4 السابع : هل للشيء الواحد Olde‏ فأكثر؟ 
»+الثامن: اكتساب dod‏ بالبرهان. 
lL‏ : قوادح الحدود ومبطلاتها. 


+ العاشر: الأمورالتي lets‏ عند تعارض الحدود 
والمصطلحات. 
# الحادى عشر: بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود والمصطلحات. 


S98) الفصل‎ 
«dally في تعربف‎ 
| rolidun 0199 


لا المبحث الأول: تعريف God)‏ لغة. 
لا المبحث الثانى: تعريف God)‏ اصطلاحًا. 
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الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


eee 


تعریک «hall»‏ لغة: 


أصل كلمة «ح د د» واشتقاقاتها ترجع إلى المنعء والامتناع» والممنوع› 
والمانع بين الشيئين» ونحو ذلك» ومنه تسمية كثير من العقوبات حدودًا؛ 
لأنها تمنع الجناة والعصاة من الرجوع إلى تكرار ما فعلوه من المعاصي» أو 
فعل غيرهاء وتمنع غيرهم أن يفعلوا مثل فعلهم» ومنه تسمية الحديد بهذا 
الاسم؛ لمنعه من وصول السلاح إلى البدن - إذا وضع عليه-» ولأنه يمتنع 
من الإذابة» ولأنه يمنع عنك العدو باستعماله» ومنه تسمية المتوفى عنها 
زوجها بالمحادّة؛ لأنها تمتنع من الزينة» والخروج لغير ضرورة» ومنه تسمية 
حدود الدارء والدولة حدودًا؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها من ليس من أهلها 
- إلا بإذن -» وأن يخرج منها ما هو منها - إلا بإذن -» وقد ذكر تلك 
المعاني والاستعمالات da‏ أكثر علماء اللغة» ie‏ 


١ )‏ 
الجوهري"'"', الى وابن eee‏ 3 وابن ا أ وابن 
و والفيروزابادي a‏ وابن Ni‏ 0 ومله قوله تعالى : متاك حدود 


to wn oe 


al‏ قلا تد وهاه yee sa‏ ۹ وقوله: ميلك 3950 آله فلا روماه [البَقَرَّة: 


)1( في الضحاح (۲/ (EV‏ 

(۲) في أساس البلاغة (ص .)١١١‏ 
(۳) في المحكم (001/1. 

(5) في معجم مقاييس اللغة (؟1/"). 
)0( في OLS‏ العرب E/T)‏ 
(7) في القاموس المحيط .)7595/١(‏ 
(۷) في النهاية )\/ (POY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ye‏ 
ow‏ ٠ا‏ اطاط تت 


Gace 024 


Pa ard “cA ge م‎ a 
وكلها‎ cryvg sajcacny اوليك هم الظللمود‎ gil وقوله: ومن ينعد حدود‎ ۷ 
معناها المنع» وقد أشار إلى ذلك القرطبي7".‎ 


0030 


.)١٤١/۳(و‎ )۳۳۷ /۲( في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 22 
| @ 


العف الغا 
was‏ 


تعريف Sally‏ اصطلاخا 

امود اصطلاحًا : «اللفظ الجامع المانع»» وهو تعريف OO atl‏ وابن 
عقيل" والأنصاري””"». وتاج الدين ابن OSS‏ واختاره كثير من 
العلماء. 

وبعض هؤلاء عبّر بنفس التعبير السابق» وبعضهم عبّر بلفظ: ١هو‏ 
الجامع المانع» بدون كلمة (Lay‏ وبعضهم عبر عنه بمعناه حيث قال : 
Jol‏ هو: «المنعكس Sb‏ ومعروف: أن «المنعكس» هو: الجامع» 
و«المظرد» هو: المانع عند أكثر العلماء. 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: شموله جميع ذاتيات ولوازم وصفات المحدود» ومنعه 
sl‏ ,2 خارجي عن المحدود أن يدخل cad‏ وهذا هو «الحدٌ الحقيقي»› 
وهو يعتبر كمال في تحديد الشيء» وتعريفه» وتصويره للآخرين» فيكون هذا 
جامعًا لأنواع الحدود» وهي : «الحد الحقيقي» و«الرسمي» و«اللفظي» - كما 


(۲) في الواضح .)٠١/١(‏ 

)1( في الحدود الأنيقة )2 COW‏ 

(5) في جمع الجوامع )٠١١ /١(‏ مع تشنيف المسامع. 

)0( انظر: القواطع (١/٤٤)ء‏ شرح اللمع ANEO/N)‏ 

(5) انظر: المستصفى »)77/١(‏ أصول ابن مفلح /١(‏ 4255-57 المنتهى (ص5)». جمع 
الجوامع .)2376/١(‏ مع التشنيف. كشف الأسرار 2)7١/١(‏ التحبير /١(‏ ۲۷۳). 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
سيأتي بيانه» فأقواها: الحدٌ الحقيقي» هذا. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحدء وأهمها: 
اثنا عشر تعريقا : | 

أولها : تعريف الباقلاني”", est eels‏ وهو: أن الحدٌ: «عبارة عن 
المقصود بما يحصره» ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه» Oly‏ 
يخرج منه ما هو منه»"» وهذا وإن كان يصلح أن يكون شرحًا للتعريف 
المختار إلا OF‏ فيه طولاً يُضعفه؛ OY‏ الاختصار مطلوب في التعريفات - 
كما سيأتي في شروطه - فيغني عن ذلك لفظ : «الجامع المانع». 

ثانيها: تعريف أبي Oke‏ وهو: أن الحدّ «الجامع لجنس ما فرّقه 
التفصيل › المانع من دخول ما ليس من جملته فيه». 

وهو يشبه تعريف الباقلاني السابق من حيث صلاحيته لشرح التعريف 
المختارء ومن حيث التطويل بلا فائدة؛ OY‏ عبارة: «لجنس ما فرّقه 
التفصيل» oy‏ عنها لفظ «الجامع». ش 

ثالثها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الحدّ: «ما يمنع الوالج من 
الخروج والخارج من الولوج»» وهذا وإن كان بمعنى التعريف المختار إلا 
أنه وردت فيه ألفاظ غير مألوفة عند العلماء» وهذا يُضعَفه - كما سيأتي في 
شروط الحد» ومنها: أن يكون التعريف بألفاظ معروفة - لذلك رد عليه شيخ 


.)١55/١( نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع‎ )١( 

)1( في شرح اللمع A(VEV/N)‏ 

yl dey )۳(‏ الخطاب في التمهيد /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن عقيل في الواضح )١5/١(‏ عن بعض 
العلماء. | 

AVE /١( )في العدة‎ ٤( 

)0( نقله الشيرازي في شرح اللمع .)١155/١(‏ 


as. في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه‎ Loli 
ey 

الشيرازي - وهو: أبو الطيب الظبري - بقوله: Op‏ هذا أبرد من Vee LS‏ 

رابعها: تعريف OLA‏ وهو: أن الحدّ: «شرح ما do‏ عليه اللفظ 
بطريق الإجمال»ء وهذا يعتبر من الحدود الرسمية؛ لأنه اكتفى بما يميزه عن 
غيره ولو عن طريق الإجمال» وهذا يضعفه. | 

خامسها: تعريف إمام الحرمين”"». وهو: أن Aa‏ «اختصاص 
المحدود بوص يخلص PU‏ حيث أنه اكتفى Joe‏ الشىء hogy ish‏ 

يميزه عن غيره» وهذا ال الرسمى 2 وهذا يضعفه. 

افا تركف "ايه Seed)‏ "ع اوهو أن الح pe EAU‏ 
المحيط بالمعنى»"» حيث اكتفى do‏ الشىء بلفظ يحيط بالمعنى» وهذا 
الرسمية» وهذا يضعفه - أيضًا -. 

سابعها: تعريف الرازي”'' وهو: أن الحدّ: «قول كاشف عن حقيقة 
المحدود على التفصيل»ء حيث يُفهم من لفظ : «كاشف»: أن أي كاشف عن 
ie 58‏ وهذا يضعفه أيضًا. 


)1( نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع .)١55/١(‏ 

(؟) في تنقيح الفصول (ص٤)‏ مع شرحه. 

AY: ye). في الكافية‎ (۳) 

)٤(‏ وعرفه إمام الحرمين في الملخص »)٠١١/١(‏ بأنه: «حقيقة الشيء؛ ا التي بها 
يتميز» وهو بمعنى ما ذكره في الكافية. 

)0( في القواطع .)54/١(‏ 

)1( ونقله. إمام الحرمين في الكافية (ص۲) عن بعض العلماء. 

(۷) في الكاشف (ص .)١9‏ 


9 22 الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تاها ريف عفد ll‏ الأب "وهو أن اعد LP‏ ايفين ceed‏ 
عن غيره»» وهذا واضح أنه تعريف اة الرسمي؛ لأنه اكتفى بتعريف 
الشيء ich‏ مميز له» وهذا يضعفه - أيضًا -. ش: 

تاسعها: تعريف الزركشي”"'»: وهو أن الحدَّ: «معنى الشيء الذي لأجله 
اا ف ال أيضًا يشير إلى الاكتفاء بتعريف الشيء 
Geos ch‏ من أوصافه» وهذا هو doll‏ الرسمي» وهذا يضعفه - أيضًا -. 

عاشرها: تعريف المرداوي”"'. وهو: أن الحد: «الوصف المحيط 
بمعناه» المميز له عن غيره»» فاكتفى هنا لتعريف أي شيء بذكر أي مميز له 
وهذا جعله ضعيمًا كسابقه. 

الحادي عشر: تعريف بعض العلماء» وهو: jadi‏ «قول وجيز» 
حيط الخو ذا له ف ولف anaes Me ion‏ على آنه 
يكتفى عند صاحب هذا التعريف بالحد الرسمى؛ OV‏ «الجنس» عام» يتضمّن 
ide‏ أنواع» وهذا هو الذي أضعفه. ۰ 

الثاني عشر: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الحدّ: «قول Gay‏ على 
طبيعة الشيء مميرًا له SUR Olga Le‏ فيه كما قيل في سابقه. 


وما قيل من تعريفات أخرى له يقال فيها كما قيل فيما سبق"". 


WAN) في شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) في البحر المحيط .)114/١(‏ 

(۳) في التحرير )۲۷١ /١(‏ مع التجير. 

(5) نقله ابن عقيل في الواضح .)١5/١(‏ 

)0( نقله أبو الخطاب في التمهيد .)٤ /١(‏ 

(5) كقول بعضهم: إن dell‏ «قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء؟ كما نقله ابن عقيل في 
الواضح »)١5/١(‏ وقول بعضهم: إن الحد: «حقيقة الشيء» وهو نسبه الرازي في 
الكاشف (ص ٠١‏ إلى أبي الحسن الأشعري. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
جتتمطتة77بببب77 2772727 ا 
ل ٠.٠‏ 
الشىء بحده الحقيقى - وبين سلامته من الاعتراضات التي قيلت في 
التعريفات الأخرى. | 


OOO 


E‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
چ o>‏ ڪڪ 


الفصل الثاني 


شروط صحة الحڈ والتعريف 

الحد والتعريف لا يكون صحيحًا مقبولاً إلا بخمسة عشر شرطًا هي كما 

الشرط الأول: أن يكون الحد والتعريف جامعًا لأفراد المحدود 
والمعرّف» مانعًا من دخول غيرها فيه» وبعضهم عبّر عن هذا الشرط بقوله: 
«أن يكون منعكسًا مظردًا»» وهذا التعبير صحيح؛ OY‏ المنعكس هو الجامع› 
والمطرد هو المانع كما سبق نقله عن أكثر العلماء”"". 

مثاله: إذا Gabe‏ «الإنسان» بأنه الحيوان الناطق» فإن هذا جامع مانع؛ 
إذ هو من جنس الحيوان» وفصله عن البهائم بوصفه بالناطق. 

لكن لو قلت فى تعريف «الإنسان» GL‏ «الحيوان» فقط: فإنه يكون 
tee‏ لان ا من إنسان إلا وهو حيوان» ولكنه غير مانع من دخول غيره 
فيه ؛ حيث تدخل البهائم غير الناطقة فيه ؛ لأنها حيوان. 

ولو EL‏ فى تعريف «الإنسان» ب: «أنه الحيوان الرجل»: فإنه يكون 
مانعًا من دخول غير الإنسان فيه؛ ولكنه غير جامع» نظراً لخروج النساء 
والصبيان منه. 

ولو قلت CE‏ «الإنسان» بأنه: «الحيوان الأبيض»» فإنه يكون غير 
جامع لأفراد «الإنسان» ؛ نظراً لخروج «الأسود) منهء ney‏ مانع من دخول 
غيره فيه؛ نظراً لدخول الأبيض من البهائم فيه؛ لأنها حيوان. 


)١(‏ راجع (ص (WV‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه give‏ 
: 2م @ 


فيكون التعريف الأول - وهو: أن «الإنسان» هو: «الحيوان الناطق» هو 
الصحيح ؛ للتلازم» حيث إن توفر الشرط - وهو كونه حا (sl‏ منعكسًا 
مطردًا» يلزم منه: صحته - مع توفر الشروط الأخرى. 

أما التعريفات الثلاثة الأخرى: فهي باطلة: إما لكونه غير مانع - 
كتعريف الإنسان GL‏ «الحيوان» فقطء وإما لكونه غير جامع - كتعريف 
«الإنسان» ol‏ الحيوان الرجل - وأما لكونه غير جامع وغير مانع معاً - 
كتعريف الإنسان بأنه «الحيوان الأبيض». 

ويمكن أن يستدل لذلك ب«السّبر والتقسيم»؛ بسع يت نا يصلح 
لهذاء وكلها بطلت بعد السير والاختبار إلا واحد وهو الأول فيكون هو 
الصحيح. ۰ 

والمراد من الانعكاس والاطراد: أنه كما وفك ال د وهو ان 
الناطق» وجد المحدود - وهو: «الإنسان»ء وکا وجد المحدود وهر 
«الإنسان) وجد Sell‏ وهو «الحيوان الناطق». 

ويلزم منه: أنه كُلَّما انتفى الحدٌ - وهو «الحيوان الناطق» -: انتفى 
المحدود وهو «الإنسان - وكلما انتفى المحدود - وهو «الإنسان» - انتفى 
doa!‏ — وملا «الحيوات الناطق ا قال بو اجا ىلر رى عن هذا 
الشرط ولازمه = اومن شرط الحد: أن يطرد وينعكس » فيوجد المحدود 
بوجوده» ويُعدم بعدمه كالعلل العقلية» ومتى لم يكن كذلك لم يكن حدًا» 
cal‏ وقال نحو هذا إمام ال وابن ee‏ وعبدالعزيز 


AVEV/N) في شرح اللمع‎ )١( 
AV (؟) في الكافية (ص‎ 
.)٤٤-٤۳/۱( في أصوله‎ )9( 


ro‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
پپپ پڪ 


ee وعضد الدين‎ eg bed 

ودليل ذلك: التلازم؛ حيث إنه إذا لزم من وجود المحدود» وجود 
الحدء ومن وجود الخد وجود المحدود» يلزم منه انتفاء المحدود عند 
انتفاء الحدّء وانتفاء SoS!‏ عند انتفاء المحدود. 


ويمكن أن نمثل لذلك من الحدود الأصولية فنقول: SS‏ القياس ب: أنه 
«إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في tle‏ الحكم ..2 DS‏ فيه كما 
قلنا في السابق في حدٌ «الإنسان»» أيّ: كلما وجد الحدٌ - وهو: إثبات مثل 
حكم أصل لفرع ...2 -: وجد المحدود - وهو القياس -» وكلما وجد 
المحدود - وهو «القياس»» وجد الحد - وهو: «إثبات مثل حكم أصل لفرع 

© ت وكلما انعقى الجن اوهو ets‏ مثل حكم أصل لفرع . 

انتفى المحدود - وهو: «القياس» -» وكلما انتفى المحدود - وهو «القياس» 
= انتفی الخد - وهو: (إثبات مثل حكم deel‏ لفرع ....» - وهكذا في کل 
sedi ay >‏ 

وهذا الشرط يُعبّر عنه بعضهم - كالغزالي”" - ب: «جمع أجزاء الحدّ 
من الجنس والفصل» ا.ه. das‏ «الإنسان» ب«أنه الحيوان الناطق»» فهو من 
جنس الحيوان» وفصله عن البهائم بوصفه ب«الناطق»» فهذا يُسمّى فصلاً؛ 
لأنه فصل به المحدود عن غيره. 


موقف بعض العلماء من ذلك: 
لم يسلّم بعض العلماء ء ما سبق ذكره من a1 BY oye al yall‏ وا لانعكان؛ 


(۱) في كشف الأسرار .)1١/١(‏ 
)1( في شرح مختصر ابن الحاجب .)۷۱/١(‏ 


.)٠١ /١( في المستصفى‎ )۳( 


المذهب الأول: أن المنعكس هو المانع» والمطرد هو الجامع» وهو 
رأي Anis OY Stal‏ الطوفي”". 

المذهب الثاني : أن «الظرد: أن يصدق اسم الحدّ على المحدود إثباناء 
و«العكس»: أن ينتفي اسم الخد عن المحدود كأن تقول: «الإنسان» هو: 
«الحيوان الناطق» هذا هو الظرد» والعكس: أنَّ ما ليس بحيوان ناطق فليس 
الما" : 

المذهب الثالث: أن الظرد: أن يصدق IS‏ واحد من الحدٌ والمحدود 
على الآخر UL]‏ والعكس: أن ينتفي كل واحد من الحد والمحدود عند 
انتفاء الآخر ols‏ تقول: «الإنسان» هو: «الحيوان الناطقة و«الحيوان 
الناطق» هو: «الإنسان»» وما ليس بحيوان ناطق فليس بإنسان» وما ليس 
بإنسان فليس بحیوان ناطق . 

المذهب الرابع: أن ro BI‏ أن يصدق اسم الحدٌ على المحدود 
والعكس: أن يصدق اسم المحدود على الحد OLS‏ تقول: «الحيوان الناطق» 
هو: الإنسان» والإنسان هو: الحيوان الناطق. 

وكل هذه المذاهب ومعناها مجرّد اصطلاح» قل اصطلح عليه عالم من 
العلماء» أو طائفة منهم» فيكون سبب هذا الخلاف هو الاصطلاح - كما 


() في شرح تقيح الفصول (ص AV‏ 

(؟) في شرح مختصر الروضة (۲/ .)١١١‏ 

)1( انظر: شرح التنقيح للمسطاسي (ص (CAT‏ ورفع النقاب .)١١6/١(‏ 
)2( انظر المرجعين السابقين. 

)0( انظر المرجعين السابقين. 


> الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS eee EE‏ 
صرّح بذلك الشوشاوي20 - ولا مشاحة في الاصطلاح» ولو cabs‏ النظر 
فيما قالوه من المذاهب لوجدتها عائدة إلى ما قلناه من الانعكاس والاطراد 
ولازمهما. | | 
تنبيه: 

(dod وکر حبني على أن الانعكاس والاطراد شرط لصحة‎ Sew Le 
والمنع شرطا لصحة‎ gen وليس بدليل لهاء للتلازم؛ حيث إنه إذا كان‎ 
المنعكس هو‎ OY فيلزم منه: أن الانعكاس والاطراد شرط لصحته؛‎ dod 
الجامع» والمطرد هو المانع - كما سبق تكراره -» وهو الذي صرح به إمام‎ 
الور إجماع العلماء عليه؛‎ ee اا‎ ae ا‎ 
الاطراد والانعكاس» وخلافه‎ Jatt حيث قال : «أجمعوا على أن شرط‎ 


الذي اطرد ولم ينعكس جرى مجری الدليل العقلى› والعلة الشرعية» | a.‏ 
تنبيه ثان: 
لقد اطلث فى ذكر الشرط الأول - من شروط صحة الحد =؛ نظرًا 
لأهميته؛ حيث إنه أهم شرط هناء ونظرًا Cat‏ أقوال العلماء فيه واختلاف 
الشرط الثاني - من شروط صحة الحدٌ -: أن يكون الحد Bal‏ أو 
بألفاظ لها معنى واحد راجح عند السامع» فلا يصح الحدٌ Bal‏ مشترك أو 


.)١١9/1( في رفع النقاب‎ )١( 

(؟) في الكافية (ص٤).‏ 

(۳) في البيان شرح البرهان .)٠١ /١(‏ 

(5) في البحر المحيط /١(‏ 5080). 

)0( في البحر المحيط /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاكيًا ذلك عن أبي منصور. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ش 
59 اا 
OY Jace‏ وهو: اللفظ الدال على معنيين sb‏ لا مزية لأحدهما على الآخر 
ols -‏ تحد «العسجد» باأنه العين»؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والمقصد من 
الحد هو: Oly‏ حقيقة المحدود للسامع. فيلزم من التحديد والتعريف بلفظ 
مجملٍ ومشترك : yew re‏ تحقيق هذا المقصد وهذا البيان؛ ay‏ تعريف مجهولٍ 
ed gens‏ ففى We‏ لكان لا يعلم السامع هل المقصرد ب«العين) : عين 
الذهب» al‏ عين الشمس› أو العين الباصرة› أو العين الجارية؟ فلا سنتفنل 
شيئا من هذا الحد. 

الشرط الغالث: أن يكون bl‏ واضحًا جليًا في ألفاظه معلوم الابتداء 
Mad poll Ys pled Y coll‏ '. فلا يصح تحديد شيء وتعريفه بخلاف 
ذلك ols‏ تحد ceL oh Sal‏ ثم تقول = فى آخره : «وهكذا ما يجري هذا 
المجرى) -؛ للتلازم؛ حيث إن هذا فيه لسن وغموض وإبهام فلا يُفيد 
السامع فيلزم عدم صحة الحدٌ به. 

)5 وجات ف ك فال او حال ور ت ما دة الاد 
ا به ols‏ يحد «العلم» ب: أنه الثقة بالمعلوم» فالثقة مشتر 
GLY‏ والعلم» لكن ذكر ا في ety) ded‏ أحد cms re‏ 
مقصود الحادٌ والمعرّف. 


الشرط الرابع: أن يكون الحدٌ بألفاظ قصيرة”"» فلا يصح Sot‏ بألفاظ ‏ 


)١(‏ انظر: الواضح )١5/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص6). بيان المختصر CAV /١(‏ التحبير 
/1١(‏ ۷ البحر المحيط (TUE /١(‏ رفع النقاب .)١١۲/١(‏ 

(۲) انظر: الواضح لابن عقيل :»)١15/١(‏ والكاشف للرازي (ص١١)‏ حيث إن هذا هو 
المفهوم من تعريف الحد عندهء والبحر المحيط hie a‏ ونقله عن أبي منصور 
البغدادي. ٠‏ 

(۳) انظر: القواطع (١/٤٤)ء‏ الواضح (١/5١)؛‏ حيث إن هذا الشرط يفهم من تعريفهما 
للحد. وانظر: الواضح »)۱۷/١(‏ حيث نص عليه. 


ry‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات Squat ale‏ الفقه 


طويلة عند قدرتك على ألفاظ قصيرة ols‏ تحدٌ «الإنسان» ب: «أنه يمشي على 
رجلين» ويبطش باليدين» مع قدرتك على أن تقول - في ode‏ - بأقصر من 
ذلك» وهو: «أنه الحيوان الناطق»؛ للتلازم؛ حيث إن الألفاظ القصيرة 
يستوعبها السامع» ويفهمها بسرعة فيلزم التحديد بهاء دون الطويلة. 

الشرط الخامس: أن يكون الحدٌ بألفاظ خاصّةٍ - عند. قدرتك عليها - 
دون العامّة"''؛ للتلازم؛ حيث إن الألفاظ الخاصّة تبيّن المراد من المحدود 
بلا قرائن فيلزم التحديد بهاء دون TLS‏ فلا يصح أن do‏ بالأعم» وأنت 
تقدر على التحديد بالأخص» فمثلاً: لا يصح أن dos‏ «الإنسان» بأنه: 
الجسم وأنت تقدر على ode‏ ب«أنه Mm‏ | 

الشرط السادس : أن يكون dell‏ بالجنس الأدنى عند قدرتك عليه» دون الجنس 
OP Le‏ يصح أن Jog‏ «الإنسان» بأنه Caged‏ وأنت تقدر على ode‏ بأنه 
«حي»؛ للتلازم ؛ حيث إن الجنس الأدنى يبين المحدود بلا قرائن» فيلزم صحة 
Jos‏ به» دون الجنس الأعلى فلا يتبين إلا بقرائن» فلا يصح التحديد به. 

الشرط السابع: أن يكون الحدٌ أوضح من المحدود عند السامع كحد 
«الإنسان» بأنه «الحيوان الناطق» فلا يصح تحديد شيء وتعريفه بشيء يكون 
مساويًا للمخدود في الجهالة بالنسبة للسامع» أو أخفى منه ؛ للتلازم؛ 
حيث إن المساوي لا يزيد السامع tlle‏ بل يبقى على ما هو عليه في 
الجهالة» والأخفى يزيده جهلاً فيلزم عدم صحة التحديد والتعريف بهما؛ 
لأنه يكون إما تعريف مجهول بمجهول» أو تعريف مجهول بما هو أكثر 


)\( انظر: الواضح .)١7/١(‏ 

(؟) انظر: الواضح لابن عقيل LAVIN)‏ 

زفرفق انظر شرح تنقيح الفصول (Ase)‏ رفع النقاب (1//ا١١‏ وحالى4ى البحر المحيط )\/ 
AYOO |‏ 


الشّامل: في حدود وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 


جهلاً منه بالنسبة للسامع. 


فمثال التحديد والتعريف بالمحدود يما هو مساو له عند السامع : تحديد 
«الإنسان» بأنه «منتصب القامة»» فهذا قد تساوي فيه الحد والمحدود في 
الجهالة عند cael tl‏ لكونه تعريف مجهول بمجهول. 

مثال آخر: أن des‏ «المفرد» ب: أنه الذي يزيد عن الزوج بواحد. 

مثال ثالث: أن dos‏ «الزوج» ب: أنه الذي يزيد عن المفرد بواحد» - 
هذا إذا كان جاهلاً بالمفرد والزوج - 

ومثاله من الأحكام الفقهية: أن يطلب القاضي تزكية «زيد» فزكّاه 
((محمد)» وكلاهما لا يعرفهما القاضى » فهذا يعتبر تعريف مجهول بمجهول » 
فلو اف Vy‏ ها 

ومثال التحديد والتعريف بالمحدود بما هو أخفى منه عند السامع : 
تحديد «الأسد» ب: أنه «الغضنفر» أو «الضرغام»؛ لكون لفظ «الأسد» أوضح 

alee‏ الح 

فأتي 6M‏ وطلب تزكيته i.‏ (ميحمد)ا و يعرف 2 ee‏ 
معر فته للمزكي - وهو امحمد) - فهذا باطل أيضا. 

الشرط الثامن: أن تكون معرفة Le‏ غير متوقّفة على معرفة 
ES soca‏ فإن كانت معرفة الحدٌ مكو فة على معرفة المحدود: لم يصح 
dol‏ سواء كان هذا التوقف مباشرء أو غير مباشر؛ للتلازم؛ حيث إنه لا 
يعرف الحد إلا إذا غرف المحدود» ولا يعرف المحدود إلا إذا عرف الخد 
وهذا هو الدور فيلزم عدم صحة الحدٌ به. ش 


| الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 
GS‏ == 


مثال المباشر: أن dog‏ «الأب» ب«أنه الذي له ابن»» أو أن dog‏ «الابن» 
ب: «أنه الذي له tot‏ فهذا باطل؛ لكون كل واحدٍ متومّف على معرفة 
الآخرء فهما متضايفان. 

وال gb‏ العياشنة Ase Ol‏ «الزوج» ب: MOLY ail)‏ فإن قال السائل 
وما الإثنان؟ قيل له: «هو المنقسم بمتساويين»» فقال: وما المنقسم 
بمتساويين؟ قيل له: هو الزوج» فهذا - أيضًا - باطل؛ لأنه يلزم منه الدور. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 

ذهب بعض العلماء - كالخسرو SY als‏ أن هذا لا يُشترط في 
صحّحة الحدّء أي: أنه لو (ene Mi de‏ ولا يلزم منه الدّور؛ للتلازم؛ 
حيث إن المقصود del‏ نسبة Jol‏ إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود 
وبناء على ذلك لا يلزم الدور. 

EM‏ وكلام الخسرو شاهي صحيح؛ oY‏ المقصود بالحدٌ: نسبة اللفظ 
إلى الحقيقة» فمثلاً: إذا كان السائل عارفًا ب«الأب»» Boley‏ ب«الابن», 
ولكنه لم يكن عارئًا OL‏ الأب موضوع لمن كان له ابن» ولم يكن عارفاً بأن 
الابن موضوع لمن كان له أب» فإذا أخبرك بذلك - بواسطة الحد: حصل 
مطلوبه من غير دور» فهنا تسب الحدٌ إلى المحدود لمن هو عارف 
بالمحدود» وهو المقصود. 

ولعلي أضرب Vin‏ آخر يتبين فيه ما قلته أكثر: إذا ae‏ «العلم» بأنه 
«معرفة المعلوم) هذا جد صحیح»› لا دور فيه؛ OY‏ السائل - عن d>‏ 
«العلم» - عارف بالمعلوم» ولكنه لم يكن عارفاً يكون العلم موضوعا 
للمعلوم» فإذا أخبر بذلك: حصل مطلوبه» ولم يحصل في ذلك دور. 


.)١١۲ /۱( نقله عنه الشوشاوي في رفع النقاب‎ )١( 


a> في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ 1 old 
ey 


الشرط التاسع : أن تكون الحقائق المذكورة في الحدٌ غير متداخلة» فإن 
كانت متداخلة - ويُسمّى ed‏ المركب -: فلا يصح الحد”" ؛ للتلازم؛ 
حيث إن Sod‏ إذا تداخلت حقائقه وتضادّت يلزم منه تفسير كل حقيقة للسائل 
عن الحدّء وهذا قد يصعب فيلزم عدم صحة الحدٌّ به» فمثلاً: لو 32 «العلم» 
ب: «أنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه»: فإن هذا لا 
يصح؛ نظرًا لدخول القدرة والإرادة في الإحكام والإتقان» مما يلزم منه 
تفسير «القدرة» و«الإرادة» كيف يكونان؟ فإن لم يُفسّرهما: لا يتصوّو 
«الإحكام» MOLY,‏ وقد يعجز عن تفسيرهما وبيانهماء فلا تتصوٌ 
الإحكام والإتقان من العاجز؛ لعدم القدرة. 


55 
لسك : 
4 


ما سبق بيانه هو: التركيب المنهي عنه في الحدود. 

أما تركيب Ld‏ من BWI te‏ وأوصاف وعبارات: فلا يُنهى عنه في 
الحدودء وقد وقع ذلك في كثير من الحدودء ولا يلزم الحادٌ والمعرّف أن 
يأتي بلفظة أو عبارة واحدة إذا أراد تحديد أو تعريف شيء من الأشياءء 
وهذا قد che‏ به القاضي عبدالوهاب PIL‏ وصحّححه الزركشي”". 
Las,‏ عن الأكثر من العلماء؛ للتلازم» حيث إن المقصود هو: 
المعنى بدون Lai‏ فيلزم صحة تعدّد الألفاظ والعبارات ae‏ 
«do!‏ ذلك؛ لكون العبارات لا تقصد لأنفسهاء وليست هي حدودًا ؛ بل هي 


تنبيء عن الحدود. 


)1( انظر: الكافية (ص CVV‏ البحر المحيط (١505/1؟‏ إلى 508). 

(؟) في كتابه الإفادة» كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)507/١(‏ 
(۳) في البحر المحيط )1/ (POV‏ 

(5) في البحر المحيط .)151//1١(‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Tn}‏ پڪ 


وأما ما يشترطه المناطقة والفلاسفة من التركيب في الحدود وقولهم: 
YW‏ يكون لعل إلا US.‏ فالمراد به: المركب من «الجنس» و«الفصل» 
obeys‏ أنه «الحيوات اللباطةاودوهذا لأ (bt spe Vie‏ 
يؤيدونه؛ GY‏ هو الحدّ الحقيقي» لذلك لا داعي لنقل الزركشي”" الخلاف 
في هذا الشرط بين أهل المنطق والمتكلمين. ٠‏ 

الشرط العاشر: أن يكون الحدٌ غير مصدّر بلفظ «كل» الدالة على 
«الكليةا» فإن د بلفظ «كل»: فلا يصح الس" ؛ للتلازم ؛ حيث إن" الخد 
إذا صدّر بلفظ «كل»: يكون لكل cod‏ فيلزم أن يكن حدًا واحدًا لأشياء 
متعدّدة» Dobe‏ على كل منهاء وهذا لا يصح» فمثلاً: لو DS‏ «الإنسان» 
ب شاك tora‏ تون ب نل تبلل E‏ ره 
Gols‏ على ذوات متعدّدة وهذا باطل غير مقصود في الحدود؛ إذ يلزم منه : 
أن الحادٌ والمعرّف قد حكم على كل شخص بعينه - كزيد مثلاً - بأنه كل 
حيوان ناطق» وغيره يشاركه في ذلك» فيكون غير مانع. 


تتبنك: 


of 2555‏ المراد ب 450 اعتبار الكلية؛ SY‏ «كُلَ» باعتبار «الكلي» y‏ 
يمتنع أن oR‏ به في الحدود*“؛ oY‏ المحدود - هنا - الماهية المركبة من 
أجزاء متعدّدة مرادة بلفظ «كُلٌ» - باعتبار (LEI‏ وحينئذٍ يكون الحدٌ 
لمجموعهاء وهذا يقع كثيرًا - كما هو معلوم -. 0 


)١(‏ انظر: المطلع على ايساغوجي (ص٤۳)ء‏ شرح الرسالة الشمسية (ص TO‏ شرح 
الجرجاني عليه. 

(؟) في البحر المحيط (TOV)‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط AVOV/\)‏ 

(5) انظر: البحر المحيظ (١8094/1؟‏ و .)۲٣١*‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ' 


الشرط الحادي عشر: أن يكون Lt‏ خاليًا من التقسيم». الذي يكون من 
نفس الحدّء فإن 3 doy‏ فيه تقسيم من نفسه: فلا يصح ؛ للتلازم؛ حيث 
إن وجود ذلك التقسيم الذي هو من نفس الحدٌّ في الحد يلزم منه تردد 
السائل - وهو المحدود له - في المرادء وهو منافي للحدود التي يشترط 
فيها الجزم والعزم بشيءٍ معين أو راجحء فلا يصح؛ فمثلاً: إذا CSSD IS‏ 
ب: "أنه ما كان Bae‏ أو كذبًا» فلا يصح؛ نظرًا لوجود التقسيم الداخل في 
نفس «dood‏ وهذا يبطله؛ OY‏ المسؤول ace‏ - وهو: «الخبر» بصفة واحدة» 
والتقسيم الوارد في حدّه - وهو: «ما كان Cie‏ أو GAS‏ - يقتضي التَّعدّد؛ 
لوجود حرف Gi‏ المفيدة للتردّدء المنافية للحدود - كما سبق بيانه -. 


تنبيان: 


التبيه الأول: 

لقد اتضح أن المراد بالتقسيم المفسد Sa‏ هو: الذي يكون من نفس 
الحد وداخل فيه. 

LI‏ التقسيم الذي يكون Eye‏ عن الحدٌّ: فيصح التحديد به؛ لقصد 
البيان والتوضيح مثاله: تحديد «الحكم الشرعى» wh‏ خطاب الله المتعلق 
الحدّ؛ إذا أتي به لبيان أن الحكم الشرعي يتنوع إلى تلك الأنواع. 

التنبيه الثاني: 

الفرق بين التقسيم الذي هو من نفس الحدّء والتقسيم الذي يكون 
خارجًا عنه واضحء فالتقسيم الذي هو من نفس doll‏ داخل فيه: أي يبطل 
الحدٌ عندما نسقطهء ففي المثال الأول - وهو: حدٌ «الخبر» - إذا قلنا في 


(1) انظر: البحر المحيط AYOA/\)‏ 


TAS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
5 @ 


ده Pe‏ ما كان صدقًا» فقط ولم نذكر bal‏ «أو (Gis‏ فإنه يبطل الس 
لكن لو قلنا في حده: هو: Led‏ احتمل الصدق): لصح؛ ay‏ يستلزم : أنه 

أما التقسيم الذي يُعتبر من خارج الحدّ: فلا يبطل الح عند ما نسقطه؛ 
فقي المكال الثاني - وهو خد «الحكم الشرعي» - بأنه «خطاب الله المتعلّق 
SG Gast CAIN lad‏ يطل الخد Sa phy‏ وف 

الشرط الثانى عشر: أن يكون La‏ خاليًا من الألفاظ الغريبة على 
السامع والوحشيةء فإن Je‏ شيئ فيه بعض الألفاظ الغريبة» أو الوحشية» أو 
لم يُعتد التعبير بها: فإن الحدّ Way‏ 7 للتلازم؛ حيث إن المراد من تحديد 
شيء وتعريقه هو: : بيانه للسائل ات لوه غريبة 
أو وحشية عدم صحة الح بها؛ ؛ لعدم تبي ت ol edt‏ بها فيعدم الغرض 
والمراد والمقصد من الحدود» وهو jee‏ ضمن تعريف المجهول بالمجهول 
المنهى عنه. 

الشرط الثالث عشر: أن تكون ألفاظ Jott‏ خالية من المجاز غير 
المشهور» وغير المستعمل» ol‏ ات بلفظة› أو بألفاظ فيها مجاز غير 
مشهور» أو غير مستعمل : فاا يصح الحدٌ سواء وجدت حاجة gy el‏ 
للتلازم؛ حيث إن السائل عن حد شىء يريد معرفة المراد به» والمجاز غير 
المشهور. وغير المستعمل فيه نوع إلباس لا يخفى على ide}‏ ويحتاج - 
بيان المراد به - إلى قرينة تبين المراد» وقد تصعب القرينة على كل أحده 


.)۲١١۱/۱( البحر المحيط‎ .)١5/1١( انظر: المستصفى‎ )١( 
ويدل على هذا الإطلاق قوله فيه: «... وافتقرت إلى‎ )١15/١( انظر: المستصفى‎ )۲( 
. )301١/1١( الاستعارة» - كما سيأتي» وانظر البحر الميط)‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه سر 
oy |‏ 


لتببك: 


ما سبق ذكره هو المجاز ع غير المشهور» وغير ير المستعمل» pny‏ اللا 
تھی عنه فى الحدود» والتعريفات. 

أما المجاز المستعمل كثيراًء والمشهور فيجوز أن يُحدَّ به عند الحاجة» 
قال الغزالي"''- مؤكدًا ذلك - بعد أن gh‏ أن الأهم أن deg‏ ويعرّف الشيء 
بالئص ols) c=‏ أعوزك | b ped‏ > وافتقرت إلى الاستعارة» eos‏ 
ga Le yl VI‏ اعد ph all Tale‏ .. وأذكر مرادك للسائل» Dl‏ 

وشرط جواز ذلك: أن تمس الحاجة إلى التحديد Py‏ أي: بالمجاز 
المشهور والمستعمل -؛ للتلازم؛ هيت إن ntl‏ بالحخاز Sept‏ 
والمستعمل في الحدٌّ لا يُلبس كثيراً مع الحاجة إليه. 3 

فيلزم صحة التحديد والتعريف به. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 

لم يسلم بعض العلماء ما سبق من التفصيل» وهؤلاء اختلفوا على 
مذهبين: إليك بيانهماء والجواب عنهما 

المذهب الأول: يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقاء أي سواء كان 
المجاز يورا مستعملاً ‏ كثيراً » أو كان غير مشهور وغير مستعمل › وهو رأي 
القاضي عبدالوهاب المالكي””؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والقصد من 
الحد تبيين وتوضيح وبيان المراد من الشىء المحدودء وهذا كله ely‏ في 


.)١15/١( في المستصفى‎ )١( 

)¥( وقد شرطه الغزالي في المستصفى )11/1( بقوله: «إن أعوزك النص وافتقرت إلى 
الاستعارة». 

(۳) ذكره في كتابه «الإفادة» كما نقله عن الزركشي في البحر المحيط AVAV/N)‏ 


is‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
St LE‏ 
المجاز مطلقًا 

يُجاب عنه: ب: أنا لا pled‏ دعوى البيان والتوضيح بالمجاز غير 
المشهور وغير المستعمل » ولو سلية فإنه يقع به البيان قليلآً جدًا - مع بيان 
القرينة -» ولكنه لا يقع به البيان Mes‏ والحكم للأكثر الغالب. 

المذهب الثانى: لا يجوز التحديد والتعريف بالمجاز Eas‏ آي 
سواء كان مشهورًا مستعملاً أم لا؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والمقصد من 
Jot‏ بيان المحدود»ء والمجاز بعيد عن البيان؛ لاحتياجه إلى قرينة تبين 
col poll‏ فيلزم عدم صحة التحديد به. 

يجاب عنه: ب: أن المجاز قسمان: 

قسم مشهور: قد كثر استعمالف فهذا يقرب أن ب chy‏ المراد للمحدود له. 

a‏ ا ل 
إلا بقرينة. 

eluy‏ عليه : يجور التحديد بالأول» دون الثانى » وقد بينته ووضحته كما 


0 


se oad 
الشرط الرابع عشر: أن يبدأ الحاد والمعرّف بالأعم» ثم يني بالأخص‎ 
0 ‘ult (PP . ويك. 1 بك‎ fee 
> فلو عكس: فقدم الأاخص على الأعم: لم يصح الحدا” 0 للتلازم ؛‎ 
يلزم من تقديم الأخص على الأعم: تعذر فهم الأخص» لكون الأعم يذكر‎ 
عادة - مقدّمة لمعرفة الأخصء ومعلوم أنه إذا لم تُعلم المقدّمة: لم يُعلم‎ - 
ما بعدهاء فمثلاً : إذا عرفت «الخمر» ب: «أنه مسكر معتصر من العنب»: لم‎ 


E 0 (¥)‏ البحر ف و AW‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


«كونه معتصرًا من العنب»» إذ الإسكار خاص بالخمر»» والمعصور من 
Geel‏ فد كر وقد LU SDV‏ بكرن الم فى ده د أي dm‏ 
الخمر -: «أنه المعتصر من الخمر المسكراء مثال آخر: لو عرّفت ما ينبت 
من الأرض بقولك: "نام جسم» فلا يصح؛ لتقديمك الأخص - وهو: نام 
على الأعم - وهو: اجسم» لذلك يكون حده الصحيح «أنه جسم Coli‏ 
وهكذا. 

الشرط الخامس عشر: أن يكون الحدٌ غير Uj‏ عن المحدودء وغير 
ناقص cae‏ فإن زاد المعرّف doll‏ عن المحدودء أو نقص عنه: فلا يصح 
ia‏ للتلازم؛ حيث إن الزيادة في edt‏ يلزم منه نقصان في المحدودء 
والنقصان في الحذ يلزم منه زيادة في المحدود» فمثلاً : vo‏ «الإنسان» ب: 
«أنه الحيوان الناطق» هو الصحيح؛ لعدم زيادته على المحدودء وعدم نقصانه 
عنه. 

لكن لو زدت في code‏ وقلت: «هو الحيوان الناطق الكاتب»: للزم من 
ذلك أنك نقصت من المحدود» وضيقته» وقصرته على الآدمي العارف 
للكتابة فقط؛ حيث إنك لم تعرّف - هنا - الإنسان المطلقء. بل عرّفت 
الإنسان المقيّد بمعرفة الكتابة. | 

وأيضًا: لو نقصت فى حدٌ «الإنسان» فقلت: «هو الحيوان» فقط : للزم 
من ذلك : أنك زدت في اة ووسَّعته» وعممته فيدخل فيه غير المعرّف 
من البهائم. 

وكذا لو عرّفت «الواجب» ب: «أنه الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب 
قصدًا lie‏ لصح doll‏ بدون زيادة في المحدود أو نقصانء لكن لو عرّفته 


.)١١/١( الواضح‎ »)9/5-/6 /١( العدّة‎ »)١55/١( انظر: شرح اللمع‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


بأنه: «الذي في فعله ثواب» لزدت في المحدودء وجعلت المحدود يشمل 
الواجب والمندوب» ولو عرفته ب: «أنه الذي في فعله في وقته المضيق 
ثواب» وفي تركه عقاب» لنقصت من المحدودء وقصرته على الواجب 
المضيّق فقط› وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


OO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه aes‏ 
Sa‏ 


الفصل الثالث 
بيان أقسام الحد 


أقسام Sol‏ والتعريف خمسة: 
dod!‏ الحقيقي التام. 
dou!‏ الحقيقى الناقص. 
الحددٌ الرسمي التام. 
doll‏ الرسمى الناقص. 
Jou!‏ اللفظى. 

زا اة . له fie‏ )\( الق اذ زففق 1 ٠‏ الحا i?‏ 
وهذا التقسيم ذهب إليه الغزالي > والقرافي ٠»‏ وابن جب 
وابن PUG‏ وهو الذي رجّحته في «المهذب» MGS‏ وهو 
قول الأكدر OO‏ ويدل على ذلك: التلازم ؛ حيث إنه Y‏ يُوجد 51 من هذه 

التقسيمات فى داخل الماهية وخارجها فيلزم القول بها. 
بيان ذلك: أن تعريف الماهية إما أن يكون بالداخل فيهاء أو بالخارج 


.)١5/١( في المستصفى‎ )١( 

(۲) في النفائس )1/ CONV‏ وشرح تنقيح الفصول (ص .)١١‏ 

(۳) في مختصره )۱٤۳/۱(‏ مع شرحه: الردود والنقود. 

(5) في الروضة .07١/١(‏ 

)0( فانظر /١(‏ ۷۷) منه. 

)1( فنظر (YOV/1)‏ منه. | 

(۷) انظر: التجير /١(‏ ١۲۷)ء‏ الإيضاح (ص5١))‏ المبين (ص VE‏ الردود والنقود /١(‏ 
(VEE‏ شرح العضد )51/١(‏ رفع النقاب .)١717/١1(‏ 


: الشّامل: ذ تعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
ale ©‏ ا علم أصو 
عنهاء أو بالداخل والخارج (Ls‏ ولا رابع لذلك التقسيم : 

of‏ كان التعريف بالداخل : فهو نوعان: 

أولهما: إن كان في أجزائها جميعها فهو : «الحدٌ الحقيقي التام». 

ثانيهما: إن كان في بعض أجزائها وكان جزءاً مميرًا. فهو «الحد 
الحقيقى الناقص». 

أما إن كان التعريف بالخارج عن الماهية: فهو نوعان - أيضًا-: 

أولهما: إن كان التعريف صفة قائمة بها: فهو «الحدٌّ الرسمي الناقص». 
أوضح منه فهو «الحدٌ اللفظي». . 

LI‏ إن كان التعريف بالداخل والخارج cles‏ وكان الداخل هو القدر 
المشترك» والخارج هو القدر المميز: فهو «الحدٌ الرسمي التام»» وهو 
المركب من الجنس والخاصة» فيلزم من هذا كله تقسيم الحدّ والتعريف إلى 
تلك الأقسام الخمسة؛ إذ لا يوجد أكثر من 

وإليك تعريف كل cond‏ والتمثيل له فأقول» وبالله التوفيق : 

أما Jou!‏ الحقيقي: فهو: ما ينبئ عن جميع ذاتياته. الكلية» وهو نوعان: 

أولهما: الحدٌ الحقيقي التام» وهو: ما يتركب من الجنس والفصل 
القريبين كقولك فى De‏ «الإنسان»: «هو الحيوان الناطق»» وقد توفر فيه 
الجنس - وهو «الحيوان» - والفصل - وهو «الناطق» - وهما قريبان من 
الذهن» وسّمّي بالحدٌ الحقيقي التام؛ نظرًا لجمعه جميع ذاتياته. 

ثانيهما: الحدٌ الحقيقي الناقص» وهو: ما يكون بالفصل القريب وحده 
مع جنس يعيد 6 ا cal‏ : أنه )> جسم ناطق»» فالجنس البعيد هو 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


«الجسم» والفصل القريب هو : «التاطق)› وش بالحد الناقص؛ نظرًا لعدم 
أما الحدٌّ الرسمى فهو : ما أتبأ عن الشىء بأحد لوازمه» وهو نوعان أيضًا : 
أولهما: doll‏ الرسمي التام» وهو: ما كان بالجنس القريب والخاصة - 
كما سبق - كحد «الإنسان» بأنه: «حيوان ضاحك»» فالجنس القريب هو 
«الحيوان»»: والخاصة هو: «الضاحك»» gy‏ بالحد الرسمي التام؛ 
لاشتماله على الجنس والخاصة. 00 
ثانيهما: الحدٌ الرسمى الناقصء وهو: ما كان بالجنس البغيد 
والخاصّة» كحد «الإنسان» بأنه: «جسم ضاحك». فالجنس البعيد هو 
«الجسم»» LEGS,‏ هو : «الضاحك» وكذا: يكون الحدٌ الرسمى ناقصًا لو 
د باي لازم من لوازمه وخواصه كجد «الإنسان» Gh‏ «الضاحك»» أو 
«الكاتب» وسمّي بهذا الاسم : لنقصان بعض أجزاء الرسم التام عنه. 
أما الحدٌ اللفظي فهو: شرح لفظ المحدود بلفظ آخر مرادٍ له أظهر 
وأشهر وأوضح منه بالنسبة للسامع والسائل عن الحدّء des‏ «الخندريس» بأنه. 
«الخمر؛» dey‏ «الغضنفر» بأنه «الأسداء doy‏ «القمح» بأنه «البر» وهكذا. 
موقف بعض العلماء من 16133 
هناك مذهبان قد خالفا فى ذلك› إليك ذكرهماء والجواب عنهما: 
المذهب الأول: أن Se‏ ينقسم إلى قسمين فقط هما: «الحد الحقيقي» 
و«الحدٌ الرسمى»» ولا يوجد شىء اسمه «الحد اللفظى» وهو رأي 
الور للتلازم حيث إن Le‏ الحقيقي والرسمي يفيدان تصوّر 


.)551/١( في البحر المحيط‎ )١( 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المحدود وجزئياته» أو لوازمه» وهذا غير حاصل في الحدٌّ اللفظي فيلزم عدم 
وضعه مع أقسام الخد 

يجاب عنه: ب: آنا لا نسلّم عدم إفادة Lu‏ اللفظي jot‏ المحدودء 
بل يفيد ذلك بالنسبة للجاهل عن اللفظ المحدود» فيكون مثل الحقيقي 
والرسمي ولا فرق. 

المذهب الثاني: أن الحدّ ليس إلا قسم واحدء وهو الحدٌّ الحقيقي 
فقط» وهو لبعض العلماء» ولم أجد لهم Wyo‏ على ذلك» وما لا دليل 
عليه لا يعتبر. 


تبه : 


أكثر الحدود والتعريفات من قبيل Soll‏ الرسمي: سواء كان تامًا أو 
«Lest‏ للتلازم؛ حيث إن شرط Jol‏ الحقيقي وهو: ذكر جميع ذاتياته» 
وتمييزها على الوجه الصحيح يلزم منه صعوبته إلى درجة تعذّره OLA‏ 
فيلجأ العلماء للتعريف والتحديد بالحدود الرسمية؛ لسهولته؛ إذا يكتفى فيه 
بتعريف وتحديد الشيء بأحد لوازمه» وهذا سهل المنال» قريب الوقوع. 
قليل الخطأ. 


OOO 


)\( نقله الزركشي في البحر المحيط )\/ (Yor‏ عن هؤلاء العلماء. 
(۲) نص عليه الغزالي في المستصفى AV IN)‏ 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطاحات ale‏ أصول الفقه 


الفصل الرابح 
هل الحدود في غاية السهولة أو هي في غاية الصعوبة؟ 


الجواب عن ذلك فيه تفصيل إليك بيانه : 

أولاً : إن كان المقصد والغرض من Jol‏ والتعريف بيان مدلول معنى 
«الاسم) أي : «الشيء المحدود»» وتوضيح المراد منه» وتمييزه عن غيره 
بأدنى ممیز» وبلازم من لوازمه» أو خاصية من خواصه: كان - أي: حده 
dol yay Upped BL Bits‏ بوالتخريت peer‏ الاقف LS‏ 
سبق بيانه""“- للتلازم؛ حيث إن الاكتفاء ch‏ شيء يميز المحدود عن غيره 
يلزم منه سهولته ويسره. | 

GE‏ إن كان المقصد والغرض من Jol‏ والتعريف معرفة جميع ذاتيات 
المحدود وماهياته المختلفة» وتصوّرها تصوّرًا قريبًا lorry‏ وحصر ذلك كله 
في حدٌ واحد: كان - ode‏ وتعريفه - في غاية الصعوبة» للتلازم؛ حيث إن 
شرط معرفة جميع ذاتيات وماهيات المحدود dow‏ واحد يلزم منه: صعوبة 
الخد عدر وا ال رام Mees SH‏ وقال ابن 
a oe‏ لاأعسر Jol‏ مبني على اعتقادهم : أن المراد بالحدٌ تصوّر جميع 
ماهياته الداخلة والخارجة» وليس كذلك» وأصل غلطهم: أنه اشتبه عليهم ما 


)١(‏ راجع (ص (EY‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في المستصفى (VIN)‏ 

(9) في كتابه «الملخص» كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط VEN IN)‏ 
(5) في: الرد على المنطقيين (ص VE‏ و50 و١7).‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات alo‏ أصول الفقه 


في الأذهان بما في الأعيانء والذي عليه الأئمة: أن فائدته: التمييز بينه 
وبين غيره» أ.ه. يقصد : إن كان المراد بالحدٌ: هو تمييز المحدود من غيره 
فهو سهلء وإن كان المراد بالحدٌ: aa shal‏ ماعات المحدود: فلا ELS‏ 
أن ذلك عسرء وهو الذي سبق تقريره. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 

هناك مذهبان قد Whe‏ في ذلك» إليك بيانهما؛ والرد عليهما 

المذهب الأول: أن ee‏ والتعريفات كلها في LE‏ السهولة» وهو 
A sl,‏ بی البركات البغدادي es‏ للتلازم؛ حيث إن المراد من الحدود هي 
حدود Pie.‏ والأسماء Crees‏ لأمور وأشياء معقولة» فيلزم من ذلك 
سهولة إدراك هذه الأشياء المعقولة ووضعها. في Jo‏ وتعريف معيّنَ؛ لأن كل 
شيء معقول يمكن معرفة code‏ وإدراك ماهيته» وتمييزه عن غيره. 


5 : 4 + 
يجاب عنه: ب: أن هذا ممكن إذا أريد تمييز المحدود عن غيره با 


مي آنا جمع جميع ذاتيات وماهيات المحدود في تعريف واحد: فلا 
يمكن إلا easy ets:‏ 

المذهب الثاني : أن الحدود والتعريفات كلها في غاية الصعوبة» وهو 
رأي ابن سيناء» والعبدري» وابن دقيق العيد”"؛ للتلازم؛ حيث إن الافتقار 
إلى معرفة الماهيات الموجودة والمختلفة معرفة تفصيلية؛ ليعلم القدر 
المشترك بين الأشياء المشتركة في شيء واحدء والقدر المميز بينها وبين 
الأشياء المشابهة لها: يلزم من ذلك صعوبة تركيب doe‏ لذلك كله. 


.)۲١١/١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
wie وقال - أي: الزركشي - : لقد‎ ET O (۲) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الذاتيات والماهيات فى حدّ واحد» وقد سبق ذكر ذلك وتفصيله» أما إن 
كان المراد تمييز المحدود عن غيره (GL‏ مميز: فهذا لاا يصعب - كما 


.- th سبق‎ 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه سر 
: ' ١ه‏ 


بيان أن التقسيم يُتوضل به إلى حد شيء 

التقسيم يُتوصّل به إلى درك الحقيقة مثل «الحدًا ولا فرق» ويعبّر بعضهم 
we‏ بقوله: «القسمة يصلح أن تكون حدًا ومعرّقًا Lg‏ للتلازم» حيث إن 
التقسيم يميز به عما يلتبس به» وهو يكثر الواحد تقديرًا. 

مثاله: تعريف الفراق بين الزوجين بأنه إما بطلاق» أو بفسخ» وتعريف 
الميراث بأنه إما بفرض أو بتعصيب وهكذا. 

ومن أمثلته أيضًا تعريف وتحديد «العلم» اليقيني ب: «أنه اعتقاد جازم 
مطابق ثابت»» وقد توصل العلماء إلى هذا التعريف له بالقسمة - أو «التقسيم» 
-؛ حيث إن «العلم» يلتبس بالاعتقاد» فيقال: الاعتقاد إما جازم أولاء 
والجازم إما مطابق أولاء والمطابق إما ثابت أولاء فخرج من تلك القسمة: أن 
العلم اليقيني هو : «اعتقاد مطابق ثابت»» فلفظة «جازم» أخرجت «الظن»› 
ولفظة «المطابق» أخرجت «الجهل المركب»» وهو: الاعتقاد Aula!‏ ولفظة 
«ثابت» أخرجت تقليد المصيب الجازم» وهو : الاعتقاد الصحيح”". 

ويشترط لصحة القسمة شرطانء. هما: 

الشرط الأول: عدم تداخل الأقسامء فإن تداخلت: فلا صحَّحة Jo‏ 
بالقسمة كقولك «الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد» فدخل 
«السواد» مع اللون. 


)1( انظر المستصفى (YO /١(‏ البحر المحيط (۱/ AVVO‏ 
)۲( انظر المستصفى (۱/ 0( الإحكام للآمدي راك AVY‏ 


Cory‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

الشرط الثاني: عدم تنافر الأقسام» وعدم الزيادة والنقصان في الأقسامء 
فإن تنافرت» أو زادت أو نقصت: فلا صحّة للحدٌ بالقسمة" فلو قلت: . 
«الكون لا يخلو من أن يكون حركةء أو سكوئاء أو سوادًا» فهذا لا يصحٌ؛ 
لأنك قد أدخلت في جنس الكون نوعًا من أنواع اللّون تنافر جنسه؛ لأنه لم 
يكن نوعًا od‏ وهذا يعتبر زيادة. 


نا نا نا 


(YW /۱( انظر البحر المحيط‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


| الفصل السادس | 


هل الحد والمحدود مترادفان؟ 
0 ~ و 

!3 2 إن iS Sols‏ سكا سيو MS wh‏ فالجد عرادف 
للمحدود» آي : هما شىء وا للتلازم؛ حيث إنه اشترط فى eel‏ 
اللفظى : كونه لفظا Gal ys‏ للمحدود» أظهر وأوضح 6dr‏ وهذا يلزم مته أن 
الخد اللفظى والمحدود شىء واحد. 


اا كان الا ا Cal‏ ف فص وهو آن 
يقال ارك of ELEY Jods bal‏ اغ المحدودة Oly‏ أريد الت فلك 
شك doll of‏ هو الود gl‏ هما مترادقان» أي هما شىء واحد. 

بيان ذلك: أنهما متراذفان معنى؛ إذ معنى ومدلول «الإنسان» هو معنى 
ومدلول «الحيوان الناطق». 

وهما غير مترادفين لفظًا؛ إذ لفظ «الحيوان الناطق» - وهو الحدّ - غير 
لفظ «الإنسان» - وهو المحدود -؛ للتلازم؛ حيث إن معنيي الحدّ والمحدود 
متفقان في المدلول: فيلزم ترادفهما معنى» ويلزم من اختلاف لفظي الحدذ 


)١(‏ في (ص (EF‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر النفائس )¥/ (VIO‏ التحبير :)7531//١(‏ وحكى المرداوي فيه الإجماع. وهذا 
غير صحيح مع حكاية المذهب الآتي: أنهما غير مترادفين مطلمًا وحكاية مذهب 
التفصيل الآتي الذكر. . 

(۳) انظر: المستصفى (VV /N)‏ شرح تنقيح الفصول (” و5)» تشنيف المسامع LY)‏ 
۳ التحبير »)7517//١(‏ رفع التقاب (1/ »)١1١8‏ البحر المحيط (1971/5). 


ay‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cee‏ ٽڪ 
والمحدود: عدم ترادفهما. 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

هنا مذهبان قد خالفا فى ذلك» إليك بيانهما» والجواب عنهما 

المذهب الأول: أن الحدّ والمحدود مترادفان مطلقًا - أي: سواء كان 
(sess com,‏ حقيقيًاء أو هديا أو لفظيًا 6m‏ وهو قول إمام امسر co‏ 
وصحّحه Pog gla poll‏ ومال إليه كثير من العلماء ve‏ للتلازم ؛ حيث إن els‏ 
أحدهما مقام الآخر في المعنى يلزم منه ترادفهماء ف«الإنسان» هو الحيوان 
الناطق . والحيوان الناطق هو «الإنسان». 

يجاب عنه ب: أن هذا نوافقكم عليه؛ حيث: قلنا: إنهما من حيث المعنى 
مترادفان - وقد سبق 7‘ وهو ما ښیو في دليلكم. 

المذهب الثاني : أن الحد والمحدود غير مترادفين» ع هما ا 
مطلقا - أي: سواء كان Me‏ حقيقيًا أو رسميّاء أو لفظيًا -. وهو قول بعض 
العلماء 0 1 حيث إن كل a‏ من المترادفين یدل کل واخ 
والمحدود كذلك؛ لان المحدود bu‏ 1 الماهية مر من حيث هی › وال يدل 

يجاب عنه: ب: أن هذا نوافقكم عليه أيضًا؛ حيث قلنا: إنهما من حيث 
اللفظ. غير مترادفين» وهو ما تقصدونه في دليلكم. 
)\( الات لعن WY‏ 
(۲) فى التحبير (PWN)‏ 
)۳( اش ت الا (6۳/۲). بیان المختصر GOVAN)‏ رفع النقاب (١/١٠٠)ء‏ 


شرح العضد على المختصر .)۱۳١/١(‏ البحر المحيط (۳/ .)۱۳۲١‏ 
)£( انظر المراجع السابقة في هامش (۳) من هذه الصفحة. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


هل يكون للشىء الواحد حدان فأكثر؟ 
. 7 و 
فيه نفصيل هو لما بلي: 
أولاً: إن كان Ll‏ حدًا لفظيًا : فيجوز أن يكون للشيء الواحد حدّان 
فأكثر من الحدود اللفظية'''؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة الأسامي الموضوعة 
للشيء الواحد يلزم منها: تعدّد الحدود اللفظية له» فمثلاً: يُحد زيد 
«الضرغام» GG‏ «الأسداء وده عمرو بأنه ela te Up‏ بكر بأنه 


«الغضنفر»ء وهكذا إذا ode‏ رابع بشيء آخر يعرفه السامع والسائل» فيصح 
ذلك كله. | 
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GU‏ إن كان الخد حذا رسيا :-فيجون eet OS of Vast‏ الواحد 
olde‏ فأكثر من الحدود.الرسمية”؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة عوارض الشيء 
ولوازمه يلزم منها جواز saat‏ الحدود الرسمية» فمثلاً: dow‏ زيد «الإنسان» 
ode tLe Last ol‏ مرو MTS AL.‏ وده بكر tg LAY ay‏ 
وهكذا کل يحدّه بلازم من لوازمه فيصحٌ ذلك كله. 

UU‏ إن كان الحدٌ حدًا حقيقيًا: فلا يجوز أن يكون للشيء الواحد 
حدان فأكثر من الحدود الحقيقية”"؛ للتلازم؛ حيث إن المطلوب في Sod!‏ 
الحقيقي أن تذكر جميع ذاتيات وماهيات المحدود المميزة له عن غيره» ولا 


)1( انظر: المستصفى (۱۳/۱ وه١)‏ شرح تنقيح ا ( ص ٥‏ المختصر لابن 
الحاجب )۷۲-۷١/۱(‏ مع شرح العضد. 

(۲) انظر المراجع السابقة في هامش AY)‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة في هامش .)١(‏ 


FY‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ony 4‏ 


بد من حصر تلك الذاتيات» وإن لم يذكر الحادٌ والمعرّف تلك الذاتيات 
كلها؛ ويحصرهاء أو زاد عليها ما ليس منها: فلا يكون ode‏ حدًا حقيقيًا؛ 
OY‏ الزيادة عليهاء أو النقصان منها يُبطل الحدّ - كما سبق في by pt‏ صحة 
الحد > ويلزم من ذلك كله عدم جواز تعدّد الحدود في الحقيقي» 
فمثلاً: إذا dm‏ زيد «الإنسان» بأنه «الحيوان الناطق» فلا يمكن لعمرو أن 
يحذه ويُعرّفه بشيء آخر غير ما عرّفه به زيد؛ نظرًا لحصر زيد ذاتيات 
وماهيات المحدود وهو: «الإنسان» ولو زاد عمرو فيهاء أو نقص منها: 
لبطل الحدٌ. 

وما وجد: من اختلاف الحدود في شيء واحد فهي خو رش ay‏ 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

لم يسلّم بعض العلماء ما سبق من التفصيل» واختلف هؤلاء على 
Gye‏ الك انيما وات مهنا 
أي : ales‏ كان lam‏ لفظياء أو رسا ا -» وهو اختيار القاضي 
عبدالوهاب المالكى””". 
ae ree fe one‏ 
)1( راجع (ص (EY‏ من هذا الكتاب. 


(۲) ذكره في الإفادة له؛ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط AVEV/V)‏ 
)1( نقله الزركشي عن بعض العلماء في البحر المحيط AYEY/\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه. 


وأي قول أو مذهب لا دليل عليه لا يعتبر عند العقلاء» ويظهر لي - 
والله أعلم - أن دليل أصحاب المذهب الأول هو دليل التلازم المذكور في 
الكلام عن Sol‏ اللفظي والرسمي السابق ذكرهما فيما فصّلناه ودليل 
أصحاب المذهب الثاني هو التلازم الذي ذكرناه في الحد الحقيقيء وإذا 
كان كذلك فالرّد واضح مما سبق ذكره. 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


اكتساب الحد بالبرهان 


MLS والتعريف يكتسب ويُحصّل بالبرهان» وهو قول بعض‎ Jou 
وتعريف أي شيءٍ إلا إذا‎ de وهو الراجح؛ للتلازم؛ حيث إنه لا يمكن‎ 
ily »- فيه شروط يُتقيّد بها - وهي الخمسة عشر السابق ذكرها'"‎ ody 
كانت تلك‎ BE لم شك يثبت إلا بدليل قوي على إثباته»‎ by tll شر من ذلك‎ 
لا يثبت ولا‎ dod! أن‎ Gis الشروط لا تثبت إلا ةرين فيك فلم من‎ 
OGL فمثلاً: إذا عرفت «الإنسان» ب: (إنه الحيوان‎ cola يُحصّل إلا‎ 
فإنه قد يسأل سائل عن سبب تحديد «الإنسان» وتعريفه بهاتين الكلمتين‎ 
OFA وهما: «الحيوانية) و«الناطقية»» وكيف صلح ذلك لذلك؟ وحينئذٍ لا‎ 
- وهو: «الحيوان الناطق»‎ - Jol أجيبه مستدلاً ومبرهئًا على صلاحية هذا‎ 
وانعكاسه»‎ col Bly لهذا المحدود - وهو: «الإنسان» -.من جمعه» ومنعه»‎ 
ووضوح ألفاظه» ومعانيه» وبدايته» ونهايته» وأطرافه» وعدم اشتراك في‎ 
ألفاظه» وعدم مجازهاء وعدم تركيبهاء وجمعها للجنس والفصل» وتقديم‎ 
الأعم على الأخص فيهء ونحو ذلك مما سبق في شروط صحة الحدّ‎ 
السابقة" وكذا: أبرهن على وضع هذا اللفظ - وهو «الإنسان» - لذلك‎ 
ب «الحيوان الناطق» - لغة وشرعَاء وأبرهن أيضًا على‎ ode المعنى - وهو‎ 
كون ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوان» دون الجمادات» وبالناطقية دون‎ 


)\( انظر: البحر المحيط )\/ ۳0(« الردود ا .)١169/1(‏ 
(Y)‏ راجع (٦ ve)‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (۲٦ ve)‏ من هذا الكتاب. 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
س م ب_ب ل 
البهائم التي لا تنطق. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحدّ لا يُكتسب بالبرهان» وهو رأي 
OP Spall‏ وتبعه ابن قدامة؛ للتلازم؛ حيث إن البرهان لازم في القضايا 
التي فيها حكم» فيلزم أن الحدّ لا يكتسب بالبرهان؛ لكون الحد لا حكم 
فيه ؟ ay‏ تصوّر. 

يجاب عنه: ب: أنا لا نسلّم أن Jedi‏ مجرّد تصوّرء بل هو تصديقء 
أي: فيه حكم؛ حيث أنا قد حكمنا بأن الإنسان: حيوان ناطق» فإذا كان 
ش fo‏ حكمء فإنه يحتاج إلى برهان ودليل. 


لالالا 


V/V) في المستصفى‎ )١( 
(؟) في الروضة (١/۸۹)ء وقد شرحته مفصلاً في الاتحاف (1/ ۱۹۷)ء وانظر شرح العضد‎ 
AV04-10A/\) والردود‎ 6/١ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


الفصل التاسع 


قوادح الحدود ومبطلاتها 
الحدٌ والتعريف ينقدح ويبطل بأحد القوادح الخمسة الآتية: 
القادح الأول: عدم وجود شرط من شروط صحة الحدّء بيانه : 
أنه إذا انعدم وتخلّف شرط واحد من شروط صحة الحد الخمسة عشر 
السابقة Let op OO sl‏ والتعريف يبطل ced VG‏ فغ ا wales‏ 
الشرط الأول فورد الحدٌّ غير جامع» أو غير مانع» أو غير منعكس أو غير 
os‏ أو تخلّف الشرط الثاني: فورد الحدٌ بلفظ مشتركِ أو مجملء أو 
bases‏ العالك نوون الح قير mls‏ الابتداء والانتهاء وغير راق 
المقصدء أو تخلّف الشرط الرابع فورد الحدٌ بألفاظ طويلة مع القدرة على 
الفضيرةء أو تخلّف الشرط الخامس قوره الخد Blah,‏ عامةٍ مع القدرة على 
eisai‏ أو قات Seri‏ السادس فورد Jol‏ بالجنس الأعلى مع القدرة 
على الخ الاي دلت الشرط السابع قورد الخد عساويًا للميحدوه 
في الجهالة بالنسبة للسامعء st‏ كان ال pal‏ من المحدود بالنسبة 
للسامع» أو تخلّف الشرط الثامن فورد Jol‏ ومعرفته متوقّفة على معرفة 
المحدود - وهو دور عتد بحضهم"»ء أو تخلّف الشرط التاسع فورد dod!‏ 
CS.‏ متداخل الحقاتقء أو تخلّف الشرط العاشر فورد edt‏ وقد ib‏ بلفظ 
«كل» باعتبار «الكلية»» أو تخلّف الشرط الحادي phe‏ فورد في dol‏ تقسيم 


)١(‏ راجع (ص (WT‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


من نفس الحدٌ داخل vad‏ أو تخلّف الشرط الثاني عشر فورد في Li‏ ألفاظ 
pis 25 aot‏ أو تخلّف الشرط الثالث phe‏ فورد في Led‏ مجاز غير 
وو ييل أو تخلّف الشرط eal‏ عشر فبديء في od!‏ 
بالأخص is‏ بالأعمء أو تخلّف الشرط الخامس عشر والأخير فزيد في 
الحدّءً أو نقص منه. 

فإذا وقعت هذه الأمور أو واحد منها: فإنه ينقدح الحدٌ ويبطل ؛ 
للتلازم ؛ حيث إن تخلّف الشرط - وهو واحد من شروط صحة الحدٌ -: 
يلزم منه تخلّف المشروط - وهو صحة الحدٌ - فلا يصح. 

القادح الثاني : المكين وقي ١آ‏ جد ال ل حال 
وقد سبق بيانه - في الشرط الأول من شروط صحة الحد"؛ للتلازم؛ حيث 
إن عدم وجود Jol‏ عند وجود المحدود يلزم منه بطلان الحدٌّ والقدح فيه. 

القادح الثالث: CO aa‏ وهو: أن يوجد الحدٌّء ولا يوجد المحدودء 
وقد سبق بيانه - في الشرط الأول من شروط صحة الحد”*'-؛ للتلازم؛ 
حيث إن عدم وجود المحدود عند وجود الحدٌّ يلزم منه بطلان Jot‏ والقدح 
فيه» مثاله: لو خد «الإنسان» ب«أنه الحيوان»: فإنه يقال له: ينقض عليك 
بالحمارء فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان. . | 


AE) انظر الإيضاح لقوانين الاصطلاح‎ )١( 

(۲) راجع (ص (VV‏ من هذا الكتاب» ومعلوم: أن العكس من قوادح العلة أيضّاء وهو: 
«إبداء الحكم بدون العلة». 

)1( انظر شرح تنقيح الفصول (ص OY‏ شرح اللمع (7/ CMSA‏ التحبير (۱/ ۲۷۷)ء البحر 
المحيط )\/ AVE"‏ | 

)2( راجع (ص (VV‏ من هذا الكتاب» ومعلوم أن «النقض» من قوادح ALS‏ أيضًاء وهو: 
«ابداء العلة مع تخلف الحكم». 


ge في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ sols 
ry 4 


القادح الرابع: PLE LS‏ وهو: أن يُعارض الحدٌ dow‏ آخر أقوى منه 
عند المعارض للتلازم؛ حيث إن معارضة الحدّ بما هو أقوى منه يلزم منه 
بطلان ذلك Jo‏ المغارض؛ لأنه يُرجح بقوة الشيءء مثاله: لو قال قائل: 
إن الغاصب من الغاصب يضمن ما غصبه؛ لأنه غاصب» أو يقول: ولد 
المغصوب مضمون؛ لأنه مغصوب» OV‏ الغاصب هو: امن وضع يده بغير 
Ge‏ وهذا وضع يده بغير حق» فيكون غاصباًء فيقول شخص آخر: 
تعارض cs‏ «الغاصب» الذي ذكرتموه al is‏ أقوى منه» وهو: «أن 
الغاصب هو رافع اليد المحقة وواضع اليد المبطلة»» وصاحبكم هذا لم يرفع 


50 


يدا محقّة» فلا يكون ole‏ 

القادح الخامس: المنع؛ أي: منع ott‏ الذي ذكره الخصم» وصرح 
بجواز منع Jed‏ بعض العلماء» ومنهم ابن تيمية"» وهو الراجح؛ للتلازم» 
والقياس. 0 

أما التلازم فيقال فيه: إن جواز الخطأ والسهو de‏ على الحادٌ 
والمعْزف يلزم منه جواز منع حده وتعريفه؛ إذا لا عا آي سحن 
KL‏ به بلا دليل. 

أما القياس فمن وجهين: 
أولهما : كما OT‏ أيّ دعوى تُقدح بالمنع إذا لم يقبلها الخصم فكذلك 
الحدٌ مثل ذلك ولا فرق» والجامع: أن كلاً منهما لا يصح إلا بدليل 
وبرهان» ويجوز عليه الخطأ. 


)١( |‏ انظر: شرح تنقيح الفصؤل wv)‏ )» أصول ابن مفلح (۱/ ۰)٤٥‏ التحبير /١(‏ ل/الا7). 
pa‏ المحيط .)55٠ /١(‏ 


)1( في المجموع (4۲-۹۱/۹)ء والرد على المنطقيين (ص ATV‏ 


: الشّامل: تعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
© مل: في حدود وتعر علم أصو 
ثانيهما: أنه كما أن «النقض» و«المعارضة» قادحان من قوادح AS‏ - 
كما سبق بيانهما فكذلك المنع مثلهما يعتبر قادحًا من قوادح الحدّء بل إن 
المنع أولى من «النقض» و#المفارقة» فى نقض الحدٌ؛ نظرًا لتأخرهما عنه. 
موقف بعض العلماء من القادح الخامس: 
لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المنع لا يتوجّه إلى الحدّء أي: أن SoS!‏ 
لا caret‏ وهو قول ابن مفلح'''. وصححه المرداوي؛'""" 
للتلازم» وهو من ثلاثة وجوه: . 
٠‏ الوجه الأول: قالوا فيه : إن dod‏ لا يُحصّل بالبرهان والدليل فيلزم عدم 
منعه أي: يلزم من عدم تحصيل الحد بالبرهان: عدم منعه؛ OV‏ المنع يتوجه 
dole‏ إلى البراهين والأدلة. | 
يجاب عنه: ب: أن هذا الدليل لكم مبني على أن اللي له دست 
بالبرهان والدليل» وهذا قول قد أبطلناه فيما Pe‏ وما بُتى على الباطل 
فهو باطل. 
الوجه الثاني: قالوا فيه: إنه يلزم من عدم فائدة المنع: عدم صحة 
توجُهه إلى الحدّ. 
يجاب عنه: ب: أنا لا نسلم عدم فائدة المنع» بل توجد في منع الحد 
فوائد» ومن أهمها: أن مراد العلماء ومقاصدهم من الحدود هو: بيان الحدّ 
الصحيح للشيء حتى يعلمه الجاهل به على حقيقته» فيفرق بذلك بين حقائق 


وغيرهما؛ 


)3 أصوله (55/1). 
(۲) في التحبير (۲۷۹/۱). 
)1( انظر البحر المحيط (١/87؟5؟).‏ 
(9) راجع (ص54) من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه TS‏ 
مل ٠‏ 


الأمور والأشياء ويميز بينهاء وإذا لم يحصل منع بعض العلماء من بعض 
الحدود؛ ليرشد الجاهل إلى الحدٌّ الصحيح» أو الذي غالبه الصحة لم يتم 
ذلك المقصد والمرادء وهذا من فوائد خلاف العلماء. 

الوجه الثالث: (JE‏ فيه: إن الحدود لها أرباب ومتخصّصون فإذا قال 
بعضهم حدًا من الحدود فيلزم SR‏ — وعبروا عن ذلك بقولهم: 
«إن الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أسبابه» 

يجاب عنه ب: أن هذا لا يُقبل؛ إذ كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام الله 
ورسوله» فكل دعوى - حدود أو أدلة أو أحكام - تعرض على العقل السليم 
الموافق للنقل الصحيح؛ | فإن وافقه قبل» ai‏ يوافقه منع؛ لأن الحق 
أعظم من كل شيء. 


لا نالا 


IN) ونقلها عنه المرداوي في التحبير‎ »)50 /١( Spel نقل ذلك بالنص ابن مح في‎ )١( 
(YV4 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ga‏ 
لم © 


الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود والتعريفات 

لا GL‏ أن الحدود والتعريفات تتعارض كما تتعارض الأدلة» فإذا 
تعارض olde‏ - أو أكثر - فلا بدَّ من ترجيح أحدهما على الآخر؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ترك القارئ والسائل يتردد بين حدين فأكثر يجعله يتردّد 
في حقائق الأمور مما ينتج عنه اختلاط في الأحكام الشرعية التي هي مبنية 
على تلك الحدود والتعريفات والمراد بالمصطلحات» ولا منجي من ذلك إلا 
ترجيح be‏ معيّنٍ منها. 

والأمور التي يرجح بها عند تعارض gle‏ تنة تنقسم إلى أربعة أقسام 
باعتبارات مختلفة : 

القسم الأول: الأمور التي يرجح بها باعتبار اللفظ. 

القسم الثاني : الأمور التي etd‏ بها باعتبار المعنى. 

القسم الثالث: الأمور التي ee‏ بها باعتبار أمر خارج. 

القسم الرابع: الأمور التي يرجح بها باعتبار مدلول نفس الحد. 

أما القسم الأول: وهو في الأمور التي يرجح بار اللفظ فأربعة”7) 
هي كما يلي : | 

الأول: إذا كان الحدٌ الأول ورد Bib‏ صريح لا إبهام فيه» بخلاف 
| )0 انظر: الإحكام للآمدي (/۲۸۲)» المختصر لابن الحاجب CWT)‏ مع الردود . 


والنقودء زوائد الأصول (ETO G0)‏ الفوائد شرح الزوائد (۳/ ٩۹۳۹‏ و79 »)23١‏ التحبير 
(EW /A)‏ 


ais‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
لان« ل © i‏ 
الثاني فالأول هو الراجح ؛ لكونه أقرب إلى الفهم. 

الثاني: إذا كان Jol‏ الأول ورد Bal‏ لا مجاز فيه» والحد الثاني ورد 
فيه لفظ مجازي: فيرجع الأول؛ لأنه هو الأصل» ولا يحتاج إلى قرينة تبين 
المرادء والمجاز خلاف الأصل. 

الغالث: إذا كان Soul‏ الأول ورد بلفظ له معنى راجحء والحد الثاني 
ورد فيه لفظ مشترك› فيرجح الأول؛ لأن الا* شتراك خلاف الأصل؛ حيث حيث 
يحتاج إلى قرينة تبين المراد منه. | 

الرابع : إذا كان الحد الأول ورد بلفظة معتادة pmo‏ 6459 والحد الثاني 
ورد فيه لفظة وحشية غريبة ee oe oH‏ إلى وا 

الأول: إذا كان الحدٌ الأول مدلوله أخص من مدلول الثاني : فيرح 
الأول؛ لأن الأخص أولى؛ لكون مدلوله متفق عليه» ومدلول الثاني من 
الزيادة مختلف فيه» والمتفق عليه plas‏ 

لكاي إذا كان لي الأول 22M‏ الذاتية؛ ٠‏ والثاني قد ورد بالأنور 
ال وزيادة» ا عا ذلك يُقَدَّم في ا إذا oe eats‏ الح 
الحقيقي التام» ثم الحدٌّ الحقيقي الناقص» ثم الحدٌ الرسمي التام» ثم الحدٌ 
الرسمي الناقص» ثم الحدٌ اللفظي. 

الثالث: إذا كان الحدٌ الأول قد شمل جميع الذاتيات والحدٌ الثاني قد 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص1۷) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


أتي ببعضها : etd‏ الأول؛ لأنه أقوى حدًا؛ لشموله. 
أما القسم الثالث» وهو في الأمور التي يرجح بها باعتبار أمر 2 


الأول: إذا كان الأول موافقًا للنقل الشرعي» أو كان قريبًا منه بخلاف 
الثاني : فيرجُح الأول؛ لبعده عن الخلل» ولكونه أغلب على الظن. 
وبرهان الثاني » فير جح الأول؛ لكونه أغلب على الظن. 

الثالث: إذا كان الأول موافقًا للوضع اللغوي أو قريبًا منه بخلاف 
الثاني» فير جح الأول؛ oY‏ الأصل التقرير» دون التغيير» لكون التقرير أقرب 
إلى الفهم» وأشد إقناعًا. 

الرابع : إذا كان الأول موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة» أو للصحابة أو 
لعمل العلماءء أو أكثرهم» أو لعمل واحد منهم وهو عدل» ثقةء دون 
الثاني» oa‏ الأول؛ لقوته بمن وافقه. 
الحر“ فغ ل2 هى كما 2 

الأول: إذا كان الأول مقرّراً لحكم الخظر» بخلاف الثاني» فيرجح 
الأول؛ ast oY‏ احتياطاً. 

الثاني : !13 كان الأول يلزم من العمل به درء حد وعقوبة» بخلاف 
العمل بالثاني» فير جح الأول؛ لأن الحدود والعقوبات درا بالشبهات. 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (Woe)‏ من هذا الكتاب. 
)1( انظر المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (Woe)‏ من هذا الكتاب. 


22 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

wey ل‎ 

الثالث: إذا كان الأول يُقرّر حكم نفي» بخلاف الثاني الذي يقرْر حكم 
إثبات فير ججح الأول؛ لما سبق في الأول. 

وهذه الأمور المرجحة عند تعارض الحدود لم أذكرها على سبيل 
الحضرء بل للتمثيل بهاء إذا :المرجحات كثيرة لا تعد ولا tee tam‏ 
ينقدح في ذهن مجتهد مرجحات قد لا تخطر على بال مجتهد آخر: من 
قرائن حالية أو مقالية» أو استناد إلى مفهوم oT cous‏ اسغدلال ار نوع 
استقراء» أو عرف» أو عادة أو pd‏ ذلك من الأدلة الكثيرة. 


ooo 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 3 € 
SSeS‏ بغ لال 


الفصل الحادى عشر 


“ 


بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود والتعريفات 


إن من عرف الحدود والتعريفات والمصطلحات: عرف المقصد من 
حقائو ثق الأمور وعرف Taye‏ النظر في الأدلةء والجواب عن الضعيف منهاء 
وعرف - Lal‏ - الفروق بين الأحكام المتشابهة› وما pat‏ منها في العمل» 
وما SH‏ وهذا معنى قول بعض العلماء: «إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا 
cane Pl gto‏ ومرادهم: أنكم إذا اختلفتم في حقائق الأحكام وأيّها 
المقدّم من المؤخّر فالذي سيحكم بالحكم العدل هو: أن تعرفوا الحدود 
والتعريفات والمصطلحات؛ إذا إن وظيفة الحد هو: تمييز المحدود عن 


غيره؛ لثلا تختلط الحقائق» صرح بذلك ابن تيمية"» وغيره'". 


ولا يمكن GY‏ شخص أن يعرف ويفهم علمًا من العلوم» أو كتابا من 
الك الل ]لا إذا غرف جره وتم قا »واس حاتت OW‏ الاي 
- مؤكُدًا ذلك -: Gor‏ على كل من حاول تحصيل علم من العلوم: أن 
ينصوّر معناه أولاً بالخد lay‏ ليكون على بصيرة فيما يطلبه» ا.هء 
وأشار إلى ذلك OO LT‏ وقال الزر 0 Yo‏ شك أن dod!‏ إنما وضع 


)1( نقل ذلك عنهم القراقي في النفائس (۳/ ١۱۲۳)ء‏ والابناسي ف في الفوائد شرح الزوائد 
(V8 /¥)‏ 

(۲) في الرد على المنطقيين (ص APN‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (۱/ ANNE‏ 

)8( في الإحكام )\/0( 

.)١۳ /١( ف النفائس‎ (0) 

(5) في البحر المحيط )\/ AYOY‏ 


6 الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ليبيّن صورة الشيء؛ إذا أن الصورة إنما هي كمال الشيء» ا.ه أي: أن 
dell‏ سبب ire‏ به إلى معرفة الأشياء وتصوّرهاء وهو معنى ما قاله أبو 
الخطاب الحنبلي. 

chy‏ ابن jell‏ أنه لا يستغني أهل ple YS‏ من معرفة مصطلحات 
هذا العلم اثناء محاوراتهم» ومناقشاتهم» واعتراضاتهم» وردودهم. 

وأيضًا: فإن الجاهل بالحدود والمصطلحات والتعريفات لا يمكن أن 
يئق هو بعلمه» ولا يوثق بما يأتي به من العلوم» قال الغزالي : «من لا 
يحيط بتلك الحدود فلا ثقة له بعلومه ORT‏ فلذلك تعيّن وتوجّب على . 
is‏ طالب علم أن يعرف حدود YS‏ علم أراد أن يطلبه» fey‏ الأنصاري”") 
ذلك بقوله: OW‏ معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحدٌ» فلزم علماء كل 
فن أن يضعوا حدود ذلك الفن من العلوم. | 

ولذلك اشترط المحققون من oll‏ لبلوغ درجة الاجتهاد: معرفة 
حدود وتعريفات الحقائق 

افتكرن معرفة الحدود ll‏ اصطلع Ugele‏ العلماع وبيانها من rad‏ 
التعلّم والتعليم» وقد أشار إلى هذه الضرورة إمام الحرمين”" بقوله: «حق 
على كل من tA:‏ م E‏ 


.)۴۳ /۱( في التمهيد‎ )١( 

)1( في الإيضاح (ص YY‏ 

.)٠١ /١( فى المستصفى‎ )۳( 

(4) وقال مثل تلك العبارة ol‏ محمد البغدادي كما نقلها عنه المرداوي في التحبير IN)‏ 
AYVA‏ 

)0( في الحدود المتداولة (ص (OVW‏ 

() كما نقله الزركشي في البحر المحيط .)۲١٠/١(‏ 

(۷) في البرهان )\/ (AY‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وحدّه إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحدًا Al‏ 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

لقد ذهبت أبو الحسين البصري” إلى التقليل من شأن معرفة الحدود 
والتعريفات في أصول الفقه وغيرها؛ OY‏ في الأسماء غناه عنها؛ لكونها 
أعلامًا على المسميات. 

يُجاب عنه: بقول ابن عقيل" : «هذا باطل؛ OY‏ في الحدود أكبر 
المنافع التي لا توجد مثلها في الأسماء» ا.ه. ومثّل لذلك بأن الاسم قد 
يستعمل على المجازء فإذا جاء الحدٌ بيّن المجاز من الحقيقة» فتعظم 
المنفعة؛ لأن كثيرًا منه قد يلتبس ويشكل فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال. 

وبين ابن عقيل في موضع آخر”” - مؤكدًا بطلان ما ذهب إليه أبو 
الحسين -: أن تلك الحدود لا يستغنى عنها كل طالب علم يريد أن ينتفع 
وينفع بعلمه في أصول الفقه. والفقه ونحوهما من العلوم. وسبب هذا 
الاهتمام بالحدود: أن جل أبواب» وفصول» ومباحث» ومطالب» ومسائل 
كل علم مستند إليهاء هذا معنى ما ذكره ابن عقيل . 

وأقول - زيادة على ذلك -: إن الحدود يستعان بها في الاستدلال» أو 
في بطلان الأقوال المرجوحة» أي: إن كثيراً من أحكام المسائل الداخلة 
تحت کل موضوع ac‏ بحذّه وحقيقته عن طريق التلازم» فمثلاً : إذا as‏ 
«الإجماع» بأنه: اتفاق مجتهدي if‏ محمد tar‏ رفا على ge pl‏ الا مون فى 
عصر من العصور» فإن هذا يلزم منه: بطلان قول أكثر الظاهرية «إن الحجة 


.)9/١( في المعتمد‎ )١( 
.)١9/١( في الواضح‎ (1) 
AEV/V) من الواضح‎ )۳( 
.)٤١/١( انظر: الواضح‎ )5( 


@ | الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
في إجماع الصحابة فقط»؛ OY‏ التعريف عام لكل عصرء وبطلان قول كثير 
من المالكية: «إن إجماع أهل المدينة حجة»» وبطلان قول الشيعة: «إن 
إجماع العترة حجة» وبطلان قول القائل: إن إجماع أهل البصرة أو أهل 
الكوفةء أو أهل مكةء أو الخلفاء الأربعة حجة»؛ ON‏ التعريف نص على 
«اتفاق جميع مجتهدي الأمة» لا بعضهم. 

وأيضًا من de‏ «القياس» بأنه: «إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما 
في علة الحكم عند المثبت» فإن هذا يلزم منه بطلان قول بعض العلماء عدم 
صحة القياس في الحدود» والكفارات» والرّخصء والعبادات» والتقديرات» 
والقياس على المحصور بعدد ونحو ذلك؛ OV‏ التعريف والحدّ يقتضي عمو 
E eo ee peas‏ سيتبين إن 
es‏ الله تغالى. 

فكيف يقلّل أحد ذو لب من قيمة وشأن معرفة الحدود والتعريفات 
والمصطلحات مع ما ذكرنا من فوائده التي لا تحصى ؟! 


OOO 
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الفصل الأول 


حدود وتعريفات مصطلحات مفردات. «أصول الفقه» 


ويشتمل على سنة مباحى: 
لقبي؟ ظ 


2 المبحث الثانى: تعريف «الأصول» لغة. 
لا المبحث الثالث: تعريف «الأصول» اصطلاحاً. 


لا المبحث الرابع: تعريف «الفقه» لغة. 


المبحث الخامس: تعريف «الفقه» اصطلاحًا. 


لا المبحث السادس: تعريف «أصول الفقه» كعلم. 


الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 


asa‏ كا 


لقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: يُعرّف على أنه اسم إضافي» ذهب إلى ذلك إمام 
ly Siti steal‏ ا oss ple‏ وابن OBL aly OP Lae‏ 
وكثير من العلماء"؛ حيث إن هؤلاء قد ثبت من استقراء كتبهم أنهم قد 
عرّفوا لفظ «الأصول» أولاً» ثم عرّفوا «الفقه» ثانيّاء ثم عرّفوا «أصول الفقه» 
كعلم UE‏ وهذا هو الصحيح؛ ؛ للمصلحة؛ حيث إن «أصول الفقه» مرگب 
إضافي » وكل مركب لا يُعرف إلا بمعرفة أجزائه» فتحصيلاً لهذا الغرض: 
سار أكثر العلماء على هذه الطريقة والمنهج. 

المذهب الثاني: أنه يُعرّف «أصول ل على أنه اسم لقبي» وهذا 
مذهب Oc gla‏ وتاج ctl‏ انق السك" ال oN‏ 

المذهب الثالث: الجمع بين الطريقتين السابقتين؛ 34 ae‏ أصحاب 


(Ao /١( في البرهان‎ )١( 

(؟) في العدة .)91//١(‏ 

E (۳) 

(5) في الواضح .)۷/١(‏ 

)0( في شرح تنقيح العضوة ة(ص 6١7-1١)ء‏ وانظر ل 
(5) انظر المهذب .)4/١(‏ 

(۷) في المنهاج .)١7/١(‏ مع نهاية السول. 

(A)‏ في جمع الجوامع (2)77-317/1 مع شرح المحلي. 

(9) في البحر المحيط .)12-514/١(‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


هذا المذهب «أصول الفقه» باعتبار أنه إضافي» وباعتبار أنه لقبي» وقد سار 
على هذا المذهب OP ga‏ والرازي وابن PLES‏ والنسفي OP‏ 
وغيرهم 

وسبب خلافهم: اختلاف مقصدهم ؛ حيث إن من قصد أن «أصول الفقه 
هو: الأدلة خاصة: عرفه بالإضافي؛ حيث إن أصول الفقه: أدلته. 

ومن قصد أن «أصول الفقه» اشتماله على جملة من الأحكام الشرعية» 
والحقائق» وأقسامها والمثمر لهاء وأقسام الأدلة» وشروطهاء وكيفية 
الاستفادة منها فقد عرفه باللقبي. 


لالانا 


)\( في الأحكام /١(‏ ۷). 
)1( في المحصول .)41١/١/١(‏ 
)2( في كشف الأسرار .)۷١ /١(‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ED‏ 


١ 


المبحث الثاد / 
walle‏ بي 


١ 


تعريف «الأحصول» لغة 
¢ 


الأصول: جمع أصل» والأصل لغة هو: «ما ينبني عليه غيره»”". 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لثلاثة أدلة : 

الذليل الأول آنه ثابت عن عير من COGAN ial‏ 

الدليل الثاني: أنه مانع من دخول غير الأصل cad‏ وجامع لجميع أفراد 
الأصل؛ حيث إن قصدهم بهذا التعريف: أن كل شيء انبنى عليه غيره يطلق 
عليه : أنه أصله: سواء كان Ce‏ - كما تبنى على القواعد الثابتة في الأرض 
الجدران من الأحجارء أو كان معنويًا - كما تبنى الأحكام على الأدلة. 

فإن قيل: ب: أنه غير جامع؛ لأن الوالد أصل UU‏ ومع ذلك لا 
يقال : Of‏ الولد بنى على الوالد». 

قيل له: أنه يقال له ذلك إذا لاحظنا المعنى الْنّغْويء وهو: أن الوالد 
أسامق الولد» لذلك يقال: «ابئة» Wars g‏ مأخوذ من البتاء. 

الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها ستة تعريفات : 


أولها: تعريف القفال الشاشي"» وهو: أن الأصل: «ما يتفرّع عنه 


)١(‏ انظر: اللمع (ص (OY‏ العدة (VO /١(‏ المعتمد »)8/١(‏ التمهيد (CO /١(‏ بذل النظر 

(ص ۰)۸٩‏ التبيين COVYV/Y)‏ الكافي 1/1 الواضح .)6/١(‏ 1 
(۲) انظر: OLS‏ العرب ».)١7/1١١(‏ القاموس المحيط (۳/ ۳۲۰)ء المعجم الوسيط (۱/ AV‏ 
)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )1/ ATT‏ وصححه الزركشي نفسه. 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
رک 


غيره»» وهو غير جامع لما يُطلق عليه «الأصل» لغة؛ إذ هو خاص بما ذكر 
من حصول التفريع عنه فعلاًء أما غير المفرع عنه فعلاً فلا يدخل. 

ثانيها: تعريف الآمدي» وهو: أنه: «ما يستند ذلك الشيء إليه» وهو 
LS male a‏ تللق eV ape‏ که او ga‏ بخاص Lag‏ نكر من Spam‏ 
الاستناد فعلاً أما غير المستند إليه فعلاً فلا يدخل. 


اأ > ~ 0 WM.‏ 3 0 )۳( . (2)5 
ثالثها: تعريف الرازي > وسراج الدين الارموي » والبابرتي ¢ 


وهو: أنه «المحتاج lal]‏ وهو غير جامع لما يطلق عليه لفظ «الأصل» 
لغة؛ حيث إنه خاص بالمحتاج إليه Sab‏ أما غير المحتاج إليه فعلاً فلا 
يدخل. 

رابعها: تعريف تاج الفين OB My Og I‏ ال 
وهو: أنه: Led‏ منه الشيء» والمراد عندهم: الذي نشأ منه ذلك الشيء؛ وهو 
غير جامع؛ إذ هو خاص بما نشأ عنه شيء ed‏ دون ما لم ينشأ عنه. 


خامسها: تعريف أبي بكر الصيرفي”* وهو: أنه «كل ما أثمر معرفته 
شيء ale Gy‏ وهو أيضًا غير جامع - كما سبق قوله في التعريفات السابقة 


سادسها : Way pal‏ بع الا 6 وهو: أنه : Ld‏ ب يقع التوصل به إلى 


)1( في الإحكام .)7/١(‏ 

(۲) في المحصول AAVININ)‏ 

(۳) في التحصيل VW/N)‏ 

)£( في الردود والنقود (۱۹۸/۱). 

)0( 7 الحاصل )1/4 

030 في تنقيح الفصول (ص (NO‏ وفي e (AV/\) aii‏ 
(VY).‏ فى النهاية .)٤١/١(‏ 

AVY /N) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ (A) 

)4( نقله عنهم ابن السمعاني في القواطع AY /N)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


معرفة ما وراءه» وهو غير جامع - كما سبق قوله في التعريفات السابقة وهو: 
قريب من تعريف الأصل اصطلاحًا - وهو: «الدليل» - et‏ 

والخلاصة: أن كلاً من تلك التعريفات الستة داخلة ضمن التعريف 
المختارء وهو: «ما ينبني عليه غيره»؛ OY‏ المبني عليه يتفرع منه» ويُستند 
إليه» ويحتاج cad}‏ وينشأ عنه أشياء «potty‏ ويوصل إلى معرفة غيره: سواء 
حصلت فعلاًء أو لم تحصل» ولكن ستحصل في المستقبل. 

فإن قيل: إن أهل اللغة لم يذكروا كل تلك التعريفات اللغوية 
ل«الأصل»ء فمن أين أتى بها الأصوليون؟ 

قيل له: إن الأصوليين قد جمعوا بين معرفتهم للغة العربية» ومعرفتهم 
للشريعة» وبسبب ذلك توصلوا إلى قواعد لغوية لم يتوصل إليها أهل اللغة 
أنفسهم» gts)‏ إلى ذلك تقي الدين ابن ا وابنه تاج الف 


OOO 


(NE 2) في المبحث الثالث‎ )١( 
.)۲۱/۱( (؟) انظر: الإبهاج‎ 
انظر: مقدمة الأشباه والنظائر له.‎ )۳( 


a>‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Z 0‏ 
المبحث الثالث 
١ CA‏ 


تعريف «الأصل» اصطااکا 

الأصل اصطلاحًا هو: «الدليل»"» ومنه قولهم: «الأصل في المسح 
على الخفين: السنة» أي: دليل ثبوته وجوازه من السنة» وهو المراد من: 
«أصول الفقه» أي : أدلته. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: أنه موافق لتعريف الأصل لغة وهو: أنه: ما ينبني عليه 
غيره) - كما es,‏ -‘ والبناء يكون حسيًا كبناء الأحجار على الأحجار» 
ويكون معنويًا كبناء الحكم على الدليل؛ فيكون داخلاً ضمن عموم تعريفه 
لغة؛ OY‏ الأحكام بنيت على الأدلة. 

الدليل الثانى: أنه جامع لجميع أدلة الشريعة: الأدلة المتفق عليها 
إجمالاً - وهي: الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس - والأدلة المختلف 
فيهاء = وهي: شرع من قبلناء وقول الصحابي» والاستحسان» 
والاستصحاب» والمصالح. والعرف وغيرها ج وكذا تدخحل نحته القواعد 
الكلية الأصولية مثل: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب» و«العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ونحوها. 

وأيضًا هذا التعريف مانع من دخول غير تلك الأدلة فيه. 
)١(‏ انظر: نفائس الأصول :)85/١(‏ و(۲/ ٤٠۸)ء‏ البحر المخيط /١(‏ 8): التحبير /١(‏ 


AAV /\) رفع النقاب )\/ 0%\(( المهذب‎ «(\oY 
من هذا الكتاب.‎ (A\ 2) زف راجع‎ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


أولها: تعريف بعض العلماء «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «ما ينبني عليه 
غيره»"؛ حيث إن المعرّف قد لجأ إلى هذا التعريف؛ نظراً OV‏ تعريفه 
ب«الدليل» غير جامع لجميع الأدلة. التى يُستدل بها لإثبات الأحكام في نظره؛ 
لأن «القواعد الكلية الأصولية» يُستدل بهاء ومع ذلك لا Glas‏ عليها أدلة 
فأورد هذه العبارة - وهى: «ما ينبنى عليه غيره» لتعريف الأصل اصطلاحًا 
ليكون جامعًا لكل ما يُستدل به. | 

وهذا منقوض بما ثبت بعد استقراء وتتبع كلام الفقهاء في كتبهم الخاصة 
والعامة: أنهم يطلقون لفظ «الأدلة» على «القواعد الكلية الأصولية» ولم ينكر 
عليهم» فلا داعي لهذا AS‏ | 

ثانيها : تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: Meal‏ وعبّر 
بعضهم عنه PLR IL‏ ومنه قولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أي : 
تترجح الحقيقة على المجاز عند الإطلاق» فلو قيل: «رأيت أسدًا» فإن 
السامع يترجّح عنده أن الذي رآه هو: «الحيوان المفترس» وليس الرجل 
الشجاع»› ومنه قولهم: «الأصل في الأحكام العموم» أي: يترجّح كونها 
idole‏ ويعمل على ذلك» ولا متهن إلا بدليل. 

وهذا التعريف لا يخالف فيه أحد؛ لأنه يُعمل به في أكثر الأحكام 
الشرعية؛ لوجوب العمل بما غلب على coll‏ وهو المسمى ب«الراجح». 


)\( انظر : النفائس 45/1 رفع النقاب )\/ «(Vos‏ المهذب )\/ AA‏ 
)¥( انظر: البحر المحيط )\6(¥0/1 النفائس )۱/ «(AY‏ و(؟/ (AVE‏ التحبير )\/ Cl oy‏ 
المهذب (VEIN)‏ 0 


© الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ثالثها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «الشيء 
المستصحب»" كقولهم : «الأصل في الأشياء: الإباحة»» أي: نستصحب 
الإباحة"" في أي حادثة لم يرد حكمها بالنصء أو بالإجماع» أو بأي نوع 
من أنواع الاجتهاد. 

وهذا التعريف لم يخالف فيه أحد من القائلين بدليل الاستصحاب. 

رابعها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «القاعدة الكلية 
المستمرة»”" كقولهم : «إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل» أي : 
أن إباحتها لمن GE‏ على نفسه الضرر من الجوع على خلاف القاعدة الكلية 
. المستمرة الواردة في الكتاب وهي : تحريم أكل الميتة بقوله تعالى: Cap‏ 
suse) GaN Sac‏ ول 

lay‏ عه حي ويب الحيل قاع الم إذا الم برد ا 
يعارضها من المخصّصات. والرخص. 

خامسها : تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «المقاس Gs‏ 

وهذا متفق عليه - أيضًا - وهو خاص في باب «القياس»» وهو 
معروف. 3 

سادسها: تعريف ابن Pole‏ «الأصل» اصطلاحًا بأنه ماله lg‏ 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ و(۲) من (ص (AO‏ من هذا الكتاب. 

)1( هذا على مذهب من قال ob‏ الأصل في الأشياء الإباحةء أما من قال ob‏ الأصل 
الحظرء أو التوقف: فلا يوافق على ذلك. 

(۳) انظر: البحر المحيط /١(‏ 8")», التحبير »)١87 /١(‏ المهذب .)١5/١(‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول »)47/1١(‏ و(۲/٤٠۸)ء‏ البحر المحيط )1/ (VO‏ رفع النقاب 
(VOV/\)‏ 

)0( نقله عنه المرداوي في التحبير AVOV/N)‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه TS‏ 
ا 


ومراده: عدم وجود أصل إلا وله فرع › وأنه لا فرع إلا عن أصل. 

وهذا متفق عليه» وهو : بمعنى «المقاس Cale‏ - وهو: «الخامس» -. 

سابعها: تعريف بعضهم: «الأصل» اصطلاحًا بأنه: Mud‏ 0 
قولهم: «إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف (bei‏ أي: أنه لا 
sary‏ إليه بالقياس. | 

وهذا أيضًا متفق عليه؛ لأنه فى معنى : «القاعدة الكلية المستمرة» - 
وهو: «الرابع». 

ثامنها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا ah‏ «الغالب على ال 

وهذا Lat‏ متفق عليه ؛ ay‏ في معني a‏ اھ «الراجح» وهو: 
«الثاني». ش 

تاسعها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «المخرّج)”" »2 ومنه 
قول أهل علم الفرائض: «أصل المسألة من كذا» ومرادهم: مخرج المسألة 
المكوّنة - مغلا - من «أم» وأب» وابن» من ستة» ثم تقسّم المسألة. 

وهذا متفق عليه في tal‏ حيث إنه اصطلاح في باب الفرائض 

فهذه التعريفات من الثاني - وهو : «أنه الراجح» 5 إلى آخرها وهو - 
التاسع - يمكن أن يعترض عليها باعتراض واحد وهو: أنها غير جامعة 
لجميع cd po VI‏ بل كل مصطلح خاص بيابه» وهو: لا يساوي تعريفه 
ب«الدليل» ولا يقاربه. 


.)75/١( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
.)5/١( (؟) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط‎ 


سر الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
AA)‏ - 


be هود‎ 


تعريف «الفقه» لغة: 

الفقه - بكسر VGA‏ - لغة هو: «الفهمٌ مطلقّاء وهو تعريف أكثر 
الأصولييه”". 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لأربعة أد 

الدليل الأول: أن ذلك ثبت عن المحققين من fal‏ اللغة". 

الدليل الثانى: أن ذلك ثبت بالاستقراء والاستعمال للفظة «فقه» الواردة 
في الكتاب والسنة؛ حيث إنها جاءت؛ بمعنى «الفهم مطلقًا» أي: من غير 
تعيين فهم خا من ذلك قوله تعالى: wall Se Jey‏ لا يَكادونَ jae‏ 
WA) yo‏ ا @4 [النّسَاء: cLVA‏ وقوله: : beers Sy gas 3 SLY‏ [الإسرّاء: Slee‏ 
وقوله: یشیب ما نق CO Gs eS‏ رثر.: ١‏ وقوله: i SE SGD‏ 
cLYA-YV sab] ‘OG ia @ Gopal‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: & 


: اله بدا \« ففي جميع تلك النصوص استعمل لفظ‎ aos. Hie 


- بضم القاف‎ - Cai قُيّد «الفقه» - بكسر القاف -؛ لأنه هو المراد تعريفه هناء أما‎ )١( 
فإنه يطلق على من كان له الفقه سجية» وأما «فقه» - بفتح القاف - فإنه يُطلق على من‎ 
ء)٦/١( ظهر على غيره» ذكر ذلك القرافي في النفائس (١/٤٤)ء والزركشي في البحر‎ 
.)1867 /١( والمرداوي في التحبير‎ 

)1( انظر: الإحكام للآمدي »)5/1١(‏ الروضة (١/08)؛‏ الواضح /١(‏ ۷) التحبير (VON /١(‏ 

)1( انظر: الصحاح (7757/5). لسان العرب CEV/VY)‏ معجم مقاييس اللغة .)٤١١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/ ۳۲۲)و والترمذي في سننه )0/ (TK‏ وأحمد في مسنده 
VAY /0)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 
: 2 


«فقه» بمعنى «الفهم مطلقا»» والأصل في الاستعمال الحقيقة» فلا يعدل عنه 
إلا بدليل» ولا دليل قوي على تقيبده بفهم معين. 

الدليل الثالث: أنه مانع من دخول غير الفقه فيه» ابو حم أنواع 
الفقه والفهم. | 

وبيان ذلك: أن YS‏ من فهم شيئًا يقال له - لغة - «فقيهًا»: سواء كان 
الفاهم لذلك الشيء عالمّاء أولاًء وسواء كان الشيء المفهوم قولاء أو 
St‏ أو إشارة أو إيماءء أو نحو AUS‏ وسواء كان المفهوم ظاهراًء أو 
غامضًا خفيا. 

الدليل الرابع : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الفقه لخة؛ 
وأهمها خمسة تعريقات: 7 

أولها: تعريف أبي الحسين OG pa)‏ والرازي" وهو: أن الفقه 
لغة: «فم غرض المتكلّم من كلامه» حيث إنه خصّص «الفقه» لغة بفهم 
خاص» وهو فهم قول المتكلّم» دون فعله» مما جعله غير جامع لأنواع 
الفهم. 2 

ثانيها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الفقه لغة: «معرفة قصد 
المتكلّم» حيث خصّصه بفهم خاص مما جعله غير جامع - كما سبق قوله في 
الأول -. 


)غ2 في المعتمد .)9//١(‏ 
(۲) في المحصول .)41/١/١(‏ 
(۳) نقله عنهم ابن مفلح في أصوله .)٠١/١(‏ 


a ray‏ حدود olay psig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 

ثالئها: تعريف إمام eed‏ وأبي OP bey‏ بوالكنا OO cal‏ 
وكثير من الحنابلة“» وهو: أن الفقه لغة: «العلم» فقطء ومرادهم: أن من 
علم Et‏ لا يعلمه غيره يُسمّى «فقيهًا» لغة» وأرادوا بذلك التعريف - كما 
قال ابن عقيل < -: التفريق بين «المجتهد» و«العامي». 

وهذا التعريف غير مانع من دخول من علم شيئًا وحفظه بلا فهم 
لمقصوده ومراده - كالصبيان الحافظين للنصوص - فهو فقيه لغة عندهم› 
لكنه لا يسمّى افقيها»» عند الجمهورء ولا عند العقلاء من الناس. 

رابعها: تعريف OO Mal‏ وأبي Motes‏ وابن ode‏ وهو: أن 
الفقه لغة: «العلم والفهم thee‏ فاشترط هؤلاء: لمن يُسمّى «فقيهًا» شرطين 
وهما: «أن يعلم ويحفظ» و«أن يفهم المراد مما علمه» فإذا لم يتوفر هذان 
الشرطان بأن لم يعلم› رمشو ار lated‏ بأن علم ولم يفهم ما 
علمه» أو فهم المراد من الشيء بدون سابق علم: فهذا لا يُسمَّى «فقيهًا) 

وهذا الأخير - وهو: إخراج من فهم شيئًا دون سابق علم به - هو 
الذي جعله غير جامع؛ لأنه عندنا داخل ولو لم يكن عنده سابق علم 
بالشيء. | 


.)1١6/1١( فى التلخيص‎ )١( 

)۲( فى العدة (310//1). 

(6) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (ENN)‏ 

(5) نقله عنهم ابن عقيل في الواضح .)4/١(‏ 

(5) في الواضح .)4/١(‏ 

(7) في المستصفى MEIN)‏ | 
(۷) في التمهيد )1/1( ونص عبارته: «الفقه لغة: المعرفة والفهم». 


CAD في المحكم‎ A) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه =7 

خامسها: تعريف أبى إسحاق الشيرازي”'» وهو: أن الفقه لغة: «معرفة 
ما Go‏ وغمض» فهنا قد خصّص ما يُسمّى «فقيهًا» لغة بالشخص الذي يفهم 
الكوامقن:والذتاتق ab esa ON oe‏ أن SSG Vag ll‏ ها 
استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم Mates‏ حيث 
يحتاج إلى معرفته لكيفية الاستنباط عن طريق مفهوم الصفةء أما العارف 
بوجوب الزكاة من قوله تعالى: «إوءاتوأ ار ڪه ال rey‏ فلا يسمّى 
فقيهاء بناء على التعريف؛ نظرًا لظهور ذلك لكل أحد مشتغل بالعلم ولو 
ابتداءً» وكذا: العارف OL‏ الثلج باردء وأن النار حارة» Oly‏ السماء فوقه 
oly‏ الأرض تحته لا يُسمّى فقيهًا أيضًا. | 

وهذا يجعل هذا التعريف غير جامع؛ لأنه أخرج من فهم ظواهر الأمور 
بأنواع من الأدلة كمن عرف أن الزكاة واجبة:بدلالة تلك الآية» وهذا داخل؛ 
لأنه فقه المرادء وهذا AS‏ في إطلاق اسم «الفقيه» عليه. 


OOO 


)1( في شرح اللمع (161/1). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ply »)٠٠١‏ داود في سننه (VVE/T)‏ والنسائي في 
سننه )0/ 614 والدارقطني في سننه .)١17/7(‏ 


rary‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريف «الفقه» اصطلاط ` 

الفقه اصطلاحاً هو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
الأدلة التفصيلية»» وهو تعريف كثير من MLS‏ 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت في الفقه اصطلاحاً إلى الصحة ؛ لثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: المصلحة؛ حيث إن أصحاب هذا التعريف قصدوا إيجاد 
فقيه مجتهد قادر le‏ استنياط أحكام شرعية للحوادث المتجدّدة؛ لكون الأمة 
بحاجة إلى هذا الفقيه psa NO SH eels‏ ضر وكثرة 
الحوادث على مر العصور والأزمان» وذلك منعًا Lise)‏ الناس في الفتاوى = 
كما يحدث اليوم من AST‏ الذين وضعوا أنفسهم للفتيا - فيُحلون الحرام» 
ويحرمون الحلال» وكذا: SAU‏ على أعداء الإسلام القائلين: (إن الإسلام 
عاجز عن حل القضايا المتجدّدة» قاتلهم الله تعالى. 

الدليل الثاني : أن هذا التعريف جامع مانع؛ حيث إن المراد من «العلم» 
هنا: مطلق إدراك الحكم: الشامل للقطع والظن؛ حيث إن الأحكام الفقهية 
منها ما هو قطعي؛ لكون دليله قطعيًا - وهذا نادر - ومنها ما هو ظني؛ 
لكون دليله Gb‏ - وهو الأغلب» فهو جامع لهما. 

والمراد ب«العلم» و«الظن»: علم» وظن من بلغ درجة الاجتهادء وهذا 
منع من دخول العوام» أو طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد» - 


)1( انظر: المستصفى /١(‏ 5)» نهاية السول TUN)‏ اهم le‏ ينبت شرج جه تنقيح الفصول 
CVV /1)‏ البحر المحيط »)5١/١(‏ التحبير OAM) cya 011 - VU /Y)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


كما سيأتى فى بيان لفظ «المكتسب». 

ولفظ «بالأحكام) جار ومجرور ever‏ بمحذوف» فيكون تقدير 
الكلام: «العلم المتعلّق بالأحكام ..» والمراد بتلك العبارة: التصديق بكيفية 
تعلّق تلك الأحكم بأفعال المكلفين كأن تعلم - مثلاً -: «أن الوجوب ثابت 
للصلاة» و«أن التحريم ثابت لشرب الخمر». 

و«الأحكام) جمح حكمء والمراد به هنا : إستاد أمر إلى أمر آخر إنجاباً 
كإسناد الوجوب إلى الصلاة ونحو ذلك» أو سلبًا كعدم الجواز للزناء أو 
تقول هو: - أي: الحكم -: «ثبوت شيء لشيء آخرء أو نفيه عنه»» وهذا 
هو المختار من اطلاقات الحكم؛ لعمومه وشموله؛ حيث إنه أعم من 
اصطلاح الأصوليين» وهو: - خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» - 
وغيرهم. 0 | 

و«أل» أوردت في «الأحكام» لكي يكون العلم بتلك الأحكام جامع 
وشامل لأمرين : ظ 

الأول: علم بالأحكام بالفعل» بحيث إذا fee‏ أجاب فوراً. 

الثاني : علم بالأحكام BDL‏ بحيث إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه الآن 
استطاع أن يستنبط حكمه بقوة علمه بطرق الاستنباط وهي «القواعد الأصولية». 

فيسمى الأول فقيهًا؛ نظراً لعلمه الواقعى بتلك الأحكام ويُسمّى الثاني 
فقيهاً ؛ نظراً لوجود الملكة والقدرة على استنباط الحكم لأي Bole‏ جديدة. 

: على ذلك: السبر والتقسيم» بيانه‎ day 

. أن «أل» إما أن تكون للعهدء أو تكون لمطلق الحقيقة» أو تكون 

للجنس» أو تكون لاستغراق الجنس» أو تكون عامة لما ذكرناه» وكل تلك 
الأقسام الأربعة الأولى باطلةء وإليك Oly‏ ذلك: 


© الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

أما كونها للعهد: فهذا باطل؛ لعدم وجود عهد ذكري في al‏ وعدم 
. وجود عهد ذهني بين المعرّف والسامع. ‏ . 

أما كونها لمطلق الحقيقة فهو باطل أيضًا؛ GY‏ يلزم من ذلك أن 
الشخص إذا عرف حكمًا واحدا فقط بدليله يكون فقيهاء وهذا لم يقله أحد. 

أما كونها للجنس: فهو باطل أيضًا؛ لأن أقل جنس الجمع ثلاثة» فيلزم 
من ذلك: أن الشخص إذا عرف ثلاثة أحكام بأدلتها: أن يكون فقيهًا؛ ولم 
يقله أحد. 00 

أما كونها لاستغراق الجنس فهذا باطل أيضاً؛ لأنه يلزم من ذلك: أن 
الشخص لا يُسمّى «فقيهًا» إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية» ولم يقل 
بذلك أحد» فالصحابة» والتابعون» والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من 
الفقهاء المجتهدين كان يُسأل الواحد منهم فيجيب عن بعض الأسئلة» ويقول 
في الباقي : «لا أدري». ومع ذلك لم يخرج أحدهم عن زمرة الفقهاء. 

فلم يبق إلا أن dole Sh‏ وشاملة لعلم الأحكام بالفعل» ولعلم الأحكام 
بالقوة» أي: يعلم قسماً من الأحكام فعلاً وواقعًاء ويعلم القسم الآخر 
بالقوة والقدرة على استنباطها من أدلتها إذا لزم الأمر. 

ولفظ : «الشرعية» يدل على أن الشخص لا يُسمّى «فقيهًا» إلا إذا اشتغل 
باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. 

وهذا اللفظ منع من دخول YS‏ من الأحكام الآتية: 

الأول: الأحكام العقلية» وهي: المستفادة من العقل نحو: «الاثنين 
نصف الأربعة». 

الغاني: الأحكام الحسية» وهي: المستفادة من إحدى الحواس ‏ 
الخمس» نحو: «الثلج بارد). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الثالث: الأحكام التجريبية» وهي : المستفادة من التجربة» نحو: ابعض 
الأدوية مسهل». 

الرابع : الأحكام اللغوية» وهي: المستفادة من الوضع اللغوي» نحو: 
«الفاعل مرفوع». 

ولفظ «العملية» يدل على أن الشخص لا يُسمّى فقيهًا إلا إذا اشتغل 
بالأحكام الشرعية العملية» وهي : عمل الجوارح كأحكام العبادات» 
والمعاملات» والجنايات ونحوها من أبواب الفقه» وما أدّى إليها كأحكام 
عمل القلب كوجوب الإخلاص» والنية» وتحريم الرياء» والسمعة» 
والحسد» والغل» والخيانة ونحو ذلك» وأحكام اللسان كالغيبة» والنميمة» 
والكذب» والخيانة ونحو ذلك. 1 

ob‏ قيل: إن أعمال القلوب لا تدخل؛ OY‏ المقصود بها «العلم» 
كالعقيدة وعلم التوحيد بجامع أنها علمية» وأنها موجودة في اللو 

قيل له: إن عمل القلب كوجوب النية ونحوه قد ألحقت بالأحكام 
الفقهية الخاصّة بالجوارح؛ نظرًا لكثرة شبهها بها؛ لأن النية الصالحة» 
والإخلاص» al‏ النفاق تظهر في تصرفات المتصف بها ولو بعد حين» أما 
العقيدة وعلم التوحيد كعقيدة الأشاعرة في الصفات مثلاً: فلا تظهر على 
تصرفات المتصف بها؛ ولو صاحبته مدة طويلة إذا حفظ لسانه؛ لأنها بينه 
وبين الله تعالى. | 

فيكون لفظ «العملية» جامعًا لأفعال الجوارح» وأفعال القلوب» وأفعال 
اللسان. 


وكذا جامع لعلم «أصول الفقه»؛ لأنه وسيلة إلى العمل؛ إذ القول: «إن 


WAY dp Sts انظ‎ © 


ai‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
السنة rere‏ والإجماع apes‏ والقياس وة وهكذا» يقصد منه: وجوت 
العمل بالأحكام التي وردت بالسنة. وبالأحكام on‏ عليها. وبالأحكام 
ol‏ أذى. إليها gill‏ 

ومنع هذا اللفظ - أعني «العملية» - من دخول الأحكام العقائدية» وهو 
علم التوحيد» كالعلم بأن الله سميع عليم؛ حيث إن هذا لا يظهر على 
الجوارح بل هو بين العبد وربه. 

ولفظ «المكتسب» do‏ على أنه يُشترط : أن يكون هذا العلم بالأحكام 
مكتسبًا أي: أخذها عن طريق النظر فى الأدلة واستنباط الأحكام منها 
بنفسه » ولم يأخذها عن غيره. 

ومنع هذا اللفظ - أعني : «المكتسب» - من دخول ما يلي: 

الأول: علم الأنبياء عليهم السلام بالأحكام الدينية؛ حيث إنه قد تلقّاه 
من الوحى»› أما ما اجتهدوا فيه من أمور الدنياء والحروب: فهو علم 
مكتسب فلذلك : يقال : إنه فقيه فى الذي اجتهد فيه. 

الثاني : علم الملائكة؛ لأنه مأخوذ من اللوح المحفوظ. 

الثالث: علم المقلّدء والعامي؛ GY‏ مأخوذ من المجتهد. 

والمراد من لفظ «التفصيلية»: آخاد الأدلة» بحيث يدل كل دليل بعينه 
على حكم معين خاص كقوله تعالى: fie‏ أَقِيمُوأْ ألصَلَة» [الأنعام: vy‏ يدل 


على وجوب الصلاة. 
وهذا اللفظ - أعني: «المكتسب» منع - أيضًا - من دخول الأدلة 


الإجمالية الكلية مثل: «مطلق الأمر ومطلق النهي» والإجماع» والقياس»› 
وقول الصحابي» ونحوها: من الأدلة التي تثبت عددًا من الأحكام الكثيرة» 
فإن المشتغل بذلك لا يُسمّى «فقيهًاء» بل يُسمّى «أصوليًا». 
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وبهذا عرف أن من حفظ جميع الفقه المأثور عن العلماء لا يُسمّى 
«فقيهًا» بل يسمّى ناقلاً للفقهء لا فقيه كما ذكر ذلك العز بن MASS‏ 
والعبدري”". 

الدليل PLS‏ ضعف التعريفات التى قيلت في الفقه اصطلاحاً - 
وأهمها : ثمانية تعريفات : ۰ ۰ 

أولها: تعريف أبى بكر الباقلانى» وهو: إن الفقه اصطلاخا: «الظن 
بالأحكام الشرعية العملية المكسن ل الأدلة التفصيلية» وهذا التعريف من 
الباقلاني يحكيه عنه بعضهم على صيغة اعتراض على التعريف المختار*» 
وفي الحقيقة هو تعريف له عنده. 

وهذا التعريف غير جامع للأحكام الفقهية؛ حيث إنه بلفظ نا 
قصرها على الأحكام الثابتة بأدلة ظنية فقط. 


وسبب عدوله عن لفظ «العلم» التي fe‏ بها أكثر العلماء في تعريف الفقه 
هو: أن حقيقة العلم عنده: «الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل 
قطعي»» فيكون تعريف «الفقه» بأنه «العلم بالأحكام ...2 باطل عنده؛ لأنه 
يلزم منه عنده: أن لا تدخل الأحكام الظنية مع أنها الأغلب» حتى قيل: «إن 
الفقه من باب clo gl‏ وذلك oY‏ أكثر وأغلب الأدلة الشرعية ظنية» Oly‏ 
ذلك : 


(1) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )\/ AOE‏ 

)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)014/١(‏ 

(۳) قد سبق الدليل الثانى والثالث فى (ص48) من هذا الكتاب. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/1)» نهاية السول Y/N)‏ البحر المحيط EV IN)‏ 
القواطع /١(‏ ١٠)ء‏ ولم ينسبه ابن السمعاني للباقلاني ولا إلى غيره. 


© الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات J quai ele‏ الفقه 

أن الأدلة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أدلة متفق عليها إجمالاً أربعة وهي: الكتاب» والسنةء 
والإجماعء والقياس. 

القسم الثاني : أدلة مختلف فيهاء وهي : شرع من قبلناء وقول الصحابي» 
والاستحسان والاستصحاب» والعرف» وغير ذلك مما سيأتى ذكره. 

القسم الثالث: القواعد الكلية الأصولية: مثل: «النهي المطلق يقتضي 
التحريم». 

أما الأدلة المختلف فيهاء. والقواعد الكلية وهي: القسم الثاني والثالث 
- فلا تفيد إلا الظن عند القائلين بها. 

أما الأدلة المتفق عليها - وهو: القسم الأول -: فأكثرها deb‏ وإليك 
بيان ذلك. 

Mali إا اف سيب ييه‎ cab با ام‎ stall 

Ll,‏ الإجماع: فنوعان «إجماع صريح» و«إجماع سكوتي». 

أما الإجماع السكوتي: فلا يفيد إلا الظن سواء نقل إلينا قاذ oh Lite‏ 
آحاداً بسبب ضعفه بسكوت بعض المجتهدين. 

Ul‏ الإجماع الصريح: فهو يفيد القطع بشرط: أن Jad‏ إلينا نقلاً متواترًا. 

وهذا نادر -» LT‏ إذا نقل إلينا نقلاً آحاديًا : فلا يفيد إلا الظن. 

| السنة فنوعان: «سنة متواترة»» واسنة آحادية).‎ Ul 

أما السنة المتواترة: فإنها تفيد القطع بشرط: أن تكون دلالتها على 
الحكم دلالة قطعية - وهذه نادرة» أما إن كانت دلالتها على الحكم ظنية فلا 
تفيد إلا الظن. . 
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أما الكتاب: فيفيد القطع بشرط : أن تكون دلالة لفظه على الحكم دلالة 
قطعية - وهذا نادر -» أما إن كانت دلالته على الحكم دلالة ظنية فلا يفيد 
إلا الظن. | 

فخلاصة ما سبق : أن الأدلة القطعية قليلة جدّاء وهي تنحصر في ثلاثة 
أدلة فقط وهى: 

الأول: الآية الدالة على الحكم دلالة قطعية» أي: لا يوجد احتمال في 
الدلالة. وهذه نادرة. 

الثاني: الحديث المتواتر الدال على الحكم دلالة قطعية» أي: لا يوجد 
احتمال فى الدلالة» وهذا نادر. | 

الثالث: الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترّاء وهذا نادر جذاء 
Sly‏ بعضهم مثل هذا الإجماع. | 

فثبت بهذا: أن أغلب وأكثر الأحكام الفقهية ظنية؛ لثبوتها بتلك الأدلة 
الظنية» لذلك كان من المناسب أن يُعرَّف الفقه بأنه: «الظن بالأحكام 
الشرعية . ..). 

وهذا ضعيف؛ OY‏ العلم الوارد في تعريف «الفقه» ليس المراد به: 
«الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعى». بل: المراد به: مطلق 
الإدراك» ومطلق الإدراك يشمل : «العلم القطعي» و«العلم الظني» - كما سبق 
ذكره. | 

ثانيها: تعريف PQ‏ وابن الحاجب")» وهو: أن الفقه 
اصطلاحًا: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر 
)١(‏ في الإحكام (V/V)‏ | 
(۲) في المنتهى Ae)‏ 


7.3 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا ااا ب 


والاستدلال» وهو غير جامع ؛ لأنه أخرج وجوب اعتقاد مسائل. الديانات التي 
لم تثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة» وأن الصراط حق» وخرج 
ذلك بلفظ «الفروعية»» فيكون لفظ «العملية» الوارد في التعريف المختار أعم 
وأجمع ؛ لأنه Jo‏ ذلك؛ لأنه من الفقه. 

ثالثها: تعريف الرازي”» وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المستدل على أعيانهاء بحيث لا يُعلم كونها من الدّين 
ضرورة»؛ وهو غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه: الأحكام الفقهية الظاهرة 
التي علمناها من الدّين بالضرورة كوجوب الصلاة BLS Sy‏ ونحوهاء 
وكتحريم Opty cL Sy op‏ التخمر» والسرقة ونتحوهاء وذلك BY‏ 

خصّص التعريف بعبارة: اا ل ل 

ليس فقهًا. 

وهذا غير صحيح» حيث إن أول من وصل إلى حكمها بطرق الاستنباط 
من الآيات أو الأحاديث» أو غيرهما من الأدلة يُسمّى «فقيهًا» ولولا ذلك 
لخرج أكثر الصحابة والتابعين عن زمرة الفقهاءء ولم يقل بذلك أحدء فيجب 
أن يتناول هؤلاء - من الصحابة ومن جاء بعدهم - J‏ «الفقه». 

وهو أيضًا غير جامع من جهة أخرى؛ حيث أخرج الرازي «علم أصول 
الفقه» بسبب أنه ليس علمًا بكيفية عمل : فالعلم بكون الإجماع حجة» 
والقياس حجة المقصود في ذلك: العلم بذلك دون العمل cone‏ وهذا ورد 
في أثناء شرحه لمقصوده من التعريف”". 

وهذا غير صحيح؛ فأصول الفقه من أول العلوم الداخلة في «الفقه) 


.)٤١/١( وانظر النفائس‎ CAV /١/١( في المحصول‎ )١( 
.)57/١( وانظر النفائس‎ »)۹۲/١/١( انظر المحصول‎ (Y) 
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لذلك يجب أن يتناوله تعريفه؛ لأنه وسيلة إلى العلمء أي: أن الغاية من 
الأدلة الشرعية هي: العمل بهاء وليس العلم بها فقطء فالقول: «إن القياس 
حجة) مثلاً يقصد منه: وجوب العمل بما يؤدّي إليه القياس ونتيجته: من 
وجوب» وندب» Hal Sy‏ وإباحة» وتحريم» ولولم يكن الأمر كذلك لما 
أفنى أحد زهرة شبابه وقوته في دراسة تلك الأدلة والقواعد وتحقيقها. 

ولم Jin‏ العلماء كل جهدهم فيها - وأنا تبعتهم في ذلك - إلا oY‏ 
البحث فيها هو بحث في أصل الشريعة» فأرجو من العلي القدير أن يجزي 
Js‏ من بذل جهده فيها مخلصًا في ذلك في بيانها وتوضيحها خير الجزاء». 
وفي ذلك أعظم الجهاد في سبيل الله؛ إذ ببيانها يمكن GY‏ شخص عرفها 
مع طرق الاستنباط منها أن USS sey‏ شرعيًا لأيّ حادثة نازلة جديدة» 
وهذا فيه ,3 على من زعم: أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة؛ 
لقلة النصوص وكثرة الحوادث» وأكد ذلك ابن دقيق العيدء» حيث قال: «إن 
الغاية المطلوبة منها : العمل فكيف يخرج بالعملية؟»'. 

رابعها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «معرفة 
الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل» أو بالقوة Pedy all‏ وهو غير مانع من 
دخول «المقلّدا؛ oY‏ لفظ «أو»: أفادت أن من اقتصر على معرفته بالأحكام 
بالفعل فقط بى alga‏ والمقلد قد يعرف الأحكام الفقهية فعلاً لكن ليس 
عن طريق الاستنباط» ومن هذا الباب دخل هناء وهو ليس بفقيه. 

خامسها: تعريف أبي POSSI‏ وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «العلم 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١//ا8).‏ 
(۲) انظر التحبير .)١١١/١(‏ 
)1( في التمهيد: (ص٤).‏ 
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بأحكام أفعال المكلّفين الشرعية» دون العقلية» وهو غير مانع من دخول 


«المقلّد» أيضًا؛ GY‏ يشترط في التعريف: أن العلم هذا يجب أن يكون 
عن ر الاستنباط› e‏ المقلّد قد يعلم كثيرا من الأحكام» وهو 


سادسها: تعريف بعض العلماء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «العلم 
بأحكام ال وهو غير مانع من دخول أمرين : 

الأول: دخول «المقلّده؛ حيث إنه قد يعلم بالأحكام الشرعية عن طريق 
الحفظ؛ OV‏ المعرّف لم يشترط أن يكون العلم عن طريق الاستنباط» وهو 

والثاني : دخول الأحكام العقائدية؛ OY‏ «الأحكام الشرعية» عامة تدخل 
فيها الأحكام الفقهية والعقائدية» ومعروف أن العقيدة والتوحيد من علم 
«cpl J pol‏ وليس من الفقه. 

سابعها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «حفظ 
طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في النصوصء وما استنبط 
عي ”ان سوق يمان و ع لأنه قد يحفظ 
الأحكام. 

ثامنها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: امجموع 
الأحكام التي نزل بها الوحي» والتي tye eee‏ المحتيندون؛'"و«وهدا 
تعريف «الفقهاء» - كما يُطلق عليه البعض -. 


.)4/١( انظر القواطع‎ )١( 
.)۱۸/١( انظر المهذب‎ (1) 
AV /۱( انظر المهذب‎ )۳( 
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وهذا تعريف للفقه الواقعى الموجود فى أذهان الناس» والمكتوب في 
الكتب» وهو ليس بتعريف» بقدر ما هو وصف للفقه الإسلامي بصورة 
عامة. ٠‏ 


OOO 
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تعريف «أصول الفقه» كعلم 

أضول الفقه هو: «معرفة bys‏ الققه Ve]‏ وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد» وهو تعريف البيضاوي”'' وكثير من العلماء". 

وهو: أقرب التعريفات التى قيلت فى أصول الفقه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام أصول الفقه» ومانع من دخول 
يُستدل به من الأدلة المتفق عليهاء والمختلف فيهاء والقواعد الكلية 
الأصوليةء وأيضًا التصديق بكون كل دليل حجة يجب العمل به» ويفتى 
بالحكم الذي cat) cal‏ وأيضًا شامل: للأدلة القطعية» والظنية؛ OV‏ 
«الدليل» يشملهما. 

ومنع هذا اللفظ - وهو: امعرفة دلائل الفقه)» من دخول Syl MG‏ 

الأول: معرفة غير الأدلة كمعرفة الأحكام الفقهية» فالعالم بالأحكام 
فقط دون طرق الاستنباط لا يُسمّى «أصوليا». 

الثانى: معرفة بعض أدلة الفقه» فالشخص العارف للباب الواحد من 
الأدلة ككون قول الصحابي حجة هذا لا يُسمّى «أصوليًا»؛ OY‏ بعض الأدلة 
مرتبط ببعضها الآخر أي: بعضها ES‏ الآخر؛ حيث إنه إذا تعارضت الأدلة 


)1( في المنهاج /١(‏ 5): مع نهاية السول. 
)1( انظر: الحاصل (۸/۱)ء المهذّب (۲۹/۱). 
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لا يدري كيف يعمل إذا لم يكن عارفا بجميع الأدلة وطرق فك التعارض 
Cys‏ | 

الثالث: معرفة أدلة غير الفقه» كمعرفة أدلة النحوء فالعارف بها لا 
يُسمّى MD gold‏ 

وأتي بلفظ : «إجمالاً» old‏ اشتراط : كون المعرفة UW‏ معرفة تفصيلية 
لتلك الأدلة الإجمالية» فمثلاً: إذا أراد أن يعرف دليل «القياس» يجب أن 
يعلم كل ما ذكره العلماء فيه: من حقيقته» وحجيته» وأركانه: من أصل» 
وفرع» وعلة» وحكمء وشروط كل ركن» وأقسامه» وقوادحه ومبطلاته» 
وغير ذلك مما ذكر فيهء وهكذا يعمل في كل دليل. . 

وأتي بلفظ : «وكيفية الاستفادة منها» لبيان أن الأصولي يبحث فيما سبق 
ذكره» وأيضًا يبحث في الأصول التي تعترض تلك الأدلة كالتعارض إذا وقع 
وكيف يجمع بينها؟ ويُرجّح الأقوى منها عنده» ويعلم تفصيلات CUS‏ 
ولذلك ذكر العلماء التعارض والترجيح. 

والمراد ب: «حال المستفيد» معرفة الحال الذي يجب أن يكون عليه 
ذلك العارف للأدلةء ا المجتهد. وهو الذي يستفيد ويستخرج 
حكم الحادثة من أي دليل « وهو طالب الحكم من الدليل؛ إذ لا يوجد بين 
«eal‏ والمعنى رابط عقلي» ولذلك احتيج إلى من يريط بينهما - وهو: 
«المجتهد» - وذلك بسبب معرفته الدقيقة باللغة العربية» وبمصادر الشريعة 
ومواردهاء وبسبب توفر جميع شروط الاجتهاد فيه» ولذلك تجد العلماء 
ذكرواانات aby pty alee VI‏ ومسائلة: 

of‏ قال. قائل: لِم بُحث «التقليد» في علم الأصول؟ 


قيل له: لبيان صفة ومرتبة المجتهدء. وقديما قيل: Leas‏ تتبین 


295 : الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل ا SSS‏ 


الأشياء»؛ حيث إن «المقلّد» يأخذ الأحكام من المجتهد. فلذلك ذكرت 
حقيقته» وحكمه ومسائله فيه. 

الدليل الثاني: أن أصحاب هذا التعريف المختار قد ذكروه بسبب أنهم 
جعلوا اسم «الدليل» يطلق على ما أفاد القطع» وما أفاد الظن”". 

وهذا هو الصحيح؛ لأمرين : 

الأول: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء كلام أهل اللغة - وهم 
المرجع فى ذلك دان يطلقون اسم «الدليل» على ما أفاد القطع. والظن 
وثبت أيضًا بعد استقراء كلام أهل الشريعة أنهم كذلك إلا يفرقون بين ما أفاد 
القطع. والظن» وكل منهما يطلق عليه اسم «الدليل». 

الثاني : القياس» بيانه: كما أن ما bg‏ إلى القطع يُسمّى «دليلا» 
فكذلك ما يؤدي إلى الظن يُسمّى «دليلاً» ولا فرق» والجامع: أن كلاً منهما 
مرشد إلى مطلوب خبري”". 

بخلاف مَنْ جعل اسم «الدليل» لا يُطلق إلا على ما أفاد القطع فقطء 
Ll‏ ما يفيد الظ. فطلو ale‏ - عند ولاء - | GG‏ سب ازا 

2 2 هؤ سم ب إرادتهم 

ودلالة يفيد We‏ أقوى مما يفيده الظني ثبوتاء ودلالة وإذا كان الأمر كذلك : 
فلا بد من التفريق بينهما في التسمية» فاصطلحوا على أن ما أذَّى إلى القطع 


)١(‏ انظر: الروضة )¥/ 2)88٠‏ الإيضاح (ص CVT‏ المنهاج (ص )١١‏ مع نهاية السول» 
القواطع CPT /١(‏ العدة )1/ CVT‏ اللمع (ص AO‏ 

)1( انظر: شرح اللمع (١/١١٠)ء‏ إحكام الفصول (ص EV‏ العدة )1/ CUNY‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (١/11)ء‏ المهذب .020/١(‏ 

(9) انظر: المستصفى (۲/ ١٠)ء‏ المحصول (١/١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۹)ء‏ 
الواضح لابن عقيل »)58/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ (WY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه aS‏ 
و = 
يُسمّى «دليلاً» وما أدى إلى الظن يُسمّى «أمارة»؛ لتسهيل التمييز بينهما. 

لذلك تجد هؤلاء يُعرّفون «أصول الفقه» بعبارة تشمل الأدلة الظنية 
والقطعية» من غير التصريح بلفظ «دليل أو أدلة» وإليك ذكر أهم تعريفاتهم : 

أولها : تعريف ابن VCE‏ وهو: أن أصول الفقه: «العلم بالقواعد 
التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» 
وتبعه الطوفي» فلفظ «القواعد» شامل لما يفيد القطع والظن. 

ثانيها: تعريف الرازي”"؟: وهو: أن أصول الفقه: «مجموع طرق الفقه 
على سبيل الإجمال» وكيفية الاستفادة oly‏ وكيفية حال المستدل بها» فلفظ 
«طرق» شامل لما يفيد القطع والظن. 

SUE‏ يعريك :تعفن «العلهاء aay‏ أنه «القواعد الي توصل :يها الى 
استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية»“. فلفظ «القواعد» يشمل ما 
أفاد القطع والظن. 

وهذه بعيدة عن الصواب» وإليك بيان ذلك : 

إن قول الفريق الثاني - وهو تخصيص اسم «الدليل» لما يفيد القطع. 
واسم «الأمارة» لما يفيد الظن - يجاب عنه بما يلي : 

ثانياً : أنه مخالف لما ثبت عن أهل الشريعة؛ حيث إنهم لا يفرقون بينهما. 

الثاً: أنه منقوض بأن اسم (الأمارة» قد يطلق أحيانًا على ما أفاد القطع 
0 مور go VAIN)‏ حر الساده والضين :لفن ). 
(YT)‏ في شرح مختصره /١(‏ 195). 1 ش 


(۳) في المحصول .)44/١/١(‏ 
(5) انظر: نهاية السول V/V)‏ مع شرح بخيت. 


® الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
Ls -‏ قال Ue =e LI‏ من COVES‏ أو فى pated‏ هن 
الأشخاص. 

رابعًا: أما ما ذكروه من مصلحة» وهي : تمييز ما أفاد القطع باسم غير 
اسم ما أفاد الظن» فهذا يدركه المجتهد بأدنى نظر؛ حيث إنه لا يبلغ درجة 
الاجتهاد إذا لم يكن Wyle‏ بالأدلة القطعية والظنية والفروق بينها مع معرفة 
الطرق التي يتوصل بها إلى ذلك. 

بيان الفرق بين «الفقه» و«أصول الفقه»: | 

بعد بيان حقيقة «الفقه» و«أصول الفقه»: بان للقارئ الفرق بينهما وهو: 
ما ملخصه: 

أن «أصول الفقه»: خاص فى البحث عن Us‏ والقواعد الإجمالية» 
بالتفصيل» ob‏ يعرف كل دليل» وحقيقته تصويرّاء وتصديقاء وهل هو حجة 
ol‏ لا؟ وأقسامه» والاعتراضات عليه» وكيف يستدل به على إثبات حكم 
شرعي؟ وما يتعلّق بذلك. 

أي: أنه عبارة عن المناهج والقواعد والأسس التي تبين الطريق للفقيه 

أما «الفقه»: فهو خاص في البحث في الأحكام الشرعية العملية 
المأخوذة من أدلتها التفصيلية. 

أي : أنه عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة مع التقيد بتلك المناهج 
والطرق. 

فتكون - بناء على ذلك - وظيفة الأصولى : دراسة تلك الأدلة الإجمالية 


(EV في إحكام الفصول (ص‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


دراسة تفصيلية بحيث لا يترك شيئًا منها إلا وقد بينه. 


وتكون وظيفة الفقيه: الام الم ويطبقها على 
الجزئيات. ش 

جد ا oe‏ 
sie‏ ويمنعه من er‏ في الفتكر ااا Bites‏ لم اقل الفقه 
بالنسبة لعلوم الشريعة كلها 

والحق : أنه لا يوجد فقه مجرّد عن أصول» ولا يوجد فقيه قادر على 
اسبققاط pag YI oe ganas‏ كالصحابة» و من 

بيان الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: 

إن الفروق بينهما كثيرة» وإليك أهمها : 

الأول: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وما يدخل 
تحتها فهي عامة إلا عندما تخصّص جزئية بمخصّص قوي - فمثلاً: «كل أمر 
مطلق يقتضي الوجوب»» Lei‏ القواعد الفقهية: : فهي أغلبية » يكون ا فيها 
على الأكثر الأغلب من الجزئيات. 

الثاني : أن القواعد الأصولية أدلة تنُصب لاستنباط الأحكام عن طريقها 
ويعتمد عليها في ذلك» أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام 
المتشابهة توضع تحت tle‏ تجمعهاء أو تحت ضابط يُحيط بهاء وهي لا 
يستدل بهاء وإنما أو جدت لتسهيل نهم المسائل الفقهية فقط. واختصارهاء 
فمثلاً : قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني» أيسر من قوله في كل 
جزئية : «البيع انعقد بلفظ كذا» ولكن هذه القاعدة الفقهية ليست دليلاً . 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الثالث: أن القواعد الفقهية لا تثبت إلا بقواعد أصولية بخلاف القواعد 
الأصولية فإنها هي نفسها أدلة» فمثلاً قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» لم 
تثبت إلا بأدلة أصولية» ومن ذلك الاستدلال من السنة؛ حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء el‏ لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًاء dee yl‏ ا 
وما في معناه من الأحاديث: 


الرابع: أن القواعد الأصولية قد وُجدت قبل الفروع؛ حيث إن تلك 
القواعد هي سبب وجود تلك الفروع› بخلاف القواعد الفقهية فقد وجدت 


زفق 
بعد وجود الفروع” ". 


لالالا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)۲۷٣/۱(‏ وابن ماجه في سننه CVV /N)‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ KON‏ | 

)1( من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية: الأشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي؛ 
والأشباه والنظائر لابن الوكيلء والأشباه والنظائر: للسيوطي» ولابن الملقن له كتاب» 
بنفس الاسمء ولابن نجيم أيضًاء والمنئور للزركشي» والقواعد للمقري» وغير ذلك 
مما oles‏ في ذكرها في ee‏ المهذب .)50/١(‏ 


تعريف بفائدة علم أصول الفقه. 
تعريف بموضوع علم أصول الفقه. 
تعريف بمادّة ple‏ أصول الفقه. . 
تعريف بطرق التأليف. في علم أصول الفقه. 
تعريف «الدليل» وما يتعلّق به . 
تعريف «العلم» وما ا 
تعريف «الظن». | 

MAE تعريف‎ 

تعريف «الوهم». 

تعريف «الجهل» وما يتعلّق به . 
تعريف GED‏ وما يتعلّق به. 
تعريف «الفكر». 

تعريف «الجدل» وما يتعلّق به به . 


تعريف «العقل» ونا N Sagi‏ 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث التامن: 
المبحث التاسع: 
لا المبحث العاشر: 


حدود وتعريفات محطلحات تتعلق بمبادئ ale‏ أصول الفقه 
ويشتمل على أبعة pie‏ میا : 


O‏ لغم ل]م ل]م ل]م ل]م ل] ل]م لا 


لا المبحث الحادى عششر: 
لا المبحث الثاني عشر: 


لا المبحث الثالث pers‏ 
O‏ المبحث الرابع عشر: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
س کے )= 
5 المبحث الأول fi‏ 
بحت ادو 
١ CA‏ 


تعريف بفائدة ale‏ أصول الفقه 

الفائدة من علم أصول الفقه هو: الغاية والغرض والمراد من تعلّمه» 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» ويمكن أن ألخص الفائدة منه بما يلي : 

الأول: إنه يُبيّن المناهج والأسس والطرق التي يستطيع طالب العلم 
استنباط أحكام للحوادث المتجدّدة إذا علم بهذا 5 حق العلم, ويكون 
بذلك مجتهدًا. 

الثاني : أنه يبيّن طرق وقواعد الأئمة والعلماء التي اعتمدوها في استنباط 
الأحكام للحوادث» بحيث يقدر طالب العلم = الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد 
- معرفة أصول إمامه» وهذا يجعله مقتنعا بأصول إمامه» ويستطيع اقناع 
الآخرين بواسطة هذه المعرفة» وأيضًا يستطيع - بواسطة هذه المعرفة - أن 
يخرّج المسائل والفروع غير المنصوص عليها - من قبل إمامه - على قواعد 

الثالث: أن العارف بالأصول والقواعد التي استدل بها كل إمام وعالم 
القواعد التى بنيت عليه؛ لأن الأجر على قدر المشقة. 

الرابع: أن العارف بتك القواعد يقدر أن يدعو إلى الله تعالى بصورة 
مقنعة للآخرين» ويقدر أيضًا : أن يثبت لأعداء الإسلام» أن الإسلام قادر 
بقوة: أن يُوجد أحكامًا شرعية لأيّ Bole‏ جديدة - كما سبق بيانه -. 


الخامس : أن الواحد من أهل اللغة» وأهل التفسيرء وشراح الأحاديث؛ 


02 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
لا يمكنه استنباط Gl‏ حكم إلا إذا كان عارفا بقواعد الاستنباط وكيفية دلالة 
الألفاظ. | 

السادس: أن أي كاتب من OES‏ لا يقدر على كتابه (sl‏ موضوع كتابة 
علمية؛ إلا إذا كان LL‏ بالأدلة» وأنواعهاء وكيفية تقويتهاء أو تضعيفهاء 
وترتيبهاء وتقديم الأقوى منهاء وطرق الأجوبة عن أدلة الخصم» بأسلوب 
مبني على قواعد وأسس”'. 

Lj‏ ما قاله ابن الاج" «إن فائدته: العلم بأحكام الله فهو 
صحيح؛ OY‏ الفائدة من معرفة LAS‏ استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
ومقصدها هو: معرفة الأحكام الفقهية» ولذا يبعد ما ذكره البابرتي”" من 
عدم صحة قول ابن الحاجب. 


لالالا 


)١(‏ لقد ذكرت أكثر من ذلك في كتاب المهذب .)٤۳/١(‏ فارجع إليه إن شئت. 
(Y)‏ في مختصره »)۱٩۹/۱(‏ مع الردود والنقود. 
(9) في الردود والنقود .)١١١ /١(‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ran‏ 


0 2 
LA‏ ا 
. تعريف بموضوع ale‏ أصول الفقه 
موضوع أصول الفقه هو: «الأدلة الإجمالية» ودراستها دراسة تفصيلية : 
من معرفة تعريف كل دليل» وبيان حجيته» والجواب عن المخالفين» 
وأقسامه» وكيف يُستدل به على إثبات الأحكام الفقهية؟ وبيان ما يعترض 
للدليل ويلحق به من كونه أمرّاء أو نهيّاء عامًا أو خاصًاء مطلقاء أو مقيداء 
Le‏ أو ظاهرًاء أو مجملاء Js‏ على الحكم بمنطوقه» أو مفهومه» وتعيين 
من أي قسم من أقسام المنطوق: هل هو من المنطوق الصريح أو غير 
الصريح؟ وأيّ قسم من أقسام المفهوم هل هو من مفهوم الموافقة» أو من 
مفهوم المخالفة؟ وأيّ قسم من أقسام مفهوم الموافقة هل هو من مفهوم 
الموافقة الأولى أو من المساوي أو من الأدنى؟ وأيّ قسم من أقسام مفهوم 
المخالفة: من مفهوم الشرطء أو الصفةء. أو الغاية» أو العددء أو اللقب»› 
أو الزمان أو المكان أو غير ذلك؟. 


المبحث الثاني 


هذا ما يتعلّق بالنصوص: من الكتاب» والسنةء Ul‏ الإجماع» والقياس 
يتعلق بها. 


وكذا يبحث فيمن يشتغل بتلك الأدلة» وهو: «المجتهد)» ويبحث في 
كيفية التعامل مع تلك الأدلة إذا تعارضت. 


وهذا ثبت باستقراء مباحث أصول نا 


.08/١( المهذب‎ (VE /١( انظر البحر المحيط‎ )١( 


الشّامل: ذ تعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 

5 مل: في حدود وتعرا علم أصو 

وهذا بخلاف من قال: إن موضوع أصول الفقه هو: «الأدلة والأحكام» 
كصدر الشريعة والتفتازانى('2 وغيرهما؛ OV‏ الغرض من بحث الأدلة أصلاً 
هو: العمل بما تثبته من الأحكامء فتدخل الأحكام دخولاً أساسيًا. 

جوابه: أن الأحكام هي ثمرة DV‏ ومعلوم: أن ثمرة الشيء تابعة له 
لذلك تبحث الأدلة أصلاً وأساسّاء وتبحث الأحكام تبعًا لها فقط. 

of‏ قيل: إذا كانت الأحكام يبحثها الأصوليون تبعًا فَلِمّ جعلوا مباحثها 
في أول مباحث الأصول؟ 

قيل له: لأنهم جعلوا مباحث الحكم الشرعي وأقسامه كمقدمة لمباحث 
الأدلة ليبنوا الأهمية العظمى لتلك الأدلة» فإذا رأى القاريء أن بعض الأدلة 
يحرم» وبعضها يوجب» وبعضها يبيح» وبعضها يجعل شيئًا سببًا لشيء آخرء 
أو شرطًا له أو مانعًا منه» أو صحيحًا أو فاسدّاء ri‏ عزيمة أو رخصة» أو 
أداء أو إعادة» أو قضاء: اهتم بها - أي: بتلك الأدلة -؛ لكونها ستغير 
فعله من حلال يؤجر عليه» إلى حرام يأثم بفعله» أو بالعكس. 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


0 7 
المبحث الثالث 
A‏ 8 


تعريف بمادّة ale‏ أصول الفقه 
إن مادّة أصول الفقه قد جمعت من علوم شتى» وهي منحصرة في 
ثلاثة: «علم Spel‏ الدين»» و«علم اللغة ااي و«علم الفقه أو الأحكام 
Oey‏ 
Lil‏ علم أصول الدين فسبب استمداد منه: توقف الأدلة الشرعية على 
معرفة الباري سبحانه» وصدق رسوله BE‏ المبلغ cas‏ وفنا تعمد مه اتل 
من أهمها: مسألة الحاكمء والتحسين والتقبيح» وتكليف ما لا يطاق» وشكر 
المنعم» وتكليف المعدوم» وحكم الأشياء قبل البعثة وغيرها. 
أما علم RU!‏ العربية فسبب استمداده منه: أن الكتاب والسنة قد نزلا 
بلغة العرب» فلا يمكن فهمهما واستنباط الأحكام منهما إلا إذا عرفت اللغة 
العربية بتفاصيلهاء وقد استمد منه مباحث «دلالة الألفاظ» كلهاء ومنها: 
الأوامرء والنواهي والعموم» والخصوص» والمطلق والمقيد» والمفاهيم 
كلهاء والنص والظاهرء ال والمأول» والحقيقة» والمجازء والبيان 
وأنواعه وغير ذلك. 
أما علم الفقه - أو الأحكام الق ped — dye‏ اسمدافه rane‏ أن 
المقصود الأساسي من علم أصول الفقه هو: إثبات الأحكام الفقهية» فلا بِدَّ 
أن يعرف قدرًا ليس بالقليل من الأحكام الفقهية؛ ليتمكن بواسطة ذلك من 
إيضاح المسائل الأصولية بضرب أمثلة عليها من تلك الأحكام؛ ليقربها إلى 
ذهن الطالب» وليتأمّل ويتدرّب بالبحث فيها على النظر والاستدلال. 


.)08/١( المهذب‎ »)517/١( أنظر: البحر المحيط‎ )١( 


CIR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
xy‏ ااا کے 


سد كن 


تعريف بطرق التأليف في ale‏ أصول الفقه 
leas ee‏ ونيو نات عضيل الشف لو سريف تين 

الموضوعات والمادة العلمية» والأدلة» والمسائل» وسبب هذا الاختلاف: 
أنهم سلكوا عدّة طرق للتأليف في هذا العلم؛ ولهم في ذلك خمس طرق 
Wes‏ إليك بيانها : 

Vol‏ تعريف بطريقة الحنفية: 

هذه الطريقة تميزت بتقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية 
التى ضدرت عن قدماء علماء الحنفية» فإذا رأوا مثلاً: أن Ul‏ حنيفة قد 
استدل بالحديث المرسل مطلقًا مثلاً: قالوا: إن الحديث المرسل حجة عندنا 
وهكذاء وتميزت هذه الطريقة أيضًا بالغوص على النكت الفقهية والإشارة 
إلى المقاصد OLS‏ لذلك تسمى بطريقة «الفقهاء» ولا نجد قاعدة أصولية؛ 
إلا ولها أمثلة من الفروع الفقهية عندهم, لأنها أصلاً أخذت من تلك 
الفروع. 


)١(‏ وقد ألّف العلماء على هذه الطريقة كثيرًا من المؤلفات وإليك أهمها: مآخذ الشرائع 
للماتريدي» ورسالة الكرخي» والفصول في الأصول للجصاص» وتقويم ا 
للدبوسي» وأصول البزدوي» ومسائل الخلاف للصيمري» وأصول السرخسي» وبذل 
النظر للآسمندي» والميزان للسمرقندي» والمنار للنسفي والمغني للخبازي» والغنية 
للسجستاني» وكشف الأسرار للبخاري» والكافي للسنغاني» وأصول الشاشي الحنفي» 
والتبيين للأتقاني» ومعرفة الحجج الشرعية وقد درست جانباً من جوانب موضوعات 
الحنفية: في كتابي : «دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ثانا: تعريف بطريقة الجمهور: 

هذه الطريقة قد تميزت بتحرير المسائل» وتقرير القواعد الأصولية بأدلتها 
السمعية والعقلية» والبسط في الجدل» والمناظرات فيها قبل أن يفكروا هل 
يوجد لها أمثلة من الفروع الفقهية أم لا؟» وقد أشبهت تلك الطريقة طريقة 
أهل الكلام في مناقشاتهم الكلامية» دون التطبيق» فسميت ب: اطريقة 
المتكلمين»» وقد سار على هذه الطريقة علماء المالكية والشافعية» 
والحنابلة» والظاهرية» والمعتزلة"'". 


هذه الطريقة - وهى: التى ج جمعت بين طريقة الحنفية والجمهور - قد 
تميزت بتحرير القواعد الأصولية» وإثباتها بأدلتهاء وذكر أمثلة لتطبيقها على 


)1( :وقد آلف العلماء gle‏ هذه الطريقة كيرا من المؤلفاك» فمن آم كنب المالكية: 
التقريب والإرشاد للباقلاني وإحكام الفصول للباجي » ومنتهى السول لابن الحاجب» 
وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي» وشرحه للشوشاوي رفع النقاب»» والضياء اللامع 
لابن حلولو - وقد حققته -» ونفائس الأصول للقرافي - وقد حققت جزءًا كبيرًا منه cm‏ 
وشرح البرهان اللأبياري» ومن أهم كتب الشافعية: الرسالة للشافعي» والبرهان» 
والتلخيص والورقات لإمام الحرمين › واللمع› وشرح اللمع والتبصرة للشيرازي» 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني» والمستصفى» والمنخول للغزالي» والإحكام للآمدي؛ 
والوصول إلى علم الأصول لابن برهان» والمحصول» والمنتخب للرازي» والمنهاج 
للبيضاوي» وشروحه ومنها: شرح ابن السبكي : الإبهاج» وشرح الاسنوي: نهاية 
السول» وشرح الأصفهاني - وقد حققته -» وكذا: البحر المحيط للزركشي» ومن أهم 
كتب الحنابلة: العدة لأبى يعلى» والتمهيد لتلميذه أبى الخطاب» والواضح لتلميذه 
الآخر ابن عقيل» وروضة الناظر لابن قدامة - قد حققتها في ثلاثة مجلدات» وشرحتها 

في ثمانية مجلدات» وسميته: «اتحاف ذوي البصائر» وشرح الكوكب المنير» وأصول 

ابن مفلح› والتحرير وشرحه التحبير» ومن أهم كتب الظاهرية: الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم والنبذ له» ومن أهم كتب المعتزلة: المعتمد لابن الحسين 

البصري» والعمد للقاضي عبدالجبار» وشرحه: العمد لأبي الحسين البصري. 


0 22 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الفروع المة aaa‏ 
رابعاً: تعريف بطريقة التخريج: 


هذه الطريقة - وهي: طريقة تخريج الفروع على الأصول - قد تميزت 
بذكر القاعدة الأصولية» ثم ذكر الخلاف فيهاء ثم ذكر أمثلة فقهية قد تأثرت 
بهذا الخلاف؛ وتخريجها على تلك القواعد”". 

خامسا: تعريف بطريقة التأليف بناء على المقاصد: 

هذه الطريقة - وهي التي عرضت Spel‏ الفقه من خلال المقاصد - قد 
تميزت بعرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة» والمفهوم العام الكلي 
لكلف وما يقن مه وفك الت ات إستعاق الشاطى المالكى كات 
«الموافقات» على هذه الطريقة ومن ألف بعده على هذه الطريقة فإنه استفاده 
من ذلك العالم الجليل. | 


OOO 


)1( وقد aT‏ العلماء على هذه الطريقة UES‏ كثيرة من أهمها: بديع النظام للساعاتي» 
وتنقيح أصول الفقه» وشرحه التوضيح لصدر الشريعة؛ والتحرير لابن الهمامء 
وشروحه: تيسير التحرير لمحمد أمين» والتقريرء والتحبير لابن أمير الحاج» ومسلّم 
الثبوت لابن عبد الشكور وشرحه فواتح الرحموت؛ وجمع الجوامع لتاج الدين ابن 
السبكي» وقد ألفت كتابًا على هذه الطريقة وهو «المهذب في علم أصول الفقه المقارن 
قد طبع في خمسة مجلدات. 

)1( وقد all‏ العلماء على هذه الطريقة LES‏ كثيرة» منها: الوصول إلى قواعد الأصول 
للتمرتاشي وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني؛ والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام» ومفتاح الوصول لابن 
اللاي الاك : 


٠ 


حد وتعريف ”الدليل" وما يتعلّق به 
daring‏ على عشرة مطالب: | 
© المطلب الأول: تعريف «الدليل» لغة. 
« المطلب الثاني: تعريف «الدليل» اصطلاحًا. 
« المطلب الثالث: تعريفات لاشتقاقات الدليل. 
© المطلب الرابع: تعريفات لأسماء مرادفة للدليل. . 
© المطلب الخامس: تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل. 
© المطلب السادس: تعريفات أقسام الدليل من حيث الأصلية والتبعية. 
© المطلب السابع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على 
الأخذ بهء أو الاختلاف فيه. 
« المطلب الثامن: تعريفات أقسام الدليل من حيث القطعية والظنية. 
© المطلب التاسع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الثبوت. 
© المطلب العاشر: تعريفات أقسام الدليل من حيث الدلالة. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Gry‏ 
المطلب الأول 


الدليل لغة: المرشدء والهادي إلى المطلوب: سواء كان حسّيًا كمن 
يدلّك على بلد «ما»» ويرشدك cad]‏ أو معنويًا كالدليل الشرعي يدلّك على 
حكم شرعي لحادثة ويرشدك إليه. 

ويطلق على : «ما به الإرشاد»), وهو العلامة المنصوبة لتعريف الطريق. 

ويطلق على «الذاكر للدليل» أو «الناصب Vas‏ 

والصواب: أن US‏ من هذين الإطلاقين الأخيرين يرجعان إلى المعنى 
اللغوي الأول» وهو «المرشد»؛ ... لصدقه عليهماء وهو ما رججحه - ابن 
ie gaily Oe bell‏ الحا 

ولفظ «الدلالة» مصدر قولهم: «دل يدل دلالة». 


و«الدلالة» تكون بكسر الدال المشددةء وتكون 56 ولكن الح أولى 
- كما قال حلولو -. 
لا Cy Ly‏ 


)1( انظر: OL‏ العرب COVA)‏ تهذيب اللغة CVEA/V VD‏ المصباح المنير )\/ AVY‏ 
(؟) في مختصره ATA /N)‏ مع شرح العضد. 

)1( في شرح الكوكب المنير .)0١/١(‏ 

VA انظر: معجم متن اللغة (؟/547)» والمفردات للراغب الأصفهاني (ص‎ )٤( 

)0( في الضياء اللامع .)508/١(‏ 


an‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
2 2 


المطلب الثاني 
تعريف ”الدلیل“ اصطلاگا: 


الدليل اصطلاحًا هو: «ما sh AN ea el Ke‏ إلى مطلوب 
خبري» وهو تعريف ابن Caled‏ 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الدليل» ومانع من دخول غيرها 
tad‏ حيث إن لفظ : «ما» اسم موصول› وهو راجع إلى «الشيء» والتقدير: 
«الشيء الذي يمكن Gre gil‏ 43 © 

,22 بلفظ هما يُمكن Lb BI‏ لبيان: ah‏ يكفي مجرّد إمكان التّوصّل 
وهذا شامل: لما أمكن التوصل فيه بالفعل» ولما لم يمكن لمجتهد أن 
يتوصل به» ولكن قد يتوصل به مجتهد آخرء أي: أن الدليل يُسمّى دليلا : 
إذا صح أن يستدل ويُسترشد به إلى مطلوب: سواء وقع ذلك الاستدلال أم 
Se SY‏ د تستى دللا شنواء اتعدل بها أعدمن المجتهدين 
بالفعل» أو لم يستدل بها أحد حتى الآن» وقد SL‏ أحد يستدل بها على 
حادثة حدثت» وهذا يدل على أن الاجتهاد غير منقطع إلى يوم القيامة» وهذا 
يجعل التعريف جامعًا من هذه الجهة. 

اتن بلفظ : «ما aa‏ عت ناا .2 للزم من ذلك: خروج 

كل دليل لم ينظر فيه أحد | 

وأتي بلفظ «بصحيح النظر» لبيان: أنه لا بد من ذكر وجه هذا الدليل 


.)115/5( مع الردود والنقودء وانظر المهذب‎ )١11/1( في مختصره‎ )١( 


الشَّامله في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


على المدلول. وهو المعنى المرادء وهو حكم هذه الحادثة. 

والمراد بالنظر: الفكر فى حال المنظور فيه. 

ومنع هذا اللفظ - أعني: «بصحيح النظر» - دخول النظر الفاسد؛ OV‏ 
النظر الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لعدم صلاحيته آلة 
للتوصل إلى شيء. 

bal a‏ : «مطلوب خبري»: OLS‏ أن المراد التصديق» وهو الذي 
يُخبر به» فيكون المطلوب التصوري» LEG‏ عن هذا التعريف كالحدود. 

والمراد بذلك الوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه أو ظنه فيكون 
الدليل - بناء على ذلك - عاماً لما يُفيد القطع. وما يُفيد الظن. 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الدليل وأهمها : سبعة : 

أولها: تعريف ابن tas‏ وابن Meer‏ انه «ما يتوصّل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن»؛ حيث إنه صريح في شموله للقطعي 
والظني» ولكنه غير جامع ؛ لأنه لم يدخل فيه الدليل الذي لم يمكن لمجتهد 
أن يتوصّل به إلى مطلوب» ولكن قد يتوصل به إلى ذلك مجتهد آخر - كما 
سبق بيانه - فى التعريف المختار -. فهو دليل» ولم يشمله التعريف. 

ثانيها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه «ما صح أن يُرشد إلى 
المطلوب»"» حيث إنه شامل للقطعي والظني» لكنه غير جامع - كما قلنا 
في التعريف الأول - وغير مانع من دخول الدليل الذي لم ينظر فيه المجتهد 
نظر تأمل وفكر. 
)١(‏ في الروضة .)08٠0/7(‏ 


(۲) في الإيضاح (ص .)١١‏ 
(*) انظر المنهاج (ص )١١‏ مع نهاية السول. 


es Wad St Se rail العلماء: وهر‎ ae cies Quel 
في التعريف الثاني.‎ WG الأول -» وغير مانع - كما‎ 
وهو: أن الدليل : «الموصل بصحيح النظر فيه‎ OS as رابعها : تعريف‎ 
.- إلى العلم»» حيث إن هذا غير جامع ؛ إذ لم يدخل فيه ما يفيد الظن - عندنا‎ 
خامسها: تعريف الآمدي”": وهو أنه اما يمكن أن يتوصل به إلى العلم‎ 
- بمطلوب خبري» وهو غير جامع كما قلناه في تعريف الغزالي - وهو الرابع‎ 
سادسها: تعريف الرازى“ وهو : «أنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح‎ 
el وهو‎ - ae tid كال في‎ LS النظر فيه إلى 1 ويقال ايه‎ 
(0) 
صريح في ~ غير‎ a sea E إلى‎ pail Le oly rar 
والله‎ VN gm على‎ SS وقد ذكرت فى مبحث تعريف «أصول الفقه»‎ 
أعلم بالصواب.‎ 
لالانا‎ 


)١(‏ انظر: القواطع ,)7/١(‏ العدة (١/١۱)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/11)ء‏ اللمع 
vw)‏ 0( 1 

(۲) في المستصفى (۲/ AVVO‏ 

(۳) في الإحكام )4/1( 

(5) في المحصول .)٠١١/١/١(‏ 

(5) في الواضح (١/۸٤)ء‏ وانظر شرح مختصر الروضة CWY/Y)‏ 

CD‏ راجع (ص (VT‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ole‏ أصول الفقه rvs‏ 
Ov) 5‏ 


المطلب الثالث 


تعريفات لاشتقاقات ”الدليل": 

إنه قد اشتق من لفظ «الدليل» she‏ اشتقاقات وهى: الدلالة» والدال» 
والاستدلال» والمستدل» والمستدل به والمستدل عليه» والمدلول» 
والمدلول cal‏ وإليك بيانها : 

فالدلالة: فعل الدليل» وتطلق على الدليل مجارًا. 

والدال: هو الناصب للدليل» وهو الله تعالى حيث al‏ هو الذي نصب 
الأدلة الشرعية على الأحكام» والمجتهد كاشف عن ذلك. 

والاستدلال: فعل المسؤول؛ لأنه يطلب منه الدليل على حكم تلك 
الحادثة من مصادر الشريعة» ويكون ذلك في التفكر في حال المنظور فيه من 
الأدلة. 

والمستدل: الطالب للدليل» وهو: المحتج بالدليل. 

والمستدل له: الحكم؛ لأنه يطلب له الدليلء» فيثبته بواسطتهء ويمكن أن 
يقع أيضًا على الشخص المطالب بالدلالة. 

والمستدل عليه: الحكم خاصة من تحريمء أو تحليل» وقد يكون 
المراد: المحتج عليه. 

والمدلول: الشيء الملتمس بالدليل. 

والمدلول له: الذي نصب له الدليل'. 


() انظر: شرح اللمع (1/ل كوك القواطع (95/1)». إحكام الفصول (ص ١٤)ء‏ العدة 
(23037/1)). الإيضاح (ص 45).» التجير )۲٠۸/١(‏ الدليل عند الأصوليين (ص CON‏ 


ro‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
أ| المطلب الرابع 


تعريفات plow‏ مرادفة للدليل 


هناك مصطلحات دل بها os‏ وردت ps ree Or‏ أخرى وهى : 
«البرهان»» و«البينة» و«الحجة» و«الآية»» وإليك بيانها : 


فالبرهان: هو: Led‏ فصل Gol‏ عن الباطل» وميّز الصحيح من الفاسد 
بسبب البيان الذي OPS‏ وهذا ينطبق على تعريف «الدليل» ولا فرق لذلك 
قال ابن تيمية”؟: «الدليل والبرهان هو: «المرشد إلى المطلوب والموصل 
إلى ا 

وصرح السرخسي"» وابن الحاجب“ والباجي : أن البرهان هو : 
«الدليل» ولا فرق بينهما. 


والبينة: هي : «اسم يُطلق على كل ما aa ge‏ و وهذا 
التعريف ينطبق على «الدليل»؛ حيث إنه يُبِيّن الحق ويظهره» Sy‏ منهما 
يعتمده المجتهدون» والقضاة. 

وقد فرق بينهما بعضهه”" : بأن الدليل يعتمد عليه المجتهدون» والبينة 
يعتمد عليها القضاة والحكام» ويطلبونها لإثبات الوقائع والحكم فيها. 


.)٠١١( انظر: الكليات‎ )١( 

(۲) في المجموع (209/9). 

)1( في أصوله AYVA/\)‏ 

)£( في المنتهى (ص A‏ 

)0( في إحكام الفصول (EV /١(‏ 

(5) انظر البحر المحيط (١/۷۸)ء‏ المجموع (A)‏ الكافية (ص (EA‏ 
(0) وهو القرافي في الفروق .)١59/١(‏ 


الشَّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهذا التفريق بعيد؛ لأن البينة مثبتة للحق» أو نافية له» ويبنى عليها 
ذلك» والدليل HUGS‏ « وما أسماه بعض القضاة والحكام بأنه بينات ولم 
يطلقوا عليه «دليلاً) هو اصطلاح bee)‏ لكن هذا لا يعنى وجود فرق بين 
«البينة» و«الدليل». 

. والحبّة: هي «اسم يُطلق على كل ما يُحتج به على إثبات حق»» وهذا 
ينطبق على حقيقة «الدليل». 
af.) 5 (%) (1) g‏ 2 

وصرّح إمام pee pel‏ والباجي » وأبو يعلى" بأن الحجة» 
والبرهان والدليل» والسلطان كلها أسماء لعسيو واحد. 

وسميث حبجة ؟ لأنها تخحج وص لبيان الحق وإظهاره. 

والآية: «كل علامة ظاهرة نصبت للهداية إلى شر Pee‏ وهذه هي حقيقة 
«الدليل» كما سبق. 


لالالا 


AVYV/N) في التلخيص‎ )١( 
(EV) في إحكام الفصول‎ (1) 
.)177/1( في العدة‎ )۳( 


(5) انظر المفردات (ص APY‏ 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ال SSS‏ 


المطلب الخامس 
تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل': 

القسم الأول: دليل نقلي - وهو: السمعي -» وهو: ما نقل من الشارع 

وثبت به الوحي وهو الكتاس» والسنة. aad gl‏ بالإجماع. أو ثبت J‏ 

القسم الثاني: دليل عقلي» وهو الذي يرجع إلى النظر والرأي 

والاجتهاد. وهو : القياس› والمصالح› والاستحسان» والاستصحاب» 
والعرف» والاستقراء» dwg‏ الذرائع . وغيرها. 

وكل قسم من هذين القسمين يرجع إلى الآخر؛ حيث إن الأدلة النقلية 

لا بد فيها من النظر والتدبُر» والأدلة العقلية لا بد من الرجوع فيها إلى 


النصوص المنقولة؛ لذلك اشترط المحققون من العلماء في حجية القياس : 


OOO 


)1( انظر: التلخيص :.)١1755/١(‏ البحر المحيط )\/ VAY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب السادس 


القسم الأول: دليل أصلي» وهو: الدليل الذي يُرجع إليه للبيان 
والتأصيل» وهو: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


القسم الثاني: دليل تبعي» وهو: الدليل الذي يرجع إلى غيره في بيانهء 
أو cad Yo‏ وهو: القياس» والأدلة المختلف فيها: كشرع من LS‏ وقول 
الصحابئ» والاستحسان. .والاستصحاب» والمصالح وغيرها. 


OOO 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (VOA/\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 


المطلب السابع 

تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على الأخذ به أو الاختلاف فيه 

القسم الأول: دليل متفق عليه إجمالاًء وهو: الذي لم يخالف في 
الأخذ به والعمل به أحد من العلماء المعتبرين» وهي: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس. 

القسم الثاني: دليل مختلف فيه بين العلماء المعتبرين» وهي الأدلة 
المختلف فيها المشهورة» وهي: الاستصحاب» والاستحسان» والمصالح 
وقول الصحابي» وشرح من WS‏ والعرف. 

هذا عند كثير من العلماءء والحقيقة: أن الاستصحابء والاستحسان 
والمصالح يأخذ بها جميع الأئمة» لكن بعضهم توسّع في الأخذ بهاء 
والبعض الآخر ضيق فى الأخذ بهاء وهذا ثبت لى من خلال اشتغالى فى 
«أصول الفقه» تعلّمّاء eis‏ وتأليًا tie‏ طويلة. ٠‏ 0 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثامن 


تعريفات أقسام الدليل من حيث القطعية والظنية: 


القسم الأول: دليل فجي وهو. : الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط 
كقوله تعالى: يك ok‏ رك tb‏ [البَقَرَّة : ۱“ وقد سبق أن ان أن 
الأدلة القطعية نادرة في الشريعة» تنحصر فى في ثلاثة 


الأول: الآية الدالة على حكمها دلالة we‏ كالآية السابقة وهي نادرة. 
الثانى : الحديث المتواتر الدال على الحكم دلالة قطعية» وهذا نادر. 
الثالث: الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترّاء وهذا نادر أيضًا. 


القسم الثاني : دليل ظني» وهو: الذي يحتمل معنيين أو أمرين أو أكثر 
أحدهما أرجح عند المجتهدء وهي الأدلة الباقية غير الثلاثة السابقة. 


a00 


)1( في (ص44) من هذا الكتاب. 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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المطلب التاسح 


تعريفات أقسام ”الدليل“ من. حيث الثبوت 


القسم الأول: قطعي الثبوت» وهو: الذي لا يتطرق إلى الذهن احتمال 
عدم ثبوته» وهو : الكتاب: والسنة المتواترةء فهما OLE‏ بلا شك. 

القسم الثاني : ظني الثبوت» وهو: الذي يتطرق إلى الذهن احتمال عدم 
ثبوته احتمالاً مرجوحًاء فيكون الراجح ثبوته» وهو السنة الآحادية كلهاء 
والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً آحادياً . 


Cy Ly لا‎ 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب العاشر 
تعريقات plant‏ الال مو حيبت AIMS‏ 


او الدلالةء وهو: a Ai‏ حكمه ومعناه دلالة 


القرآن» 52 ولو كانت 5-8 ويوجد في play‏ 

القسم الثاني: ظني الدلالة» وهو: الذي Js‏ على حكمه ومعناه دلالة 
تحتمل غيرها احتمالاً (Lege ys‏ ويوجد هذا فى الكتاب» والسنة والإجماع»› 
والقياس» والأدلة المختلف فيها. 

تنبيه: هذا التقسيم في المطلب التاسع. والعاشر: نتج عنه أربعة أقسام 
وهي : مرتبة على حسب قوتها كما يلي : 

القسم الأول: قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وهو الذي لا يحتاج إلى 
اجتهاد في سنده» ولا في دلالته؛ لعدم الاختلاف فيهما كالآية» أو الحديث 
المتواتر الدالين على الحكم دلالة قطعية. 

القسم الثانى : قطعى الثبوت ظنى الدلالة» وهو: الذي لا يحتاج إلى 
اجتهاد في سئذدة ؟ لعدم الاختلاف فيه » ولكنه يحتاج إلى اجتهاد في دلالته؛ 
لاحتماله أكثر من معنى» كالآية» والحديث المتواتر الدالين على الحكم 
دلالة ظنية. 

القسم الثالث: ظني الثبوت قطعي الدلالة» وهو الذي يحتاج إلى اجتهاد 
في ثبوته؛ لوجود الاختلاف فيه» ولا يحتاج إلى اجتهاد في دلالته لعدم 
الاختلاف فيها كحديث الآحاد الدال على الحكم دلالة قطعية. 
القسم الرابع: ظني الثبوت ظني الدلالة؛ وهو الذي يحتاج إلى اجتهاد 


١‏ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
@ مل: في حدود وتعر علم أصو 


في سنده) وفي دلالته؛ لاحتمال عدم ge‏ 645 ولاحتمال دلالته على أكثر من 
معنى كحديث الآحاد الدال على الحكم دلالة ظنية. 


لالالا 


المسحث السادس: 


تعريف ”العلم" وما يتعلّق به 
0199 سيعة مطالب: 
© المطلبالأول: تعريف العلم لغة. 
© المطلب الثاني: تعريف العلم اصطلاحًا. 
»المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العلم» من حيث القطعية والظنية. 
© المطلب الرابع: تعريفات أقسام «العلم» من حيث التصور› 
: والتصديق. ش 
© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «العلم» من حيث اكتسابه وعدم 
ذلك. .= 
© المطلب السادس: تعريفات أقسام «العلم) من حيث القدمء 
والحدوث. 


© المطلب السابع: | تعريفات أقسام «العلم» من حيث أحوال المعلوم. 


2و اله 
المطلب الأول 


تعريف ”العلم؟ لغة: 

العلم لغة مأخوذ من «علمتٌ الشيء» وعلمتٌ به»» والمراد به: عرفته 
على ما هو به» ومصدره: علمته علمّاء وهو: عرفانه. 

وقد يكون اشتقاقه» من «العلامة»؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما 
قد جهله الناس» فيكون كالعلم المنصوب في الطريق - كما قال OW EN‏ 

أو كما قال ابن فارس :--فإنه اشعق من الحلامة؟ OV‏ العامة آمارة 
يميز بها الشيء عن غيره» فكذلك العلم مما يميز به صاحبه عن غيره» اه 

ومنه قوله تعالى: 45,53 lal‏ ساعد [التَخرّف: COV‏ أي : أن نزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام علامة على قرب مجيء الساعة» وأحوالهاء 
وهو تفسير ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والسدي» وقتادة. 

وقيل: إن المراد: «القرآن»؛ حيث إن نزوله يدل على قرب مجيء 
الساعةء أو به تعلم الساعة وأهوالهاء نقل القولين القرطبي”»› وابن 
منظور"“ بدون نسبة. 


ل لانا 


.)٤۱۸/١۲( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 

() نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
)1 أن (NV ye) olga Se‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (9/ .)٠١‏ 

)0( في الجامع لأحكام القرآن (15/ .)1١5‏ 

(5) في لسان العرب (ONA/NY)‏ 


: الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
0 ڪڪ 


المطلب الثاني 


تعريف "العلم" اصطلاحًا 


اختلف في «العلم» هل يكن تيده TEM!‏ على مدهي : 


المذهب الأول: أنه لا يمكن تحديده» وهو قول كثير من العلماءء 
واختلف هؤلاء في سبب عدم إمكان تحديده وتعريفه على طائفتين : 

الطائفة الأولى: قالوا: إنه لا يمكن تحديده؛ بسبب ظهوره ووضوحهء 
فلو حُدَّ وعُرّف بشيء لكان الحد والتعريف أخفى من المحدودء وهذا لا 
يصح - كما سبق في شروط الحد OP‏ وبعضهم يُعبّر عن ذلك OL‏ معرفته 
ضرورية. | 

الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يمكن تحديده بسبب صعوبة تحديده؛ حيث 
لا يمكن أن deg‏ عبارة دالة على حقيقته وماهيته. 

المذهب الثاني : أنه يمكن تحديده وتعريفه» وهو الأقرب إلى الصحة؛ 
لامور 

الأول: القياس» بيانه: كما أن الأشياء تعرّف بالحد الحقيقي وغيره من 
الحدود فكذلك «العلم» يُعرّف ولا فرق» والجامع: إن كلا منها لا بد أن 
يوجد له ما يُميزه عن غيره سواء كان عن طريق الذاتيات والماهيات» أو عن 
طريق الصفات» والميزات التي تميزه عن غيره. 


)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ١۷)ء‏ المحصول CVV /V/N)‏ البرهان .))١١19/١(‏ المنتهى لابن 
الحاجب (ص (YY‏ المستصفى )\/ «(Yo‏ الإحكام للآمدي )1/ CV‏ البحر المحيط 
(/2523©». المحصّل (ص Vee‏ المعالم (ص AY*‏ 

(Y)‏ راجع (ص١5)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
J‏ ڪٽ 6 

الثانى: أن القول: «إنه لا يحد لظهوره» بعيد؛ إذ لو كان «العلم» ظاهر 
المراد منه لما اختّلف فى تعريفه اختلافًا يندر أن يوجد فى غيره. 

الغالث: أن القول: «إنه لل لصعوبة حذه؛ بعيد؛ أيضًا -. ON‏ 
العلماء قد أوجد كل واحد - أو طائفة حدًا له على حسب طريقته ومنهجه 
فى الحدود» فبعضهم cle‏ بالحد الحقيقى › وبعضهم ee‏ بالحد الرسمى - 
كما سبق بيانه - 

وأقرب حدود «العلم» إلى الصحة: «معرفة المعلوم»» وهو تعريف أبي 
يعلى" وإمام الحرمين”“؛ وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة 
- كما قلنا -؛ لأربعة أدلة: ١‏ 


الدليل الأول: أن أهل اللغة كابن فارس”" ذكروا: أن معنى «علم 


الشىء» عرفانه على ما هو به. 
الدليل الثاني: أنه ورد في الكتاب أن العلم يقوم مقام المعرفة» ومنه 
قوله تعالى: SBI Gal}‏ الكتب Aas‏ كنا AA Sos‏ و ei GS‏ 


5 


cout RAKE‏ وهم بعلمو يَعَلَمُونَ 55 46 6©]١55 saa)‏ فوصف الله تعالى أهل الكتاب 
cee:‏ ذكر عن بعض هؤلاء العارفين ن أنهم يكتمون تلك المعرفة 
بعد أن علموهاء فهنا سمّى المعرفة Khe‏ وبالعكس. قال أبو الخطاب° ': 
«فأقام العلم مقام المعرفة» والمعرفة مقام العلم» ا.ه. 
الدليل الثالث: أنه جامع لجميع أقسام «العلم» - التى سيأتى ذكرها إن شاء 


)\( في العدة: AVA - ۷٦ /١(‏ 
)1( في التلخيص (VAN)‏ 
(۳) في حلية الفقهاء (ص (tT‏ 
(ED‏ في التمهيد .)"0/1١(‏ 


Kay 9‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
الله -» وهو - أيضًا - مانع من أن يدخل فيه غير المعلوم» وغير العالم. 

اعترض عليه باعتراضين: | 

الاعتراض الأول: أنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه علم الله تعالى ؛ لأنه 
عبّر ب١معرفة»‏ ولا WE‏ علم الله معرفة» ولا يطلق عليه سبحانه وتعالى بأنه 
عارف - كما ذكر ذلك الآمدي» وسبب هذا - كما قاله الإسنوي”؟' - وجود 
فرق بين «العلم» و«المعرفة» وهو: أن «العلم» لا يلزم منه سبق جهل» بخلاف 
المعرفة فيلزم منه : سبق جهل » ثم عرف» والله تعالى ينزه عن ذلك. 

يجاب عن ذلك بجوابين 


الأول: LG‏ هذا الفرق بين العلم والمعرفة» ولكن المعرّف هو: «العلم 
الحديث» وهو علم المخلوقين» لا علم الله تعالى لذلك يطلق على من «علم» 
أنه عارف؛ لأنه علمه وعرفه بعد جهل» فيكون التعريف ole‏ لجميع أقسام 
«العلم» الحاصل للمخلوقين. 

الثاني: لا سك ذلك الفرق بين «العلم» و«المعرفة»؛ حيث يقام العلم 
مقام المعرفة»› والمعرفة مقام العلم» > فهما مترادفان تؤيد تلك الآية 
الا رق 3's‏ ال 2S Sp‏ و A‏ َه gl bra igen qe‏ لا 
تعرفونهم الله يعرفهم» وكذا: قوله 0 الصلاة والسلام: «تعرّف إلى الله 
JL‏ عام نك فى PLE‏ روكذ قول يمن al‏ الل Ning‏ — 


ATV /N) -في الأبكار‎ )١( 

(؟) في نهاية السول )9/1١(‏ مع شرح بخيت. 

[ov : acai) SOON انهم‎ Resi وهي قوله تعالى:‎ (1) 

(4) أخرجه أحمد في مسنده )1/ CPV‏ والطبراني في معجمه 2)١7/١١(‏ وهو قطعة من 
وصية النبي BE‏ لابن عباس. 

)0( راجع (ص۱۳۹) من هذا الكتاب. 


© Gael وه و سطس عل احور‎ a 
وهو كونهما مترادفين - ما مشى عليه العلماء المحققون في تفاسيرهم للقرآن‎ 
والسنة» وهم المرجع في ذلك لذلك لما عَرّف أصول الفقه بأنه: «معرفة‎ 
دلائل الفقه . ..» فُسّرت «المعرفة» بالعلم كما سبق.‎ 

ولكن لا يُطلق على علمه سبحانه بأنه معرفة» ولا يوصف Gh‏ عارف» 
قال الزهري"'': «لا أصف الله بأنه cyte‏ ولا أعنّف من يصفه A‏ 
lees‏ .ما سی كو ن التعريقب المهتان Lo Gale‏ كما eee‏ 

الاعتراض الثاني: أنه - أي: التعريف المختار - وهو: «معرفة 
المعلوم» - غير مانع من دخول العامي والمقلّد؛ حيث إنه يعرف كثيرًا من 
الأمورء ومع ذلك لا يُسمّى عالمّاء ولا تسمّى تلك المعرفة «علمًا». 

جوابه : إن العامي أو المقلّد إذا عرف ما يخص مهنته Go‏ المعرفة فإنه 
يطلق عليه عالمًا بتلك المهنة؛ ألا ترى: أن القاضي أو المفتي إذا أراد أن 
يحكم فن خفن ازغا في مسألة GL‏ مثلاً أو «قيمة أرض» ذهب وسال 
من تمرس في البناء» وسال أهل البيع والشراء في الأراض» فهؤلاء علماء 
في فنهم» وكذا: كل متخصص في بيع السيارات» ونحو ذلك» فهو يشمله 


التعريف. 
الدليل الرابع : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العلم» وأهمها: 
ستة تعريفات : 


أولها: تعريف أبي الخطاب”"» وبعض القدماء”"» وهو: أن العلم: 
bao?‏ المعلوم على ما هو به»» وهو قريب من التعريف المختارء إلا أن فيه 


MAY نقله عنه أبو هلال العسكري في الفروق (ص‎ )١( 
APV/N) في التمهيد‎ )١( 
.)١159/١( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط‎ )۲( 


wo‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
١ 0‏ 


تكراراً؛ حيث إن عبارة «على ما هو به»» تكرار لقوله «معرفة المعلوم» في 
المعنى والمفهوم؛ oY‏ «العلم» لا ي يصح أن يتعلّق بالمعلوم» ويكون معرفة إلا 
إذا كان على ما هو به» ولو تعلّق به على ما ليس به: لكان جهلاًء وخرج 
عن كونه ible‏ هذا ما ذكره gl‏ يعلى" والمراد منه: أن من شروط معرفة 
المعلوم: أن يعلمه ويعرفه على ما هو به» فتكون عبارة «معرفة المعلوم» 
تستلزم عبارة: «على ماهو به» فلا داعي لهاء والتكرار: إتيان بشيء لا فائدة 
له lie a as cael‏ سبق" 

ثانيها: تعريف ابن عقيل" وهو: أن العلم: «وجدان النفس الناطقة 
الأمور بحقائقها» وهو: تعريف للشيء بما هو أخفى منه؛ لأن «العلم» أظهر 
وأوضح من عبارة: «وجدان النفس»» وقال الزركشي“ : وقد يكون هذا 
التعريف مثل المعرّف في المعرفة عند السامع» ومعلوم: أن التعريف 
بالأخفى من المعرّف أو مثله لا يم“ 

ثالثها : تعريف بعض العلماء"» وهو: أن العلم «تبين المعلوم على ما 
هو به» وهو: غير مانع من دخول الأشياء التي علمها الإنسان ضرورة» وهي 
ليست علمًا؛ حيث لو قال الإنسان: «تبينت أن السماء فوقي» أو قال: 
ات اني قائم» فلا يحسن أن يقال: بأنه علمه. 


.)۷٦/١( فى العدة‎ )١( 

(YI) arly (Y)‏ من هذا الكتاب. 

)۳( في الواضح )1/ (VY‏ وهو قد نقله عن بعض العلماء واستحسنه. 

.)١١١/١( فى البحر المحيط‎ )٤( 

() راجع (Wye)‏ من هذا الكتاب. 

)1( نقله عنهم إمام الحرمين في البرهان gly »)١١6 /١(‏ يعلى في العدة (١/لالا)‏ وأيو 
الخطاب في التمهيد .)717/١(‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو غير جامع - أيضًا - حيث إنه لم يُدخل المعرّف علم الله وقال؛ 
لأن «التبين» الظهور بعد الخفاءء واليقين بعد الشك» ولا يصح أن يقال: إن 


الله تبينت له المعلومات بعد أن كانت خفية. 


اتسين Peng Motes SNOT say MN ead oe‏ 
ما هو به» وهو غير مانع من دخول «الظن»؛ حيث إنه: اعتقاد للشيء على ما 
هو به» بخلاف المعرفة والعلم فلا يجوز أن يعرف إلا بيقين. 

وهو أيضًا - غير جامع؛ حيث خرج منه علم الله تعالى؛ لأنه لا يجوز 
أن نقول: إن الله اعتقد الأشياء. 

اها یف الال اا 599 أن العلم: «إثبات الشيء 
على ما هو به» وفيه لفظ مجمل» وهو: «إثبات»؛ حيث إنه يستعمل في 
الأفعال والأقوال: فيقال: «أثبت السهم في الجدارء وأثبت الحساب في 
القرطاس»» ولا يجوز التعريف بالمجمل . 

سادسها: تعريفت ابن السمعاني"» وهو: أن العلم : «درك المعلوم على 
ما هو به»» وفيه لقظ مجمل أيضّاء وهو: «درك؛ حيث أنه يستعمل في غير 
العلم: فهو يستعمل في الأفعال فيقال: «أدرك الزرع»: إذا حان حصاده 
ويستحمل :في الأقوال ومنه قوله تعالى: Vp‏ تُدْرِكُهُ AyD AS PONT‏ 
لْأبْصرٌ» pen‏ +.,ع» أي: يحيط بهاء وإذا كان كذلك فلا يصح التحديد 
والتعريف به. 


)1( نقله عنهم العلماء السابقون فانظر المراجع السابقة في هامش CV)‏ من (ص VEE‏ 
(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)11١/١(‏ 
(۳) في القراطع .)١7/1(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام Solel!”‏ من حيث القطعية والظنية': 
القسم الأول: علم قطعي » وهو: معرفة المعلوم معرفة لا يتطرق إليها 
أي احتمال. 


احتمال مرجوح. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول (ص ١7١)؛‏ مختصر ابن الحاجب )177/1١(‏ مع الردود معيار 
العلم للغزالي (ص CCW‏ المرشد السليم (ص CV‏ إيضاح المبهم (ص CO‏ القواطع 
)10/1( التمهيد لأبي الخطاب (١/١٤)ء‏ البحر المحيط /١(‏ ١٤٠)ء‏ التجير IN)‏ 
٤؛)‏ تقريب الوصول (ص ٠ (OV‏ 


الشَّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقاه 


تعريفات أقسام العلم باعتبار التصوّر والتصديق!') 


القسم الأول: : علم تصوّرء وهو «معرفة وإدراك صورة الشيء في العقل 
من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات»؛ كأن يقول لك شخص: «زيد» فأنت 
تصورت أن زيدًا هذا إنسان وليس بحيوان» وأنه ذكر وليس بأنثى» بدون أن 
تحكم عليه بحكم معيّن 

القسم الثاني: rere‏ وهو: «معرفة وإدراك الشيء ء وماهيته مع 
الحكم عليها بالنفي» أو الإثبات» كأن يقول لك شخص: «زيد HOSS‏ 
حيث إنه حكم على زيد بأنه كاتب» فأنت تتأكد من ذلك بالأدلة هل صحيح 
وصدق: أن زيدًا كاتب» أم كاذب؟ فإن كان ls‏ فعلاً يكون الحكم ves,‏ 
وإن لم يكن كذلك كان الحكم منفيًا. . والعلم التصديقي هو : العلم المبحوث 
عنه في الأحكام الشرعية كلها : الأصولية منهاء والفقهية؛ حيث إنها أحكام 
على أفعال كالقول: إن القياس حجة» والقول : «إن الصلاة واجبة» See‏ 


فإن قيل: لم سمي ذلك القسم بالتصديق مع أنه يحتمل الكذب؟ 


قيل له: OY‏ الأصل في المسلم الصدقء أما الكذب فهو طارئ؛ 
والطارئ gl‏ استثناء في الأحكام. 


)\( انظر: المراجع السابقة في هامش )\( من (E ve)‏ من Iie‏ الكتاب . 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام “Led”‏ باعتبار اكتسابه وعدم ذلك( 
القسم الأول: علم ضروري» وهو: «ما لزم نفس الإنسان لزومًا لا 
يُمكنه الإنفكاك cae‏ ولا الخروج منه)» وهو يقع للإنسان بأحد طرق : 
إما عن طريق الحواس الخمس - وهي : السمع؛ والبصر. والشمء 
والذوق› واللمس. ‏ 
أو عن طريق ما علمه الإنسان ابتداء من غير إدراك حاسة من تلك 
الحواس»› كالعلم بحال نفسه من الصحة. والمرض» والفرح. والحزن» 
أو عن طريق الأخبار المتواترة كعلمه بأنه يوجد بلد اسمه «الهند). 


القسم الثاني : علم مكتسب» ويسم بالعلم النظري» وهو: الذي لا 
يعلمه الإنسان إلا بسبب «Bi‏ واكتساب» واستدلال Dab‏ 


ooo 


(1) انظر: المراجع السابقة في )١( Gas‏ من VED‏ من هذا الكتاب. 


الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العلم من حيث القدم والحدوث: 


reel‏ علم قديم» وهو: علم الله تعالى» وهو ple‏ واحد يتعلّق 
بجميع المعلومات على ما هي به من غير نهاية» ولا as‏ 
البطلات» waa Vy‏ - كما ذكر أبو يعلى" وأبو “tas‏ - هذا العلم 
oh‏ ضروري» ولا بأنه مکتسب» ولا استدلالي ؛ لئلا يوهم کونه محتاجًا إلى 
العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه أو أنه ملجأ أو مكره على العلم بما هو عالم 
به» تنزه الله تعالى عن ذلك وعلا علوًا كبيرًا””". 
القسم الثاني : علم محدث» وهو علم المخلوقين جميعًا ممن يدرك : 
من الملائكة» والإنس» والجن» وهو ينقسم إلى علم ضروري» ومكتسب - 
tly Gur LS‏ فی المظلت: SO colo‏ 


MOG 


Ae /\) في العدة‎ )١( 

(۲) في التمهيد (1/ AE‏ 

)۳( قد تكلم ابن تيمية في المجموع (555/4) و(15/ FOS‏ عن علم الله تعالى في هذه 
| المسألة بما يشفي العليل فراجعه من هناك. 

)£( راجع (ص۸٤۱)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العلم من حيث أحوال المعلوم 


القسم الأول: معلومان نقيضان» وهما اللذان لا يجتمعان معًا ولا 
يرتفعان معا كوجود زيد في مكان معين وعدم وجوده» فيستدل بوجود 
أحدهما على عدم الآخرء وبعدمه على وجوده. 

القسم الثاني: معلومان ضدان» وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن 
ارتفاعهما كالسواد ا فيستدل بوجود | أحدهما على عدم الآخرء ولا 
دليل في عدم واحد منهما. 

القسم الثالث: معلومان خلافان» وهما اللذان يمكن اجتماعهماء 
وارتفاعهما كالإنسان والفرس» فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في 
عدمه. . 

القسم الرابع: معلومان مثلان. وهما اللذان لا کن ويرتفعان؛ 
لتساوي الحقيقة كبياض وبياض. 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريف الظن 

ay‏ هو: : (ترجيح أحد الاحتمالين في النفئس على الاح مين غير قطع» 
وهو تعريف الآمدي”"". 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الظن» مانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث؛ إنك لو تردّدت في حكم مسألة ووجدت فى نفسك احتمالين هما: 
al‏ يباح فيه كذا» أو al‏ يُحرّماء ثم بان لك بسبب دليل أو أمارة أن 
الإباحة أرجح»› بشرط: أن لا تقطع بالإباحة» ولا نقطع بخطأ كونه محرمًا 

هو : «الظن». 

Oly‏ شئت قلت في تعريف الظن : (إنه تجويز شيئين إلا أن أحدهما أظهر 
من الآخر» وهو تعريف wal‏ الخطاب”؟ is‏ حيث إنه فى معنى تعريف الآمدي. 

ولا تلتفت إلى قول الزركشي”" بأن هذا التعريف - وهو تعريف أبي 
الخطاب - غير مانع من دخول «الجزم يتجويز أمرين» وهو ينقض به» وذلك 
oY‏ آخر عبارة تعريف أبى الخطاب تخرج ما ذكره الزركشي. 

. AS غالب الف أو غلبة‎ oo قوي الظن‎ ob 


.)١1/١( في الإحكام‎ )١( 

(۲) في التمهيد (١//ا6).‏ 

(۳) في البحر المحيط .)۱۸١/١(‏ 

CAV /V) انظر: القواطع )14/1( التمهيد لأبي الخطاب (١/۷٥)ء العدة‎ )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


و«الظن» يطلق على «العلم» مجادًا ومنه قوله تعالى: ps jis SI‏ 
tex ca Seo (fal‏ 5 يعلمون تمام العلم أنهم ملاقوا ربهم. 8 
بسب إيمانهم بذلك. 

ويطلق «العلم» E‏ ومنه قوله تعالى : Shy‏ عِلمسموه Goh‏ 
شعي ]أي : ظط تمو خو + OY‏ العلم هنا يبعد؛ إذ إيمان زيد من 
الناس لا يمكن أن alls‏ عليه أحد من المخلوقين. 

ويطلق «الظن» على «الشك»» ومنه قوله om‏ وون ob‏ ل إل Sis‏ 
[IVA 255221]‏ أي : يشكون. 

والظن - يجب العمل به oe‏ وجب العمل بجميع الأدلة الظنية» 
وهي غالب أدلة الشرع - كما سبق Ugly‏ - 

وقد يكون المرجّح واحدًا من the‏ احتمالات» وأشياءء وأمور» لا من 
أمرين أو احتمالين» أو شيئين كما يردده الأصوليون. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الظن»ء وأهمها 
تعريف بعض ال وهو : أن الظن : «تغليب أحد المجوزين»» حيث 
إن سبب ضعفه هو لفظ «تغليب» وهو مجمل؛ حيث يحتمل أنه تغليب في 
نفس المجوزء ويحتمل أنه تغليب في نفس الأمرء وقد يكون هذا التغليب 
جزماء وقد لا يكون» ولا يجوز التعريف بلفظ مجمل - كما سبق بیان - 


OOO 


)\( راجع (ص: ٩۷‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


)1( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (083/1. 
۳( في tye)‏ ۰ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 
سک کے ون ے 
i, 8‏ 
المبحث الثامن 
CA‏ 9 


تعريف «الشك» 

الشك هو: «تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر» وهو تعريف 
)00 
ابي يعلى ; 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الشك ومانع من أن يدخل فيه غيرها؛ 
حيث إنك لو تردّدت في حكم مسألة» وورد فى نفسك احتمالان وهما: «أن 
الحكم فيها الإباحة»ء أو «التحريم»» ولم يتضح لك أيُهما أرجح - بعد 
استعمالك للأدلة والأمارات - فهذا هو «الشك».' 

والمراد بلفظ : Yo‏ مزية» أي : لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء 
ير جحه. 

وقد يكون «الشك» بين ge‏ احتمالاات» وأمور. وأشياء. ولا يُقيّد 
بأمرين › أو شيئين » أو احتمالات كما يكرره الأصوليون في كتبهم. 

ومعروف: أن الشك لا يعمل به فى الشريعة. 

فإن قلت : إذا وقع الشك في حكم فهل يُترك بلا عمل؟ 

ن ج فى ذه Led Sl ale‏ ف دل ieee‏ الال 
فمثلاً: إذا وقع الشك في الحدث بعد الطهارة» أو وقع الشك في الطلاق 
بعل النكاح : فإنك تستصحب الطهارة وتكون طاهرًاء 9 تستصحب النكاح ولا 


AY /١( في العدة‎ )١( 


aD‏ الشامل: في حدود — مصطلحات J quai ale‏ الفقه 
تفارقك زوجتك؛ OY‏ يحكم بعدم حدوث المشكوك فيه. 
الدليل SUS‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه وأهمها 
تعريفان: 2 

Re per) OSE‏ أن بكر الباقلاني"» وهو: أن SLES‏ «استواء 
معتقدين في نفس المستريب» مع قطعه أنهما لا يجتمعان» وهو ضعيف؛ لأنه 
غير جامع» حيث إنه خصّصه بما يقطع بأنهما لا يجتمعان» فيخرج عنه: ما 
إذا ce‏ عدم الاجتماع. | 

ثانيهما: تعريف بعض العلماء" وهو: أن الشك: «عدم العلم»» وهو 
ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الجماد»ء والنائم؛ حيث إنه معلوم أنه لا 
ple‏ عندهماء ومع ذلك لا يوصفان ASL‏ 


لا نالا 


VAY /N) والزركشي في البحر المحيط‎ »)1١/١( نقله عنه الآمدي في الأبكار‎ )١( 
.)١19؟/١( نقله عنهم الآمدي في الأبكار (١/11)ء والزركشي في البحر المحيط‎ )۲( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه GTS‏ 


eT 
کن‎ > 


تعريف «الوهم» 
الوهم هو: «الطرف المرجوح» وهو تعريف الزركشي 
يقابل «الظن»؛ OY‏ «الظن»: الطرف الراجح - كما سبق "-. 
وهو لا يعمل به في الشريعة» للقياس UN!‏ بيانه: كما أنه لا يُعمل 
بالشك وهو تساوي الطرفين» فمن باب أولى : .عدم العمل بالوهم؛ لكونه 
ترجيحًا للمرجوح عند المخالف. 


أما عند الواهم. والمرجح له: فإنه يعمل 6% وهو راجح عندف لا 
مرجوحًا ولا ay‏ 


a)‏ ش 
> وهو بهذا 


OOO 


.)199/١( في البحر المحيط‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (VOY في (ص:‎ (1) 


المبحث العاشر 


تعريف ”الجهل؟ وما يتعلّق به 
وفيه مطليان : 


٠‏ »المطلبالأول: تعريف «الجهل» اصطلاحًا. 
»المطلب الثاني: تعريفات أقسام «الجهل». 


الشّامل: في حدود 259 clas‏ مصطلحات علم أصول الفقه wae‏ 
ey 7‏ 


المطلب الأول 


تعريف ”الجهل" اصطلاكًا: 


& 


الجهل : هو eis?‏ إدراك الشيء بالكية» | 
وهو: أصح تعريفاته ؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الجهل» ومانع من دخول غيرها 
فيه ؛ حيث إن عبارة: «عدم إدراك الشيء» منع من دخول: «الغلم», و«الظن» 
و«الشك»؛ OY‏ «العلم» هو: إدراك المعلوم» والظن هو: إدراك المعلوم 
إدراكاً ely‏ و«الشك» إدراك المعلوم إدراكاً مشكوكًا Mag‏ 


و إدراكه على غير هیئته» 


وأتي بعبارة: «عدم إدراك الشيء بالكلية» لبيان الجهل البسيط - كما 
یات ١ at‏ 


وأتي بعبارة: «أو إدراكه غير هيئته» لبيان «الجهل المركب» كما سيأتي 


OG 
وأهمها ثلاثة‎ cad الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت‎ 
: تعريفات‎ 


. أولها: تعريف ابن السمعانى“» وهو: أن الجهل: «اعتقاد المعلوم 
على خلاف ما هو Ma‏ 
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه الجهل البسيط؛ لأنه 


)١(‏ راجع (ص١5١‏ و١91١‏ و"5١)‏ من هذا الكتاب. 
)1( راجع (ضص١1١)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) راجع (VW Ge)‏ من هذا الكتاب. 

AVA/\) في القراطع‎ )٤( 


7 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
قصره على الجهل المركّب؛ OV‏ الجهل البسيط لا اعتقاد فيه. 

ثانيها: تعريف أبى VOUS‏ وهو: أنه: «تبيّن المعلوم على خلاف 
ما هو May‏ . 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث لا يدخل فيه الجهل البسيط كما 
سبق في تعريف ابن السمعاني. 

الها 2 تخرف gS NN‏ وهو: أنه: «عدم كل علم أو ظن أو شك» 
als = Lie ad, ol‏ أن نكون مسلوماء أو عظونا 1S Ste of‏ أو عوقونا 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه تطويلاً غير معتاد فى التعريفات» وهذا عيب فيها 


لالالا 


)1( في التمهيد (OV)‏ 
(۲) في البحر المحيط .)۱۸١ /١(‏ 
)۳( راجع (Yt L2)‏ من هذا الكتاب.' 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني ٠‏ 


OS ga!” تعريفات أقسام‎ 

القسم الأول: جهل بسيطء وهو: «عدم إدراك الشيء بالكلية» بحيث إذا 
سئل صاحب هذا القسم : أجاب بقوله : دللا أذري». 

القسم الثاني : جهل مركب» وهو: «إدراك الشيء إدراكًا على غير هيئته 
وصورته وحقيقته» بحيث إذا سئل صاحب هذا القسم: أجاب بجواب ليس 
بصحيح › ولا يوجد okie‏ دليل على جوابه» ولا يقبل الصحيح. 

وسمي مرکا ؛ لأنه جمع بين جهلين وهما: ١‏ 

الأول عدم إدراك الشيء حقيقة. 

الثاني : ادعاؤه أنه عالم بالشيء. 

وصاحب القسم الأول: وهو: الجهل البسيط - يصلح أن يكون طالب 
علم؛ لأنه يقبل العلم الذي يقال له. | 

أما صاحب القسم الثانى - وهو: الجهل المركّب - فلا يصلح أن 
يكون طالب علم» ولا يصلح GV‏ شيء؛ لأنه أحمق لا علاج tal‏ وفيه قال 
الشاعر: 


لكل داء دواء كتشقطيت به إلا الحماقة أعيت من يداويها 


وما أكثر أصحاب القسم الثاني في هذا الزمان. 


)1( انظر: القواطع »)١8/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب COV /N)‏ البحر المحيط VAS IN)‏ 


المبحث الحادي عشر 


تعريف ”النظر؟" وما يتعلّق به 
وفيه مطلبان : 


© المطلبالأول: تعريف CBI‏ 
© المطلب الثاني: تعريفات أقسام «النظر». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


Gz) 


تعريف ”النظر؟": 

النظر هو: «التفكر في حال المنظور Mad‏ وهو تعريف أبي MOUS‏ 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لكونه جامعا 
للقطع والظن وغيرهما من أقسامه ومانعًا من دخول غير المنظور فيه؛ حيث 
إنه يشمل ما يلي : 

المنظور فيه وهي : الأدلة» والأمارات الموصلة إلى المطلوب من حكم 
شرعي وغيره. 

والمنظور له» وهو: الحكم المطلوب» الذي نظر في الدليل لاستنباطه. 

والناظر: وهو: الفاعل للنظر والفكر وهو: «المجتهد»» وقد ذكر ذلك 
ابن السمعاني”". 


ولا توجد تعريفات للنظر تخالف هذا التعريف مخالفة مؤثرة إلا أن 
بعضهم قد عبر bal‏ «الفكر» كالقاضي اف بكر الباقلاني؛ حك SAT‏ 
النظر: «الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا أو ظنا»» وابن السمعاني حيث 
قال : النظر هو: «الفكر في حال المنظور فيه والتوصل بأدلته إلى 
المطلوب»»ء gly‏ يعلى ؛ حيث قال(“ : النظر هو: «الفكر في حال المنظور 


)1( في التمهيد .)٥۸/١(‏ 
(۲) في القواطع .)5١/١(‏ 
)1( نقله ace‏ الزركشي في البحر المحيط .)۹۸/١(‏ 
)2( في القواطع AEV/N)‏ 
)0( في العدة .)۱۸٤ /١(‏ 


١‏ الشّامل: د وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

“لقن عد تع لت وتعر علم أصو 
فيه»» والزركشي؛ حيث قال" : النظر هو: الفكر المؤدّي إلى علم أو ظن» 
والشيرازي؛ حيث PUG‏ النظر: «الفكر فى حال المنظور فيه»» ولفظ 
«التفكر» التي عبّر بها أبو الخطاب في التعريف المختار Gol‏ من لفظ 
«الفكر»؛ لأنه يستلزم من «التفكر»: أن المفكر وهو «المجتهد» - قد أعمل 
فكره طويلاً» وهذه صفة العلماء الراسخين في العلم؛ حيث تميزوا بما 
يجعلهم يفعلون CLUS‏ وهو: الانقطاع عن الخلق مهما كانوا - إلا حين 
التعلّم والتعليم. 

شروط «النظر»: 

لقد لزم من التعريف أنه يُشترط في «النظرا خمسة شروط : 

أولها: أن يكون الناظر كامل الآلة للنظر من عقل وغيره. 

ثانيها : أن لا يوجد ما ينافى صحة النظر والعقل كالغفلة والسهو. 

ثالثها : أن لا يكون الناظر جاهلاً بالمطلوب النظر فيه؛ لأن الجاهل «يعتقد 
كونه عالمًا» إذا كان جهلاً مركبًا -» وهذا يصرف عن الطلب» وأيضًا إذا كان 
Sale‏ بعين المطلوب النظر فيه لا يصل إلى حكم معين؛ لتشتت فكره. 

رابعها: أن لا يكون الناظر We‏ بالمطلوب من كل الوجوه؛ أو عالمًا 
به من وجه طلبه؛ لأن النظر طلب» وطلب الحاصل محال. 


MO 5 


خامسها: أن يكون نظر الناظر في دليل» لا في شبهة 


AAV /\) في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في اللمع (ص ”). 

)1( انظر: في هذه الشروط: المحصّل للرازي (ص (EE‏ المواقف (ص CVA‏ الإحكام 
للآمدي :)١١/1١(‏ الإرشاد (Vo)‏ البحر المحيط (١/١١٠)ء‏ القواطع -5١/١(‏ 
4۲( 


Ge في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ Jol 
20 ل‎ 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام O) tai)‏ 


القسم الأول: النظر الصحيح › وهو: : ما قل وقف الناظر فيه فيه على وجه 
دلالة الدليل وأفاد المطلوب. 

القسم الثاني : النظر الفاسد» وهو: ما لم يقف فيه الناظر على وجه 
دلالة الدليل» ولم يفد المطلوب إما بسبب الخطأ في الترتيب» أو بسبب أن 
الناظر قصد به ES‏ فأفاد غيره. | 


دده 


.)٠١١/١( البحر المحيط‎ ء)١١-٠١‎ /N) انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


سر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


fq Wt الثانى‎ eR 
aa la 
تعريف «الفكر» وما يتعلق به‎ 
أولاً: الفكر لغة: إعمال الخاطر في شيء» ويُسمّى «الفكرة» وجمعه:‎ 
OL sl 
ثانيًا : الفكر في الاصطلاح هو: «انتقال النفس الاب انتقالاً‎ 
بالقصد» وهو تعريف إمام الحرمين”" »2 والمراد منه: أن الشخص إذا انتقل‎ 
بنفسه وعقله من معنى إلى معنى آخر قاصدًا الوصول إلى حكم معين ينفع‎ 
الناس» فإنه يُسمّى «مفكرًا».‎ 
بيان الفرق بينه وبين «النظر»:‎ “be . 
: «الفكر» أعم من «النظراء بيان ذلك‎ 
أن «الفكر» قد يكون بطلب علم أو ظن» وقد لا يكون.‎ 
فإن كان الأول - وهو: الفكر بطلب علم أو ظن بحكم - فهذا يُسمَى‎ 
فكرًا ونظرًا.‎ 
وإن كان الثاني - وهو: أن لا يكون الفكر بطلب علم أو ظنِ بل كان‎ 
ديت في النفس» فلا يسك نظا ابل تخبلات:وأفكار©.‎ 


MOO 
(10/0) العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 


(؟) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط AAV /N)‏ 
(۳) انظر: المعتمد لأبي يعلى (ص ۲۳)ء البحر المحيظ (۱/ CAV‏ 


تعريف ”الجدل“ وما يتعلّق به 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلبالأول: تعريف «الجدل» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف الجدل اصطلاحًا. 


e‏ المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الجدل». 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


المطلب الأول 

الجدل لغة: مشتق من قول القائل: «جدلتٌ الحبل أجدله جدلاً» إذا 
فتلته » وأكثرت الفتل فيه فتلا HY‏ 

ويجوز أن يكون مأخوذ من (Soe YI‏ ومنه قولهم: «درع مجدولة) 
اق محكمة العمل» ترد ما يصل إليها من حديد و 

وهذا المعنى اللغوي يناسب ما يريده الأصوليون من «الجدل»؛ حيث إن 
المجادل يفتل صاحبه بالحجاج عن aly‏ ومذهبه إلى رأي غيره كما قاله ابن 
een |‏ 0 


MO 


.)۱١۸/١۳( العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 
(POV /V) القاموس المحيط‎ )۲( 


(۳) في القواطع AEY/\)‏ 


FS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
1 @ 


المطلب الثاني 
تعريف الجدل اصطلاحًا: 


الجدل اصطلاحًا: هو: «تردّد الكلام بين الخصمين بطلب كل واحد 
منهما تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه»» وهو تعريف أبي Oks!‏ 

ومثاله أنه لو قال زيد مثلاً: op‏ زكاة الحلى واجبة» وقال عمرو: (إنها 
ليست واجبة» وهما متقابلان» US OW‏ منهما a‏ الأدلة على صحة مذهبهء 
٠‏ وإبطال مذهب الآخر بإبطال أدلته» وهذا المسمّى ب«الجدل». 

بيان الفرق بينه وبين «النظرء: . 

معنى «الجدل» قريب جدًا من معنى «النظر» إلا أن النظر يكون من 
الناظر وحده» والجدل إنما يكون بمنازعة غيره» هذا قول ابن السمعاني"» 
وقد ذكر الزركشى”" معنى ذلك بقوله: «إن النظر يكون فى القلب والعقل» 
والجدل يكون باللسان› ولا شك أن ما يكون باللسان يكون بذلك مخاطبًا به 
الخصم». 

ولا صحة لمن فرق بينهما بقوله: 

op‏ الجدل أكثره في الباطل» والنظر في الحق»“؛ oY‏ فضل الجدل 
بين الخصوم لا ينكره أحد؛ حيث إن المجادل يطلع على أدلة خصمه 
فينقضها ويرد عليها؛ oly‏ على أسس وقواعد علمية» وهو مفيد للمتجادلين 


AOK/\) في التمهيد‎ )١( 
:.)57/1١( (؟) في القراطع‎ 

(۳) في البحر المحيط »23١١/١(‏ نقلاً عن الروياني. 
(5) نقله ابن السمعاني في القواطع (EV /١(‏ عن بعضهم. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


والمتناظرين ولمن حضرهماء وهو وسيلة للوصول إلى الحق. 

ولم أجد أحسن من قول ابن الجوزي"'" - في ذلك -: «وإنما يطعن 
في هذا الفن من قصر فهمه عنه» أو قل نصيبه منه؛ ليمهد لتقصيره عذرًا» ثم 
ذكر: أن من أنكر فضل هذا الفن - وهو: «الجدل» - فقد أنكر الشمس 
Hg‏ ومن فعل ذلك: فقد حكم على نفسه بالعمى'". 

وقد 53 3 otal PLA‏ الرد le‏ هن فلل ded ce‏ عل أضول 
الفقه قائلاً: إنه 5 باب الجدل» والجدل مذموم -: أن الجدل قد زاوله 
الأنبياء لإقناع أممهم فيما أتوا به» من ذلك قوله تعالى: WG‏ ينح 33 
Bet elite‏ جنا [همكورد: وم وقوله: gh PREY‏ ج ee‏ 
SH)‏ تة rive‏ وقوله: Hue Loy‏ أهل ألكتب | إل lh‏ هي حسن 8 
[العَنکبوت : LEV‏ | 


Ly Oy 


)1( في الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص CV‏ 
(۲) انظر المرجع السابق. 
(۳) في (£A/1)‏ منه. 


ش الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
5 


المطلب الثالث 
تعريفات أقسام الجدل!) 
القسم الأول: جدل ممدوح» وهو: الذي استعمله المجادل لغيره 
القسم الثاني: جدل مذموم» وهو: الذي استعمله المجادل في صرف 


الحق إلى الباطل. 


لالالا 


.)58/١( انظر المهذب‎ )١( 


المبحث الرابع عشر | 


تعريف ”العقل" وما يد يتعلّق به 
٠‏ المطلب الأول: تعريف «العقل» لغة. 


© المطالب الثانى: تعريف «العقل» اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العقل». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


تعريف ”العقل" لغة: 

العقل لغة هو: «المنع». ومنه قولهم: «عقال البعير»؛ لأنه يمنعه من 
الذهاب عن مكانه» وقولهم: «يُشترط في التكليف: العقل» وذلك OY‏ العقل 
ينبيء عن تميزه عن غيره. 

ويطلق «العقل» على : الحجرء ak rere ae‏ «هذا صاحب 
حجر ونهى» أي: عقل. 

ويطلق على «الفهم» و«الحفظ» و«العلم» و«التمييز ومنه قولهم: « 
زيد ذلك الشيء»: إذا فونه وحفظة ‏ وغمه apes‏ رن Oe‏ 

ويطلق لغة على she‏ إطلاقات» ولكن هذه الإطلاقات قد حرصت على 
ذكرها لاتصالها بمعنى «العقل» اصطلاحًا. 


OOO 


)1( انظر: القاموس المحيط (ص VAS‏ تاج العروس (604/16): لسان العرب IN)‏ 
۸ الصحاح )0/ AVIA‏ 


aa od‏ الشَّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ ا ٍ 


المطلب الثاني 
تعريف ”العقل“ اصطلاگا. 

العقل اصطلاحًا هو: «آلة التمييز» وهو تعريف الإمام الشافعي”". 

وهذا أقرب التعريفات التى قبلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام العقل» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إنه يشمل العقل الضروري والغريزي» والعقل المتزايد بالاكتساب» 
وهو مانع من دخول غيره فيه. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها: 
. ة تعريفات:' 

أولها: تعريف الأستاذ أبي إسحاق"» وهو: أن العقل هو: MeL‏ 
وهذا التعريف بعيد؛ لوجود الفرق بينهما: ف«العقل»: آلة خلقها الله للتمييز 
بين الأشياء ولا يستفادء أما «العلم» فهو يستفاد. 

ثانيها : E‏ و وهو: أن العقل هو: «العلم الذي يمتنع به 
من فعل القبيح» وهذا التعريف يعتبر شرحًا لتعريف أبي إسحاق السابق» وهو 


ثالشها: تعريف الإمام أحمد“ وهو: أن العقل: «غريزة» وفسّره أبو 


)1( نقله عنه ابن السمعاني في القواطع (۱/ ۲۷)ء والزركشي في البحر المحيط .)44/١(‏ 
(؟) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط AUVINY‏ 

(۳) نقله عنه ابن تيمية في المسودة (ص 00%( 

(A1-A0 /1) نقله عنه أبو يعلى في العدّة‎ . )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


Ab til SLES ely ctl! لله تعالق‎ ghee بأئه‎ de 
وهذا التعريف غير جامع؛ حيث إنه عرّف العقل الغريزي فقطء أما‎ 
وهو: أن العقل: «بعض العلوم‎ OP SEU رابعها: تعريف أبي بكر‎ 
الضرورية».‎ 
وهذا - أيضًا - غير جامع؛ يك عرفت العقل الضروري فقطء دون‎ 

خامسها: تعريف الآمدي”"» وهو: أن العقل: «العلوم الضرورية التي 
لا خلو لنفس الإنسان عنها بعد كمال آلة الإدراك» وعدم أضدادهاء ولا 
يشاركه شىء من المخلوقات». 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه عرّف العقل الضروري فقطء دون 
المكتسب وقد أكثر العلماء من تعريفات «العقل» حتى وصلت إلى أكثر من 
الف oss‏ ش 

تعريها . 


OOO 


ANN /\) العدة‎ 3) 

)1( نقله عنه إمام الحرمين في التلخيص AVIN)‏ 

)۳( في الأبكار /١(‏ ۷۷). 

(4) ذكر ذلك الزركشى فى البحر المحيط (١/٠٠٠)ء‏ وانظر: العدة (١/۸۳)ء‏ البرهان 
ONY)‏ المستصفى TIN)‏ 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
ee OD an N‏ 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”العقل". 

القسم الأول: عقل غريزي» وهو الضروري» وهو الذي يتعلّق به 
التكليف وهو: الذي لا يتفاوت» وهو: القوة المتهيئة لقبول العلم. 

القسم الثاني: عقل مكتسب» وهو: التجريبي» وهو: الذي يؤدي إلى 
صحة الاجتهاد» وقوة النظر والفكرء وهو: الذي تتقوى به تلك القوة» وهو 

الذي يتفاوت ويختلف من شخص إلى شخص OT‏ 

| تنبيه: ما Shes ee‏ العقل المكتسب» وعدم تفاوت العقل 
الغريزي هو الذي ذهب إليه ابن سراقة؛ حيث قال: «وهو على ضربين» منه 
ما هو مخلوق في الإنسان» ومنه ما يزداد بالتجربة والاعتبار» ويزيد وينقص 
كالعلم» والإرادة والشهوة ونحوها من أفعال القلوب ولهذا يقال: فلان وافر 
العقلء وفلان ناقص العقل» ا.ه. 

قلتٌ: وإلى العقل المكتسب يشير عليه الصلاة والسلام: «ما رأيت من 
اقات fie‏ ودين fo SI QU Cail‏ الان من ااي“ 

وذلك بسبب وجودهن في البيوت والمنازل» وعدم اختلاطهن بالناس؛ 
لأن كثرة المخالطة تكسب الرجل خبرة وتجربة في معادن الناس. 


)1( انظر: قواطع الأدلة (۱/ ets‏ مجموع الفتاوى (4/ ۳٠۳)ء‏ البحر المحيط (517/1). 
)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (17/1؟). 
a >| (۳)‏ البخاري في صحيحه )\/£50( مع فتح الباري» ومسلم في صحيحه )\/ CAV‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهذا القول أصح من قول بعض العلماء: إن العقل balla.‏ يتفاوت» 
وأصح من قول بعضهم : إن العقل مطلقًا لا eagles‏ 


OOO 


ANT /١( العدة‎ 


ESS 
0 
rid! 
3 344 

3 TT 
7 : EE 
E 421 

10 ا 

44 ك1 


الوضعي. 


الفصل الأو J‏ 


في تعريف ”الحكم الشرعي“ 


إفيه :dlidun‏ | 
3 المبحث الأول: تعريف «الحكم) is‏ 
لا المبحث الثانى: تعريف «الحكم الشرعي» اصطلاحًا. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


ال ا 
سس 


الحكم لغة: المنعء ومنه قولهم: «حكمتٌ عليه AS‏ إذا منعته من 
خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك» ومنه: أنه يُقال للقضاء «(حكم»؛ 
لأنه يمنع من مخالفة المقضي به» ومنه سميت «حكمت الدابة»؛ لأنها 
تمنعهاء ومنه قولهم : «حكمت السفيهء» وأحكمته» إذا أخذت على يديه» ومن 
ذلك : أن الشخص المتوسط في عقله يُسمّى بالحكيم؛ لكونه حرص على ما 
ينفعه في الدنيا والآخرة فقط» ومنع نفسه من غير ذلك» وهو: المقصود 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
ومنه «المحكم» بتشديد الكاف وكسرهاء ويجوز فتحها -» وهو: الشخص 
المجرّب المنسوب إلى الحكمة". | 

وهذا المعنى اللغوي للحكم - وهو: المنع - له صلة وثيقة بالأحكام 
الشرعية؛ حيث إنه إذا أوجب الله شيئًا : فالله تعالى منع من تركه» وإذ حرم 
شيئًا فقد منع من فعلهء وهكذاء فيكون هو المقصود من «الحكم» عند آهل 
الشريعة. 

لالا 


)1( انظر: OLS‏ العرب /VY)‏ ١٤٠)ء‏ الصحاح (١/١١۱۹)ء‏ القاموس المحيط (٤/۹۸)ء‏ 


aR‏ الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقاه 
و کے 
المسحث الاد a‏ 

a a ‘‏ نی 
9 = 8 


الحكم الشرعي اصطلاحًا هو: «خطاب الله تعالى المتعلّق بقعل المكلّف 
بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع» وهو تعريف كثير من الأصوليين”'". 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: ٠‏ 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الحكم الشرعي» ومانع من 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن المراد من «الخطاب» هو: «توجيه اللفظ المفيد 
إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه» وهذا يلزم مه2 أنه يشترط في «الخطاب 
الصحيح» خمسة شروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون الخطاب لفظاء وهذا منع من دخول الإشارات 
والإيماءات والحركات Oly‏ كانت مفهمة؛ حيث إنها ليست خطابات. 

الشرط الثاني : أن يكون ذلك اللفظ موجهاً به إلى الغير» وهذا منع من 
دخول الألفاظ التي يوجهها المرء إلى نفسه فهذه لا تسمّى خطابات. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك اللفظ مفيدّاء وهذا منع من دخول 
الألفاظ المهملة. وهى غير المفيدة كلفظ «ديز» عكس «زيد)» فهذا لا يسمّى 

الشرط الرابع: أن يكون المخاطب سامعًا لذلك اللفظء وهذا منع من 
)\( انظر: الإحكام للآمدي (۱/ .)۹٥١‏ مختصر ابن الحاجب ۷0 )مع شرح العضد» 


حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (EVN)‏ التجير (؟/ (VAN‏ 
إرشاد الفحول (ص CV‏ المهذّب (NYO /١(‏ | 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


دخول غير السامع كالنائم» والمغمى عليه» والصاحي البعيد الذي لا يسمعء 
والأصم ونحوهم. 

الشرط الخامس: أن يكون المخاطب فاهمًا للمراد من ذلك اللفظ» 
وهذا منع من دخول المجنون» والصبي غير المميز؛ لعدم فهمهم. | 

وأضيف «الخطاب» إلى الله فقيل: «خطاب الله تعالى» لإخراج خطاب 
غير الله من الإنس» والجن, والملائكة؛ حيث إن خطاباتهم لا تسمى 
أحكامًا شرعية. 

والمراد ب«اخطاب الله» هو: كلام الله تعالى اللفظي» دون النفسي؛ OY‏ 
الكلام اللفظي هو الذي يخص البحث» ويمكن | استنباط الأحكام الأصولية» 
والفقهية منه إجمالاً وتفصيلاً. 

وخطاب الله تعالى هو لفظه في القرآن» وهو مباشر» والسنة والإجماع 
والقياس» والأدلة الأخرى كلها خطابات الله تعالى» ولكن بطريق غير 
مباشر؛ حيث إن السنة خطاب الله تعالى وصلنا عن طريق النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبقية الأدلة خطابات الله وصلتنا عن طريق delim roan‏ أو 
منفردين. 

تنبيه : بعضهم fe‏ عن bil‏ «خطاب الله» ب«خطاب الشرعء أو الشارع» 
والمعنى واحد. 
والمراد ب«المتعلّق»: المرتبطء وأتي بذلك لاشتراط: كون خطاب الله 
مرتبظا ومتعلقًا بفعل من أفعال المكلف: سواء كان هذا أمراء أو نهياً. 

والمراد ب«فعل المكلف» جنس القعل» سواء گان اداع Bane of‏ 
وسواء كان عمل جوارح - من عبادات ومعاملات ونحوها - أو كانت عمل 
قلب كوجوب الإخلاص» والنية» وتحريم الرياءء والنفاق» ونحو ذلك» 


50 ظ الشامل: في حدود وتعريفات ale a‏ أصول الفقه 
فافعل المكلف» يضم ويشمل كل ما صدر من المكلف وتتعلّق به قدرته من 
قول أو فعل أو نية مما يتعلق به خطاب الله تعالى» فهذا كله يُسمّى حكمًا 
شرعيا. 0 

وأخرجت هذه الجملة - أعنى قوله: «بفعل المكلف» -: الأحكام. 
العقائدية؛ لكونها ليست فعل»ء Seal,‏ إنما هو الحكم الشرعي العملي» 
وليس المعرّف مطلق الحكم الشرعي. 

والمراد ب«المكلّف»: البالغ» العاقلء غير الملجأء الذي ينهم 
الخطاب» ولم يحل دون تكليفه أي حائل. 

وأفرد اللفظ وقيل: «بفعل المكلّف» ولم يُجمع كقول بعض الأصوليين 
ب«أفعال المكلفين»؛ ليشمل ما تعلق بفعل مكلف واحد» كالحكم بجواز 
الزواج بأكثر من أربع للنبي Souls BE‏ بشهادة خزيمة bib‏ والحكم 
بإجزاء العناق في الأضحية لاي بردة. 

وخرج بعبارة «بفعل المكلّف» : الخطابات الواردة من الله تعالى» وهي 
لا تتعلق بفعل المكلف وهي ستة: 

الأول: الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : Eo‏ ا أت > 
abl‏ إل هو [آل عِمرّان: LVA‏ 

الثاني : الخطاب المتعلق بصفته سبحانه كقوله تعالى: Vy VD‏ 
و لی tree xan pail‏ 
a‏ الخطات Gla aad Gland‏ كقوله تال F BS BD‏ 
شیر [الرعد: TV‏ . 

الرابع : الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: ووم GIL FS‏ 


“LEV [الكهف:‎ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه لعجيس 
Cy‏ 


الخامس: الخطاب المتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: SBF‏ 


hides onli من‎ Kile وقوله:‎ ]١١ [الأعرّاف:‎ GSES م‎ eS 


[VA4 [الأعرّاف:‎ 


السادس : الخطاب المتعلق بالحيوانات كقوله تعالى: یال أو ae‏ 


ص بك oe‏ 


والطير» رسي Eye‏ 

فهذه خطابات من الله تعالى» ولكنها لا تتعلق بفعل المكلف» فلا تدخل 
في الحكم الشرعي العملي. ظ : 

والمراد ب«الاقتضاء»: الطلب: سواء كان طلب فعل» أو طلب ترك: 

ob‏ كان طلب فعل: وكان ف الطلب للفعل جازمًا: فهو «الإيجاب». 

وإن كان هذا الطلب للفعل غير جازم: فهو «الندب». 

أما إن كان طلب ترك: وكان هذا الطاب للترك جازمًا فهو «التحريم». 

وإن كان هذا الطلب للترك غير جازم: فهو «الكراهة». 

والمراد ب«التخيير»: استواء الطرفين» فلا يوجد طلب فعل» ولا طلب 
ترك فلا ثواب ولا عقاب عند فعله» ولا عند ترکه» وهو: «المباح». | 

وهذا القيد - أعنى بالاقتضاء أو التخيير - يفيد اشتراط: كون 
الخطاب المتعلق بالمكلف : أن يكون متضمئًا لطلب فعل أو ترك أو فيه 
تخييرء أما إذا لم يوجد ذلك الشرط: فلا حا شرطيا كقولة 
تعالى : KE ip‏ وما cn cura 4) SS‏ وقوله: SF A‏ 
بَحْدِ cr st RHE a‏ وذلك لكون ذلك لم يفهم منه طلب 
فعل» ولا طلب ترك» ولا تخيير بينهماء فيكون إعلام وإخبار يجب 
الإيمان به وتصديقه فقط. 


الشّامل: ذ تعريفات مصطلحات أصول الفقه 

Kary‏ عافد طح علم أصو 

والمراد بلفظ : «الوضع»: الجَعْلء أي: فيكون المعنى: خطاب الله 
المتعلّق بجعل الشيء Ce‏ لشيءِ آخرء أو شرا له» أو مانعًا منه» وهذا هو 
الحكم الوضعي - كما اتی = 

«yf daa,‏ هنا للتنويع والتقسيم وليست للتشكيك والتردد» والمراد: أن 
الحكم الشرعي يتنوع. وينقسم إلى کن : احكم تكليفي» واحكم وضعي). 

فيكون قد أتي بلفظ «أو الوضع» هنا لإدخال أقسام خطاب الوضع من 
السببية» والشرطية» والمانعية» والصحة والفساد. والعزيمة والرخصة› 
والأداء والإعادة والقضاء؛ للتلازم؛ حيث إنها لا تثبت إلا عن طريق 
الشرع: وليس فيها طلب ولا تخيير يلزم منه: أن تكون أحكامًا شرعية 
وضعية. : 

والحاصل: أن خطاب الشرع Ly‏ أن يكوة en‏ بالاقتضاء وال 
أولا : . 

فإن كان he‏ بالاقتضاء والتخيير فهو: «الحكم التكليقي» وهذا we‏ 
وشمل الأحكام الخمسة: الوجوب» والندب» والإباحة» والكراهة 

وإن لم يتعلّق بهماء وهو حكم شرعي فهو «الحكم الوضعي» وهذا شمل 
وعم جميع أنواع خطاب الوضع : وهي : السبب» والشرط› والمانع» 
والعزيمة oder Sly‏ والصحة coldly‏ والأداء والإعادة» والقضاء. 

فبان لك أن هذا التعريف جامع مانع» فيكون أقرب للصحة من 
التعريفات الأخرى. 

الدليل الثاني: - من أدلة صحة ذلك التعريف - ضعف التعريفات 
الأخرى التي قيلت في الحكم الشرعي وأهمها تسعة تعريفات: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه = 
ON‏ 


أولها : : تعريف صدر الشريعة“ وهو: أن الحكم الشرعي: «خطاب الله 
المتعلّق بفعل الناس» أو العباد) جامع لأقسام الحكم التكليفي› 
والحكم الوضعي عن طريق عموم لفظ «فعل الناس أو العباد» لكنه غير مانع 
من دخول أفعال غير المكلفين - كالصبيان والمجانين -» ومعلوم: أن هؤلاء 
لا دخل لهم بالأحكام الشرعية» وإنما المخاطب بها أولياؤهم. 
ثانيها: تعريف بعض العلماء وهو: أنه: «تعلّق الخطاب بالأفعال»"» 
وهو جامع لجميع أقسام الحكم التكليفي والوضعي كما يفهم 6d‏ إلا أنه 
غير مانع من دخول أفعال غير المكلفين - كما ذكرناه ذ في التعريف السابق - | 
ثالشها: تعريف الغزالي”” وهو أنه «خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال ٠‏ 
المكلفين»» وهو جامع لجميع أقسام الحكم التكليفي والوضعي» - كما يفهم 
- إلا أنه لم يُصرّح بدخول تلك الأقسام» فيكون التعريف المختار أصرح 


وإن أجيب عنه بأن دخول الأحكام مفهوم من العبارة فلا داعي لذكر 


شي pee‏ 
تیل له : إن és hia Saas eu‏ والمنطوق مقدم 


رابعها: تعريف تقى الدين ابن ال وهو: أنه «خطاب الله 
المتعلّق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء»» وهو جامع لجميع أقسام 
الحكم التكليفى والوضعى إلا أن فيه إلباسًا وإبهامًا؛ حيث fe‏ بلفظ 


.)15/١( في التوضيح‎ )١( 
AND (؟) نقله عنهم المرداوي في التجير‎ 
.)080/١( في المستصفى‎ (1) 

(5) في الإبهاج AEV/N)‏ 


1 الشّامل: ذ تعريفات مصطلحات أصول الفقه 
gD‏ مل: في حدود وتعري <— 
«الإنشاء» وهو لفظ مجمل لا يعلم ما المقصود منه بالتحديد؟ والإجمال في 
التعريفات يُضعفها - كما سبق فى شروط صحة الحدّ والتعريف = 
وقد cpl pe‏ السبكى يلفظ: «الإنشاء» = is‏ ول See‏ يعبر بلفظ 
«أو» التي هي للتشكيك والترديد عنده. 


ولكن 5 عليه بأن «أو» ليست لما ذكرء بل هي للتقسيم والتنويع» 
وذلك لبيان أن الحكم الشرعي منقسم إلى تكليفي ووضعي» وأن الحكم 
التكليفي ينقسم إلى اقتضاء وطلب وهو يشمل: الواجب» والمندوب» 
cos Sally‏ والحرام - وإلى تخييرء وهو «المباح» كما سبق بيانه -. 

خامسها: تعريف البيضاوي"» وهو: أنه: «خطاب الله المتعلّق بفعل 
المكلّف بالاقتضاء أو التخيير»» وهو غير جامع لأقسام الحكم الشرعي؛ 
حيث لم يدخل فيه «الحكم الوضعي». 

وسبب عدم تصريحه بدخول «الحكم الوضعي» في التعريف : أن الحكم 
الشرعي عنده قسم واحد وهو: «الحكم التكليفي» فقطء أما الحكم الوضعي 
فهو داخل ضمن الحكم التكليفي ولازم له» أي: داخل تحت «الاقتضاء 
والتخيير»؛ إذ لا معنى لكون زوال الشمس سببًا إلا وجوب صلاة الظهر 
عنده» ولا معنى لكون الحيض مانعًا إلا تحريم الصلاة عند وجوده» ولا 
معنى لكون هذا البيع صحيحًا إلا إباحة الانتفاع بالسلعة المباعة» وهكذا. 

وعلى هذا فعند البيضاوي ومن تبعه على هذا التعريف يكون هذا 
التعريف جامعًا لأقسام الحكم التكليفي والوضعي؛ OY‏ لم يخرجهء ولكنه 


.)00 - £4/\) في الإبهاج‎ )١( 
راجع (ص۱۹۲) من هذا الكتاب.‎ (1) 
مع الإبهاج.‎ CEN /١( في المنهاج‎ )۳( 


الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه > 


2 
Ga‏ 
أدخله ضمن الحكم التكليفي» أما عندنا فهو غير جامع؛ لأنه لم يفرده 


بالذكر صراحة. 

38 عليه ب: أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور النادرة وبعض 
الوجوه لا يدل على اتحادهما في جميع الوجوه» ولا يدل على دخول 
خطاب الوضع تحت خطاب الاقتضاء والتخيير دائماء بل بينهما فروق كثيرة 
معلومة عند كثير من العلماء - وسيأتى إن شاء الله ذكرها"» ومن أهمها: 
اع 1 0 5 
وجعله علامة له: كالربط بين وجوب الصلاة وبين دخول وقتها بحيث يكون 
دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة أو علامة على ذلك الوجوب» غير 

فإن قيل: إن هذا الخلاف بين البيضاوي والجمهور يكاد يكون لفظيًا ؛ 
حيث إن كلا من الفريقين قد بحث الحكم الوضعي وأقسامه. 

قيل له: إذا نظرنا إلى هذا فإنا معكم OL‏ الخلاف لفظي» وقد ذكرته في 
كتاب : «الخلاف اللفظى عند الأصوليين»» و«المهذب)”". 

لكن قد يقول قائل: إن هناك فرقًا بينهما من جهة أن البيضاوي يبحث 
الحكم الوضعي بناء على أنه تبع للحكم التكليفي» أما الجمهور فيبحثون 
الحكم الوضعي بناء على أنه أصل مساو للحكم التكليفي فيكون قسيمًا له 
ونا Sel God‏ غيرما بحث ag‏ وفرعًا» وهذا القول له وجاهته. 

سادسها: تعريف ce‏ وهو: أن الحكم الشرعي: «خطاب الشارع 


)\( راجع (ص٠١58١)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) فانظر (V4/\)‏ منه. 

(9) فانظر (۲/ ۱۳۲) منه. 

.)45/1١( في الإحكام‎ )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

Ch) 
المفيد فائدة شرعية» ومع أن هذا التعريف جامع الأقسام الحكم التكليفي‎ 
AS والوضعي» لكنه غير مانع من دخول الأحكام غير المتعلّقة بفعل‎ 
كالخطابات المتعلقة بالعقيدة وعلم التوحيدء أو الخطابات المتعلقة‎ 
بالجمادات أو الحيوانات» أو الخطابات المتعلقة ببيان أحوال الأمم‎ 
السابقة فهذه كلها خطابات لها فوائد عظيمة ولكنها ليست متعلقة بحكم‎ 
شرعي؛ لأن المقصود بالحكم الشرعي عند الأصوليين هو: ما يتعلق‎ 
بالأحكام الفقهية الخاصة بالمكلّف سلبًا وإيجابًا نفيًا وإثباتاء أخذا من‎ 


- 


تسميته ب: «أصول الفقه». 


سابعها : تعريف كثير من الحنفية وهو: أن ge pill Soul‏ «آثر خطاب 
الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين اقتضاءء أو تخييرّاء أو وضعًا»» حيث 
We af‏ التعريف موافق للتغريف MLS sleds‏ نرق سينك كوه بتخامقا 
لأقسام الحكم التكليفي والوضعي» ومانعًا من دخول غيرها فيه» لكن 
المعرّف رأى أن يعرّفه باعتبار من صدر إليه ذلك الخطاب» وذلك الحكم 
الشرعي» وهو: «المكلّف».؛ وهذا منهج لذلك المعرّف» ويُسمّى بامنهج 
الفقهاء». | 

ثامنها: تعريف بعض العلماء» وهو: أنه «صفة للفعل المحكوم بأنه 
حلال أو حرام» وا J,‏ فيه كما قيل في التعريف السابع. 

تاسعها: تعريف بعض العلماء وهو: أنه: «مدلول خطاب Oe LES‏ 


)1( راجع (ص١19١)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر مرآة الأصول COV /N)‏ الحكم التكليفي (ص VA‏ المهذب .)٠١١ /V)‏ 
(۳) راجع (ص188١)‏ من هذا الكتاب. 0 

(5) . نقله المرداوي عنهم في التجير (؟/ (N89‏ 

)0( نقله الفتوحي عنهم في شرح الكوكب المنير .)١١۳/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


ويقال فيه كما قيل في التعريف السابع. 

ole! Gey‏ اهاب تلك الات ELI‏ الا رة هو 
إرادتهم للتفريق والتمييز بين «الحكم الشرعى» وبين «دليله»؛ حيث جعلوا 
الأثر المترتّب على خطاب الشارع» ومدلوله» وصفته المتعلقة هو: «الحكم 
الشرعي» وهي : الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحرم» 
والسبب» والشرط والمانع› والعزيمة» والرخصةء والصحة والفساد والأداءء 
والإعادة» والقضاء. 

وجعلوا «الخطاب» هو: دليل هذا الحكم المثبت له. 

وبهذا فرَّقوا بينهما تفريقًا واضحاً؛ WW‏ يختلط الدال والمدلول» والمؤثر 
مع الأثر. 

قلتٌّ: إن ما ذهب إليه أصحاب التعريفات الثلاثة السابقة لا يخالفه 
أحد؛ حيث إنه في التعريف المختار عُرْف «الحكم الشرعي» باعتبار ما صدر 
dan‏ الخطاب» والحكم الشرعى. 

وسار على هذا المنهج - وهو: تعريف «الحكم الشرعي» باعتبار ما 
صدر منه الخطاب - أصحاب التعريفات الخمسة الأخرى إلى السابع بصرف 
النظر عما وجه إليها من اعتراضات خاصة. 

أما هؤلاء - وهم أصحاب التعريفات الثلاثة الأخيرة» وهي : السابع» 
والثامن» والتاسع - فقد عرّفوا «الحكم الشرعي» باعتبار ما صدر إليه 
الخطاب والحكم الشرعي - وهو: «المكلّف» - كما سبق -. 

فيكون كل فريق نظر إلى جهة غير الجهة التي نظر إليها الآخر لما أراد 
تعريف «الحكم الشرعي» فلم يتوارد الكلام على جهة واحدة» وبهذا يكون 
الخلاف بيننا وبين أصحاب التعريفات الثلاثة الأخيرة hd‏ 


rN‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

الفرق بين الحكم الشرعي عند الجمهور. والفقهاء : 

الحكم الشرعي عند الجمهور هو: نفس خطاب الشارع وهو: النص 
الذي يطلب من المكلّف فعل شىءء أو ترکه» أو يخيره بينهما» أو يجعل 
سا سنا لشيء آخرء أو bt‏ له» أو مانعًا منه » أو عزيمة» cies, gl‏ أو 
صحيحًا « أو فاسدًا أو celal‏ أو إعادة» أو قضاء. 

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء - وهم أصحاب التعريفات الثلاثة 
الأخيرة - فهو: ما ثبت بالخطاب الشرعى» أي: أثره المترتب عليه المتعلّق 
بفعل المكلّف: اقتضاءًء أو تخييرّاء أو وضعاً. . 

فمثلاً: قوله تعالى: ive eu CT Hal‏ فالحكم الشرعي 
عند الجمهور في هذه الآية هو: «نفس هذا النص والخطاب» وهو الإيجاب. 

والحكم الشرعي عند الفقهاء في هذه الآية هو: «وجوب الصلاة). 

والحق: أنهما متلازمان؛ إذ لا حكم إلا بدليلء ولا دليل إلا بحكم. 


لالالا 


ب سا ف 


E 


الفصل الثاني 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الحكم التكليفي" 
المبحث الأول: تعريف : «التكليف» وما يتعلق به. 
المبسحث الثاني: تعريف : «الواجب» وما يتعلق به. 
المبحث الثالث: تعريف : «المندوب» وما يتعلق به. 
المبحث الرابع: تعريف : «المباح» وما يتعلق به. 

المبحث الخامس: تعريف : «المكروه» وما يتعلق 7 
المبحث السادس: تعريف : «المحرّم» وما يتعلق به. 

المبحث السابع: بيان LAS‏ التعبير عن الأحكام التكليفية. 
المبحث الثامن: تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية. 


Oooo ل])‎ oO O O 


المبحث الأول | 


تعريف ”التكليف" وما يتعلق به 


وفيه ait‏ مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «التكليف» لغة. 

© المطلب SL‏ تعريف «التكليف» اصطلاحًا. 

© المطلب الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية 
التكليف. | | 
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الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 
تعريف ”التكليف؟ لغة. 
التكليف لغة: مأخوذ من AS‏ وهي: المشقّة الشديدة» ومنه قول 
الشاعر: ش 
يمُكلّفهالقوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا 
والتكليف يطلق على لإلزام بما فيه كُلفة ومشقة. 
وإذا لزم الشيءء أو ألزم به صار لازمًا لا ينفك we‏ مطلقًا أو AUS ge‏ 
ويُطلق «التكليف» على ما يصعب على النفس ويشق عليها تحمله دائما. 
وقد أجمع أكثر أهل اللغة على أن ا بالتكليف: المشقة» ومنه قول 
ابن منظور”: SG ails‏ أي: أمره بما يشق «ويقول» تكلّفت الشيء: 
cated‏ على مشقة )يقل cpl‏ فار 0 Le LSI‏ کلت من نائية a‏ 
حق. 
OOO‏ 


)\( في old‏ العرب )4/ (Nev‏ 
(Y)‏ في معجم مقاييس اللغة gale‏ «كلف». 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
as‏ = 


المطلب الثاني 


تعريف ”التكليف؟ اصطلاگا: 
قدامة"“» وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الحكم التكليفي الخمسة» ومانع من 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن «الواجب» و«المندوب» يجتمعان في كون كل 
واحد منهما مأمورًا به» ويفترقان في أن «الواجب» يعاقب على تركه بخلاف 
«المندوب» فلا يعاقب على تركه - كما سيأتى بيانه. 
و«المحرم' و«المكروه» يجتمعان في کون كل واحد منهما منهيًا عنه» 
ويفترقان في أن «المحرم» يُعاقب على فعله» بخلاف «المكروه» فلا يعاقب 
على فعله - كما سيأتى بيانه -. 
و«المباح» حير فيه بين فعله وتركه OL‏ قبل: «إن شئت افعل وإن شئت 
فلا tas‏ ويعبّر الشارع عن ذلك tole‏ ب«نفي الحرج؟ ونحوه. 
. ويؤخذ من هذا: أن المباح لا يثبت إلا بخطاب تخيير. 
أما الأحكام الثابتة المباحة بدون خطاب: فهي تابعة للاستصحاب؛ 
حيث اختلف في الأصل في الأشياء؟ والصحيح: «أن الأصل في الأشياء 
الإباحة»» وقيل: إن الأصل في الأشياء: الحظر والتحريم» وقيل 
التوقف". 00 


)١(‏ في الروضة )¥/ (V4‏ مع إتحاف ذوي البصائر. 
)7( لقد فصّلت الكلام عن هذا في كتاب المهذب .)177/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


. وهذا التعريف - أيضًا - مانع من دخول غير تلك الأحكام الخمسة 

السابقة الذكر. | 

فإن قيل: ما سبب كون تلك الأحكام من التكليف؟ 

قيل له bel‏ «الواجب» و«المحرّما فالتكليف فيهما واضح ؟ حيث إن 
المشقة والإلزام فيهما بيّن؛ إذ تحل العقوبة على من ترك الواجب» وعلى من 
فعل الحرام. 

أما «المندوب» و«المحرّما فالتكليف يثبت فيهما إذا أراد المسلم أن 
ری إلى أعلى المنازل» حيث يُكلّف نفسه - لأجل ذلك -: أن يفعل 
Ju a gk 6 Lyte‏ الاجر ca‏ وليُكمل بذلك ما | نقص 

00 56 فالتكليف قد ثبت فيه من جهة أنه لا مباح إلا بخطاب 
شرعي » فيجب على المكلف اعتقاد كونه مباحاء أو من جهة أن «المباح» . 
متصل بفعل المكلف أي: إذا فعل المكلّف فعلاً مباحًا سمي بهذا الاسمء 
geld Teall fd GY Ll‏ فخلا فلا hb oad‏ 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التكليف 
وأهمها: خمسة تعريفات : 

أرلها تبرك يفن العلماء وهو أن LEAKE‏ «إرادة المكلف من 
fad aS‏ ما :د tale Ge,‏ وهو غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه إلا أربعة 
أحكام وهي : «الواجب» و«المندوب» و«المكروه» و«المحرم؟» وذلك oY‏ 


)1( لقد فصّلت في حكم دخول «المباح» في الأحكام التكليفية وذلك في اتحاف ذوي 
البصائر (7/ )١١١‏ فراجعه إن شئت. 
ree ale (۲)‏ الزركشي في البحر المحيط (V44/Y)‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المشقة واضحة في «الواجب» و«المحرم» - كما سبق بيانه - ودخلت المشقة 
في «المندوب» و«المكروه» من حيث مشقة المسلم على نفسه بفعلهما لينال - 
بإذن الله - أعلى الدرجات. 

اما «المباح» فلا مشقة ve‏ لذلك خرج ae‏ تعريفه؛ لأنه - أي: 
«المباح» لا أجر ولا عقاب في فعله» ولا في تركه. 

ثانيها: تعريف القاضي أبي بكر OUI‏ وهو: أن التكليف: 
«الأمر بما فيه كُلْفَدَ أو النهي is‏ في الامتناع ald‏ :وهنا ت Lael‏ غير 
جامع؛ حيث لم يدخل فيه إلا أربعة أحكام - وهي : الواجب والمندوب» 
والمكروه» والمحرم؛ US OY‏ فيها واضحة - كما سبق -. | 

أما «المباح» فلم يدخل فيه؛ لعدم (A‏ إذ خيّر المكلّف بين فعله وتركه. 

الثها : تعريف الماوردي» وهو: أن التكليف: «الأمر بطاعة» والنهي عن 
معصية)» وهو غير جامع من حيث الفعل؛ حيث لم يدخل فيه إلا ثلاثة أحكام 
فقطء وهي : «الواجب» و«المندوب» و«المحرم)» وذلك لأن فعل «الواجب» 
و«المندوب» طاعة مأمور بهاء ولأن فعل «المحرم» معصية منهي عنها. 

Ll‏ «المكروه» و«المباح» فلم يد خلا في التعريف؛ oy‏ فعل «المكروه» 
ليس بمعصية» وفعل «المباح» أو تركه ليس بطاعة ولا معصية. 

رابعها: تعريف إمام الحرمين”". والغزالي"» وهو: أن التكليف: 
«إلزام ما فيه ads‏ وهو LAT‏ غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه إلا حكمان 
فقطء وهما: «الواجب» و«المحرّم»؛ OV‏ الإلزام» والكلفة فيهما واضحان؛ 


)1( نقله عنه إمام الحرمين في البرهان .)٠١١/١(‏ 
(؟) في البرهان .)1١١/١(‏ 
(۳) في المنخول (ص AVY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


حيث إن الشارع ألزم بفعل الواجب بحيث لو تركه لعوقب» وألزم بترك 
الحرام بحيث لو فعله لعوقب. 

ولم يدخل فيه «المندوب» و«المكروه» و«المباح»؛ حيث لا إلزام في 

خامسها: تعريف المرداوي"» وهو: أن التكليف: «إلزام مقتضى 
خطاب الشارع»» وهو أيضًا غير جامع» حيث لم يدخل فيه إلا «الواجب»» 
. و«المحرم»؛ لوجود لفظ : «الإلزام». | 

ولم يدخل فيه «المندوب» و«المكروه» و«المباح؟» حيث أخرج ذلك لفظ 
«الإلزام» كما سبق ذكره في التعريف lS‏ | 

بهذا يكون كلام الفتوح الحنبلي”' بعيدًا؛ حيث إنه لما ذكر هذا 
فى إدخالها WS‏ واضحًا. 


Moo 


.)۱۱۳۰ /۳( في الت لتحبير‎ )١( 
.)587 /١( في شرح الكوكب المنیر‎ )۲( 


> 


7.3 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
له و صصص تمصا 


المطلب الثالث 


حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية التكليف 


الأهلية لغة: الصلاحية للشىء» والمراد من ذلك: أن الشخص 

والأهلية اصطلاحًا : هى : «صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة» 
له أو عليه» وهو تعريف الرازي» وهي : الأمانة التي حملها الإنسان كما ورد 
في قوله تعالى : NG ei & SCNT Coe Gp‏ ولال كب أن Le‏ 
ah‏ منها وسملها الان 28 کان Clb‏ جهو ®4 [الأحرّاب: IVY‏ 

وكل ما قيل من تعريفات للأهلية هي بمعنى هذا التعريف» ولا فرق. 

ولا يتأهل الإنسان للتكليف إلا إذا كان له عقل» أو مستعد لقبوله في 
ثاني الحال يفهم بواسطته التكليف» والعقل هو: «آلة التمييز بين الأشياء» - 
کا Le‏ 

تعريفات أقسام الأهلية: 

القسم الأول: أهلية الوجوب» وهي: «صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له أو Pade‏ وإذا أطلقت «الأهلية» فلا يتبادر إلى الذهن 
إلا هذا القسمء لذلك لما أراد العلماء أن يعرفوا الأهلية عرفوها بها - كما 
سبق ذكر ذلك -. 


١ .)۳١/١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

)1( انظر المحصول /١/١(‏ 86). 
(۳) راجع (ص78١)‏ من هذا الكتاب. 
(5) انظر المرآة لملا خسرو .)1٠١1/1١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


Gye sll Lal,‏ له تمس على تعلق OUI‏ وهي مختصة بالإنسان 
مطلقًا: أي: سواء كان Gk‏ أولاء وسواء كان UL‏ أولاء حتى الجنين 
قبل أن ينفصل عن cal‏ ولا تثبت للحيوان؛ لأنها لا ذمة لها. 

قال ابن PLS‏ «وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمّة بالإنسانية التي 
بها يستعدٌ لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال» والبهيمة 
ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل» فلم يتهيأ ثبوت. الحكم في 
gees‏ 

والذمة: هى: ier‏ نشو به sual Rey‏ لماله أو Pade‏ 
يفلم بان لزم شرعا باشياء». وإذا تركها Fle Mae‏ ويلتزم شه 8 
إذا تركها يعاقب هذا صاحب الذمة. 

بيان أنواع أهلية الوجوب: 

تتنوع أهلية الوجوب إلى «ناقصة)» و«كاملة». 

أما أهلية الوجوب الناقصةء فهي التي تثبت للجنين وهو في بطن أمه 
بشرط: أن يكون حي عند ولادته» فيملك Syn‏ بقوة الشريعة من ميراث» 
وهبة» ووصية ونحو ذلك. | 

وأما أهلية الوجوب الكاملة: فهى التى تثبت لكل إنسان يولد حيّاء 
وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة a Satis‏ 

القسم الثاني: من قسمي الأهلية -: أهلية الأداءء وهي: صلاحية 
الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعًا". 


sl 


AYYY/Y) في الروضة‎ )١( 
ine ala كشف‎ VAN) انظر: التلويح شرح التوضيح‎ )۲( 
.)١۲۳ /۲( انظر: إتحاف ذوي البصائر‎ (1) 


mo‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
0 خخ_ 77ت 

- تعريفات أقسام عوارض أهلية التكليف: 

إن تلك الأهلية للتكليف لا تشمل + جميع الناس» بل هناك أناس لا 
OS‏ مع وجود صفة الإنسانية فيهم» يه 
في وجودهاء وإنما ترجع في وجودها إلى ومن هنا ر نسبت 
إلى السماء» وهذه العوارض: «الصغراء و«الجنون» و«العته» و«النسيان» 
و«الغقلة)»» و«النوما. و«الإغماء» و«الرق» و«السفه» و«الحيض» وكين 
و«المرض» و«الموت». وإليك تعريفاتها فأقول : 

أما «الصّغر) لغة: ضد الكبر يقال : «صغراء فهو صغير إذا قلَّ حجمه؛ أو سنه 

وهو في الاصطلاح : «اسم يُطلق على من لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؛ 
لقلة سنه» أو يميز ويقرّق بينها ولكن ببعض النقص» وهذا ما صح عندي”" ؛ ay‏ 
مانع من دخول غير الصبي والصغير» وجامع لنوعي الصغير وهما “Ok‏ 

أولهما: صغير وصبي غير مميزء وهو الذي لا يميز ولا يفرق بين 
حقائق الأمور مطلقًا : فلا يفرق بين الحق والباطل» والطيب والخبيث» 
> ذلك ce‏ أول ولادته إلى بلوغه سن السابعة» لأن ذلك يلزم من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا 
بينهما في المضاجع)”"» وهذا غير مكلف على الصحيح. 


.)٤٥۸/٤( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر المهذب .)776/١(‏ 

() أخرجه: أبو داود في سننه »)١١0 /١(‏ والترمذي في سننه (۲/ £80( وأحمد في مسنده 
(۲/ ١۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۵۸)و وانظر فيه فيض القدير (0/ 071). 

)£( لقد فصّلت الكلام عن الخلاف في هذه المسألة» ورجحت ما ذكرت هنا في المهذب 
AYO /\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 2 
2و GD‏ 


ثانيهما: صغير وصبي مميز» وهو: الذي يميز ويفرق بين حقائق 
الأمورء فهو يفرق بين الحق والباطل» والجيد والرديء» ولكن بشيء من 
النقص وقد ححدّد ذلك من سن السابعة إلى الخامسة عشرة» وهذا يفهم 
الخطاب» ولكن هذا الفهم ليس .بكامل» وهو غير مكلّف على الصحيح”''. 

فإن قيل: كيف يكون «الصغر» و«الصبا» من العوارض» ومعروف: أن 
العوارض : أشياء قد طرأت على الشخص بعد ما كان WK‏ والصبي يولد 
هكذاء فهو أصلي وليس يعارض؟ ونظرًا لهذا السبب أخرج بعضهم الصغر 
من أن يكون عارضًا. | 

قيل له: بل هو عارض من العوارض؛ OY‏ «الصغر» و«الصبا» صفة 
ليست لازمة لماهية الإنسان oY‏ الأصل: أن الله تعالى قد خلق الإنسان 
لحمل أعباء التكاليف» ولا يكون كذلك إلا إذا كان وافر العقل كامل 
القدرة» والصغر والصبا vil.‏ لهذه الأشياءء وبناء على ذلك : يكون من 
عوارض الأهلية» وهذا مثل «الجهل» فقد جُعل من عوارض الأهلية مع أنه 
Tl‏ لكوم :اننا ole‏ حقينة ما Vile‏ جلها ناد | 

فإن قيل: ما سبب تكليف الإنسان إذا بلغ خمسة عشر عاماً أو ثبت إنباته من 
8 أو أنزل المنى بالنسبة للذكرء. وتزيد الأنثى الحيض أو الحمل؟ 
إدراكهم ونضج عقولهم GEL‏ المجتمعات» والبيئات؛ نظرًا لكون نمو 
العقل وتطور الفهم أمرًا Ge‏ عناء فقد يدّعي أحدهم OL‏ الصبي الفلاني بالغ 
بذلك» دون الآخر مما يترتب عليه اختلاف الحكم بسبب هذا الاختلاف» 
ud (1)‏ فصّلت الكلام عن الخلاف في هذه المسألة» ورجحت ما ذكرت هنا في المهذب 

4/0( ش 
(؟) انظر: التلويح (158/7). 


١‏ الشّامل: فى حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
aD‏ 2 


فدفعًا لذلك: gh‏ الشارع حدًا واضحاً للبلوغ: وهو: أحد تلك الأمور 
الأربعة السابقة الذكرء هذا ملخص ما ذكرته فى «الاتحاف)0". 

وبسبب هذا العارض سقطت جميع العبادات» وأحكام المعاملات عن 
الصبي ولا يقضيها إذا بلغ. 

أما «الحنون) فهو لغة: من اجن dims plese‏ وة أي: جعل 
حاجرًا بين عقله وإدراك الحقائق» وهذا يكون إذا زال العقل أو فسد". 

وهو في الاصطلاح: «مرض يمنع جريان الأقوال والأفعال على نهج 
العقل إلا CGE‏ وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ GY‏ مانم من دخول غير 
co pel‏ وجامع لأنواع الجنون وهي أربعة: 

أولها: جنون أصلي وهو أن يولد الإنسان فاقد العقل. 

وقيل: هو: «الجنون المتصل بزمان الصبا بأن يجن الإنسان صغيراً فيبلغ 
وهو كذلك». 

قلت: يمكن الجمع بين هذين التعريفين OL‏ يقال: إن المجنون . 
الأصلي: هو «الذي يولد وهو فاقد العقل» أو هو الذي SL‏ عليه سن البلوغ 
وهو مجنون). oe‏ 

وهذا الجنون صعب علاجه. 

ثانيها: جنون عارض» وهو: «الذي يطرأ على الإنسان بعد ab gh‏ عاقلاً 
كامل الفهم». 

وهذا القسم يمكن علاجه بالأدوية. 


)1( انظر: (۱۳۰-۱۲۸/۲) منه. ` 

(۲) انظر: لسان العرب (۱۳/ (AY‏ 
(۳) عوارض الأهلية (ص .)١5١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ثالثها: جنون مطبق» وهو: الجنون الذي يستمر طوال cc II‏ ولا يفيق 

fal)‏ جنوق غير مطيق» وهو «الجتون الذى Ge‏ ضا أحياناء 
ويجن أحيانا. 

والمجنون له «les LS‏ أي : سواء کان ضا أو عارضاء وسواء 
كان مطبقًا أولاء ما دام أن المتوسطين من عقلاء الناس ويصفونه بهذه الصفة. 

ويسبب هذا العارض سقطت جميع العبادات والمعاملاات وغيرها من 
الأحكام» عن المجنون ولا يقضيها إذا عقل. 

أما العته اصطلاحًا : فهو: «آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل 
فيصير dole‏ مختلط الكلام» فيكون كلامه يشبه كلام العقلاء تارة» ويشبه 
كلام المجانين تارة أخرى». 

فالقول: «ناشئة عن الذات» أخرج الآفة الناشئة بسبب عارض 
Bech oer‏ | 

وهو غير IS.‏ كالمجنون. 

الفرق بين المجنون والمعتوه: 

المعتوه يشبه المجنون من وجوه كما سبق بيانه» ويخالفه من وجوه ثلاثة هي : 

أولها: أن المعتوه له عقل» ولكنه ضعيف عن إدراك وفهم الخطاب» 
بخلاف المجنون فلا عقل له. 

ثانيها: أن المعتوه لا يصاحبه تهيج واضطراب في حركاته. بخلاف 
المجنون فإنه يصاحبه WE‏ تهيج واضطراب. 


.)170/9( انظر: الإتحاف‎ )١( 


a GB‏ حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
. ثالثها: أن المعتوه قد يكون مميرّاء وقد يكون غير مميز» فهو يشبه 
الصبي في ذلك» بخلاف المجنون فلا يكون مميرًا lan‏ 
وبسب هذا العارض سقطت جمع الأحكام الفقهية من عبادات 
ومعاملات» وغيرها عن المعتوه ولا يقضيها إذا عقل. 
أما النسيان فهو: «عاهة تطرأ على الإنسان بدون اختياره» ed‏ عدم 
استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه» وهذا جمع بين عدة تعريفات قيلت 


WD 
.. فيه‎ 


وبسبب هذا العارض: سقطت أحكام الأفعال والأقوال عن الناس» ولا 
. يعامل معاملة الذاكر لها. | 

أما السهو فهو: «الذهول عن المعلوم»» أو تقول هو: «زوال الصورة 
عن الإدراك» ولكنه يتنبه 5 Fee‏ 7 ّْ 

والفرق بينه وبين «النسيان»: أن الغفلة كما سبقء أما النسيان فهو: 
زوال الصورة عن الإدراك» ويحتاج إلى قوة لأجل تنبيهه. 

وبسبب هذا العارض: سقطت جميع الأحكام الفعلية والقولية عن 
الساهى» ولا يعامل معاملة الذاكر لها. 

أما الغفلة فهي: «عاهة تطرأ على الإنسان بدون اختياره» تتسبّب في . 
جعله لا يفهم الخطاب عند ما يُلقى إليه“». 

وبسبب هذا العارض : سقطت جميع الأحكام الفعلية والقولية عن 


(ANY /۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 
A انظر: الحدود للباجى (ص‎ )۲( 
9 انظر: الإتحاف‎ )۳( 

(5) انظر: المرجع السابق. 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الغافل» ولا يعامل معاملة الذاكر لها. 


أما النوم فهو: شيء طبيعي يطرأ على الإنسان بلا اختيار منه غالباً يمنع 


Vag 


الحواس» والعقل عن العمل مع سلامتها مع أن إزالته ممكنة بسهو 

وبسبب هذا العارض سقطت جميع الأحكام الفعلية والقولية التي 
صدرت من النائم - في حال نومه - ولا يعامل معاملة الصاحي. 

أما الإغماء فهو: «شيء غير طبيعي يطرأ على الإنسان بلا اختيار منه 

يمنع الحواس والعقل عن العمل مع سلامتها مع عدم إزالته إلا بصعوبه”". 

والفرق بين «النوم» و«الإغماء» من وجوه: 

أولها : أن «النوم» حالة طبيعية لفائدة الإنسان» بخلاف «الإغماء» فهو 
حالة غير طبيعيةء ولغير فائدة للإنسان» بل قد تضره. | 

ثانيها : أن «النوم» قد يكون أحياناً باختيار الإنسان» ولكن «الإغماء» لا 
يمكن أن يكون باختياره. 

ثالثها : أن «النوم» يمكن إزالته؛ بخلاف «الإغماء» فإزالته صعبة جدًا. 

ويسبب هذا العارض: سقطت جميع الأحكام القولية والفعلية التي 
مرك كن pa‏ عليه gay‏ ق حال فلك = Vy‏ يعامل :معاملة 
الصاحي. ۰ 


أما الرق فهو: عدر جكب شرع نوي الال جزاءً» ا 
عرضة للتملك والابتذال". 


)1( راجع الإتحاف (۱/ 197-179 ). 
() راح جع المرجع السايق» وقد زدت هنا عبارة: مع غلم aes‏ شرط 


(۳) راجع العرارض الأهلية (ص AYOY‏ 


sol 1‏ د تعريفات مصطلحات i‏ الفقه 

GD‏ مل: في حدود وتعري علم أصول 

وأتي بلفظ : «حكمي» OL‏ أن ذلك العجز كان في حكم الإسلام» 
ولیس المراد بالعجز : العجز الحسدي؛ لأنه قد يكون الرقيق أقرى من سيده 
ا ولذلك قيدت جميع تعريفاته بلفظ «اعجز حكمي). 

وب هذا العارقي: حقلت Lise‏ عق Ghana! aS ace‏ 
والجماعة» والجهاد والحج ونحوها. 

أما «السفه» فهو: «خفة تطرأ على الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب الشرع والعقل»'. 

وبسبب هذا العارض: سقطت أحكامًا كثيرة عنه كعدم صحة day‏ وشرائه 
ونحوهما. 

أما الحيض لغة: فهو السيلان والفيضانء ومنه قولهم: «حاض الوادي 
وفاض”"' أي : سال وفاض. 
يُرخيه ويخرجه في أوقات معتادة عند عدم الحمل والرضاع». 

وبسبب هذا العارض : سقطت عن الحائض أحكام» ومنها: سقوط الصلاة 
اثناء الحيض بلا قضاءء وسقوط الصوم بشرط قضائه بعد الانتهاء من الحيض. 

أما النفاس لغة فهو: مأخوذ من النفس» وهو: الدم؛ OV‏ البدن مبني 
عليه» فإذا انقطع» أو تجمّد فلا حياة. 

وهو اصطلاحًا: الدَّم الخارج من JS‏ المرأة عقيب NN‏ 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار (0517//5. 
:0( القن لسان e as‏ 


ee Cree “shi التسمية‎ er nat الروض‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه ® 

وبسبب هذا العارض: سقطت عن النفساء أحكام» ومنها ما ذكر في 
الحائض. | 

أما المرض لغة فهو : «كل انحراف عن الطريق السوي» سواء كان في 
البدن أو القلب». 

وهو في الاصطلاح: «عاهة تطرأ على الإنسان تتسبّب في انقطاع 
الشركة او تفه 

ويسبب هذا اناد في سقطت أحكام» ومنها: جواز الصلاة له وهو 
قاعد في الفريضة؛ أو مستلقي إذا كان عاجزا. 

LI‏ الموت فهو : «عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا». 

ويسبب هذا: سقطت جميع التكاليف عنه. 

القسم الثاني: عوارض مكتسبة» وهي: «التي يتسبّب الإنسان في 
وجودهاء ووقوعها؛ وله اختيار وقصد في ذلك»» وهي : «السكر» و«الجهل' 
و«الإكراه» و«السفر»» و«الخطأ» و«الهزل»» وإليك بيانها : 

أما السكر لغة فهو: خلاف الصحوء وهو اختلاط العقل'". 

وهو في الاصطلاح: حالة تطرأ على الإنسان بسبب امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر وغيره مما يُسكر - [Bard‏ معه عقله عن 
Slam ys jel‏ العو 

ويسبب هذا العارض: سقطت أحكام» منها: عدم صحة صلاته وهو في 


حالته تلك)» وعدم صحة د يميله وطلاقه - وفيه خلاف - وعدم صحة بيعه» 
)١(‏ انظر العوارض الأهلية (ص AVVO‏ 


)1( انظر لسان العرب (PVE /٤(‏ 
(۳) انظر الإتحاف )¥/ AVE‏ 


mos‏ الشَّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
إن ل ————— 
وشرائه وغير ذلك. | 

Mai aly «الجهل» فقد سبق بيانه»‎ UI 

ob‏ قيل: كيف يجعل الجهل من العوارض» وهو أصليء أي: يولد 
الإنسان وهو جاهل. 

قيل له: جُعل منها؛ لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان» كما قلنا في 
«الصغر). 

of‏ قیل : oJ‏ جعل «الجهل» من العوارض المكتسبة مع أنه لم يكتسبه؟ 

قيل له: لأن. الإنسان قادر على إزلته بالتعلّم. 

وبسبب هذا العارض: سقطت أحكام» ومنها: عدم وقوع طلاقه إذا كان 
لا يعلم المقصد من اللفظ. وعدم وجوب حد السرقة عليه» أو حد الزناء أو 
حد شرب الخمرء إذا كان Sale‏ لتلك الأحكام ومراداتها. وهذا لا يتبين 
بإدعائه» بل بالسؤال عنه والدقة فى ذلك. 

idol SYD Lj‏ فهو: حمل الإنسان على أمر 64a Ss‏ ولا يريدله ولا 
يرضاه مطلقًا سواء تعلّقت به قدرته واختياره و 

والمكره نوعان: 

أولهما : مكره مُلجأء وهو. :الذي Jor‏ على pl‏ كر Ys olen Vy‏ 
gles‏ به قدرته واختياره کمن حمل وألقي على شخص آخر فقتله. 

ثانيهما: مكره غير لجأ وهو: الذي حمل على pel‏ يكرهه ولا 
gles Sy cols‏ نه قدرقه واخعيارة کن قبل له قال Why GG‏ 


)\( راجع (ص/ا6١)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر الإتحاف )¥/ ANY4‏ 


GD | es lpn ا‎ ce 
ASS 
المكره» وسعه 6 وشرائه. ش‎ 

أما «السفر» فهو: «الخروج المعيّن» وأدناه ثلاثة أيام بلياليهاء أو أكثر 
من MUS (VY)‏ ش 

وحدة بتلك الميدةة ؛ لكونها ا فى تخفيف ee‏ الأحكام كقصر 
١‏ الصلاة» والإفطار في رمضان. 

ويبسبب هذا العارض: سقطت بعض الأحكام: كقصر الصلاة من أربع 
إلى اثنتين وعدم قضاء ذلك» والفطر فى رمضان» وقضاء ذلك عند الإقامة. 
والمسح على الحفين ثلاتة آياء: : 

St se أو ما لم يُتعمّد‎ shales : a3 : «الخطأ» فهو‎ Lily 

وهو في الاصطلاح: «أن يُقصد بالفعل غير المحلٌ الذي يقصد ay‏ 
كمن رمى صيداً فأصاب إنساناً. 

وبسبب هذا العارض سقط وجوب القصاص على المخطيء وسقط حد 
شرب الخمر على من شرب خمرًا Cus‏ أنه ماء» وسقط وجوب eas‏ 
بامرأة يظنها زوجته. 


وأما «الهزل» فهو: dud GS‏ الجر . 


)١(‏ انظر عوارض الأهلية (ص £00( نقلاً عن شرح مختصر المنارء وزدثٌ عليه عبارة: 
«أو أكثر من VY)‏ كم). 

AVV/N) العرب‎ OLS انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: التقرير والتجير (VEY)‏ 

.)559/١١( العرب‎ OLS انظر:‎ )5( 


GD)‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وهو في الاصطلاح: «اللفظ الذي لا يراد معناه الحقيقي ولا 
المجازي»'. 

وبسبب هذا العارض يصح التواضع والاتفاق على مهر في السّرٌ خلاف 
ما هو معلنء فمثلاً إذا اتفق الزوج وولي المرأة Ob‏ يذكرا في العقد OL‏ 
المهر مائتان» وهو فى الحقيقة مائةء فإذا اتفقا على البناء على الهزل: يكون 
المهر مائة» وإذا اتفقا على الإعراض عن الهزل: فالمهر مائتان. 

الفرق بين «الهزل» و«التلحئة»: 

«الهزل» خلاف «التلجئة»؛ إذ «الهزل» قد يفعله المسلم بلا ضرورة» أما 
«التلجئة فهي: أن تأتي بشيء abl‏ خلاف ظاهره» ولكن لا تكون إلا عند 
الضرورة ols‏ يحكم سلطان جائر ob‏ يأخذ أملاك عبد صالح» فيقوم هذا 
العبد بالاتفاق مع شخص آخر مثله بأن يبيعه إياها تلجئة حتى يزول ذلك 
الظلم» بخلاف «الهزل» فقد يفعل هذا بدون ضرورة ويُسمّى «هزلا». 


aaa 


(۱) انظر التلويح (۲/ ۱۸۷). 


المبحث الثاني 


تعريف ”الواجب؟ وما يتعلق به 


daring‏ على ai)‏ مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف «الواجب» لغة. 

© المطلب الثاني: تعريف «الواجب» اصطلاحاً. 

© المطلب الثالث: تعريفات أقسام الواجب من حيث ذاته والفعل 
المكلف به. 


٠‏ المطلب الرابع: تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد الشارع 
للمكلف به أو عدم ذلك. | 

© المطلب الخامس: تعريفات أقسام الواجب من حيث المخاطبين به. 

© المطلب السادس: تعريفات أقسام الواجب من حيث زمن أدائه 
وفعله. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 


- 


تعريف ”الواجب؟ لغة. 


الواجب لغة: الساقط»ء والوجوب: السقوطهء ومنه قوله تعالى: «إإذا 
وجت جنوبها» [الحج: cov‏ أي سقطت على الأرض LS‏ قال ابن coil‏ 6 
OO ob ills‏ وهو : الصحيح ؛ oY‏ «الوجبة» لغة: السقطة مع اليد 

ويظلق «الواجب» لغة بمعنى : «اللازم»ء والثابت» و«الوجوب» الإلزام؛ 
والثبوت» ومنه قولهم : «وجب الشيء» أي: لزم» وثبت؛ واستقر. 

Like Y 5,‏ الم الاو لر ا حب = کا سای > وجنا أن 
«الواجب» يجوز إطلاقه على جميع تلك المعاني للمناسبة الواضحة بينهماء 
فمثلاً: إذا أوجب الله تعالى شيئًا: فإنا نحكم بأنه أسقطه على المكلف 
إسقاطًا لا يمكنه jako‏ منه إلا إذا فعله وإلا عُوقب» وكذا يقال: أثبته 
عليه» واستقر عليه» وألزمه إياه. 


OOO 


.)۱۳۹۰/۳( في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن CW /NY)‏ 

(۳) انظر الصحاح (١/۱٠۲۳)ء‏ القاموس المحيط .)١51١/١(‏ 

(5) انظر الصحاح :)71/1١(‏ المصباح المنير (۸/۲٤1)ء‏ أساس البلاغة (ص۷۹). 


| الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
017 : = 


المطلب الثاني 
تعريض ”الواجب“ اصطلاحًا 

الواجب: اصطلاحًا هو: ما 63 شرعًا تاركه قصدًا Ulan‏ وهو تعريف 
تاج الدّين الأرموي» والبيضاوي”"». والفتوحي dee‏ 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الواجب» ومانع من أن يدخل فيه 
غيرها؛ حيث Ol‏ المراد ب: «الذَّما اللوم والاستنقاص» فيدخل < جميع أنواع 
ذلك. 

ولفظ : «ما 63« : منع من دخول «المندوب»؛ و«المكروه) و«المباح»؛ 
لأن «المندوب» لا ذمَّ على تركه» و«المكروه» لا ذم على فعله» ويمدح على 
تركه و«المباح» لا ذم على فعله ولا على تركه. 

وورد لفظ )063 مبني للمجهول؛ نظرًا لوقوع الذم في الكتاب» والسنة 
والإجماع» حيث إنه قد وقع ذم من ترك الواجب بآيات وأحاديث معروفة 
وهي سابقة Pale‏ 

وأتي بلفظ «شرعًا»؛ OLS‏ أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع» لا من 
جهة العقل كما زعم أكثر المعتزلة في قولهم في «التحسين والتقبيح» العقليين. 

وخرج بلفظ «تاركه»: «المحرم»؛ لأنه يذم على فعله» لا على تركه. 
)( في الحاصل .)07/١(‏ 


(۳) في شرح الكواكب المنير APETV EON)‏ 
(5) انظر: نفائس الأصول AV*E/N)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ER‏ 
ee ee‏ ببس 6ل 


وأتي bal‏ «قصدًا» لبيان أن المذموم على ترك الواجب هو: الشخص 
الذي تركه قاصدًا ومريدًا لهذا الترك وبهذا القيد خرج من ترك الواجب 
سهوّاء أو غفلة» نسيانًا أو خطأء أو لنوم ونحوهء فهذا لا يذم على الترك؛ 
أنه تركه لل 

وأتي بلفظ «مطلمًا» لبيان أن الذي يذم بترك الواجب هو الذي يتركه 
مطلقّاء أما من تركه؛ لأنه عزم على أنه سيفعله في آخر الوقت» أو من تركه 
ليفعل نوعًا آخر مثله» أو من تركه؛ OY‏ بعض المسلمين قد فعله: فهذا لا 
يذم؛ وذلك OY‏ من أقسام الواجب: «الواجب الموسع» و«الواجب المخير) 
و«الواجب الكفائي»". ش 

فتارك «الواجب الموسّع» يذم إذا ترك فعله في جميع الوقت» ولا يذم 
إذا ترك فعله في أول أو وسط وقته إذا عزم على فعله في آخر وقته» وتارك 
«الواجب المخير» يذم إذا ترك جميع الخصالء ولا يُذم إذا ترك خصلة من 
الخصال المخيّر بينهاء وعزم على فعل الخصلة الأخرى. 

وتارك «الواجب الكفائي» لا يذم إذا ترك ما فعله غيره من المسلمين. 

وبهذا يكون هذا التعريف أصح تعريف للواجب؛ لجمعه لأفراد 
الواجب» ومنعه من دخول غيرها فيها. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في «الواجب» 
وأهمها da‏ نرات ١ ١‏ 


)١(‏ ويمكن أن يكون هذا القيد - وهو: «قصدًا» - لا حاجة ماسة إليه؛ لكون الوجوب من 
لوازم التكليف» وهؤلاء - أعني الساهي والنائم ونحوهم - غير مكلفين وهم في حالتهم 
تلك وشرحت ذلك تفصيلاً في كتابي : «الواجب الموسع عند الأصوليين» (ص .07١‏ 

)1( سيأتي بيان تعريفات تلك الأقسام بالتفصيل في ص CITT ITN)‏ 578) من هذا 
الكتاب . . 


1 الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
GD‏ : 


أولها: تعريف الآمدي» وهو: أن الواجب: «عبارة عن خطاب 
الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم في حالة tle‏ وهو ضعيف لوجود بعض 
الإجمال في لفظ افي حالة ما» وفى لفظ «بما ينتهض»؛ حيث إن المراد منه 
fol VW oly sae‏ وار تلاق Bi‏ ما الرازه في zal‏ 


(Ks 
eS OS سيق‎ 


ثانيها: تعريف أبي بكر OP SL‏ وهو: أن الواجب: «ما وجب 
اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له. أو بأن لا fae‏ على وجه ما»» وهو 
ضعيف لوجود بعض الإجمال في لفظ: «على وجه ما» إذ لا يتبيّن إلا 
بقرينة» بخلاف لفظ : «مطلقًا» الوارد في التعريف المختار. 

ثالثها: تعريف الباجي”*'. وهو: أن الواجب: «ما كان في تركه عقاب 
من حيث هو ترك له على وجه ما» وهو ضعيف لما سبق ذكره في تعريف 
الباقلاني. | 

زائعها Caw‏ فقن cpa Lal‏ أن الاج VGN‏ يجوز ASF‏ 
إلى غير بدل» وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول من تركه سهوّاء أو 
غفلة» أو نسيانًا أو خطأء أو تركه بسبب نوم ونحوهء فهذا يدخل في 


.)48/١( في الأحكام‎ )١( 
راجع (ص۳۰) من هذا الكتاب.‎ )۲( 
وابن‎ :»255/١( في التقريب والإرشاد و(ص197) ونقله عنه الغزالي في المستصفى‎ )۳( 
الحاجب في مختصره (۲۹۹/۱) مع شرح العضد بلفظ : «الذي يذم تاركه ويلام شرعًا‎ . 
بوجه ماا.‎ 
(OY في أحكام الفصول (ص ۷۳١)ء والحدود (ص‎ )5( 
.)٠١۹ /۱( نقله عنهم أبو يعلى في العدة‎ (0) 


ee أصول الفقه جم‎ ele في حدود وتعريفات مصطلحات‎ 1 pol 
)لفق‎ eS 28 


التعريف» وهو: يجوز الترك بتلك الأسباب» وكل ذلك بسبب عدم إتيانه 
بلفظ «قصدًا»» 

Pile‏ بترت قالخا اون أن الوا جا هال جور 
ترکه» من غير عزم على فعله» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع» كما سبق ذكره 
في التعريف الرابع. 

شادسها ea aes‏ يفف ON‏ وهر Sel SO)‏ ید ارک 
شرعًا»» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام الواجب؛ حيث خرج عنه: 
«الواجب الموسّع» و«الواجب المخير» و«الواجب الكفائي»؛ لأنه في 
«الواجب الموسّع» لا يذم إذا تركه وعزم على فعله في وسط أو آخر الوقت» 
ولأنه في «الواجب المخير؛ إذا ترك فعل خصلة وعزم على فعل أخرى من 
بين المخير بينهاء لا يذم شرعًاء ولأنه في «الواجب الكفائي» إذا ترك فعل 
الواجب بناء على علمه بأن غيره فعله لا يذم شرعًاء فلذلك لا بد في 
التعريف من لفظة «مطلقًا» والتى ذكرت فى التعريف المختار؛ ليكون التعريف 
LEE‏ | 

ومثل هذا السبب في الضعف وهو: أنه غير جامع لأقسام الواجب يقال 
في تعريفات قالها بعض العلماء كتعريف الشيرازي”"» وهو: أن الواجب: 
«ما تعلّق العقاب بتركه». 

.وتعريف ابن Og ll‏ وهو: أنه: «الذي في فعله ثواب» وفي تركه 
عقاب». ۰ ۰ 


)1( نقله عنهم أبو يعلى في العدة .)٠١۹/۱(‏ | 
(؟) نقله عنهم ابن قدامة في الروضة .)١68/١(‏ 
(۳) في شرح اللمع .)1694/١(‏ 

AVY في المحصول (ص‎ )٤( 


Cr 20‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه . 

وتعريف إمام CP yee ell‏ وهو: أنه: «الفعل المقتضى من الشارع الذي 
يلام تاركه شرعًا». ` | 

وتعريف بعض Cheol‏ وهو: أنه: «ما يستحق فاعله الثواب» وتاركه 
العقاب إلا أن ثواب فاعله دون ثواب فاعل الفرض» وعقاب تاركه دون 
عقاب تارك الفرض». 

وتعريف أبي الخطاب”"». وهو: أنه: «ما أثيب على فعله وعوقب على 
تركه». 

وتعريف بعض POLLS‏ وهو: أنه «ما يُغاقب تاركه». 

وتعريف Ogee‏ - أيضًا - وهو: أنه: «ما يخاف العقاب على تركه». 

كل عل MyLI Li, asl‏ عة بت كرد عل peels‏ رجات 
لأقسام الواجب. وهو: «الواجب الموسّع» و«الواجب المخير»» و«الواجب 
الكفائي»؛ حيث إن تلك الواجبات الثلاثة تخرج عن تلك التعريفات مع أنها 
تسمى «واجبات»» كما سبق بيانه في التعريف السادس - وهو: ما يذم تاركه 
شرعًا». 


سابعها: تعريف أكثر الحنفية" وهو: أن الواجب: ما طلب الشارع ‏ 


(PV /١( في البرهان‎ )١( 

(۲) نقله عنهم ملا علي القاري في فتح باب العناية .)١19/1١(‏ 

(۳) في التمهيد /١(‏ 20554 وهو قريب من تعريف شيخه أبي يعلى في العدة .)199/١(‏ 

(5) نقله عنهم الغزالي في المستصفى .)2655/١(‏ والرازي في المحصول (١/١/۸١۱)ء‏ 

وابن قدامة في الروضة .)٠١١ /١(‏ 

)0( نقله عنهم الآمدي في الإحكام CAV /١(‏ وإمام الحرمين في البرهان (۹/۱٠۳)ء‏ وابن 
الحاجب في مختصره )\/ (PVE‏ مع Oly‏ المختصر. 

)1( انظر أصول السرخسي CVV E/N)‏ ميزان الأصول (ص 7550)» فواتح الرحموت )\/ (OK‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني»» وسبب هذا التعريف: أن المعرّف نظر إلى نوع 
الدليل والخطاب المثبت للحكم؛ حيث إن عند الحنفية: أن الدليل الطالب 
للفعل Wb‏ جازمًا قسمان: «دليل قطعى» و«دليل ظني»» فسمُوا ما ثبت 
بالدليل القطعى ب«الفرض»» وسَمُوا ما ثبت بالدليل الظني ب«الواجب»؛ لذا 
عرّفوا «الفرض» بأنه «ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعي»ء وعرفوا 
«الواجب» بأنه «ما طلبه الشارع Ob‏ جازمًا بدليل ظني». 

فإن قلت: ما سبب تفريقهم بين «الفرض» و«الواجب» هنا؟ 

قلت: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء كلام أهل اللغة: أن الفرض 
asi‏ في التأثير من الواجب: فالفرض: الحز والقطع» والوجوب: هو 
السقوط من غير تأثير» فوجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص 
بقوة في اللغة؛ OV‏ الأصل عدم التغيير. 

وثبت بعد استقراء كلام أهل الشريعة: أن الدليل القطعي GS‏ ودلالة 
يفيد علما أقوى مما يفيده الدليل الظني ثبوتًا ودلالة» وبناء عليه: فلا بد من 
التفريق بين ما يؤدي إليه الدليل القطعي فيسمى بالفرض» وبين ما يؤدي إليه 
الدليل الظني فيسمى بالواجب؛ للتمييز بينهماء ومنع الخلطء وثبت بعد 
استقراء الأحكام الفقهية: أن حكم «الفرض» - وهو الركن - كأركان 
الصلاةء والحج مثلاً لا يتم الصلاة إلا بهاء ولا تسقط بالسهوء أما حكم 
«الواجب» كواجبات الصلاة والحج مثلاً تتم الصلاة والحج بدونهاء وتسقط 
بالسهو وتجبر بسجود السهو في الصلاة» وبذبح في aad‏ 

وهذا مسلك ومنهج لهم في التسمية. 


)1( انظر: أصول السرخسي »)١١١/١(‏ الميزان (ص CYTO‏ العدة (005/5: المسودة 
(ص C01‏ المهذب 2»)١59/١(‏ وقد فصّلت الكلام فيه. 


mo‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


والخلاف بين أصحاب هذا التعريف وهو: أن الواجب ما طلبه الشارع 
طلبًا جازمًا بدليل ظني» والفرض: «ما طلبه الشارع Wb‏ جازمًا بدليل قطعي» 
وبين ما قاله الجمهور من تعريفات أشبه ما يكون: أنه خلاف لفظى؛ حيث 
يتفقان في كون فاعل الواجب يثاب» وتاركه يعاقب» وفي كون الأدلة تنقسم 
إلى قسمين : «أدلة قطعية»ء و«أدلة ظنية»» وكون فاعل ما دل عليه الدليل 
القطعي يؤجر أكثر من فاعل ما دل عليه الدليل الظنيء وأن تارك ما Jo‏ عليه 
الدليل القطعي يُعاقب أكثر من عقاب تارك ما دل عليه الدليل oO? cbs‏ وهذا 

إلا أن التعريف المختارء والتعريفات الأخرى عدا السابع - وهو 
تعريف بعض الحنفية - أقرب إلى الصحة؛ كما سبق ذكره» ولأن فيها 
اهتمامًا بالمكلّف من استحقاقه للأجر والثواب عند فعله» واستحقاقه للإثم 
والعقاب عند تركه؛ وهذا يلزم منه الاهتمام بالدليل المثبت لهذا الواجب 

أما التعريف السابع - وهو ما أثر عن الحنفية : ففيه اهتمام بوظيفة 
المجتهد؛ حيث وجب عليه عدم الاختلاط بين الدليل الظني والعقلي. 

DOO 


)1( لقد ذكرت في كتاب: «الواجب الموسّع عند الأصوليين (ص AN‏ وكتاب: «الخلاف 
اللُفظي عند الأصوليين» :)44/١(‏ وكتاب المهذب (١/١١٠)ء‏ أن الخلاف هنا 
مختلف فيه فقال بعضهم: أنه خلاف لفظي» وقال البعض الآخر: إنه خلاف معنوي»ء 
وقد رججحت المذهب الوسط هنا وهو: التفصيل فارجع إلى تلك الكتب إن شئت» 
وأيضًا أرجع إلى كتابي اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
رو Gp‏ 
المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”الواجب" من حيث ذاته والفعل المكلّف ay‏ 

القسم الأول: الواجب المعيّن والمخصّصء وهو: al‏ الذي طلبه ‏ 
الشارع طلبا جازمًا دون تخيير بيله وبين غیره). 

وهذا لا يمكن أن تبرأ ذمة المكلّف إلا بفعله بعينه خاصّة a2‏ كالصلوات 
الخمس» وصيام رمضان» والحج» وقضاء الديون» والوفاء بالعهد ولحو 
ذلك. | 

القسم الثاني : الواجب المخيّرء وهو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا 
جازمًا لا بعينه» وإنما خير فى فعله بين .أحد أفراد محصورة» إذا فعل 
tase‏ سقطت عنه الأخرى. ش 

أي: إذا فعل المكلّف أحد تلك الخصال والأفراد سقطت عنه الأفراد 
والخصال الأخرى» كالخصال المخيّر بينها في كفارة اليمين» وهي: أن 
الشخص إذا حنث في يمينه: فإنه يجب أن يعتق رقبة» أو يُطعم عشرة 
مساكين » أو یکسوهم » فإذا فعل أحد هذه الثلاثة ol,‏ ذمته» وإن لم يستطع 
فعل أي واحد منها: فإنه يصوم ثلاثة أيام. 


OOO 


)١(‏ راجع 5-5 الموسع عند الأصوليين (ص 423١5‏ المهذب VTE /١(‏ الاتحاف 
cas‏ : 


SL‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد 
الشارع للمكلف dy‏ وعدم TEE‏ 
القسم الأول: الواجب المحدّدء وهو: «الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا 
جازمّاء وقد حدّده الشارع. ry‏ بمقدار معين» وفصله عن غيره بحيث لا 
يختلط Mad‏ : 
وهذا Y‏ را ذمة المكلف إلا بفعله دون زيادة أو نقصان كالصلوات 
الخمس؛ حيث حدّد الشارع كل صلاة بركعات لا يجوز الزيادة عليهاء ولا 
النقصان منها» وکذا: صيام شهر رمضان» لا يزاد فيه» ولا ينفص مئه 
وكذا: مقادير الزكاة ونحو ذلك. , 
القسم الثاني: الواجب غير المحدّدء وهو: «الفعل الذي طلبه الشارع 
طلا جازما ولم Ss‏ الشارع له مقذاراً معرثًاة: 
وهذا لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا فعل ما ينطبق اسم المطلوب عليهء 
مقداراً معيئًا من الطمأنيتة؛ بل طلبها بلا تحديد» وهنا يفعل المكلف 
الطمأنينة حتى يُطلق عليه أنه OLE‏ فعلاًء Loy‏ بأن يقول الراكع «سبحان 
ربي العظيم»» وهو راكع مرّة واحدة عارفا المقصد من هذا القول. 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الخامس 


تعريفات أقسام ”الواجب“ من حيث المخاطبين ae‏ 

القسم الأول: الواجب العينى.. وهو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا 
جازمًا من كل مكلف بعینه» بحيث لا ينوب عنه أحد). 

وهذا لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا فعله بنفسه كالصلاة» والصوم 
ونحوهما. 

of‏ قيل: لِم سمي بهذا الاسم؟ 

قيل له: لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات» 
باعتبار أن wis‏ الفاعل مقصودة ؛ ؛ للامتحان ema‏ لمصلحة ال 

القسم الثاني: الواجب الكفائي» وهو: «الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا 
جازمًا من جماعة معينة بحيث إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين». 

وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا قعل ذلك المطلوب سواء فعله هو 
بنفسه» أو فعله غيره وعلم بذلك كالجهاد في سبيل الله» وإنقاذ الفرقى» 
والمحتاج إلى إنقاذ» وغسل الميت» وتكفينه والصلاة cate‏ ودفنه. 

قيل له: لأنه منسوب إلى الكفاية بحيث إذا فعله أي واحد AS‏ 0 وسقط 
عن الآخرين فالقصد منه هو: وقوع الفعل؛ لما فيه من جلب مصلحة 
للناس› أو دفع مفسدة عنهم » بقطع النظر عن الفاعل. 

OO 


mo‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب السادس 


تعريفات أقسام: ”الواجب" من حيث زمن أدائه وفعله° 


القسم الأول: الواجب المطلقء وهو: «الفعل الذي طلب الشارع 
إيقاغه ن الست طلا جار ولم doy‏ له وقنًا as‏ لأدائه وإيقاعه فيه ). 

وها ترا ذمة المكلّف إذا فعله فى isl‏ وقت شاء: سواء بعل وجوب 
هذا الواجب عليه مباشرة» أو بعد مدَّة طويلة إلى آخر عمره» كوجوب كفارة 
اليمين حيث إن الشارع أوجبهاء ولكن لم يُحدّد AS Gs‏ 

القسم الثاني : الواجب المؤقت› وهو: هو: «الفعل الذي طلب الشارع 
إيقاعه من السكلت CL‏ جازما» By aS odo‏ معيئًا لأدائه وإيقاعه فيه) . 

07 الواجب سرب 
الل إيقاعه e ET‏ ا 
جنسه). 

وهذا لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا فعله فى هذا الوقت المحدد له إذا “قدر 
عليه» ولا يزيد عليه» ولا ينقص منه كصيام يوم من رمضان؛ حيث إن 
الشارع قد أوجب على المكلف صيام هذا اليوم» واليوم يبدأ من طلوع 
وحده» ولا يتسع لغيره من جنسه» gl‏ : لا يمكن أن يصوم في هذا اليوم 
صومًا آخر نافلة ولا يصح فعله قبل دخول وقته» ولا بعد خروج وقته إلا 
فضاء فيما بعد. 


CV)‏ راج جع المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص۲۳۱) من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه ® 
Sane‏ 


النوع الثاني: الواجب الموسّع» وهو: «الفعل الذي طلب الشارع من 
المكلّف إيقاعه وأداءه طلبًا جازمّاء وحدّد Uy‏ لذلك يسعه ويسع غيره من 
جنسه» وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا فعله في وقته المحدّد له إذا قدر 
على ذلك» وإن فعل معه شيئًا آخر من جنسه فلا بأس كصلاة الظهر مثلاً ؛ 
حيث إن الله تعالى أوجبها في وقت موسّعء بحيث إذا صليت في أول 
وقتهاء أو وسطهء أو آخره فإن له أجر الأداءء ويجوز أن يصلي عدة 
صلوات نافلة في هذا الوقت» وكذا: جميع الصلوات الخمس. 


لالالا 


المبحث الثالث | 


تعريف ”المندوب“ وما يتعلّق به 
ويشتمل على ثلائة مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «المندوب» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «المندوب» اصطلاحًا. 


© المطلب الثالث: تعريفات لمصطلحات متعلقة بالمندوب ومرادفة له 
| مع بيان الخلاف في ذلك. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 
aor" 1 \” . 5‏ 
تعريف "المندوب : | 
المندوب لغة: اسم مفعول من الندب» وهو: الدعاء إلى أمر oe‏ 
ومنه قولهم : (ندبت زيدًا» أي : دعيته إلى شيء مهم. 
وقال بعضهم: إن المندوب لغة هو: الدعاء cali.‏ أي F‏ سواء کان 
المدعو إليه Lage al‏ أم لا”". 
ولكن الأولى: الأول = وهو > أنه الدعاء cal‏ أمر مهم؛ ay‏ انمت 
وأشهرء وأغلب فى لسان العرب - كما قال الطوفي”". 
ويدل على ذلك استعمال بعض الشعراء لذلك» ومن ذلك قول قريط 
العنبري“ : لا يسألون أخاهم حين يندبهم» في النائبات على ما قال برهانًا. 
ومعروف: أن «النائة» هى المصيبة العظيمة » بدليل قول الشاعر الآخر: 
ما أكثر الأصدقاء حين تعدّهم ولكنهم في النائبات قليل 
ولا شك أن المصيبة العظيمة أمر مهم» فيكون الندب هو: الدعاء إلى 
فعل أمر مهم» Ll‏ الدعاء إلى فعل غير مهم فلا يُسمّى ندبًا لغة. 
والأصل فيه: أنه «المندوب إليه» لكن حذف الجار والمجرور؛ لفهم 
المعنى كما قال المزداوي2. 
)١(‏ انظر: الأحكام للآمدي (۱۱۹/۱) المهذب (۱/ .)۲۳٤١۲۳۴۳‏ 


.)۷١۴ /١( العرب‎ OLS )٥۹۷ /۱( انظر المصباح المنير‎ (Y) 


(۳) في شرح مختصره (۳/ .)۳۷١‏ 
(5) نسبه إليه التبريزي في شرح ديوان الحماسة .)4/١(‏ 
(0) في التحبير (۲/ ۹۷۸). 


E‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل 2 


المطلب الثاني 
تعريف ”المندوب“ اصطلاگا: 

المندوب اصطلاحًا : «المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا» 
وهو تعريف الآمدي”'. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع أقسام وأفراد المندوب» ومانع من 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن لفظ: «المطلوب فعله» أخرج «الحراماء 
و«المكروه» و«المباح»؛ لأن الحرام والمكروه مطلوب تركهماء والمباح لم 

ولفظ : «شرعًا» أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع. 

ولفظ ١من‏ غير ذم على uss‏ أخرج «الواجب»؛ GY‏ مطلوب فعله» 

وأتي لفظ : «مطلقًا» لبيان جواز ترك المندوب مطلقاء أي: بلا بدل. 

وأخرج بهذا Lal‏ - أعني «مطلقًا» - : «الواجب الموسّع» و«الواجب 
المخيّر؛ و«الواجب الكفائى»؛ لأن هذه الواجبات يجوز تركها لكن بشرط 
البدل؛ حيث إن «الواجب الموسع» يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم 
على فعله في وسط أو آخر الوقت» و«الواجب المخير)» يجوز ترك أي حصلة 
من الخصال المخير بينها بشرط العزم على فعل الخصلة الأخرى. و«الواجب . 
الكفائي» يجوز تركه بشرط: أن يكون قد فعله مكلف آخر وعلم ذلك؛ أما 


ANTE /N) في الإحكام (۱۱۹/۱)ء وانظر المهذب‎ )١( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه an‏ 
ش 2و eee‏ ب -ط[إ )= 


«المندوب» فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط. 
الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى للمندوب» وأهمها: خمسة 
تعريفات : 00 

Peg glo pal ait Gis‏ وهو أن المندوب: «ما أثيب فاعله ولو 
قولاً وعمل قلب» ولم يعاقب تاركه Miles‏ وهو ضعيف؛ لسببين : 

الأول: أنه غير مانع من دخول الشخص المثاب على فعله من غير طريق 
الشرع› وهذا لسن بمندوب إليه ؛ ولو ذكر لفظ: «شرعًا» لسلم من هذا 
الاعتراض. 

الثاني: أن فيه طولاً؛ حيث ذكر عبارة: «ولو قولاً وعمل MOG‏ وهذه 
إطالة يكفي عنها «ما أثيب فاعله»؛ حيث إنه يلزم منه ما ذكره في هذه 
الغنارة .مروف YI Of‏ خسار مطلرتا ف التعريقات كنا Mm gw‏ 

ثانيها : تعريف أبي بكر الباقلاني"» وهو: أنه: «ما يُمدح فاعله» ولا 
يدم تاركه» وهو - ضعيف ؛ لسر : 

الأول: أنه غير مانع من دخول الشخص الممدوح على فعله من غير 
طريق الشرع» كما سبق في التعريف الأول - وهو تعريف المرداوي -. 

الثاني : أنه غير مانع من دخول: الواجب الموسّعء و«الواجب المخير» 
إذا ترك عمله في أول الوقت»ء وهو عازم على فعله في clay‏ أواخر الوقت 
في الواجب الموسّعء أو إذا ترك خصلة وهو عازم على فعل أخرى في 
)\( في التجير )¥/ AVA‏ 


(Y)‏ راجع (YG)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) نقله ac‏ الزركشي في البحر.المحيط AVY /N)‏ 
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«الواجب المخير»» أو إذا ترك عا لعلمه أنه قد عمله آخر في «الواجب 
الكفائي»» فلو ذكر لفظ «مطلقًا» لسلم من هذا الاعتراض. 

Qu‏ تعريف OP Sd)‏ نهو أن soy‏ نامور لا Gal‏ رکه 
ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من 
دخول الشخص غير المذموم عند تركه المأمور به من غير طريق الشرع»› 
وهذا ليس بمندوب cad]‏ ولو قال: «شرعا» لسلم من هذا الاعتراض. 

رابعها : تعريف بعض العلماء» وهو: أن المندوب: اما فعله خير من 
تركه» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأكل الذي لم ينوه؛ حيث إن 
فعل هذا خير من ترکه» وهو ليس بمندوب إليه. 

اها كرتت جمهور gay OR cod‏ أن dele cd Lad gta‏ 
شرعا طلبًا غير جازم» وهو تعريف على منهج الحنفية في التعريفات؛ حيث 
إنهم ينظرون إلى الدليل في تعريفاتهم إلى الأدلة المثبتة لما يعرّف» دون 
النظر إلى حكمه؛ لأنهم يقولون: إن التعريفات السابقة كلها تعريفات 
بالحكم. 

وهذا التعريف فيه وجاهة إذا نظر إلى دليله وخطابه لمثبت له إلا أن 
التعريف بالحكم - وهو: منهج التعريفات السابقة عدا الخامس - أولى؛ 
نظا لأهميته بالنسبة HI‏ ولقرب تلازمه مع الدليل ؛ إذ لا حكم إلا 

لا لانا 


CVV/N) في المستصفى‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ (Y) 


(۳) انظر الحكم التكليفي (ص AVY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه oN‏ 
Ca‏ 


المطلب الثالث ‏ 
تعريفات لمصطلحات متعلقة بالمندوب ومرادفة له 
إن هناك مصطلحات وردت في كتب الشرع مرادفة للمندوب وهي : 
«المستحب» و«التطوع» و«السنة» و«النفل» و«الفضيلة» ellis‏ فت فيه)؛ حيث 
إنها كلها تندرج تحت تعريف المندوب السابق. 
وهو: «المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقا» أو هو: «ما 
ثبت طلبه شرعًا Ob‏ غير ile‏ وهذا مذهب الجمهور'". 
وذهب فريق ثان من العلماء إلى أن لفظ «السنة» غير مختص بالمندوب» 
بل يتناول كل ما عُلم أو GB‏ ندبيته» أو وجوبه بقوله أو فعله عليه CPA‏ 
a 9‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي 
فليس te‏ قال صفى الدّين الهندي"» «وليس المراد منه: النكاح 
المندوب فقطء بل أراد إما النكاح الواجبء أو المطلق الذي هو قدر 
مشترك بين الواجب والمندوب› أو العموم؛ ليتناول جمع I Wool al‏ 
يعترض عليه ب: آنا LOY‏ أنه يفهم من لفظ «السنة» ما ذكرء بل إن أول 
ما ينقدح في الذهن من لفظ «السنة» هو المندوب؛ لكثرة استعماله cal‏ والأصل 
في الاستعمال الحقيقة» ولا يحمل على غيره إلا بقرينة» فالأصل في النكاح أنه 
مندوب إليه» ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل خارجي كالمصلحة كأن by‏ 
)١(‏ انظر: نهاية السول )۷۷/١(‏ مع حاشية المطيعي» شرح المحلي على جمع الجوامع 
4/۷0 مع حاشية البناني» البحر المحيط (؟/١79):‏ شرح الكوكب المنير IN)‏ 


۲ ) الخلاف اللفظي عند الأصوليين /١(‏ 187). 
(۲) في نهاية الوصول (ورقة 44/أ). 
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وذهب فريق ثالث من العلماء: إلى أن المندوب يعتبر «سنة» بشرط 
مواظبة النبي عليه الصلاة والسلامء ويعتبر «مستحبًا» إن لم يواظب عليه النبي 
عليه الصلاة والسلامء بل فعله مرة أو مرتين» ويُعتبر «تطوعًا» إن لم يفعله 
النبي عليه الصلاة والسلام» بل أنشأه المكلّف من نفسه» وباختياره". 

يعترض عليه ب: آنا لا نسلّم ذلك؛ لعدم وجود دليل على ما (SB‏ بل 
كل ذلك يُسمى «مندوبًا إليه» بدلالة فعله عليه السلام له: سواء كان مرة» أو 
«tsi‏ وسواء ورد الأمر به أمرًا غير جازم من السنة أو من القرآنء أو من أي 
دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة» فكل ذلك يُسمّى مندوبًاء وسنة» ومستحبًاء 
وتطوعا. 

وذهب فريق رابع من العلماء إلى أن «النفل» و«التطوع» لفظان مترادفان 
وهما: ما سوى الفرائض» و«السنة»» و«المستحب» ونحوهما أنواع لهما". 

يعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
السابق. 


وذهب فريق خامس من العلماء إلى أن «النفل» ليس هو المندوب» 


ولكنه قريب dus‏ 4999 فى rae‏ 


يعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
الشابق: 
بی 


وذهب فريق سادس من العلماء إلى أن «السنة»: ما ارتفعت رتبته فى 


)١(‏ انظر المرجع السابق في هامش (۲) من (ص157) البحر المحيط »)۲۸٤/۱(‏ شرح 
المحلي )40/1( مع حاشية البنائي. | 

(؟) انظر البحر المحيط .)۲۸٤/١(‏ .. 

)1( انظر قواطع الأدلة )80/1( 


الشّامل. في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


الأمر وبالغ الشرع في التحضيض cae‏ أما ما كان في أول هذه المراتب 
فهو تطوع LI cab,‏ ما ag OC‏ نين هلين ob Ag Mh as‏ ف 

ويعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
ار 

والراجح هو: مذهب الجمهور؛ حيث إن جميع أسماء المندوب: من 
نفل ومستحب» وتطوع › وفضيلة» ومرغب فيه» وسنة تتحد في أن كل واحد 
منها طلب فعله Ub‏ غير جازم» oly‏ الفاعل لكل واحد منها يستحق الثواب 
والمدح» وأن التارك لها جميعًا لا يلام ولا يذم» وبذلك يكون الخلاف بين 
الجمهورء وأصحاب الفرق الستة خلافا لفظيّاء وقد ذكرت ذلك في كتاب: 
«الخلاف اللفظي عند الأصوليين»”". والله أعلم. 


لالانا 


)\( انظر الحدود للباجي .(0V-0% vw)‏ 
)¥( راجع (ص55١)‏ من هذا الكتاب. 
)۳( انظر )\/ (\Ao‏ وما lade‏ منه. 


تعريف ”المباح" وما يتعلّق به 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «المباح» لغة. 
٠‏ المطلب الثاني: تعريف «المباح» اصطلاحًا. 


© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «المباح». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم J gual‏ الفقه 


المطلب الأول )أ 


تعريف ”المباح“ لغة: 


المباح لغة: اسم مفعول» مشتق من الإباحة» والإباحة لغة: الإذن 
والإطلاق» ومنه قولهم: «أبحث لك داري» أي: أذنت لك في دخولها 
مطلقّاء أي: لك الإذن في ذلك ما لم يرد عليك منع. 

ويطلق «المباح» أيضًا على الإظهارء والإعلان» ومنه قولهم: «باح 
بسرّه) أي : أظهرهء وأعلنه. 


والمعنى الأول هو: أقرب لمقصود الأصوليين وأهل الشرع من بحثهم . 
للمباح. 


MOL 


)1( انظر: الصحاح (٤/۷١١٠)ء‏ لسان العرب CENT/Y)‏ المصباح المنير .)1١8/5(‏ 
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المطلب الثاني 


تعريف ”المباح“ اصطلاحًا: 


المباح اصطلاحًا هو: «الشيء الذي أذن الله تعالى للمكلّف في فعله 
وتركه مطلقًا من غير مدح ولاذم في أحد طرفيه لذاته»”"". 

وهذا التعريف هو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المباح؛ ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ : «الشيء الذي أذن الله» أتي به لبيان أن المباح لا بدَّ أن 
يصدر من الله تعالى» وهذا يدل على اشتراط وجود خطاب الإباحة» أما 
«المباح» الثابت بالأصل : فهذا خاص بدليل «الاستصحاب» -كما سيأتي"-. 

وهذا اللفظ - أعني لفظ «الذي أذن الله ...» منع من دخول أفعال الله 
تعالى؛ حيث إنها خالية من الثواب» والعقاب ومع ذلك فهي ليست مباحة» 
أي : أن هذا القيد - وهو: : «الشيء الذي أذن الله (Shs‏ - قد ugh‏ به 
ore‏ هذا الزعم؛ لأن أصل الإذن صدر منه سبحانه للمكلت: 

ولفظ : «الإذن» Gal ye‏ لمعناه اللغوي من الإطلاق ونحوه. 

ولفظ «للمكلّف» يقصد به: البالغ العاقل» الفاهم للخطاب الشرعي. 


وخرج بذلك: الصبي» والمجنونء والساهي» والنائم» والبهيمة» فأفعال 
هؤلاء لا يطلق عليها أنها مباحة؛ لعدم تكليفهم وهم في حالتهم تلك. 

ولفظ افى col a ol US 55 ald‏ انتواء Vil Sally fail‏ ات 
E E‏ على اعد 


)1( انظر: AYOV/\) gad!‏ 
(؟) راجع (VEN)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
س 7 ل بإ ے 

ولفظ : «مطلقا» أتى به لبيان: أن الفعل والترك للشيء سيان» من غير 
قيد ولا شرط» ولا بدل. 

وخرج بهذا اللفظ: «الواجب الموسّع» و«الواجب المخيّر» و«الواجب 
الكفائي» بيان ذلك: أن المكلف في «الواجب الموسع» يخير بين أن يفعل 
الصلاة فى اول وقتها أو وسطه» أو آخره» لكن إذا أراد ترك أدائها فى أول 
وقتها يجوز له ذلك بشرط أن يعزم على فعلها في آخر الوقت» وكذا: 
المكلف - في «الواجب المخير» - مخير بين أن يفعل أي خصلة من 
الخصلة الأخرى» وكذا المكلف - فى «الواجب الكفائى» - لا يترك فعله 
إلا بشرط أن يعلم أن eT‏ من المكلفين قد فعله» لذلك sl‏ بلفظ «مطلقا» 
هنا لإخراج ذلك أي: أن الترك في المباح يكون مطلقًا غير مشروط. 
للشيء لا يذم ولا يمدح»› وأن الفاعل لا يذم ولا يمدح»› فيكون الفعل 
والترك - وهما الطرفان - متساويبن عند الشارع. 

وهذا أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي: «الواجب» و«المندوب» 
و«المكروه» و«الحرام»؛ بيأنه : 

أن فاعل «الواجب» يمدح»› wilds‏ وتارکه يذم wile,‏ 

وفاعل «المندوب» يمدح» colds‏ وتاركه لا ei‏ ولا يعاقب. 

وفاعل «المكروه» لا يُذْم ولا يُعاقب» وتاركه يمدح ویثاب. 

وفاعل «الحرام» el‏ ويُعاقب» وتاركه يمدح ويثاب. 


bal,‏ «لذاته» أتي به لبيان: أن تارك الشيء المباح وفاعله لا يمدح ولا 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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يذم لذات المباح من غير اعتبارات أخرى. 

وخرج بهذا اللفظ : المباح الذي Ss‏ به واجباء فيكون حراما. 

وخرج به أيضًا: المباح الذي يستعين. به على فعل «الواجب» فيكون 
واجبًا مثله» وهكذا تبيّن أن التعريف جامع مانع صريح. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى للمباح» وأهمها تعريف بعض 
MeL Lal‏ وهو: Le‏ خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا» وهو ضعيف؛ 
لأنه غير مانع من دخول أفعال غير المكلفين - كالصبيان والمجانين -؛ OY‏ 
لفظ «المرء» عام يشمل المكلّف وغيره» فتكون أفعال غير المكلفين توصف 
بأنها مباحة» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يوصف بالإباحة إلا فعل المكلف؛ 
لفهمه لخطاب الإباحةء أما أفعال غير المكلفين فلا توصف بالإباحة» ولو 
قال : «ما خير المكلف ..» لسلم من هذا الاعتراض. 

وهذا السبب فى ضعف هذا التعريف يوجّه أيضًا إلى تعريف 
OP ts 3‏ وهو: أنه «ما أذن في فعله وتركه من جهة هو ترك له من غير 
تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم»؛ لأنه لم يقيده بالمكلف». 

وهو aby‏ أيضًا إلى تعريف بعض العلماء”" أيضّاء وهو أنه: «ما أعلم 
فاعله أو do‏ أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركهء ولا نفع له في الآخرة»؛ 
لأنه لم st Ricci alas‏ 


وهو يوجّه أيضًا إلى تعريف ابن قدامة“» وهو: أنه: «ما أذن الشارع 


)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام AVIV IN)‏ 
)1( فى البحر المحيط (1۷۲/۲). 

(۳) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (17/1). 
(4) في الروضة (۱/ 145). 


ovr مصطلحات علم أصول الفقه‎ clay aig في حدود‎ pol 
سگرن ے‎ Z 


في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه)؛ لأنه لم يقيده 
ASL‏ 

وهو يوجّه أيضًا إلى تعريف تاج الدين Gy‏ وهو: أنه «المأذون 
في فعله وتركه شرعًا من غير حمدٍ ولا ذم في أحد طرفيه»؛ لأنه لم يقيد 
بلفظ MASS‏ 

وهو eg‏ أيضًا إلى تعريف OO clo poll‏ وهو أنه: «ما خلا من مدح 
وذم لذاته»؛ GY‏ خلا من قيد: الكل | 

وهو أيضًا ayy‏ إلى تعريب بعض OLN‏ :وهو: أنه فما استوق 
جانباه في عدم الثواب والعقاب». 

وهو أيضًا يوجّه إلى تعريف الآمدي“» وهو: أنه: «ما دل الدليل 

فتلك التعريفات الثمانية السابقة الذكر سبب ضعفها واحد» وهو: كونها 
غ مائعة شن وول OLN‏ غير الكلفين كالضياة والنجانيين: ولر Sis‏ 
بلفظ «المكلّف» لسلمت من US‏ كما ذكرت ذلك في التعريف الأول منها 


- وهو: «ما خير المرء 7 


OOO 


)1( في الحاصل (۱۹/۱). 
(؟) في التجير (8/ 7 .)1١‏ 
)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (177/1). 
)٤(‏ في الإحكام (١7/1؟1).‏ 


جر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
١ GD‏ 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”المباح" من حيث ass‏ 
القسم الأول: المباح الصريح» وهو: الذي ورد فيه خطاب بالتخيير 
كقوله عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن الوضوء من أكل لحوم الغنم -: 
op‏ شئت فتوضأًء وإن شئت فلا تتوضاً)”". 
القسم الثانى: المباح غير الصريح› وهو: الذي لم يرد فيه خطاب 
بالتخييرء لكن دل دليل من النص على نفي الحرج عن فعله وتركه كأن يرد 
بلفظ : «لا حرج» Wy‏ جناح» وغير ذلك من صيغ الإباحة غير الصريحة. 


لالالا 


)1( انظر: المستصفى .»)۲١/۱(‏ الروضة (۱/ (N40‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ (VO‏ وأحمد في مسنده CAV /٥(‏ وانظر في ذلك نيل 
الأوطار (۱/ ۲۳۷). 


٠ 


تعريف ”المكروه" وما يتعلّق به 
وفيه مطليان : 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «المكروه» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «المكروه» اصطلاحًا. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه Fos‏ 


المطلب الأول 


تعريف ”المكروه" لغة: 
المكروه لغة: ضد المحبوب ومنه قولهم: «كرهت هذا الشيء؟ أي : 
لم aol‏ 
وقيل : ذلك مأخوذ من الكريهة› وهو: الشْدّة فى الحرب» والشدّة فى 
الك ۰ 


OOO 


Mo SY المجمل في اللغة مادة:‎ (VET /7( انظر: المصباح المنير‎ )١( 


ARS‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
(ren)‏ 


المطلب الثاني 
تعريف ”المکروه“ اصطلاگا: 

المكروه اصطلاحًا هو : «المطلوب تركه شرعًا من غير ذم على فعله» 
فک Megat‏ كنا Neer‏ 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المكر وه» ومانع 5 دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ «المطلوب تركه» منع من دخول «الواجب» 
و«المندوب» و«المباح»؛ حيث إن «الواجب» و«المندوب» مطلوب فعلهما 
و«المباح» لم يطلب تركه ولا فعله» بل pe‏ بينهما. 

ولفظ «شرعًا» قد أتى به لبيان أنه يشترط فى «المكروه» هنا : أن يكون 
مطلوبًا من قبل الشارع. 

وهذا اللفظ - (Le oo : gel‏ - منع من دخول المطلوب تركه من غير 
طريق الشرع. 

ولفظ «من غير ذم على فعله» منع من دخول «الحرام»؛ OV‏ الحرام 

فبان أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها: ثلاثة 
تعريفات : 


(1) 


(۱) انظر: المهذّب YY)‏ 
(Y)‏ راجع )2 (YE*‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه a‏ 
ey |‏ 


أولها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن المكروه: «المنهي الذي لا ذم 
على Malad‏ وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المنهي عنه من غير 
طريق الشرع» ولو قال: «شرعا» لسلم من هذا. 

Gt‏ تعر oll) Saw‏ ور آله ها كه غير من دلولا 
عقاب على فعله» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول فعل أشياء مشينة 
في المظهر كلبس By OLS‏ ونحو ذلك فهذا تركه خير من فعله» ولا عقاب 
على فعله مع أنه ليس بمكروه شرعًا. 

الثها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه: «ما طلب تركه طلبًا غير 
جازم»”". وهذا تعريف للمكروه باعتبار دليله المثبت له» وهو قريب من 
التعريف المختار في الصحة, إلا أن تعريف المكروه بالحكم أولى؛ لعموم 
منفعته ومصلحته؛ حيث إن ذلك يهم الأغلب من المسلمين» ويلزم منه معرفة 
الدليل؛ لأنه لا حكم بلا دليل. 


OO 


)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام )\/ NYY‏ 
)1( انظر: المهذّب AYAE/\)‏ 
(۳) انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين .)75١5/١(‏ 


تعريف “المجرم". وما بتعل 
ويشتمل على أبعة مطالب: 
© المطلبالأول: تعريف «المحرّم» لغة. 


©« المطلب الثالث: تعريفات أقسام المحرّم من حيث ذاته؛ والفعل 
المكلّف به. 


© المطلب الرابع: تعريفات أقسام المحرّم من حيث تعلق الحرمة به 
أو بغيره. 
و پګير 


الشّامل: فى حدود clas p29‏ مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
EES ۳ 5‏ = 
9 د ٠-‏ 


المطلب الأول 


المحرّم لغة: Me gaa‏ ومنه قولهم : «هذا البستان محرم عليك» cd‏ 
أت ممنوع من الدخول فيه والأكل منه» ومنه قوله تعالى: ace CaS‏ 
المراضح (القصص: ivy‏ أي: منعناه منهن» ومنه قولهم: «هذه حرمة فلان أو 
حريمه) أي: يمنع الأجانب من الاقتراب منهن. 


Qo 


)1( انظر: لسان العرب .)١14/175(‏ 


n‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني 
تعريف المحرم اصطلاحًا: 

المحرم اصطلاحاً هو: «ما َم فاعله شرعًا من حيث فعله» وهو تعريف 
a |‏ : 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المحرّم» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ : "ما ذمَّ فاعله» منع من دخول الأحكام التكليفية الأربعة 
الأخرىء بيان ذلك. 

أنه منع من دخول «الواجب»؛ idle ls why 00 ay‏ ويذم تاركه. 

أنه منع من دخول «المندوب»؛ لأنه يمدح ويثاب cale‏ ولا يذم تاركه. 

أنه منع من دخول «المياح»؛ ay‏ لا يمدح ولا يذم فاعله ولا تاركه. 

أنه منع من دخول «المكروه»؛ Ya‏ يذم على فعله» ويمدح على تركه. 

gene Le JS rhea Lasting ol pall‏ ن المكلف من فعل الجوارح 
كالقتل» والزناء. وشرب الخمرء والسرقة» والخيانة» وأكل الحرام» وكذا: 
والخيانة الخفية والحقد. وكذا: كل ما صدر من الألسنة كالغيبة» والنميمة» 
والكذب ونحوها. ; 

وأتي بلفظ : «شرعًا» OLS‏ أن الذم المقصود يكون عن طريق الشرع› 
فيكون - بناء على ذلك - الذم الذي يأتي من غير طريق الشرع ليس بمحرم. 


(AYN /\) في البحر المحيط‎ )١( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


وأتي بلفظ : «من حيث فعله» لإخراج فعل المباح الذي يلزم منه ترك 
واجب فهذا pi,‏ فاعله» لكن لا من جهة فعله» بل لما لزمه من ترك واجب» 

فبان من هذا أنه أقرب التعريفات إلى الصحة: 

ثنبيه : بعضهم عرف «المحرم أو الحرام» ان de)‏ الواجب»»› وهذا 
التعريف ورد بسبب اعتبار تقسيم أحكام التكليف فقط. 

UI‏ الحرام فهو Ls‏ الحلال حقيقة كقوله تعالى: ولا YS‏ لما صف 
OS Si eH‏ هنذا ay KE‏ حرام (التحل: ova‏ 

تنبيه ثان: يُسمّى «المحرم» بأسماء أخرى وهي : «المحظور» و«الممنوع» 
Mare eae‏ و«المعصية» و«الذنب» و«القبيح» و«الإثم» و«الفاحشة» 
و«العقوية)(١ ss‏ وكلها مرادفه للمحرم الذي عرفناه SAS eet‏ الحرام 
الذي هو: لامأ 65 فاعله شرعًا من حيث Malad‏ 

الدليل الثاني : مساحو سرت ود رس 
وأهمها BW‏ تعريفات: 

أولها: تعريف glo yell‏ وهو: أن المحرم: لاما ذم فاعله» ولو Ny‏ 
وعمل قلب شرعًا؛ وهو ضعيف؛ لكونه غير مانع من دخول فعل المباح الذي 
يلزم منه ترك واجب؛ حيث إن هذا يذم فاعله» لكن لا من جهة فعله» بل 

ثانيها: تعريف الآمدي”"» وهو أنه: ما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا 
بوجه ما من حيث هو فعل له»» وهذا ضعيف؛ لأنه اشتمل على لفظ فيه yan‏ 


.)۹٤۸-۹٤۷ /۲( انظر: التجير‎ )١( 


(1) في التحرير (457/7) مع التجير. 
(۳) في الإحكام (11/1). 


| الشّامل: ف تعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ai)‏ مل: في حدود وتعري علم أصول 
الإجمال» وهو قوله: Led‏ ينتهض فعله سببًا للذم» حيث إن المراد منه غير 
واضح» وما فيه إجمال لا يُعرّف به كما سبق ذكره فى شروط صحة الحد. 

الثها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه «ما ثبت النهي عنه شرعًا نهياً 
جازمًا بدليل OLE‏ وهذا ورد على منهج الحنفية؛ حيث إنهم يعرّفون 
الأحكام باعتبار دليل ثبوتهاء وبيان قوته من ضعفه» وهم بهذا فرّقوا بين 
اصطلاحين عندهم وهما : «المحرم»» و«المكروه كراهة 7 تحريمية) : فالمحرم 
عندهم : ما سبق 6053 والمكروه كراهة تحريمية عندهم هو: (ما ثبت النهى 
عنه شرعا Le‏ جازمًا بدليل ظنى» و«المكروه» عندهم هو: المكروه عند 
aster‏ الشات cud Ld gay ore‏ ا 0 ls be‏ 5 
الظنى» ا القطعى فی u‏ وال ف 

وهذا الاصطلاح ثبت عندهم وبنوا عليه بعض الأحكام الشرعية» وهو 
يخالف ما عند الجمهور؛ حيث إن Mog Xo) i te‏ 
وامحرم» فالمكروه «ما نهي عنه نهياً غير جازم" '. والمحرم: «ما نهى عنه 
تھا جازمًا)» ولیس عندهم اصطلاح : «المكروه كراهة تحريمية»؛ لأنها 
داخلة في المحرم. وهر الصحيح. 

والأولى من ذلك والأسلم: أن ددم بإعتبار الحكم كما فعل 
الجمهور. والله أعلم. 

OOO 


(1) انظر الحكم التكليفي (ص195١).‏ 
(Y)‏ راجع (ص758. (YOU‏ من هذا الكتاب. 
erly (۳‏ (ص‌۲۲۸) من هذا الكتاب. 
)£( راجع (YOU pe)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”المحرّم" من حيث ذاته والفعل المكلف به 
القسم الأول: المحرّم المعيّن› وهو: «الذي تعيّن المنهي عنه نهيا 
جازمًا بشىء واحد لا يمكنه أن يختار بينه وبين غيره» ISIS‏ الميتة و«الزنا» 
وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا تركه بعينه. 
القسم الثاني : المحرّم المخيّرء وهو: الذي لم يُعيّن المنهي عنه نهيا 
جاوما شر واخ يل تعلق gil‏ اشا دة موز اوبطلق عليه: 
«الحرام لا بعينه»» مثاله: «تحريم إحدى الاختين لا بعينها». 


MOO. 


0 ينانب بعد ها 


تعريفات أقسام المحرم من حيث تعلق الحرمة به أو بغيره(') 

القسم الأول: المحرّم لذاته» وهو: «ما حرمه الشارع بأصله ابثداء؛ 
نظرًا لقبح عينه» وضررهه كأكل الميتة» والدّم ونحو ذلك. 

القسم الثاني : المحرم لغيره› وهو : اما حرمه الشارع سسا شي ء آخر» 
كتحريم النظر إلى العورة الأجنبية» فهذا محرّم لا لذاته» ولكن بسبب أنه 
يؤدّي عادة إلى الزنا. 


لالا 


)١(‏ راجع المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (TW Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشَّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكليفية 


لقد عبّرت عن الأحكام التكليفية الخمسة السابقة ب«الواجب» و«المندوب» 
وال و«المكروه» و«المحرّم 3 وهو منهج كثير من العلماء te‏ لأنهم نظروا ao‏ 
متعلّق الحكم وهو : فعل المكآف»› وهو: : المنتشر على الالسنة. 

وهناك بعض العلماء قد عبّروا عن تلك الأقسام ب«الإيجاب» أو 
الوجوب» و«الندب». و«الإباحة» و«التحريم» و«الكراهة». 


والصواب : أن الخلاف - في التعبير - لفظي ؛ لاتفاق الفريقين على المعنى 


فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه سماه إيجابّاء ومن لاحظ اعتبار 
تعلقه بفعل المكلّف سماه «إيجابًا). 

فهما متحدان GIS‏ مختلفان من اعتباراً بيانه : 

أن الفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى «واجبًا». 

وأن الفعل الذي تعلق به الندب يسمى «مندوبًا». 

وأن الفعل الذي تعلقت به الإباحة يسمّى «مباحًا». 

وأن الفعل الذي تعلقت به الكراهة يستّى «مكرومًا». 

وأن الفعل الذي تعلق به التحريم TIE‏ 


)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )۱۷١/۱(‏ المهذب TAIN)‏ 


4 الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
AD ae‏ ت اکت 
المبحث الثامن 


تعريفات أقسام الحكم التكليفى عند الحنفية 

ما سبق ذكره تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الجمهورء وهي 
٠‏ ا 32 

أما الحنفية فقد قسموا الأحكام التكليفية إلى سبعة هي «الفرض» 
و(الواجب» و«المكروه» و«المباح» و(المندوب» و«المكروه كراهة تحريمية» 
و«الحرام» 

Ll‏ «المكروه» و«المندوب» و«المباح»: فتعريفها عند الحنفية هي نفس 
تعريفها عند الجمهور وقد سبق VS‏ 

ul‏ تفريقهم بين «الفرض» و فسببه : E‏ طلب الفعل طلا 


جازمًا قسمان عندهم : 
القسم الأول: طلب الفعل Lb‏ جازمًا بدليل قطعي» وهذا يطلقون عليه 
اسم «الفرض». 
القسم الثاني : طلب الفعل Wb‏ جازمًا بدليل ظني» ling‏ بظلقوة انه 
اسم «الواجب». 


ish ad Ge aS Sin و‎ aaa انا‎ 


القسم الأول: طلب الترك Ob‏ جازمًا بدليل قطعي» وهذا يطلقون عليه 


)\( فى (ص (YOA «0۰ 2١55٠‏ من هذا الكتاب. 


Joli‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


اسم «الحرام». | 

القسم الثاني : طلب الترك Ub‏ جازمًا بدليل ظنى» وهذا يطلقون عليه 
اسم «مكروه كراهية تحريمية»'. 

ولهم في ذلك تفصيلات» وتطبيقات لذلك توجد في كتبهم الأصولية 
والفقهية. 


MOO 


)1( وقد سبق بیان سبب ذلك فى (ص‌۲۲۸ و755) من هذا الكتاب. 


الفصل الثالث 


تعريف «السبب» وما يتعلق به. 

تعريف «الشرطح» وما يتعلق به. 

تعريف «المانع» وما يتعلق به. 

تعريف «العزيمة» وما يتعلق بها. 

تعريف «الرخصة» وما يتعلق بها. 

تعريف «الصحة والفساد» وما يتعلق بهما. 
تعريف الأداء. والإعادة» والقضاء. 


: تعريف «الحكم. الوضعي») وما يتعلق به. 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابسع: 


المبحث الخامس: 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الحكم الوضعى" 


إيشتمل على نعانية مباحت: 


المبحث الأول 


المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


ل 


oO‏ لم لم لا لطم لغ لا 


المبحث الأول 


تعريف ”الحكم الوضعي" وما يتعلّق به 
© المطلب الأول: تعريف الحكم الوضعي لغة. 
٠‏ المطلب الثاني: تعريف الحكم الوضعي اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: Gl‏ بين «الحكم التكليفى» و«الحكم الوضعى». 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


الحكم قد سبق تعريفه عند تعريف الحكم الشرعي”'". 

أما «الوضع» فهو لغة يُطلق على الترك والجَعْلء ومنه قولهم: Cn‏ 
هذا الشىء gl (Sure‏ = تركته وجعلته عندك» ومنه قولهم أيضًا : (وضعت 
هذا الشيء علامةً إذا وُجد: فاعلم أني موجود؛ أي: جعلت هذا الشيء. 

ويطلق على (bly I‏ ومنه قولهم: الاوضعت عنك دينك» أي : 
أسقطته whe‏ 

ويطلق على «الولادة» ومنه قولهم: «وضعت المرأة» إذا ولدت مولودًا. 


ويطلق على «الافتراء» ومنه قولهم: «هذا الحديث موضوع» أي: مفترى 
ix‏ زفق ْ 
ومحدوس . 


OOO 


للق راجع (ص۱۸۷) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: الصحاح »)١401/6(‏ المصباح المنير (۲/ ۸۲۸). 


. الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني 


تعريف الحكم الوضعى اصطلاحًا: 

الحكم الوضعي هو : «خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء 
آخر» أو Bs‏ له اناا منه» أو عزيمة»› أو رخصة.» أو صحيحًاء ri‏ 
فاسدّاء أو celal‏ 1 إعادة» أو (elas‏ وهو تعريف أكثر الأ ل 

وهذا التعريف هو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أنه جامع لأقسام الحكم الوضعي 6 giles‏ من jee ol.‏ 
فيه غيرها؛ حيث إن الشارع قل وضع وجعل أمورًا نعرف عند وجودها 
وتحققها الأحكام التي كلفنا الله تعالى بها مثل: «دخول الوقت»؛ حيث 
نعرف عند وجوده وجوب الصلاة» لتوفر سببهاء و«حولان الحول»؛ حيث 
نعرف عند وجوده: وجوب الزكاة» لتوفر شرطهاء و«الحيض»؛ حيث نعرف 
عند وجوده: عدم صحة الصلاة؛ لوجود المانع منه 6 وهكذا. 

والخلاصة: أن الحكم الوضعي هو: الوصف المتعلّق بالحكم 
التكليفي» به يعرف ذلك الحكم التكليفي» وهذا الوصف إما أن يكون سببًا 
للوجوب كأوقات الصلوات» وبلوغ النصاب في الزكاة» أو يكون شرطًا 
كحولان الحول في الزكاة» أو يكون مانعًا كالحيض في الصلاة» والدّين في 
الزكاة» وهكذا يقال في جميع أقسام الحكم الوضعي - كما سيأتي تفصيله 
في كل قسم إن شاء الله تعالى - وهكذا بان أن هذا التعريف جامع ومانع› 


والله أعلم. 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (۱/ ۱۲۷)ء البحر المحيط VIN /Y)‏ المستصفى CANIN)‏ 
. شرح المحلي على جميع الجوامع /١(‏ 85): المهذب )\/ (TAN‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 62 

الدليل الثاني : ضعف ما قيل من تعريفات أخرى للحكم الوضعي» 
وأهمها: 

تعريف OOS gla‏ وهو: أن الحكم الوضعي هو: «ما استفيد بواسطة 
نصب الشارع Whee OLE‏ لحكمه»» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام 
الحكم الوضعي السابق ذكرها في التعريف المختار؛ حيث يفهم من هذاء 
وما ذكره الطوفي نفسه بعد تعريفه هذا: أنه أراد إدخال كليات الحكم 
الوضعي فقط - وهي : «السبب»» و«الشرط» و«المانع» Las‏ - أما «العزيمة» 
chat Sy‏ والصحيح» والفاسد» والإعادة» والأداءء والإعادة» والقضاء فلا 
تدخل دخولاً أولياًء بل تدخل KS‏ لتلك GUS!‏ عنده» وعند من وافقه. 

والصحيح: أنها تدخل دخولاً أولياً كما سبق بيانه في التعريف 
الا 

والخلاف هنا لفظي؛ حيث إن US‏ من الجمهورء والطوفي ومن تبعه 
يبحثون تلك الأقسام كلهاء إلا أن بعضهم بحثها على أنها أصلاًء وبعضهم 
بحثها على أنها تبعاء كما قلنا في الخلاف بين الجمهورء والبيضاوي في 
كون الحكم الشرعي هل ينقسم إلى تكليفي ووضعي - كما هو عند الجمهور 
- أم هو حكم واحد وهو : «الحكم التكليفي» فقطء. والحكم الوضعي يبحث 
تبعًا له - LS‏ هو عند البيضاوي -0". 

لالانا 


(1) في شرح مختصر الروضة ANT N)‏ 
(Y)‏ راجع (ص77/8) من هذا الكتاب. 
)۳( راجع «(ص95١)‏ من هذا الكتاب. 


ARS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee (LD ae‏ 
المطلب الثالث 
الفرق بين ”الحكم التكليفي" و”الحكم الوضعي". 


إنه لما كثر التشابه بين «الحكم التكليفي» و«الحكم الوضعي» gle,‏ 
أحدهما بالآخر سأل كثيرون عن الفرق بينهماء فأقول في ذلك وبالله 


التوفيق : 
إنه يوجد بينهما فروق كثيرة» إليك أهمها : 
الأول: أن حقيقة الحكم Per‏ هو: خطاب إخبار وإعلام جعله 


الشارع اعلام غلىحكمة 4 IGS‏ ف حقيقة الحكم التكليفي؛ ؛ حيث إنه خطاب 
طلب فعلء أو ترك أو تخييرء فهو: طلب أداء ما تقرر بالأسباب» 
والشروط. 

الثاني: أن الحكم التكليفي تشترط فيه قدرة المكلف على الفعل» 
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك» فقد يكون مقدورًا للمكلف 
كالسرقة التي هي سبب للقطع؛ حيث يقدر أن يسرق» ويقدر أن يمتنع» وقد 
يكون غير مقدور للمكلف كدخول الوقت؛ حيث إنه سبب لوجوب الصلاة» 
ولا يقدر على منع ذلك. 

الثالث: أن الحكم التكليفي يتعلّق بفعل المكلّف - وهو: البالغ العاقل 
- فقط» بخلاف الحكم الوضعي فقد يتعلّق بفعل المكلّف كدخول الوقت 
على المكلّفِين يوجب عليهم الصلاة» وقد Glan,‏ بفعل غير المكلّف - 
كالصبي» والمجئون» ونحوهما -؛ حيث إنهم يضمنون ما يتلفونه؛ لوجود 
السبب وهو «الإتلاف»». فيؤخذ ثمن المتلف من مالهم. 


)1( وقد فصّلتها في المهدّب (۱/ ۳۸۳).. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الرابع: أن الحكم التكليفي يتعلّق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص 
نفسه : فالمكلف يثاب» ويُعاقب على حسب عمله» بخلاف الحكم الوضعي 
فقد يُعاقب أشخاص بفعل غيرهم ولذا: وجبت الدية على العاقلة؛ لأن فعل 
الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم. 

الخامس: أن الحكم التكليفي يشترط فيه كونه معلومًا Oly ASU‏ 
يعلم أن هذا صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية» بخلاف 
الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلّفء فلذا يرث الإنسان بدون 
علمه» وتطلق المرأة بدون علمهاء وتجب قيمة ما أتلفه النائم» والساهي»ء 
والناسي» والغافل» والخطاء وإن لم يعلزا ذلك. 


مده 


تعريف «السبب» .لغة. 

تعريف «السبب» اصطلاحًا. 

تعريفات أقسام السبب من حيث المشروعية. 
تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة المكلّف 
تعريفات أقسام السبب من حيث المناسبة. 
تعريفات أقسام السبب من حيث ذاته. 

تعريفات أقسام السبب من حيث اقترانه بالحكم 
وعدمه. 

تعريفات أقسام السبب من حيث مصدره. 
تعريفات أقسام السبب من حيث تكرر الحكم 
بتكرره أولا. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


| تعريف السبب“ لغة: 


السبب لغة: يطلق على كل شيء يتوصل به إلى المقصود حسيًا كقولهم : 
«الطريق سبب» لكونه يتوصّل به إلى بلد «ما»» ومنه قولهم: «الحبل سبب»؛ 
لكونه يُتوصّل به إلى البئر لأخذ الماء بواسطته أو معنويًا كقولهم «الدليل 
سبب») لكونه يتوصل به إلى حكم شرعي'. 


لالالا 


)1 انظر: الصحاح (۱/ ١٤٠)ء‏ لسان العرب .)40/١(‏ 


ARS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
AG‏ 


المطلب الثاني 
تعريف ”السبب" اصطلاحًا: 


السبب اصطلاحًا هو: «ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه 
العدم لذاته»» وهو تعريف القرافي”'. 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام السبب» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ: «ما يلزم من وجوده الوجود) أتي به لإخراج «الشرطا؛ 
لأن الشرط: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» فالطهارة: - مثلاً - شرط 
لصحة الصلاة» لكن قد توجد الطهارة ومع ذلك لا توجد صحة الصلاة؛ 
لاحتمال: أنه صلى قبل الوقت» أما السبب - كدخول الوقت - فيلزم من 
دخوله: وجوب الصلاة على هذا المكلف الذي دخل عليه ذلك الوقت. 

وخرج بهذا اللفظ : «المانع»؛ لأن المانع يلزم من aor‏ العدم. 

وكذا خرج المانع بلفظ : «ويلزم من عدمه العدم»؛ لأن المانع «يلزم من 
وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه» وجود ولا عدم»؛ حيث إن See CIN‏ 
- يلزم من وجوده: عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من عدم الدّين: وجود 
وجوب الزكاة ولا عدمه؛ إذ قد يكون الشخص لا دين عليه فتجب عليه 
الزكاة» وقد يكون كذلك ولا تجب الزكاة عليه؛ حيث إن ماله لم يبلغ 
النصاب» بخلاف السيب فيلزم من عدم بلوغ النصاب عدم وجوب الزكاة 
والضمير الوارد في لفظ «لذاته» راجع إلى «السبب» أي: لذات السبب. 


AVAV IN) وانظر المهذب‎ CAN في شرح تنقيح الفصول (ص‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 
52 @ 


وأتي بهذا اللفظ: - أعني «لذاته» - OLS‏ أن السبب لو قارن فقدان 
eile ogy gl aby‏ )كان Lily‏ العاف لك لم بيعل فلك درل gb‏ 
لا تجب الزكاة» لا لأن السبب غير موجودء بل موجود» ولكن لم تجب 
الزكاة؛ لعدم توفر الشرط - وهو: حولان الحول -. 

cola! We J Us,‏ رخال ade‏ الحركه لك gue adhe‏ فعا لا 
تجب الزكاة عليه مع وجود السبب؛ لما ذكرناه. 


gl‏ أنه هنا لا يلزم من وجود السبب: وجود الحكمء ولكن لا لذاتهء 
بل لأمر خارج عنه» وهو إما انتفاء شرط› أو وجود مانع. 


وهذا التعريف جامع للسبب المناسب للحكم كجعل الشارع الإسكار 
سا لو خو الشف 


فبان أن التعريف جامع مانع. 
الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها: 
خمسة تعريفات : 


أولها: تعريف الآمدي“» وابن التخايي go‏ وهو: أنه )9 ware‏ ظاهر 


)١(‏ بيان الأول: أنه جعل «الإسكار» سببًا لتحريم الخمر مناسب لهذا الحكم مناسبة 
ظاهرة؛ OY‏ «السكر» يودي إلى ذهاب العقلء ولا يُحفظ هذا العقل إلا بتحريم 
الخمر»ء فيكون «السكر» علة وسبيّاء وبيان الثاني: أن «دخول الوقت» جعله الشارع 
سببًا لوجوب صلاة الظهر Wee‏ ولكن العقل عجز عن إدراك مناسبة ذلك للوجوب» 
وقد ذكرت عللاً وأسباباً لذلك مفصّلة وذلك في كتابي: «تيسر مسائل الفقه شرح 
الروض a yal‏ وهو مطبوع في خمسة مجلدات كبيرة. 

)1( في الإحكام (۱۲۷/۱). 

)1( في مختصره (V/V)‏ مع شرح العضد. 


جسم الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
منضبط Jo‏ الدليل السمعي على كونه معرّفًا لحكم شرعي» وهذا ضعيف؛ 
لأنه غير مانع من دخول «العلة»؛ حيث إن هذا التعريف ينطبق clyde‏ وهي 
ليست سببا في جميع وجوهها. 

ثانيها : تعريف تاج الدين ابن OSS‏ وهو: أنه: «ما يُضاف الحكم 
إليه للتعلق به من حيث إنه معرّف للحكم أو clo pe‏ وهذا ضعيف أيضّاء لأنه 
غير مانع من دخول العلّة - كما سبق بيانه في تعريف الآمدي -. 

الثها: تعريف OP see‏ وهو: أنه: «ما يكون طريقًا إلى الحكم من 
غير تأثير Mas‏ وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث خرج منه: الس 
المناسب للحكم» وهو أقرب ما يكون إلى تعريفه لغة. 

رابعها: تعريف الشاشي”"» وهو: أنه: «ما يكون طريقًا إلى الشيء 
بواسطة» وهو ضعيف - أيضًا -؛ لأنه غير جامع» كما سبق بيانه في تعريف 
التفتازانى -. 

خامسها: تعريف البزدوي”*'. وهو: أنه: «ما يكون i, b‏ إلى الحكم 
من غير أن يضاف إليه وجوب» ولا وجود» ولا يُعقل فيه معاني العلل». 
وهو ضعيف؛ لكونه غير جامع - كما سبق بيانه في تعريف التفتازاني - 

| OO 


(؟) في التلويح ATV /T)‏ 
)1( في Spel‏ (ص (OF‏ 
)8( في أصوله (VO /٤(‏ مع كشف الأسرار. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر SS‏ مارك 
المطلب الثالث | 


تعريفات أقسام ”السبب" من حيث المشروعية“ 

القسم الأول: السبب المشروع» وهو: ما كان سببًا للمصلحة أصالة» 
وإن كان مؤديًا إلى بعض المفاسد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
والجهاذ في سبيل الله فإنهما سببان لإعلاء كلمة الله» وإقامة الدين» وإظهار 
شعائر الله وإن أدى بسبب القيام بهما إلى بعض المفاسد كإتلاف نفس» أو 
إتلاف مال ونحوهما. 

القسم الثاني: السبب غير المشروع» وهو: ما كان Cw‏ للمفسدة 
أصالة» وإن ترتب عليه بعض المصالح كقتل الوارث cath ge‏ فإنه سبب OV‏ 
يرث هذا القاتل» وهذه مصلحة له خاصة» ولكنه سبب غير مشروع؛ لذلك 
يقتل كما قتل مورثه. 


لالالا 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۲/ (VO‏ الإحكام للآمدي COVTV/N)‏ مختصر ابن الحاجب 
(۲/ ۷) مع شرح العضد» الموافقات »)1417/١(‏ نهاية السول )877/١(‏ الحكم الوضحي 
AI wy)‏ المهذب )\/ (ray‏ وما بعدها. 


han‏ ! الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS tr‏ 
المطلب الرابيع 


تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة المكلف() 

القسم الأول: السبب المقدور عليه» وهو: ما كان يقدر المكلف على 
فعله» وتركه» كالقتل» والسرقة» ونحوهما؛ حيث إن هذا يجتمع في خطاب 
التكليف والوضع معا. 

القسم الثاني: السبب غير المقدور عليه» وهو: ما لم يقدر عليه 
المكلف» ولا يدخل تحت كسبهء ولا تحصيله» أو عدم تحصيله كزوال 
الشمس الذي يوجب صلاة الظهرء وغروبها الذي يوجب صلاة المغرب 
ويحل الفطر في رمضان. 


Ek 


)غ2 انظر: المراجع السابقة في هامش )\( من (ص۲۸۹) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 7 
5 ® 


المطلب الخامس 
تعريفات أقسام السبب من حيث المناسبة 


القسم الأول: السبب المناسب للحكم: وهو الذي يترتب على شرع 
الحكم عنده تحقيق مصلحةء أو دفع مفسدة يدركها عقل المكلف كالسرقة 
حيث إنها سبب لقطع اليد؛ حيث إن العقل يدرك: أن هذا السبب شرع 
لحفظ أموال المسلمين» ويسميه ابن الحاجب”" ب«المعنوي». 

القسم الثاني : السبب غير المناسب للحكمء وهو: الذي لا يترتب على 
شرح الحكم عنده تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل كزوال الشمس 
فهو سبب لوجوب صلاة الظهرء وهذا قد سبق الإشارة إليه؛ لشمول بعض 
التعريفات OPS‏ ويسميه ابن Pata‏ ب«الوقتي». 


OOO 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش (۱) من (ص۲۸۹) من هذا الكتاب. 
(0) فى المنتهى (ص 4"). 

)1( راجع (ص85: وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(5) في المنتهى (ص 4 


mo‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Crary‏ ش 


المطلب السادس | 
تعريفات أقسام الست من حك 5ات 
القسم الأول: السبب القوليء Bee E‏ 
كصيغ العقود» كصيغ البيع ‘ وصيغ التصرفات کالنکاح› والطلاق ونحوها. 
القسم الثاني : السبب الفعلي» وهو: ما كان عماده الفعل كالقتل وشرب 
الخمر ونحوهما. | | 


لالالا 


)۷( انظر: المراجع السابقة في هامش )¥( من (YAS uw)‏ من هذا الكتاب.. 


الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه. 


تعريفات أقسام السبب من حيث اقترانه بالحكم وعدم ذلك 


القسم الأول: السبب المتقدم على الحكم. وهو أكثر الأحكام. 
كالأسباب الموجبة للصلوات» والزكاة» والصوم» والحجء والنكاح. 

القسم الثاني: السبب المقارن للحكمء وهو: يقع كثيراً في الأحكام 
كشرب الخمر 5 والسرقة. وإحياء المو ات. 


9-0 


(1) انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص 184) من هذا الكتاب. 


9 . الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 
المطلب الثامن 


تعريفات أقسام | لسبب من حيث cus‏ 


القسم الأول: السبب الشرعي» وهو: ما كان مستمدًا من الشرع فقطء 
كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة. 

القسم الثاني: السبب العقلي» وهو: ما كان مستمدًا من العقل كوجود 
النقيض - مثل السواد - فإنه سبب في انعدام نقيضه - وهو: البياض -. 

القسم الثالث: السبب العادي» وهو: ما كان مستمدًا من العادة 
المألوفة» كالذبح» فإنه سبب لإزهاق الروح» Way‏ معلوم عادة» والمراد 


OOo 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص (VAN‏ من هذا. الكتاب. 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


المطلب التاسع 
تعريفات أقسام السبب من حبك تكرر الحكم (yeh ay Sas‏ 


القسم الأول: ما يتكرر الحكم بتكرره: كالزوال للصلاة؛ حيث إنه كلما 
زالت الشمس: وجبت صلاة الظهر على هذا المكلف. وكذا: رؤية هلال 
رمضان» والنصاب في الزكاة. | 

القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره: كوجوب الحج عند تكرر 
الاستطاعة؛ حيث إن الحج يجب عند وجود سببه» وهو: الاستطاعة» فإذا 
حج مرة واحدة لا يجب عليه مرة أخرى وإن تكررت الاستطاعة. 


لالالا 


)\( انظر : المراجع السابقة في هامش )\( من (ص (A4‏ من هذا الكتاب. 


المبحث الثالث 


تعريف ”الشرط؟" وما يتعلق به 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «الشرط» لغة. 

« المطلب الثاني: تعريفات «الشرط» اصطلاحًا. 

ه المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الشرط» باعتبار وصفه. 

© المطلب الرابع: تعريفات أقسام «الشرط» باعتبار قصد الشارع له 
وعدم ذلك. 


© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «الشرط» باعتبار مصدره. ‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


المطلب الأول 
تعريف ”الشرط؟ لغة. 
الشرط = کين الراء - لغة: إلزام شىء والتزامه»› ومنه قولهم: 
«شرطت عليك في هذا البيع : أن يكون الثمن Ges‏ أي: ألزمتك بذلك» 
ab =‏ على نفسي» أي : ea 3S‏ وهو المقصود هنا. 
تي «الشرط» بفتح الراء فيقال: «الشرط»» والمراد به: العلامة» ومنه 


pad‏ ر 


۰]۱۸ [محمّد:‎ eri ale ade 0 قوله‎ 


OOO 


AVVO /١( المصباح المنير‎ (VOY /۹( العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 


ol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقاه 


تعريف ”الشرط“ اصطلاحًا: 

الشرط اصطلاحًا هو: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 

وجود ولا عدم لذاته» وهو تعريف OO Stal‏ والمرداوي”". 
- وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصواب» لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الشرط» ومانع من دخول غيرها 
فيه» ولعل هذا يتضح ببيان معناه الإجمالي والتفصيلي: 0-0 

أما معناه الإجمالي فيتبين بالمثال؛ حيث إنه قد اشتّرطت الطهارة لصحة 
الصلاة؛ فيلزم من عدم الشرط - وهو : الطهارة -: عدم الحكم - وهو: 
عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود هذا الشرط - وهر : الطهارة-: وجود 
الحكم وهو: صحة الصلاة -؛ لأنه قد توجد الطهارة ويصلي ولكن. لا تصح 
تلك الصلاة؛ حيث إنه قد يكون قد صلاها قبل دخول وقتهاء وقد توجد 
الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت يدون مانع فتصح الصلاة. 

أما معناه التفصيلي فيقال فيه: إنه أت بلفظ اما يلزم من عدمه العدم» 
لمنع دخول «المانع» oy‏ المانع لا يلزم من عدمه شي ء كالدّين ة في cals SI‏ 
فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع؛ لوجود الغنى» وقد لا تجب مع انتفاء 
المانع؛ لعدم بلوغ المال النصاب. 


وأتي بلفظ : «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» لإخراج السبب؛ ¢ oY‏ 


68 في التحرير وم ev‏ مع التحبير. 


الشّامله في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


السبب يلزم من وجوده الوجود - كما سبق OR‏ ولاخراج المانع - أيضاً - 
؛ oY‏ المانع يلزم من وجوده العدم - a, LS‏ 


وأتي بلفظ: «لذاته» للاحتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم 
الوجود» أو مقارنة وجود المانع فيلزم عدم الوجود» on‏ لا لذاته» بل لأمر 
آخر خارجي ١‏ وهو : وجود السيب » أو المانع. 

بيان ذلك: أن تمام الحول في الزكاة - شرط لوجوب الزكاة» وعليه: 
als‏ يلزم من عدم هذا الشرط : عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من وجوده 
وجوب الزكاة ؛ لاحتمال عدم وجود سببه) وهو : عدم بلوغ المال النصاب» 
ولا يلزم عدم وجوب الزكاة؛ لاحتمال وجود سببه» GPG‏ + بلوغ المال 
النصاب. 

أما إذا قارن. الشرط وجود السبب : فيلزم 9 cals SI‏ ولكن لو لذات 
الشرط› بل لوجود السبب. | 

وإذا كان عليه دين مع تمام الحول: فإنه يلزم منه عدم وجوت الزكاة» 
ولكن العدم ثبت؛ نظرًا لقيام المانع› لا لذات الشرط. فبان من ذلك: أن 
هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الشرطء وأهمها 
أربعة تعريفات : 

أولها: تعريف الآمدي» وهو: أن الشرط: «ما يلزم من نفيه نفي أمر 
ما على وجه لا يكون سيبًا لوجوده» ولا داخلاً في السبب)» وهو ضعيف ؛ 


)١(‏ راجع (ص586) من هذا الكتاب. 
)¥( راجع (ص * 1( من هذا الكتاب. 
(۳) في الإحكام (۳۰۹/۲). 


ale‏ أصول الفقه 


ol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات 


لأنه تعريف للشيء Ly‏ يماثله في الخفاء؛ خيث إن التفريق بين «الشرط» 
و«السبب» يتوقف على فهم المعنى المميز بينهماء وهذا غير واضح. 

ثانيها: تعريف ابن الحاجب”"' وهو: أنه: «ما يستلزم نفيه نفي أمر 
آخر على غير جهة السببية» وهو اختصار لتعريف الآمدي السابق» وهو أيضًا 
ضعيف؛ لما ذكرناه في تعريف الآمدي. 

ثالثها: تعريف الغزالي"» وهو: أنه: «ما لا يوجد المشروط مع 
عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده»» وهذا ضعيف؛ لأنه تعريف للشيء 
بما هو أخفى منه؛ حيث إنه تعريف للشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من 
الشرط فلذا كان أخفى من الشرط. | 

ppp تلك عليه تاس‎ oil ترف الها وقوه أله‎ Sal 
لا وجوده» وهذا ضعيف إلا إذا ا علق راق المعتزلة القائلين بالتأثير في‎ 
العلل الشرعية» وهذا مخالف للصحيح في ذلك؛ إذ أن العلل أمارات‎ 
لا ينافي أن الشارع قد‎ Way Sg وقد لا‎ Jy وعلامات على الحكم» وقد‎ 
أناط بها الأحكام» ومعروف: أن الشرط علة من العللء» لكنه علة‎ 
1 ا‎ 

وإذا قلنا: إن التعريف اعتباري واصطلاحي Gh‏ على حسب اصطلاح 
المعرّف: فإن هذا التعريف يصح من هذا الجانب. 


OOO 


)1( في مختصره (NEON)‏ مع بيان المختصر. 
(۲) في المستصفى (۲/ ANAS‏ 

(9) في المنهاج )٤۳۸/۲(‏ مع نهاية السول. 
(5) انظر: نهاية السول .)٤۳۸/۲(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”الشرط“ glitch‏ و LE‏ 


القسم الأول: الشرط العقلي»؛ وهو: ما يشترطه العقل السليم كاشتراط 
«الفهم» في التكليف» فإن العقل يحكم Ob‏ التكليف لا يمكن أن يكون بدون 
فهم الخطاب» فإذا انتفى الفهم انتفى التكليف. 

القسم الثاني: الشرط العادي» وهو: ما يكون شرطًا عادة كنصب السلّم 
لصعود سطح المنزل» فإن العادة قضت بأنه لا يمكن صعود السطح إلا 
بوجود السلّم أو الدرج أو نحو ذلك. 

القسم الثالث: الشرط اللغوي» وهو: ما يذكر بصيغة التعليق بأداة شرط 
وهي : KOI)‏ أو إحدى أخواتها كقول الزوج لزوجته: «إن دخلتٍ الدار cob‏ 
طالق»» فإذا وجد هذا الشرط - وهو الدخول - وجد المشروط - وهو: 
الطلاق» هذا مذهب كثير من الأصوليين» وذهب فريق آخر منهم إلى أن 
الشروط اللغوية من قبيل الأسباب» لا من قبيل الشروط؛ للتلازم؛ حيث إن 
وجود حقيقة السبب في الشروط اللغوية يلزم منه أنها من الأسباب» ففي 
المثال السابق: يلزم من وجود الدخول: وجود الطلاق. ويلزم من عدم 
الدخول عدم الطلاق. 

القسم الرابع: الشرط الشرعيء وهو: ما جعله الشارع شرطا لبعض 
الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة فإن ذلك لم نعرفه من جهة العقل» 
ولا اللغة» ولا العرف» بل من الشارع» وهكذا جميع الشروط الشرعية 


)1( انظر: البحر المحيط )/4٠/1(‏ الإحكام للآمدي (۹/۲٠۳)ء‏ إرشاد الفحول 
(VOY 2)‏ المهذب (EVEN)‏ 


eel ©‏ قي تانود oa‏ وان م م el‏ ف 
المعروفة وهذا القسم - وهو الشرط الشرعي - هو المقصود عند ما يبحث 
الشرط في المباحث الشرعية» OF‏ وقع تعرض للشرط اللغوي» أو العقلي» 
أو العادي فيسبب ما تعلق به من الأحكام الشرعية» فينقلب إلى الشرط 
الشرعي» والشرط الشرعي هذا له a‏ إليك Ugly‏ 

تعريفات أنواع الشرط الشرعيى": 

النوع الأول: شرط الوجوب» وهو: ما يصير الإنسان به مكلّمًا كالنقاء 
من الحيض والنفاس؛ حيث إنه شرط في وجوب الصلاة. 

النوع الثاني: شرط الصحة» وهو: ما خا وکر سببًا في حصول 
الاعتداد بالفعل وصحته كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة شروط لصحة 
الصلاة. 

النوع الثالث: شرط الأداء وهو: حصول شرط الوجوب سامع التمكن . 
من إيقاع الفعل» كالمكلف يجب عليه أداء الصلاة» فيخرج الغافل» والنائم» 
والساهي ونحوهم؛ لأنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم. 


OO 


)1( انظر المراجع السابقة في هامش OV)‏ (ص۴٠۳)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات .مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


المطلب الرابع 
تعريفات أقسام الشرط باعتبار قصد الشارع ad‏ وعدم ذلك( 
القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحاء وهو: يرجع إلى 
خطاب التكليف وهو: إما أن يكون مأمورًا بتحصيله كالطهارة للصلاة. 
وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة 
لزوجها الأول. ش 
خطاب الوضع كالحول في الزكاةء فإن إبقاء النصاب حتى يكمل الحول 
لأجل أن تجب الزكاة عليه ليس مطلوب الفعل» ولا هو مطلوب الترك. 


OOO 


)1( انظر المراجع السابقة في هامش )١(‏ (ص”07") من هذا الكتاب. 


ARS‏ الشّامل: في حذود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
لاه .2ب -_ تا ”تاتب ”7_7 
المطلب الخامس 
تعريفات أقسام الشرط باعتبار مصدره!") 


القسم الأول: الشرط الشرعي: وهو ما صدر من الشارع» وهذا هو 
المراد من الشروط عند الإطلاق» وهو المقابل للسبب والمانع. | 

القسم الثاني : الشرط الجعلي: وهو ما صدر من المكلف نفسه. 
وجعله على نفسه أو على غيره وقل هذا الغيرء كالاشتراط في المعاملات 
كالبيوع ونحوهاء by Sy‏ الجعلية ليست مطلقة يشترط الإنسان ما شاء لما 
شاء» ولكن العلماء قد قيدوا الشروط فى كل مسألة من المسائل الشرعية» 
أصولية أو فقهية. | ۰ 


الالال 


)1( انظر المراجع السابقة في هامش (ete) )١(‏ من هذا الكتاب. 


تعريف ”المانع“ وما يتعلة به 
وفيه dayl‏ مطالب: 
« المطلب الأول: تعريف «المانع» لغة. 
© المطلب الثانىي: تعريف «المانع» اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «المانع» باعتبار ما يمنعه من 
| حكم أو سبب. | 


© المطلب الرابع: ‏ تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب 
الشارع. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


تعريف ”المانع“ لغة: 


المانع لغة: الحائل بين الشيئين» ومنه قولهم: منعه الأمر» أي: حال 
ey‏ وبين الشىء الذي » (Le) yl oy‏ ¢ وهو خلااف الإعطاء. ومنه قولهم : 
«موانع الإرث» و«موانع النكاح» وهكذا. 


وهذا المعنى هو الذي قصده الأصوليون إذا تحدثوا عن «المانع»؛ oY‏ 


OOO 


(1) انظر OLS‏ العرب (١۱/١۲۲)ء‏ المصباح المنير (0/08/5. 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثاني . 


تعريف ”المانع) اصطلاگا: 

المانع اصطلاخا هو : Led‏ يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم Cast AS‏ 6 وهو تعريف OO ata‏ والمرداوي”". 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المانم» ومانع من دخول غيرها 

أما البيان الإجمالي فيتضح بالمثال؛ حيث يلزم من وجود المانع - 
وهو: eeu‏ - عدم الحكم - وهو : «وجواب الزكاة» = ولا يلزم من عدم 
المانع - وهو: عدم «الدّين؛ - وجود الحكم - وهو: «وجوب الزكاة» - 
ولا عدم الحكمء أي: قد يكون الشخص غير المدين بلغ ما يملكه نصاباً 
فتجب عليه الزكاة» وقد لا يبلغ ما يملكه نصاباًء فلا تجب عليه الزكاة. 

أما OLS!‏ التفصيلى : فيقال فيه: 

إنه الي بلفظ: La)‏ يلزم من وجوده العدم» لمنع دخول «السبب» في 
التعريف؛ لأن السبب يلزم من وجوذه الوجود - كما سبق - ومنع من 
دخول «الشرط» في التعريف؛ oY‏ الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
- كما سيق OL‏ 


AAV في شرح تنقيح الفصول (ص‎ )١( 
مع التجير.‎ CVT) في التحرير‎ (1) 
من هذا الكتاب.‎ (WAI Ge) راجع‎ )۳( 
راجع (ص*٠۳) من هذا الكتاب.‎ )5( 


mas في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ bald 
vy wy) 


ا bab‏ : ولا يلزم من ales‏ وجود ولا Kade‏ للتأكيد على إخراج 


«الشرط»؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. 

وأتي bal‏ «لذاته» للاحتراز عن مقارنة عدم «المانع» بوجود سبب آخر» 
افإنه - حينكل - يلزم الوجود» لكن لا لعدم cls‏ وإنما لوجود ذلك السبب 
الآخرء مثاله: لو قتل مرتدٌ Y als Ho‏ يقتل اا٤‏ لوجود المانع من 
ذلك - وهو: «الأبوة» - لكن يقتل بسبب آخرء وهو: OLS SI‏ من 
ذلك: أن التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المانع» وأهمها 
تعريفان : 
Legh si‏ : تعريف ge‏ وهو: أن المانع : «كل وصف وجودي ظاهر 
السبب» وهو ضعيف؛ لأنه تعريف بما هو أخفى من المانع نفسه؛ حيث إن 
هذه الألفاظ التي ذكرها تحتاج إلى تعريف وتوضيح؛ وهذا عيب في 
التعريفات كما aor‏ 1 

ثانيهما: تعريف تاج الدين ابن السبكى”"'» وهو: أنه: «الوصف 
الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف نقيض الحكماء وهو ضعيف؛ لأنه غير 
مانع من دخول مانع السبب؛ OY‏ المقصود عند العلماء إذا بحثوا المانع. 
هو: مانع الحكم؛ لأنه هو المهم عند المكلف. 

لالالا 


ATEN) في الإحكام‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (VV ye) في شروط صحة الحدود في‎ (3 
مع شرح المحلي.‎ VIN) في جمع الجوامع‎ )۳( 


GD‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 
ay‏ چ 
المطلب الثالث 
تعريفات أقسام ”المانع“ باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب!!) 


E‏ ماع الحكم» وهو : وصف وجودي ا 
gee i OD re ree‏ 
وجود المانع عدم ترتب المسبب على سبيه. 

القسم الثاني : مانع السبب : وهو: كل وصف يقتضي وجوده حكمة 
تخل بحكمة السبب كالدين فى باب الزكاة» فإنه مانع من وجوب الزكاة؛ 
لكون سبب وجوب الزكاة هو: بلوغ النصاب؛ حيث يفيد هذا: غنى من 
يملك النتصاب» فنظرًا لذلك طلب منه مواساة الفقراء مما code‏ وهذه هي 
حكمة وجوب ISS‏ ولكن الدَّين الذي عليه لم يجعله غنيًا؛ لأن النصاب 
هذا جعله مشغولاً بحقوق الغرماءء فهنا قد أخل الدّين بحكمة السبب» 
فيكون إبراء الذمة أولى من مواساة الفقراء» وذهب بعض العلماء إلى أن 
«الدين» ليس بمانع من وجوب الزكاة؛ لاستغنائه بما في opal ere cody‏ 


بذمته. 


N 


بيان أنواع مانع الحكم”": 
النوع الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم فقط» دون کالإسلام؛ 
حيث إن الشخص إذا أسلم: يمتنع ابتداء السبي» لكن لا يمنع استمراره» 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (١/١١٠)ء‏ شرح الكركب المنير (501/1) الحكم الوضعي 
(ص: 558) المهذب .)557/١(‏ 
)¥( راح جع المراجع السابقة في هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


Wa ot gb‏ لتقم تش ود BS‏ هم clad‏ نإن ا ت 

النوع الثاني : مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره فعا كالرضاعء als‏ 
يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع» كما يمنع استمراره إذا 
cade Lb‏ أي: لو تزوج رجل امرأة» ثم علم أنها أخته من الرضاعء فهو 
مانع من استمرار هذا النكاح. 

النوع الثالث: مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقطء دون ابتدائه 
كالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأولء ولكنه لا يمنع من ابتداء 
نكاح Ob‏ جديد. 


OOO 


mo‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 
المطلب الرابع. 


تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب Me Lid!‏ 


القسم الأول: ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف: وهو شامل لكل 
مأمور به» ولك منهي عنه» ولكل مخير فیه» كالإسلام - وهو مأمور به - 
فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهماء وكالكفر - وهو منهي 
عنه - فإنه مانع من صحة العبادات» وكالاستدانة - وهو مخير فيه -» فإنها 
مانعة من انتهاض سبب وجوب الزكاة» Oly‏ وجد النصاب. 

القسم الثاني: ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضعء وهو: الذي ليس 
للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع› ولا في عدم تحصيله. فإن 
الشخص المدين ليس مخاطبًا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب 
لأجل أن تجب عليه الزكاة» كما أن مالك النصاب غير مخاطب بالاستدانة . 
لتسقط عنه زكاة النصاب؛ لأن المانع من خطاب الوضعء فلا يكون مأموراً 
Ngee Vy‏ | 

تنبيه: هذه أهم تقسيمات المانع» وهناك تقسيمات أخرى غير ما ذكر 
تركتها ؛ لعدم أهميتها بالنسبة للمكلف”". 


Ly Ly 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص )"١7‏ من هذا الكتاب.. 
(؟) انظرها في المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص 17”) من هذا الكتاب. 


المبعحث الخامس 
e aD 25 ee‏ 
تعريف العزيمه 

وفيه مطليان : 

© المطلبالأول: تعريف «العزيمة» لغة. 

© المطلب الثانى: تعريف «العزيمة» اصطلاحًا. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


العزيمة لغة: مشتقة من العزم» وهو: القصد المؤكد» وعقد ضميره على 
فعله» وإرادته» ومنه قولهم: «عزمت على الشيء»: إذا قصدتهء وأردت 
cables‏ وأكدّت ذلك» ومنه قوله تعالی : #ولم ba‏ لمر لم 2 عرما» [طلله: ودع أي : 
قصذًا بليعًا متأكدًا. 


حت ممم 


ويطلق العزم على القطع. ومنه قوله Bp : Jw‏ عَرْبَتَ 6M EFS‏ 
[آل عمران: LVO4%‏ ا إذا قطعت راء فتوكل على الله تعالى في إمضاء ما : 
عرزمت a rele ade‏ 


DO 


)4( انظر: OLS‏ العرب /١8(‏ ۴۹۲)» القاموس المحيط »)١59/5(‏ المصباح المنير IY)‏ 
LOW‏ 


جسم الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثاني 
تعريف العزيمة اصطلاحًا: 


العزيمة اصطلاحًا هي : «الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض» 
MAS ally Mes slog 207‏ لار 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد العزيمة» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إن لفظ «الحكم الثابت» قد أتي به لمنع دخول الحكم غير الثابت» وهو: 
الحكم المنسوخ ؛ OY‏ هذا لا يسمّى حكمًا مشروعًا؛ لإزالة شرعيته بالنسخ. 

وأتي بلفظ: «بدليل شرعي» لإخراج الحكم الثابت بالدليل العقلي 
كالاثنين نصف الأربعة» والثابت بالدليل الحسي كالثلج yk‏ والثابت 
بالدليل اللغوي كرفع الفاعل» والثابت بالدليل التجريبي كهذا الدواء مسهل» 
'فإن هذه الأحكام الثابتة بتلك الأدلة لا تستعمل فيها العزيمة» ولا الرخصة. 

وهذا اللفظ السابق كله - وهو: «الحكم الثابت بدليل شرعي» - جامع 
وشامل لجميع الأحكام التكليفية الخمسة - وهي: «الواجب» و«المندوب» 
و«المباح» و«المكروه» و«الحرام» -؛ حيث إن كل واحد منها حكم ثبت 
بدليل شرعي. | | 

وأتي بلفظ : «خالٍ عن معارض» لمنع دخول الحكم الثابت بدليل قد 


8 
3 


عورض بدليل آخر مساو له فى القوة» أو بدليل أقوى منه؛ حيث إن العزيمة 


)١(‏ في المنهاج 027١-59 /١(‏ مع نهاية السول. 
(۲) في البحر المحيط (؟7/ 207/79 وفيه اختلاف في اللفظ لا يؤثر. 


(WM.‏ في التحرير )¥/ (VE‏ مع التجير. 


Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
١‏ _ س 
إذا عورض دليلها المثبت لها بدليل مساوء أو أقوئ.منه لا يؤخذ بها؛ لأنه: . 
LS of‏ الجعارفن اا "لم ارت آي« الآ LEG‏ اة 
dsm - in 99‏ - طلب المرجح الخارجي 
وإن كان المعارض أقوى: لزم jus‏ بمقتضاهء ولا ish‏ - حينئل - 
بالعزيمة ؛ لأن العمل بالدليل الأقوى cols‏ وهو المثبت للرخصة. 


ويمكن أن يُصوّر ذلك بقوله تعالى: Zaye‏ مَتْ Ke‏ 42 [المائدة: ]٣‏ 
فتحريم الميتة عزيمة؛ لأن ذلك حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض 
مساو أو راجح للقادر على ذلك» لكن إذا وُجدت ضرورة لأكل الميتة - 
كمن GE‏ على نفسه الهلاك أو الضرر -: فإنه يحصل بذلك المعارض 
الراجح لدليل التحريم» فوجب الأكل من الميتة؛ حفظا للنفس؛ ؛ حيث قال 


Gir 


تعالى: EST op‏ في Foe Ol OS IN let ak‏ دحي 


[المائدة: 00 وهكذا بان أك : ol‏ هذا ال جامع مانع. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العزيمة› 
وأهمها أوبعة: 

أؤلياة Cay at‏ الد الى "اجو اى زاين yg OO‏ أن 
العزيمة: «عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى»» وهو ضعيف؛ لأنه غير 
جامع لأقسام العزيمة؛ حيث لم يدخل فيه إلا «الواجب» و«الحرام» فقط؛ 
نظراً لقيد «الإلزام» هناء وهذا لا يُسلَّم؛ OY‏ العزيمة حقيقة شاملة لجميع 


)1( انظر في بيان ما سبق : المستصفى :.)48/١(‏ الإحكام للآمدي OPV YD‏ الرخص 
الشرعية وإثباتها بالقياس (ص (EA‏ المهذب .)444/١(‏ 

(0) في المستصفى .)19/1١(‏ 

(۳) في الأحكام .)۱۳١/۱(‏ 

)٤(‏ في مختصره (۸/۲) مع شرح العضد. 


| الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
2 2 في 


الأحكام التكليفية الخمسة؛ OV‏ العزيمة - كما ذكر الزركشي”' -تذكر في 
مقابلة الرخصة» والرخصة تشمل وتعم جميع الأحكام» فكذلك ما يقابلها. 


ثانيها : تعريف OO SL a‏ وهو: أن العزيمة: «طلب الفعل مع عدم اشتهار 
المانع الشرعي»» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام العزيمة؛ حيث لم يدخل 
فيه إلا حكمان هما : «الواجب» و«المندوب» فقط ؛ نظراً لتقييده بلفظ : «طلب 
الأحكام التكليفية الخمسة - كما سبق في التعريف الأول. 

ثالشها: تعريف الرازي”". وهو: أنها: «الفعل الذي يجوز للمكلّف 
الإتيان به» وهو ضعيف أيضًا؛ لأنه غير جامع؛ حيث لا يدخل Cad‏ 
المحرّم»» وهذا لا ele‏ بل يجب أن تكون des jal‏ شاملة لجميع الأحكام 
LS‏ سبق بيانه في التعريف الأول. ' 7 

رابعها: تعريف Pos 53 pal‏ وهمو. أنها: «اسم لما هو أصل من 
الأحكام الشرعية» غير متعلّق بالعوارض»» وقد عرّفه أكثر الحنفية بنحو 
go IIs‏ وهو ضعيف oer‏ لأن فيه pau‏ الإجمال؛ حيث لم يعرف 
المقصود من لفظ ct fold‏ ولفظ «غير متعلّق» إذ قد يكونا عامين» وقد يكونا 
خاصّين وقد يكونا غير ذلك والتعريف بالمجمل لا يصح کا 

OOG 


.)۷٦۹/۲( في البحر المحيط‎ )١( 

)1( في شرح تنقيح الفصول (ص AAS‏ 

)1( في المحصول ANOE/V/N)‏ 

.)۲۹۹/۲( في أصوله‎ )٤( 

)0( انظر: تيسير التحرير (۲/ ۲۲۹). أصول السرخسي (۱/ )١١5‏ فواتح الرحموت (۱/ .)١١۹‏ 
OY)‏ راجع ما ذكرناه في شروط الحد والتعريف (ص: (VV‏ من هذا الكتاب. 


المبحث السادس 


تعريف ”الرخصة" وما يتعلق بها 
وفيه تلاتة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: تعريف «الرخصة» لغة. 


© المطلب الثانى: تعريف «الرخصة» اصطلاحًا. 
« المطلب الثالث: تعريفات أقسام الرخصة. 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ا 
المطلب الأول 


ا الو "جنا ماه وت 
تعريف الرخصة لغة: 


لحف له ae Tig wean‏ ".وسو pati‏ لولف واللن 
والمسامحة» ومنه قوله: « رخص لنا الشارع في كذا» أي: يسر لنا كذا وسهّله 
عليناء وتسامح فيه. | 

ويقال: «أرخص لنا»» AVL‏ و«رخص» بدون الألف» ولكن بتشديد 
cole‏ وهو ASTy sgl‏ اا 


000 


)1( انظر: لسان العرب CE /V)‏ الصحاح COTY‏ القاموس المحيط (015/1. 


® | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
etn wg‏ ی 


المطلب الثاني 
تعريف ”الرخصة“ اصطلاگا: 


الرخصة اصطلاحًا هو: «الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذر»ء 
وهو تعريف البيضاوي”7١)‏ 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام الرخصة» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ «الحكم الثابت» قد أتي به لبيان أنه يشترط : أن 
يكون هذا EU Got sll‏ بدليل» Of‏ لم يكن EU‏ بدليل: لم يجز الإقدام 
cate‏ وإلا للزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض» وهذا باطل. 

ولفظ «الدليل» الوارد في قوله: «الحكم الثابت على خلاف الدليل» قد 
عمّمه ولم يخصّصه بشيء » ليشمل ويعم: ما يقتضي الحرمة» والوجوب» 
والندب وغيرها من الأحكام» كما يشمل الدليل العام كدليل: «الأصل» في 
نحو قولهم: «الأصل كذا»» ومعلوم: أن الأصل من الأدلة الشرعية. 

وأتي بهذا اللفظة أعني «خلاف الدليل» لمنع دخول «العزيمة»؛ لأنها 
EU‏ على وفق الدليل - كما سبق“ -. لا على خلافه. 

وبهذا اللفظ - أعني: «على خلاف الدليل» - خرج أيضًا الحكم الثابت 
بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ؛ OY‏ المنسوخ لا يُسمّى دليلاً كإيجاب ثبات 
الواحد من المسلمين تجاه اثنين من الكفار فى الحرب؛ حيث ثبت ذلك 


زفق Cree‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ge “4 


بقوله AE Ds tts‏ آله (ons BGs KB ai Ke‏ 
oc pare ihe 3 aly‏ [الأنمّال: ci‏ وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات 
الواحد أمام العشرة› انات ols‏ الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة؛ 
لكونه لم يثبت على خلاف دليل. 

وخرج بهذا اللفظ أيضًا: الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم 
ثبت بمرجوح؛ حيث إن المرجوح لا يُسمّى Wb‏ عند من رجح غيره» clay‏ 
على ذلك يكون الحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمّى رخصة؛ لكونه لم 
يثبت على خلاف الدليل. 

والمراد من لفظ: «لعذر»: المشقة الشاملة للضرورة» والحاجة الخاصة 
والعامة: فيكون ذلك شاملاً لأحكام الاضطرار كأكل الميتة عند خوف 
الهلاك» كما يشمل السفر والمرض» ويشمل ما رخص فيه لمجرّد الحاجة 
كبعض أنواع العقود من السّلم» SUL Sy‏ والإجارة» فهذه رخص مع أنها 
مخالفة للقياس والقواعد المقررة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن المانع الشرعي لا يدخل في العذر كالحيض؛ 
OY‏ المشروعية لا تتحقق cane‏ وبناء على ذلك لا يُسمّى إسقاط الصلاة عن 
الحائض رخصة؛ لأن الحيض مانع من المشروعية أصلاً 

وخرج بهذا اللفظ - أعني : «لعذر» - التكاليف كلها؛ فإنها أحكام ثابتة 
على خلاف الدليل؛ OV‏ الأصل عدم التكاليف» e‏ فن الأدلة 
الشرعية Ws‏ 


ء)۷١‎ /١( الإبهاج (١/۷۹)ء نهاية السول‎ CAT /١( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )١( 
مناهج العقول (١/1۹)ء مطبوع مع نهاية السول» والرخص الشرعية وإثباتها بالقياس‎ 
AVA vu) 


a 0‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الرخصةء 
وأهمها: pte dol‏ تعريفا: 

أولها: تعريف gS‏ وشمس الذين الأصفهاني”"'. وهو: أن 
الرخصة: «ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرم». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام الرخصةء حيث إنه لم يدخل فيه 
إلا الرخصة الواجبة كأكل الميتة ونحوه» ولم يدخل فيه: الرخصة المندوبة» 
والمباحة - كما قال OG pe‏ وابن أمير الحاح. 

ثانيها: تعريف بعض LL‏ وهو: أنها: «ما أبيح فعله مع كونه 
حرامًا». 0 

وهو ضعيف؛ لوجهين : 

الأول: أنه غير مانع من دخول غير الرخصة؛ حيث يدخل فيه الحكم 
الذيي يباح بلا عذر شرعي» وهذا باطل» ولو وضع فيه قيد: «لعذر» لسلم 
من ذلك. 

الثاني: أن فيه Lasts‏ ظاهرًا ؛ لكون الذي أبيح لا يكون > OGL‏ 


الثها: تعريف تاج الدّين ابن السبكي"» وهو: أنها: «الحكم الشرعي 
الذي تغيّر من صعوبةٍ إلى سهولةٍ؛ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي». 


.)۱۳۲ /۱( في الإحكام‎ )١( 

() في شرح المنهاج (۱/ AT‏ 

(۳) في نهاية السول .)۷١/١(‏ 

(5) في التقرير والتجبير YOK /١(‏ 

)0( نقله عنهم الغزالي في المستصفى ,)44/١(‏ والآمدي في الإحكام (۱/ ANY‏ 
(5) انظر المرجعين السابقين في هامش )0( 

(۷) في جمع الجوامع (IVE /١(‏ مع شرح المحليء والأشباه والنظائر (ص .)٠٠١١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | ny‏ 
Sa E‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول «ترك الحائض للصلاة»؛ حيث 
يصدق على ذلك التعريف مع أنه عزيمة» وليس برخصة -كما سبق 


ا 
رابعها: تعريف ابن CCU‏ وهو: أنها: «استباحة المحظور مع قيام 
الحاضر». 


وهو ضعيف؛ لوجهين : | 

الأول: أنه غير مانع من دخول غير الرخصة؛ إذ يدخل فيه الحكم الذي 
يستباح بلا عذر» ومعلوم أن الخالي عن العذر - من ضرورة» أو th‏ أو 
حاحة - لا يسمى. رخصة. ولو أضيف إلى التعريف قيد «العذر»: لسلم من 
ذلك. ش 

الثاني : أن هذا التعريف فيه بعض الإجمال؛ حيث ورد فيه لفظ: 
«استباحة» وهذه الاستباحة قد تكون مستندة إلى الشرع»› وقد لا تكون فيكون 
ذلك معصية محضة» لا رخص”". وهذان الاحتمالان متساويان» ولا يُعلم 
أيهما المقصود. | 

خامسها: تعريف OP Sb‏ وهو: أنها: «استباحة المحظور شرعًا مع 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول غير الرخصة - كما سبق بيانه في 
تعريف ابن قدامة - ولو ذكر قيد العذر» لسلم من ذلك. 


)١(‏ راجع )0 (TYO‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في الروضة .)509/١(‏ 

)1( انظر: شرح مختصر الروضة .)٤۸۷ IN)‏ 
)٤(‏ في شرح مختصر الروضة .)٤۸۷ /١(‏ 
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سادسها: تعريف USS‏ وهو: أنها: «جواز الفعل مع قيا 
المقتضي للمنع» وهو ضعيف؛ لوجهين 

الأول: أنه غير مانع من دخول جميع الواجبات» ا 
والمندوبات. والمكروهات في الشريعة واعتبارها (get)‏ وهذا بخلاف 
الإجماع» حيث أجمع ا أن بعض تلك الأحكام (nar)‏ وبعضها 
الآخر She‏ 

الثاني: أنه غير جامع لأقسام الرخص» حيث إنه دخل في هذا التعريف 
الرّخخص الخاصة في جواز الفعل فقطء بخلاف الترك» وهذا لا ON tho‏ 
الرخصة كما تكون في الفعل كأكل الميتة» تكون في الترك كإسقاط وجوب 
أداء صوم رمضان» وإسقاط الركعتين من الرباعية من المسافر". 

سابعها: تعريف ابن POA‏ والأيجي”*". والتفتازاني» وهو: 
أن الرخصة: «المشروع لعذر مع قيام المحرّم لولا ASI‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه دخل فيه الرخصة الواجبة كأكل 
الميتة ونحوه» وخرج منه الرخصة المباحة والمندوبة». وهذا الكلام سبق في 
التعريف الأول من التعريفات المعترض عليها - وهو تعريف الآمدي -. 


ثامنها: تعريف الشاطبي””"» وهو: أن الرخصة: «ما شرع بعذر شاق 


)\( في المحصول .)195/١/١(‏ 

)1( انظر نفائس الأصول .)591/-7595/١(‏ 
bil (1)‏ شرح المنهاج للأصفهاني LATIN)‏ 
)٤(‏ في مختصره )٤٠١ /١(‏ مع بيان المختصر. 
)0( في شرح مختصر ابن الحاجب (۸/۲). 
(V)‏ في حاشيته على شرح المختصر (۸/۲). 
(۷) في الموافقات .)۳٠۹/۱(‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه . 77 
استثناء من أصل GE‏ يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه). 

وهر EE:‏ لأنه غير جامع؛ نوا لخروج «السَّلَم) و(المساقاة» 
و«القراض» وهي رخص معتبرة » وهذا كله بسبب وصف العذر al‏ «(شاق» 
ومعروف أن مثل تلك العقود لا يشق على الأمة. ' 

تاسعها: تعريف القرافي» وهو: أنها: «جواز الفعل مع المانع 
المشتهر». 

وهو ضعيف؛ لكونه غير جامع؛ نظراً لخروج «الإجارة» و«السَّلَم) 
و«القراض» و«المساقاة» مع أنها رخص معتبرة» والقرافي نفسه قد اعترض 
على تعريفه هذا بما ذكر.. ee‏ ا peas OP‏ 

عاشرها: تعريف بعض العلماء”". وهو: أنها: «اسم لما بُني على 
أعذار العباد» وهو : ما يستباح بعذر مع قيام المحرّم!. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ نظراً لأنه اختصر على الرخص الواجبة» 
أما الرخص المباحة» أو المندوبة فلا تدخل في التعريف» مع أنها رخص. 

حادي عشر: تعريف بعض الحنفية“ وهو: أنها: «ما أرخص فيه مع 
كونه > ctl‏ وهو ضعيف؛ لوجوه: 

الأول: أن فيه دوراً؛ حيث عرفت الرخصة بال خض وهو تعريف 


الشىء دنفسه 


.)۲۹۹/۱( في نفائس الأصول‎ )١( 

)1( انظر: المرجع السابقء وشرح تنقيح الفصول (ص iM‏ 

)1( نقله عنهم البزدوي في أصوله (5494/5)؛ مع كشف الأسرار. 

(5) نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (۲/ 207548 والغزالي في المستصفى 
(44/1). 


> 7 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول ٠ dah‏ 
ر ا س ْ 


الثانى: أن فيه تناقضًا ظاهراً؛ حيث إن الترخيص بمعنى «الإباحة» 
والإباحة نقيض «الحرام». 


الثالث: أنه غير مانع من دخول ما يرخص فيه من غير عذر شرعي. ‏ 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Tan‏ 
er‏ 


المطلب الثالث 
تعريفات أقسام الرخصة 


القسم الأول: الرخصة الواجبة» وهي هي : التي يلحق ASS‏ ضرر إن لم 
يأخذ بها « كرد poll Go BG le ails‏ حصن ل من الميتة قدر 
من الميتة قدر ما يبقى عليه حياته» وكذا: شرب قليل من الخمر لإزالة غصّة 
أصابته حين أكله» ولا يوجد غيره عنده» وكذا: التيمم للمريض فهذه 
الأحكام رخص واجبة إن لم يفعلها فهو آئثم» وإن فعلها فهو مأجور - كما 
سبق في تعريف الواجب -'. 

القسم الثاني: الرخصة المندوبة» وهي التي تلحق المكلّف مشقة إن لم 
يأخذ بها كقصر الصلاة للمسافر» والإبراد في صلاة الظهر في شدَّة cpl‏ 
ونحوهما فهذه رخص مندوبة لرفع تلك المشقة: فإن أخذ بها فله أجرء وإن 
تركها فلا إثم عليه - كما سبق في تعريف المندوب MP‏ 

القسم الثالث: الرخصة المباحة» وهي التي لا يحلق المكلّف ضرر ولا 
ay ake‏ ا ا ر aaah‏ ذلك ا ا و ا ی اا 
كما سبق" ولكنه يحتاجهاء وإن كانت الحاجة بعيدة كالعريا - وهي : 
جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون 
خمسة أوسق -» والسّلم - وهو: تعجيل الثمن وتأخير المثمن - والإجارة» 


والمساقاة» والمزارعة ونحوها» فهذه رخص مباحة. 


)\( فراجع (ص5؟7) من هذا الكتاب. 
(Y)‏ فراجع )2 (YE‏ من هذا الكتاب. 
)۳( فراجع (YO" o)‏ من هذا الكتاب. 


Feri‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مه ا أصول الفقه 

القسم الرابع: الرخصة خلاف الأولى» وهي: ما كان ترك الأخذ 
بالرخصة أفضل وأولى من فعلهاء كالمسح على الخفين» والتلفظ بكلمة 
الكفرء والإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام» فهذه 
رخص؛ ولكن غسل الرجلين» وعدم التلفظ بكلمة الكفرء وعدم الإفطار 
أفضل وأولى من الأخذ بها. 

القسم الخامس: الرخصة المكروهة» وهي: التي لا فائدة ولا مصلحة 
له في الأخذ بها كغسل الخف بدلاً من مسحه فهذه رخصة» ولكن يُكره فعل 
Hd‏ أي: إن غسل خفه بدل مسحه فلا إثم cae‏ وإن ترك ذلك فله أجر - 
كما سبق في تعريف المكروه'"-. 

القسم السادس: الرخصة المحرمة - وهي عند بعض العلماء - كمن 
استجمر بذهب أو فضة: فإن هذا يجزئ مع أن استعمال الذهب والفضة 
حرام» والاستجمار رخصةء فهنا قد أجزأ هذا الاستجمانء ولكنه قد أثم 
باستعماله للذهب والفضة". 


OOO 


)\( راجع )2 (YOA‏ من هذا الكتاب. 

)1( لقد فصّلت في هذه الأقسام وأمثلثهاء وذكرت اختلاف العلماء في تلك الأمثلة في 
كتابي: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس (ص ۷۷-١۱)ء‏ وراجع إن شت : 
المستصفى )44/1( الإحكام للآمدي (۱/ ۲١۱۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول ر «(AV‏ 
كشف الأسرار (۲/ ۳۲۲)ء تيسير التحرير (۲/ ۲۳۲)ء التمهيد للأسنوي (ص VY‏ 
المنثور للزركشي »)١74/١(‏ المهذب /١(‏ £00( 


المبحث السابع | 


فى تعريف ”الصحة" و(الفساد" وما يتعلّق بهما 


وفيه سبعة مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: تعريف «الصحة» و«الفساد» لغة. 

© المطلب الثاني: را «الصحة» و«الفساد» اصطلاحًا. 
٠‏ المطلب الثالث: تعريف «الصحة في العبادات». 

« المطلب الرابع: تعريف «الْضحة في المعاملات». 


تعريف «الفساد» فى المعاملات. 
تعريف «الباطل» فى العبادات والمعاملات. 
تعريف «الصحيح والفاسد» والباطل» عند الحنفية. 


© المطلب الخامس: 
je‏ لمطلب السادىس:. 
© المطلب السابع: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 
تعريف “doa!”‏ و”الفساد“ لغة: 
الصحة لغة هي : عبارة عن السلامة وعدم الاختلال: سواء كانت معنوية 
كصحة الأدلة» والأحكام كصحة الصلاة» والبيع» والنكاح» أو كانت حسية 
كصحة البدن وسلامته من الأسقام والعلل والأمراض. 
والفساد لغة هو: عبارة عن تغير الشىء عن الحالة السليمة إلى الحالة 
السقيمة والضعيفة: سواء كان معنويًا كفساد الأدلة» والأحكام: كفساد 


الصلاة والبيع › والنكاح › أو حسيًا كفساد البدن وسقمه 00 


OO0OG 


.)595 /١( المصباح المنير‎ PTY /٤( العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 


(a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ga)‏ 


المطلب الثاني 
تعريف الصحة والفساد اصطلاگا 

هناك تعريفان» كل واحد منهما بمعنى الآخرء وهما: 

التعريف الأول: أن الصحة: «موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع» 
وهو تعريف تاج الدَّين ابن السبكي”". 

بكرن الاو هرء اة fall‏ كي ger ll‏ لأس الغا 

والمراد ب«الوجهين»: «موافقة الشرع» و«مخالفته». 

وهو واضح المعنى؛ إذ المقصود: 

أن «الصحة» هي صفة للفعل الذي يقع ily‏ للشرع بسبب استجماعه ما 
يعتبر فيه شرعًا من الأركان والأسباب» والشروطهء وانتفاء الموانع. 00 

وأن «الفساد» هو: صفة للفعل الذي يقع مخالمًا للشرع يسبب عدم 
استجماعه ما يعتبر فيه شرعًا من الأسباب» والأركان والشروط» أو وجود مانع : 

فالصلاة - مثلا - فعل يوصف بأنه صحيح إذا وافق أمر الشارع بأن 
يكون مستجمعًا للشروط والأسباب التي وضعها الشارع مع عدم وجود alle‏ 
وفعل الصلاة يوصف بأنه فاسد وباطل إذا لم يوافق أمر الشارع بأن تخلف 
ركن» أو سبب» أو شرطء أو وجد مانع. 

التعريف الثاني : أن الصحة: «ترتّب الأثر المقصود من الفعل عليه» وهو 
لبعض الحنيفة”". 


)١(‏ في جمع الجوامع TAIN)‏ مع شرح المحلي» وحاشية العطار. 
(۲) انظر تيسير التحرير .)۲۳٤/۲(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات ele‏ أصول الفقه 
ry) A‏ 

والمراد ب«الأثر»: ما عقد لأجله ذلك العقد كالتصرف في المبيع› 
فالصحيح من البيوع : يجعل المسلم يتصرف فى السلعة التى اشتراهاء 
والصحيح من الصلاة يجعل المسلم يؤجر عليها. 

فيكون الفساد والبطلان هو: «عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه 
فالفاسد من البيوع: لا يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها 
والفاسد من الصلاة لا rr‏ المسلم عليهاء وتجب إعادتها . 

وهذان التعريفان السابقان كل واحد بمعنى الآخر عندي - كما سبق 
ذكره -. 


LO 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS SESE rr Oty‏ 


المطلب الثالث 


تعريف الصحة فى العبادات: 

التعريف الأول: أن اا فى العبادات: «إسقاط القضاء» وهو تعريف 
الفقهاء. 

والمراد من «سقوط القضاء»): عدم المطالبة بفعل العبادة مرة أخرى 
بسبب وقوع الفعل بشروطه وأركانه» وعدم موانعه» فالصلاة الواقعة 
بشروطهاء وأركانهاء وعدم موانعها مسقطة لقضائها أي: موافقة للأمر 
مجزئة» وهذا هو الصحيح؛ لموافقة ذلك للسان العرب؛ حيث إن العرب 
تسمى الآنية الصحيحة من جميع الجهات: إنها صحيحة:» أما إذا كانت معيبة 
في جهة واحدة: فإنها تسميها : غير صحيحة. 

التعريف الثاني: أن الصحة في العبادات: «موافقة الأمر الشرعي في ظن 
المكلت لا في الواقع: سواء وجب القضاء أو لم يجب» وهو تعريف 
الكل MY‏ 

بيان ذلك : أن من أمر بعبادة ففعلها وهو موافق لأمر الشارع بها : فإنه يكون 
قد أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطهاء أو وجد مانع من موانعها . 

ويتبين هذا الخلاف فيمن صلى وهو يظن أنه على طهارة : فإنها صحيحة 
عند أصحاب التعريف الثاني؛ لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعًا هو 
حصول الظن فقط -؛ وهذا الذي يقدر عليه ALS!‏ 


.)508/١( المهذب‎ :»)45/١( الأحكام للآمدي‎ COTE /V) انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)۲۸۷ /1١( الخلاف اللفظي‎ »)508/1١( المهدّب‎ :)45/١( (؟) انظر: الإحكام للآمدي‎ 


الشّامل: في حدود cilia aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


أما عند أصحاب التعريف الأول: فلا تصح تلك الصلاة: لكونها لم 
تسقط القضاء؛ نظراً لاحتمال ظهور بطلان ذلك الظن فوجب القضاء. 

يعترض على ما ذكره أصحاب التعريف الثاني ب :أنه لو كان الصحة 
هي : موافقة الأمر فقط للزم من ذلك أن الحج الفاسد صحيح؛ لأنه مأمور 
بإتمامه» والمضي cad‏ فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه» لكنه فاسد بالإجماع. 

والحق: أنه لا خلاف بين أصحاب التعريفين في الحقيقة؛ حيث إن 
الخلاف لفظي”؛ لاتفاق أصحاب التعريفين على أن من صلى وهو يظن 
نفسه أنه على طهارة: أنه موافق لأمر الله تعلى» واتفقوا - أيضًا - على أنه 
مثاب على فعلهء لقصده امتثال أمر الله تعالى» واتفقوا - أيضًا - على أنه لا 
يجب على هذا المصلي القضاء إذا لم يطلع على الحدث» واتفقوا Lal‏ على 
أنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث» فهم جميعًا متفقون على 
وجوب قضاء الصلاة على من صلى ULE‏ أنه متطهر فبان خلافه» ولكن 
أصحاب التعريف الأول» يختلفون مع أصحاب التعريف الثاني في وصف 
هذه الصلاة قبل إعادتهاء فأصحاب التعريف الأول - وهم الفقهاء - 
يقولون: لا توصف بالصحة؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لأن المكلف لا زال 
مطالبًا بفعلها مرة أخرى. 

وأصحاب التعريف الثاني - وهم المتكلمون - يقولون: إنها توصف 
بالصحة؛ نظرًا لموافقتها لأمر الشارع. والله أعلم. 


OOO 


AEVO/N) انظر الخلاف اللفغلي (۱/ ۲۹۲). والمهذب‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 


Ga 


الصحة“ في المعاملات 


الصحة في المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة عليها - كما سبق 
Oo‏ بسبب: أن العقد - في تلك المعاملات - وضع لإفادة العاقدين كأن 
يبيع زيد على عمرو داراً بعشرة آلاف: فإن زيدًا يستفيد من ذلك الثمن 
ويتصرف فيه كما يشاءء وعمرو د يستفيد من الدار ويتصرف فيها بسكتاها أو 
المتاجرة E‏ 


yO Ly 


)\( راجع (ص۳۳۷) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر المراجع السابقة في هامش )1 (Vy‏ من (ص: ۳۳۸) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


| المطلب الخامس 


تعريف ”الفساد" فى المعاملات 


الفاسد من المعاملات: كون الشيء لا يترتب عليه أثره المقصود؛ 
كتخلف شرط» أو سبب » أو وجود مانع كبيع المجنون» أو بيع سلعة 
معدومةء أو بيع الميتة» فهذه البيوع کیا فاش 


OOQ 


)\( انظر المراجع السابقة في هامش )\ و۲( من (ص: (TTA‏ من هذا الكتاب . 


a=‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cc ae‏ س 


المطلب السادس 
تعريف الباطل من العبادات والمعاملات 


الباطل هو الفاسد عند الجمهورء أي: أن الباطل والفاسد لفظان 
مترادفان» وعلى هذا: فتعريف الباطل هو نفسه تعريف الفاسد السابق' 
OOS‏ أي: أن الباطل: «مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع»» وهذا 

0 ؛ لأن أهل اللغة لم يفرقوا بينهماء وهذا يقتضي عدم التفريق 
بينهما في الشرع؛ oY‏ الأصل: حمل المقتضيات الشرعية على مقتضياتها 
اللغوية؛ إذا لم يوجد ما يوجب ال 


لالالا 


)\( راجع )2 (TY‏ من هذا الكتاب. 
)¥( هذا اصطلاح الجمهورء أما الحنفية فلهم اصطلاح آخر قد فصلته في كتابي: المهذب 
۰ ) والخلاف اللفظي (۱/ AVA‏ 


Jol‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريف الصحيح. والفاسد. والباطل عند الحنفية': 
الصحيح عند الحنفية مرادف للصحيح عند الجمهور» وهو قد سبق 
والفاسد والباطل مترادفان عند الحنفية في أبواب العبادات» وعقد 

النكاح» والمقصود به عندهم هو نفس المقصود به عند الجمهور - كما 


WM 
سن د‎ 


زفق 


Ll‏ فى المعاملات فقد ذكر الحنفية فرقًا بين «الباطل» و«الفاسد»؛ حيث 
للصحيح والباطل عندهم فى هذا الباب - أعنى - ياب المعامللات - وإليك 
بيان ذلك : | 

ف«الصحيح» عندهم هو: «ما شرع بأصله ووضفه معًا» يقصدون به: ما 
استجمع جميع شروطه. وأركانه بحيث يكون psa‏ | شرعا في الحكم» وهذا 
موافق لما قاله الجمهور - كما سبق -: ف«البيع الصحيح» هو: المستكمل 
لأركانه» وشروطه» وغدمت dail go‏ 6 وهكذا. 

و«الباطل» عندهم هو: «ما لم يكن مشروعًا لا بأصله» ولا بوصفه» 
أي: إذا كان بيعًا منهياً عنه نهياً راجعًا إلى أصل الشي» أو جزئه: كبيع 
الميتة والدم» أو تصرّف المجنون أو الصبي بالبيع: فإن هذا البيع باطل. 

ء)١۱٤۷/۲( كشف الأسرار (۹/۱٥۲)ء فتح القدير‎ AVN) انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

الموافقات (1/ 1۹۷( الحكم الوصعي (ص ١19١-١484‏ ). 
)¥( راجع )2 (TY‏ من هذا الكتاب. 

)۳( راجع (PENS ۳٤١و P12)‏ من هذا الكتاب. 
)8( راجح )2 (YY‏ من هذا الكتاب. 


© الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و«الفاسد» عندهم هو: «ما كان مشروعًا بأصله» غير مشروع بوصفه» 
أي: إذا كان بِيعًا منهياً عنه نهياً راجعًا إلى لازم الشيء غير منفك عنه: فهذا . 
فاسد كالبيع الربوي مثلاً؛ حيث إنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع» وقد 
توفرت فيه أركانه cabs ty‏ لكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل والزيادة؛ 
حيث إنها زيادة من غير مقابل» فكان هذا بيعًا فاسدًا لا باطلاً؛ لملازمته 
للزيادة» وهي غير مشروعة» ولكنه لو حذفت الزيادة: لصح البيع عندهم. 
ويمثلون له أيضًا بالبيع بالخمر ونحو ذلك. 
فإن قيل: ما سبب تفريقهم بين «الفاسدا و«الباطل»؟ 
قيل له: لأن المقصود من «العبادات» هو التعيّد فقطء وهو لا يكون إلا | 
WO coldly JERE‏ جور TIGA‏ نيا TL GAS)‏ موه UI‏ 
المقصودء ومعلوم: أنه لا تبرأ ذمة المكلّف بصلاة فاسدة كما لا تبرأ ذمته 
بصلاة باطلة» فلا فرق بينهما هنا. | 
بخلاف «المعاملات»؛ حيث إن الأصل في أحكامها التعليل؛ لكونها 
معقولة المعنى» Oly‏ المقصود منها في الغالب مصالح الدنياء فكان الأوفق 
والأرفق بالعباد تغليب جلب المصالح» ودفع المفاسد عنهم» وعلى هذا 
الأصل بنوا تفريقهم بين «الفاسد؛ و«الباطل» فيها - أي: في «المعاملات». 


OOM 


المبحث الثامن 
فى تعريف ”51501“ 9 «الإعادة" 9 ”القضاء“ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف «الأداء». 


© المطلب الثانى: تعريف Goll‏ 
© المطلب الثالث: تعريف «القضاء». 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 


تعريف ”الأداء": 


الأداء اصطلاحًا هو: ما فعل أولاً في وقته المقدر له شرعًا» وهو 
رف ان | oar‏ وك فن الفا" | 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الأداء» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إن لفظ : «ما فعل» جامع وشامل cola‏ والإعادة» والقضاء. 

als‏ بلفظ : «أولاً» لإخراج الإعادة؛ OY‏ الإعادة تفعل JES HU‏ في 
الفعل الأول. 

وأتي بلفظ : «في وقته المقدر له» لإخراج «القضاء»؛ OY‏ القضاء يفعل 
بعد خروج الوقت المقذرء ولإخراج «الفعل الذي لم يقدر له Mody‏ 
كالنوافل المطلقةء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء فلا يوصف ذلك 
cel VL‏ ولا بالإعادة» ولا بالقضاء. 

وأتى bab‏ «شرعًا» لبيان أنه يُشترط فى تحديد وقت العبادة: أن يكون 
صادرًا من الشارع فقط. 

وأخرج بذلك: التحديد العقلي» فلو قدَّر الإمام شهراً معيئًا مثلاً لإخراج 
الزكاة فيه» فإن هذا توقيت عقلىء فلو gS)‏ فيه لا يُسمّى ذلك «أداء». 


)\( في مختصره )1/۱( مع الردود والنقود. 
)1( انظر: المستصفى )40/4( كشف. الأسرار COUPE /١(‏ المهذب CES /١(‏ الإتحاف 
١ AYoY /۲(‏ 


OM‏ الشّامك؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ل @ 

ويقع الفعل أداء: إذا وقع كل الفعل في الوقت codecs!‏ أو وقع بعضه 
ols‏ يصلي الركعة الأولى في الوقت المحددء وباقي الصلاة يصليها خارج 
الوقت» أما لو صلى أقل من ركعة في الوقت وباقيها صلاه في خارج 
الوقت: فلا يسمى celol‏ بل قضاء هذا هو مذهب الجمهور› وهر 
الصحيح؛ لأن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدهاء أي : 
أن ما بعدها تكرار لهاء فيكون تابعًا لها. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الأداءء 
وأهمها: تعريف ابن قدامة وهو: أن الأداء: «فعل الشيء في وقته). 

وهذا ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول الإعادة ؛ حيث إن | soley‏ ي 
«ما فعل في وقته المحدّد؛ كما سيأتي نا 


(1) في الروضة (؟707/7)» مع شرحه: إتحاف ذوي البصائر. 
زفق راجع (ص : ۹ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني ٠‏ 


«= 


تعريف ”الإعادة": 


الإعادة اصطلاحاً هي : «ما فعل ثانيًا في وقت الأداء لخلل في الأول»› 
وهو تعريف بعض العلماء". 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الإعادة» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إن لفظ: «ما فعل» جنس فى التعريف يشمل الأداءء والإعادة» 
والقضاء. ْ 

وأتي بلفظ : «Gu»‏ لمنع وول «الأداء؛؛ لأنه يفعل أولاً. 

me‏ بلفظ: «في وقت الأداء» لمنع دخول «القضاء»؛ لأنه يفعل بعد 
خروج وقت الأداء. 

- وأتي بلفظ: «لخلل في الأول» لمنع دخول: ما يفعل ثانيًا لكن لا لخلل 

في الأول كمن صلى منفردًا في منزله» أو في المسجدء ثم وجد بعد ذلك 
جماعة فصلى معهم تلك الصلاة التي صلاها سابقًاء فهذه لا تسمّى معادة؛ 
لعدم وجود خلل في الأول. ٠‏ 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الإعادةء 
وأهمها: تعريف ابن OUI‏ وهو: أن الإعادة: «فعل الشيء مرة أخرى». 


)1( انظر: مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۱)» مع شرح العضد الإتحاف (۲/ ١٠٠)ء‏ 
المهذب .)57١/١(‏ 
)۲( في الروضة )¥/ (Yoo‏ مع wiley!‏ 


وهو ضعيف؛ لوجهين: 2 

أولهما: إنه غير مانع من دخول القضاء؛ حيث إنه فعل الشيء مرة 
أخرى ولكن بعد خروج الوقت. 

ثانيهما: أنه غير مانع من دخول العبادات التي لم يحدّد لها الشارع By‏ 
La‏ كالنوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطاحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريف القضاء: 

القضاء اصطلاحاً : «ما فعل بعد خروج وقت الأداء استدراكًا لما سبق 
له وجوب مطلقًا)» وهو تعريف ابن الحاجب') وكثير من ا 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد القضاءء ومانع من دخول غيرها فيه 
فكان مميرًا له عن غيره؛ حيث إن لفظ Led‏ فعل» جنس فى التعريف دخل فيه 
cole Yl, cela VI‏ والقضاء. 

وأتي بلفظ: «بعد خروج وقت الأداء» لمنع دخول الأداءء والإعادة؛ 
لكونهما يفعلان قبل خروج وقت الأداءء أي: يفعلان في الوقت المحدد 
شرعا - كما سبق -. | 

وأتى بلفظ : لاستدراكًا» لمنع دخول العبادة التى فعلت بعد الوقت ولا 
يقصد بها الاستدراك. | 

وأتي بلفظ : الما سبق له وجوب» لمنع دخول النوافل. 

وأتي بلفظ «مطلقًا» لبيان أن الشخص إذا فعل واجبًا بعد خروج وقته 
المحدّد له شرعًا : فإنه يُطلق على هذا الفعل أنه قضاء وهذا يعم مَنْ كان 
تأخيره له عمدًا كمن ترك الصلاة عمدًا في وقتهاء ثم WIT‏ بعد خروج وقتها 
ومَنْ كان تأخيره لها سهرًا کمن تركها Cale‏ عنهاء ثم صلاها خارج وقتهاء 
0010( في مختصره (۱/ COTY‏ مع الردود والنقود. 


)1( انظر: جمع.الجوامع )١١١/١(‏ مع شرح المحلي» وحاشية البناني» وشرح تنقيح 


ory‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
ومن كان متمكتا من الأداء كالمسافر في حق الضوم» أو لم يتمكن لمانع 
شرعي كالحائض» أو لمانع عقلي کالنائم» فكل هؤلاء يُسمّى ما يفعلونه بعد 
خروج الوقت «قضاء». . . 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى القضاءء وأهمها 
تغريف بعض PLL‏ وهو: أن القضاء: lp‏ فلن 507 استدراكًا لما 
سبق وجوبه على المستدرك». 

وهذا ضعيف» وسبب ذلك : أنه غير جامع ؛ لأنه لم يُدخل فيه فعل الحائض 
والنائم وغيرهما ممن ST‏ فعل الواجب عن وقته المقدر له شرعًا لعذر» وجعل 
المعرّف وجوب القضاء متوقمًا على وجوب الأداء على المستدرك. 

elas‏ على ذلك: يكون ما تفعله الحائض أو النائم من الواجب بعد 
خروج وقته ليس بقضاء؛ لعدم وجوب الأداء أصلاً عليهماء وقد استدلوا 
على ذلك ob‏ وجوب الأداء عليهما في حالة التحيضء أو النوم من باب 
التكليف بالممتنع. | 

Ling‏ ضعيف؛ UY‏ في التعريف المختار قيدنا التعريف bal‏ مطلمًا» 
ليعم من فعل الفعل بغد خروج وقته لعذر أو لغير عذر؛ وکل yd‏ ما يفعله 
«قضاء» لما سبق أن ترك أداءه» ونقصد بالوجوب: نفس الوجوب» والممتنع 
صدوره عنهما إنما هو فعل الأداء» وامتناعه عنهما لا يدل على عدم صلاحية 
الذمة لنفس الوجوب» وإنما يصدق ما قلتموه من «التكليف بالممتنع» لو 
كلف بالأداء في DE‏ الحيض» والنوم» وهذا لم يكن. 

OOO | 


ala (\)‏ عنهم 7 الحاجب في مختصره )۳1۱/۱( مع الردودء والنقود وانظر الردود )\/ 


0 


وفيه فعطان: 


الباب 
الأول: 
عليها إجمالا. 
ل الفصل الثانى: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة ا 
, فيها. 5 | : 


ب الرابع 
فى حدود. وتعريف مصطلحات الادلة 


حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة ١‏ 


٠ 1 
2 


٠. 
** .ها ين‎ 


حدود وتعريفات مصطلحات «القرآن» وما 

بت 5 به. ; 1 

حدود وتعريفات مصطلحات «السنة) وما gle‏ 

بها. 

حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع» وما 
6 

حدود وتعريفات مصطلحات «دلالة الألفاظ» 

وما يتعلّق بها. | 

حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» وما 


تعلق به. 


الفصل الأول 


حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق عليها Vlas!‏ 


وفيه خمسة مباحث: 


لا المبحث الأول: 
لا المبحث الشانسي: 
لا المبحث الثالث: 
لا المبحث الرابع: 


لا المبحث الخامس: 


£ 


المبحث الأول 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الكتاب والقرآن“ وما يتعلق به 


تعريف الكتاب. 

تعريف القرآن. 

تعريف القراءة المتواترة. 

تعريف القراءة الشاذة. 

تعريف المحكم والمكنايه من القرآن. 


تعريف النسخ. 


وفيه dim‏ مطالب: 


© المطلب الأول: 
© المطلب الثانسى: 
٠‏ المطلب الثالث: 
© المطلب الرابع: 
© المطلب الخامس: 
© المطلب السادس: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee‏ رو هه 
المطلب الأول 


الكتاب: جنس يشمل كل کتاب» ولكنه عند الإطلاق لا يفهم منه إلا 
أنه «القرآن» وهذا في عرف أهل الشرع فالكتاب» والقرآن مترادفان”". 

يدل على ذلك قوله تعالى: oul HS, cme‏ 40 [غتافر: ١]ء‏ 
[الرخرف: ty‏ والإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن «الكتاب» و«القرآن» 
لفظان مترادفان. | 


OOO 


)١(‏ خلاقًا لمن قال: إن الكتاب غير القرآنء ولكن هذا القول غير معتبر؛ لأنه 
خرق cp le‏ انظر: شرح العضد (۱۸/۲)ء الإتحاف (۲/ 20٠١‏ البحر المحيط 
641/0( 


ZR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSE‏ 
المطلب الثاني 


تعريف القرآن: 

القرآن هو : «الكلام» المنزّل على نبيناأ محمد ME‏ المعجز بسورة منه )3 
أقل منهاء المتعبّد Mes yey‏ 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لكل ما يخصٌ القرآن» ويميزه عن غيره» ومانع 
من أن يدخل فيه غيره؛ حيث إن لفظ: «الكلام» جنس يشمل كل كلام: 
سواء كان من الخالق سبحانه» أو من المخلوقين» وسواء كان عربيا 
كالقرآن» أو أعجصيًا cal, gis‏ والإنجيل» والزبور»› وصحف إبراهيم. 

وأتى بلفظ : «الكلام» You‏ من «اللفظ»؛ حرصًا على التعبير بالجنس 
Capa‏ - المشترط في اشرات om LS‏ سبق 6 فلفظ «الكلام» vl‏ إل 
القرآن من «اللفظ». 

تي بلفظ «الكلام» بدلاً من لفظ «القول»؛ لكونه سبحانه claw‏ بذلك؛ 

حینما ce‏ اجه & eae a‏ يمع كلم أن [التّوبّة : “٦‏ ولم يقل : us)‏ يسمع 
قول الله». 

وأتي بلفظ : «المنرّل»؛ of OLS‏ القرآن بألفاظه ومعانيه منزل على النبي 
BB‏ وليس بمخلوق كما يزعم بعض الناس. 

وهذا اللفظ: - أعني «المنزل» - منع من دخول كلام المخلوقين. 
)١(‏ انظر: الاتحاف (70/9). المهذب (۲/ ۷۷٤)ء‏ وهذا التعريف قد أخذته من عدة 


تعريفات سيأتي بيانها في (ص55") من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص55) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ولفظ : «على نبينا محمد HE‏ منع من دخول الكتب المنزلة على الأنبياء 
الذين جاءوا قبله كتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وزبور داود» وصحف 
إبراهيم وغيرها من الكتب المنزلة. 

sly‏ بلفظ «المعجز» لبيان: أن النبي BE‏ قد تحدّى العرب وهم أهل 
فصاحة وبلاغةٍ -: أن يأتوا بسورة من مثل القرآنء أو أقل منها: فعجزوا 
عن (AUS‏ لذلك يُسمّى «القرآن» المعجز. 

وهذا اللفظ - وهو: «المعجزا - قد منع من دخول أمرين: 

الأول: الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين لنبينا محمد كله كالتوراة 
وغيرها؛ لأنها لم تنزل للإعجاز بها. 

الثاني : السنة: سواء كانت أحاديث قدسيةء أولا؛ حيث لم يؤتي بها 
لجاز ch‏ ومعروف: أن السنة منزلة؛ لقوله تعالى: وما Glee‏ عن 
sil‏ © © إن هو إلا وی .]٤-۳ : tc] 4@ Bop‏ 
««الإعجاز»: قصد إظهار صدق دعوى النبي BE‏ الرسالة عن الله تعالى. 

وأتي بلفظ : «بسورة منه أو أقل منها» لبيان أنه يحصل الإعجاز بأية 
سورة ولو كانت قصيرة كسورة «الكوثرا» أو «الإخلاص»» أو اقل من 
السورة كالآية وإن قصرت» فلا يقدر أحد - مهما أوتي من الفطنة والذكاء 
والفصاحة والبلاغة والمعرفة بلغة العرب -: أن يأتي بأي شيء من هذا 
القرآن؛ حيث إن الله تعالى قد تحدّاهم بالإتيان بمثل القرآن بقوله: ol SP‏ 
een‏ آلإ fells‏ 1 أن Jes at‏ هذا الان لا 3 ds‏ 1 [الإسرّاء: “TAA‏ 


wy‏ وح سس 


شلد Pear‏ [عكود: ۰]۱۳ فلما as‏ تحدّاهم jane‏ بسورة ae‏ 
لمأنو | ahs i bss‏ 2 [البَقمَرَّة: LAs. SLY‏ عجزوا تحدّاهم بالإتيان بأقل من 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 


وأتي بلفظ «المتعجّد بتلاوته» لمنع دخول الآيات التي نسخت تلاوتها 
وألفاظهاء سواء بقي حكمها أم لاء ولهذا لا تصح الصلاة بقراءتها. 

وهذا اللفظ - وهو: «المتعبّد بتلاوته» منع من دخول السنة أيضًا؛ لأنه 
لا يتعبد بتلاوتهاء ولذلك جاز أن يروى بالمعنی» بخلاف القرآن فلا يروى 
بالمعنى» ولا تصح الصلاة بتلاوة الأحاديث؛ بخلاف OLB‏ وهذا مؤكد 


السورة بقوله: ياوا eae‏ ملو إن کا Sha‏ ©4 [الطُور: 5*]. 


الدليل الثانى : ضعف التعريف الأخرى التى قيلت فى القرآن» وأهمها 
أربعة تعريفات : 

أولها: تعريف OOS‏ وابن قدامة"» هو: أن القرآن: «ما نقل إلينا 
بين دفتي المصحف نقلاً متواترًا». 

Lye ad OY feds gry‏ حك af‏ جد وتعريت Lay op pl‏ يرقف 
عليه؛ OY‏ وجود المصحف ونقله فرع تصورٌّر القرآن» كما ذكره ابن 
Pe‏ وقد بينه الأصفهاني“ بقوله: «إن معرفة ما نقل إلينا نقلاً 
متواترًا يتوقف على وجود المصحف وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي نقل إلينا 
نقلاً متواترًا لا يتصوّر كونه منقولاً إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل» ١.ه‏ 

انيها: تعريف الزركشي”"'. وهو: أن القرآن: «الكلام المنزل للإعجاز 
باية منه المتعبّد بتلاوته)». 
)١(‏ في المستصفى .)٠١١/١(‏ 
زفق في الروضة 1/1(« مع اتحاف ذوي البصائر. 


() في بيان المختصر .)459/١(‏ 
)0( في البحر المحيط .)٤٤١/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول المنزل على غير محمد FS‏ 

وأيضًا: أنه غير جامع؛ حيث إنه قصر الإعجاز بآية منه فقط» فخرج 
الإعجاز بما هو أقل من الآية» ولو قال: «أو أقل منها» لسلم من ذلك. 
| ثالثها: تعريف ابن الحاجب”''. وهو: أنه: «الكلام المنزل للإعجاز 
بسورة منه). 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المنزل على غير نبينا محمد BB‏ 

وأيضًا: أنه غير جامع؛ حيث إنه قصر الإعجاز بسورة منه فقطاء فخرج 
بذلك الإعجاز بالآية» وبما هو أقل من ذلك ولو قال «أو بأقل منها» لسلم 
من ذلك: | 

رابعها: تعريف المرداوي"» وهو: أنه: «كلام منزل على محمد معجز 
متعبد بتلاوته). 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه إجمالاً؛ حيث إن لفظ «معجز» يُفهم منه أن يكون ِ 
هناء والتعبير بلفظ مجمل في التعريفات يُبطلها - كما سبق -"» ولو قال: 
ابسورة أو أقل منها»: لسلم من ذلك»› والله أعلم. 


OOO 
المختصر.‎ Oly مع‎ (£0V/1) في المختصر‎ (1) 


)1 في التحرير ATE)‏ شرحه: التحبير. 
)¥( راجع (ص١؟)‏ من هذا الكتاب. 


بل م Sal‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و ٠‏ 


NUS المطلب‎ 


تعريف القراءة المتواترة: . 
القراءة المتواترة هي: «كل قراءة ساعدها خط المصحف» مع صحة 
النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب)”". 


فلا بد في القراءة المتواتر من توفر شروط ثلاثة» وهي: المذكورة في 


iy pa 
أو «أحادية»‎ gals وإذا اختل واحد من تلك الشروط: صارت القراءة‎ : 


والقراءة المتواترة هي: قراءة السبعة وهم: «نافع بن عبدالرحمن Bal‏ 
المدني» و«عبدالله بن كثير المكي» و«زياد بن العلاء أبو عمرو البصري» 
و«عبدالله بن عامر الشامي اليحصبي» و«عاصم بن أبي النجود الكوفي» 
واحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» و«علي بن حمزة الكسائي 
النحوي» أبو الحسن» وهؤلاء أجمع العلماء على أن قراءتهم متواترة من 
الصحابة لوك 

ويلحق بذلك قراءة الثلاثة» وهم: «يعقوب بن إسحاق الحضرمي» 
)١(‏ انظر: الإتحاف (۲/٤۳۰)ء‏ المهذب (۲/ .)٤۸١‏ 


(؟) انظر: الإحكام للآمدي »)1577/١1(‏ المستصفى (١/١١٠)ء‏ البحر المحيط (١/١٤٤)ء‏ 
بیان المختصر (۱/ (ENN‏ الإتحاف HE /Y)‏ المهذب (۲/ .)٤۸١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


و«خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي» و«أبو جعفر يزيد بن القعقاع»؛ حيث 
إنها متواترة كالسبعة كما نص عليه كثير من العلماء. 


لا لانا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۹۳/۱۳)» جمع الجوامع VEN IND‏ التحبير 
.{ITAY /)‏ 


(CS‏ ش الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
GS Z‏ 
المطلب الرابع 


تعريف القراءة ”الشاذة" أو ”الآحادية". 

القراءة الشاذة هى : الما وراء القراءات العشر السابقة)» وهو تعريف 
تاج ull‏ ابن السك LO Say CP‏ 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع aL BY‏ كل شاذء cM‏ من دخول القراءة 
المتواترة؛ حيث قيل فيه: «ما وراء القراءات العشر» أي: كل قراءة تخالف 
: قراءة من قراءات as‏ العشرة السائقين : فإنها قراءة شاذة gl‏ آحادية. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيهاء وأهمها: 
تعريفان : 

أولهما: أن القراءة الشَادْةَ: «ما وراء السبعة)ا» وهو تعريف بعض 
ce Ll‏ وهذا وصفه بعضهم ere) al‏ 

وهو ضعيف» GY‏ غير مانع من دخول القراءات الثلاث السابقة؛ حيث 
يلزم من ذلك كونها شاذة» وهذا خلاف الصحيح. 

ثانيهما: أن القراءة الشاذة: «ما خالف مصحف عثمان بن MOUS‏ وهو 
ما صح عن الإمام ا 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من د خول Gl‏ قراءة Oly‏ لم توافق القراءات 


)١(‏ في جمع الجوامع )171/١(‏ مع شرح المحلي. 
)1( في البحر المحيط (440/1). 


(۳) نقله عنهم ابن السبكي في جمع الجوامع )۲۳١/١١‏ مع شرح المحلي» وحاشية البنائي. 
)٤(‏ انظر: التجير (۳/ 1885). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 
و ES‏ 


العشر السابقة إذا وافقت مصحف عثمان» ومعروف أن مصحف عثمان أحد 
الحروف السبعة. 

أمثلة على القراءة الشاذة: 

قراءة ابن عباس رضى الله عنهما:. وهى YW‏ جناح عليكم أن تبتغوأ 
فضلاً من ربكم فى مواسم poll‏ وقراءته : «وأيقن أنه الفراق». 

وقراءة ابن مسعود وهى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهمااء 
وقراءته : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وقراءة: أبى بن كعب وهى: «فعدّة من etl‏ أخر متتابعات)». 

الفرق بين القراءة «المتواترة» و«الشاذة»: 

أن المراد بالقراءة المتواترة هى : القرآن السابق تعريفه بأنه: كلام الله 

ويأخذ جميع أحكام القرآن الكريم من اشتراط الطهارة عند القراءة بهاء 
وصحة الصلاة بهاء وكونها حجة. | 

أما القراءة SL‏ أو الآحادية: فلا يشترط فيها الطهارة» ولا تصح 
الصلاة بهاء واختلف في حجيتها. 


OOO 


z7‏ الشّامل. في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
لل ال ت 


تعريف ا و”المتشابه“ من القرآن: 

أولاً: المحكم لغة: المتقن» يقال: «أحكمت الشيء» إذا أتقنته فكان 
- في غاية ما ينبغي من الحكمة» وهذا أقرب المعاني اللغوية لمقصود 
الأصوليين من «المحكم» كما سيأتي. 

ثانياً : المتشابه لغة: الملتبس بغيره» مأخوذ من الشّبه - بفتح الشين 
و لباك ريطو نا مه ودين عير a tee oN‏ 

BU‏ المحكم اصطلاحًا هو: «ما عُرف المراد به إما بالظهور» أو 
بالتأويل» أو بأي طريق من طرق المعرفة». 

رابعًا: المتشابه اصطلاحًا : «ما استأثر الله بعلمه كصفات الله تعالى 
ونحو ذلك مما ورد في القرآن مما وجب الإيمان به» وحرم التعرض لتأويله 
وتفسیره» والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى». 

وهذا تعريف ابن قدامة» وقال ابن السمعاني: إنه أحسن التعريفات 
عندنا”". 

وهذا أقرب تعريفات المحكم والمتشابه إلى الصحة؛ لدليلين : 

ESS En 42 الكتب‎ He Tf cll Ay الدليل الأول: قوله تعالى:‎ 


)\( انظر: الصحاحء ومعجم مقاييس اللغة مادة (So)‏ وااشبه» وانظر: الإتحاف IX)‏ 
(V4‏ المهذب )¥/%+0( 

(۲) في الروضة (۲/١۳۳)ء‏ مع الإتحاف. 

)1( نقله الزركشي في البحر المحيط .)٤٥١/١(‏ 


الشّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه ' ARS‏ 
GD‏ 


م Ht‏ الكتب وار Ege‏ عن آل في cy‏ ري ميم ما Hf CH‏ 
cali‏ باه ALG a Gt‏ إل ق وة a‏ الم شون eg Ce‏ 

xe‏ را € ی iv coe‏ حيث إنه سبحانه ذم المريدين تأويل المتشابه 
ووصفهم بأنهم أهل فتنة وزيغ› ومعروف : أنه لا يذم إلا على تأويل الصفات 
- كما أجمع على ذلك السلف - فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك: لما 
ذم الله المريدين cab ghd‏ وعلى هذا يكون الوقف الصحيح على قوله تعالی : 
وما يلم اويا إل ا وتكون «الواو» في قوله: hires‏ للابتداء 
والاستئناف؛ لأنه لو كان يعلم تأويله العلماء - كما قال بعضهم - لقال: 
«ويقولون ...2 ولكنه لم يقل AUS‏ بل قال: GEIS‏ مما يدل على أن 
هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو قوله: وَالرّسِحنَ». وهناك قرائن أخرى 
من الآية تدل على ما ذكرته قد فصّلتها في ing MCAS‏ كين 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في تعريف aan‏ 
والمتشابه» وأهمها : سبعة تعريفات: ش 

أولها: تعريف أبي MOUS‏ وهو أن: «المحكم»: ما استقل بنفسه 
ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بيان»» وهو تعريف أبي 
ع i‏ وابن مفلح””". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المجمل» وفرق بين «المتشابه) 


)1( فانظر: (۲/ »)٥۰٩۷‏ منه وما بعدها. 
(۲) فانظر (؟2)””//5 منهء وما بعدها. 
)1( فی التمهيد (؟7777/1). 

)€( 58 العدة (؟/ .)٥۷۳‏ 

)0( في أصوله (۳۱۹/۱). 


GD‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 
و«المجمل» حيث إن «المجمل»: «اللفظ الدال على معنيين فصاعدًا لا مزية 
لأحدها على hel‏ وهذا يحتاج إلى ترجيح أحد تلك المعاني» ويقدر 
كثير من العلماء على ترجيح أحد المعاني» والعمل به بأدلة وقرائن خارجية 
كما فعلوا في ai‏ «القرء» و«الشفق» ونحوهما مما ورد في الكتاب والسنة» 
أما المتشابه فلا يعلم تأويله وتفسيره إلا الله تعالى فقط - كما سبق - ولا 
يقدر أحد على علم معانيه والمراد منه فلذلك لا يمنع هذا من أن يدخل في 
المتشابه: ما عرف oles‏ وإن كان ذلك GLE‏ 

ثانيها: تعريف GLI‏ وهو: «أن المحكم ما ظهر معناه» وانكشف 
كشفًا يزيل الإشكال» ويرفع الاحتمالء والمتشابه: ما تعارض فيه الاحتمال 
إما بجهة. التساوي كالألفاظ المجملةء أولا a‏ جهة التساوي كالأسماء 
المجازية» وما ظاهره موهم للتشبيه» وهو مفتقر إلى تأويل». 

وهذا ضعيف؛ لأنه غير ما نع من دخول المجمل - كما سبق بيانه في 
تعريف أبي الخطاب - وغير مانع - Lal‏ - من دخول ما يحتمل الحقيقة 
والمجازء وهذا ليس بمتشابه؛ حيث إن العلماء علموا الحقيقة من المجاز 
من الألفاظ بقرائن» بخلاف المتشابه فلا يعلمه إلا الله تعالى فقط - كما 
سبق بيانه cm‏ وهذا لا يمنع من دخول المعلوم المعنى كالمجاز. 

ثالثها: تعريف بعض العلماء"» وهو: «أن المحكم: ما ُصلت 
روف وال ا نا Chek‏ وفطت حروفه كأوائل. السور مثل «ق» (yo)‏ 
«الم» ونحوها مما لا يعلم معناها». 


)\( في الإحكام (1/ 156), 
(Y)‏ نقله عنهم ابن عقيل في الواضح (6/١٠)ء‏ وابن قدامة في الروضة )¥/ «(Fro‏ مع 
الإتحاف. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهذا ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول غير الحروف المقطّعة؛ حيث إنه 
قد لا يعلم PLL‏ وغير جامع؛ إذا أن بعض العلماء قد علموا المعنى 
المراد من بعض تلك الحروف المقطعة”". 

رابعها : تعريف بعض العلماء”"» وهو: أن «المحكم: ما انتظم وترتب 
على وجه يفيد إما من غير تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف» 
والمتشابه: ما فسد نظمهء واختل لفظه». | 

وهذا باطل؛ لعدم وجود هذا المتشابه الذي عرّفه في كلام اللهء أو 
تصوره مجرد تصور. | 

خامسها: تعريف بعض الل وهو: ol‏ «المحكم: الناسخ»› 
والمتشابه : المنسوخ». 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير مانع من دخول المعروف معئاه فى المتشابه ؛ 
ومعناه إلا الله تعالى» وبهذا دخل غير المنسوخ هنا. 

سادسها : تعريف بعض العلماء» وهو أن «المحكم: الوعد والوعيد» 
والحلال» والحرامء والمتشابه: القصص والأمثال». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المعروف المعنى في المتشابه؛ 
لأن القصص والأمثال قد عرف أكثر العلماء معناها والمراد منهاء واستنبطوا 


.)۲۷۸ /۲( انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر الإتحاف AVEV/Y)‏ 

)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام VAV/N)‏ 

)£( نقله عنهم أبو الخطاب في التمهيد .)۲۷١/۲(‏ 

)0( نقله عنهم ابن قدامة في الروضة (۲/ (TNO‏ مع الإتحاف. 


= 0ق sistas‏ جنوه وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
أحكامًا شرعية من تلك القصص والأمثال الواردة في القرآن» فأي فرق بين 
«القصص والأمثال» وغيرها مما يعلم معناها؟ والمتشابه هو الذي لا يعلم 
معناه والمراد به إلا الله تعالى - كما سبق -. 

سابعها: تعريف بعض ال وهو: أن «المحكم: المتضح معناه 
للعلماء وغيرهمء والمتشابه هو: الذي يفمض علمه على غير العلماء. 
المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى: هذا بوم لا Sythe‏ 
®4 [المترشلات: tre‏ وقوله: (SG‏ يويْلنَا من he‏ من Pade‏ تيتس : 7ه]» 
ونحو MEWS‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ما عُرف معناه في المتشابه» 
حيث إن العلماء قد جمعوا بين ما ظاهره التعارض بين الآيات: فجمعوا بين 
الآيتين السابقتين ob‏ المراد: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع 
ولا يفيد فكأنه ما نطق» قال الحسن : «لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون». 

وجمعوا بين قوله تعالى : ولا Aled‏ أله يوم tive seca GAM‏ 
وبين قوله: rl perry yh‏ @4 [الججر: ob ray‏ الله نفى أن 
يكلمهم في الآية الأولى كلام التلطف والإكرام» وأثبت سؤالهم في الآية 
الثانية سؤال التوبيخ والإهانة. 

وجمعوا بين آيات كثيرة ظاهرها التعارض”" ». وهذا كله يدل على أن 
ذلك ليس من المتشابه؛ OY‏ حقيقة «المتشابه»: ما لا يعلم تأويله وتفسيره إلا 
الله تعالى فقط - كما سبق -0". 


)١(‏ نقله عنهم ابن قدامة في الروضة (۲/ ۳۳۲) مع الإتحاف. 
(؟) قد ذكرت كثيراً من ذلك في اتحاف ذوي البصائر (77/7): وما بعدها فراجعه إن 


reamed 


)۳( راجع )2 (TAV‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات alo‏ أصول الفقه a‏ 
Gp J,‏ 


تنبيه: لقد كرت تعريفات كثيرة للمحكم والمتشابه في كتب 
a iano SI‏ وهي تذكر سردا بدون حكم عليها أولهاء ثم Ope‏ أحدها 
بلا تعليل» وهذا هو الغالب. ولم أذكر هنا إلا أهم تلك التعريفات. 


Moo 


)1( راجع إن شئت: البحر المحيط )\/+£0( وما بعدها التحبير (”/ 40 CVV‏ وما بعدها 


(a‏ | الشّامل: في حدود 259 clay‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
المطلب السادس 


تعريف النسخ: 

أولا: تعريف النسخ لغة: 

النسخ لغة: يطلق على الرفع والإزالة» ومنه قولهم: «نسخت الشّمس 
CMa‏ أي : رفعته وأزالته. 

ويطلق على النقل» ومنه قولهم: «نسختٌ الكتاب» أي: نقلت ما فيه 
سواء مع بقاء الأول كالمثال السابق» أو مع cla pte‏ الأول كالمناسخات 
ف Mealy‏ | 

رة أي النسخ يطلق على الإزالة والنقل معًا حقيقة بالاشتراك 
المعنؤيي”". 

والمراد به : أن بين «نسخ الشمس الظل» وانسخ الكتاب» قدرًا مشتركاء 
وهو: الرفع» حيث إن الرفع واضح في «نسخ الظل»؛ GY‏ زال بضده. 

أما الرفع في نسخ الكتاب: فهو:مقدّر؛ حيث إن الكلام المنقول بالكتابة 
لم يكن مستفادًا إلا من الأصل فكان للأصل خصوصية بالإفادة» فإذا نسخت 
ما في الأصل ونقلته: ارتفعت تلك الخصوصية. وارتفاع الأصل 
والخصوصية سواء في مسمى الرفع. 

وهذا هو الراجح؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك يحمل على الحقيقة 
ويسلم من المجاز والاشتراك اللفظي يلزم منه ترجيحه؛ لأن الأصل في 


)1( انظر: لسان العرب CUNY‏ تاج العروس (۲/ YAY‏ 
(۲) انظر: المهذب COYV/Y)‏ الإتحاف (POV /Y)‏ 


الشَّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول النقه 


الكلام الحقيقة. 

تنبيه : هناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة مرجوحة» وهي : 

الأول: أن النسخ حقيقة في الإزالة» مجاز في النقل. 

الثاني : أن النسخ حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة 

الثالث: أن النسخ مشترك بين الإزالة والرفع والنقل بالاشتراك اللفظي. 

وقد نسبتٌُ هذه المذاهب إلى أصحابهاء وذكرت أدلتهم والجواب عنها 
فى Misael‏ ووالاتنا 0 

: تعريف النسخ اصطلاحًا‎ GE 

النسخ اصطلاحًا هو: «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متأخر 


ie وهو تعريف ابن‎ . Mae 


وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل ae‏ أنه جامع لأفراد النسخ» ومانع من دخول غيرها فيه 
بجت ال ت ه عن غيره» وذلك يتبين عن طريق المعنى الإجمالي» 
والتفصيلي له : 

أما المعنى الإجمالى: فيقال فيه: إن هناك حكماً قد ثبت بخطاب 
شرعي متقدم فجاء خطاب آخر من الشارع - فجأة - متأخر عنه Bey‏ فرفع 
ذلك الحكم السابق فمثلاً: ورد خطاب شرعي ate ob od‏ المتوفى عنها 


a‏ و 


زوجها عام كامل» وهو قوله تعالى GAG:‏ يتوفورت نڪ وَيِدَّرُونَ asst‏ 


(۲) فراجعه (۲/ 0(« وما بعدها. 
(۳) في الروضة (۲/ AV‏ 


NS‏ الشّامل. في حدود 259 olay‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
N‏ 


a 4g ¢-‏ َء 7 CEC vor one‏ 5 : : 
aes‏ لأزوجهم مُتلعًا إلى crve cain RGA Ge Jal‏ شم رفع هذا 
الحكم بعد ذلك بزمن بخطاب متأخر عنه وهو قوله تعالى: SBE Sal‏ 


سكم Gnas‏ ورف لفان أن FEE; pel iat by‏ © (البَثَرّة: 5*4]. 
فالرفع هو: إزالة ذلك الحكم على وجه لو لا هذا الرفع لبقي الحكم 
فيكون النسخ - إذن - قطعًا لدوام حكم سابق فجأة لا بيان انتهاء مدّة 
العمل به» ويمكن أن أصوّره لك بعقد الإجارةء فمثلاً: لو استأجر زيد دارًا 
من عمرو سنة ALLS‏ فإنهما يعلمان عند ابتداء العقد: أنه عند انتهاء السنة 
يرتفع هذا العقدء وتنتهي الإجارة» لكن لو انهدمت الدار في أثناء السنة فإن 
للمستأجر - الذي هو زيدء الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانهدام 
الدار. 4 5 ae.‏ 
فالنسخ هو: بمثابة انهدام تلك الدارء وهو قطع دوام الحكم فجأة لا 

بیان انتهائه. 

أما انتهاء مدّة الحكم مثل قوله ST Byes Sls‏ َم Sy‏ أل لسر 
ببروعء فهذا لا يُسمّى نسحا كما أن انقضاء مدّة الإجارة لا يُسمّى فسحًا. 

أما المعنى التفصيلي: فيقال في بيانه: 

إن لفظ : «الثابت» قد أتى به لبيان: أنه يشترط في الحكم الأول أن 
يكون EU‏ بخطاب شرعي متقدم؛ لأن الذي لم يثبت لا حاجة إلى رفعه؛ 
لأنه أصلاً لم تنشغل الذمة به. 7 

وعُبّر بلفظ : «الخطاب» ولم يُعبّر بلفظ «النص»؛ OY‏ «الخطاب» عام 
وشامل La‏ المنطوق به» ولمفهومه؛ OV‏ النسخ يجوز بكل ذلك. 


a Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


وحُبّر بلفظ: «رفع الحكم» ولم يُعبّر بلفظ : «رفع الأمر والنهي»؛ OY‏ 
«الحكم» عام للأمرء والنهي» والخبرء وعام لجميع أنواع الحكم من 
واجب» ومندوب» coy Say‏ ومباح» وحرام» فإن جميع ذلك يدخله النسخ. 

J‏ التعريف ب«الخطاب المتقدم» لمنع دخول زوال حكم العقل» حيث 
إنه إذا زال حكم العقل بإيجاب العبادات ابتداء كالصلاة والزكاة والحج 
ونحو ذلك: فإن هذا لا يُسمّى «نسحًا»؛ OY‏ الحكم المرفوع وهو: حكم 
العقل» أو حكم النفي الأصلي لم يكن EU‏ بخطاب من الشارع متقدّم» بل 
هو ثابت بالأصل؛ لأنه معروف أن الأصل : براءة الذمة من جميع التكاليف. 

وفْيّد التعريف ب«خطاب متأخر عنه» لمنع دخول زوال الحكم بدون 
خطاب كالموت والجنون؛ GY‏ من المعلوم: cp ol‏ مات أو 52 فإن 
جميع التكاليف ترتفع عنه» ولا يُسنّى ذلك نسحًا؛ لأن رفع الحكم عنهما 
لم يكن بخطاب» بل بسبب الموت والجنون. | 

وأيضًا WG‏ التعريف ب١خطاب‏ متأخر عنه» لبيان اشتراط : تأخر الخطاب 
الثاني - وهو الناسخ + عن الخطاب الأول المثبت للحكم الأول - وهو 
المنسوخ -. 

وأتي بذلك اللفظ - أعني ب «خطاب متأخر tare‏ - لمنع دخول 
clawed‏ السشفئلة كاشرطه والضفة والعاية» lw Vly‏ 

مثال الشرط : قولك: cal‏ طالق إن eles‏ الدار»» فالشرط - وهو: 
op‏ دخلتٍ الدار» - قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه قوله: 
«أنت طالق»» وهذا لا يُسمّى نسحا وإن كان رفعًا لحكم بخطاب؛ لكون 
الخطاب غير متأخر. 

ومثال الصفة قولك: «أعط الرجال الفقراء» فقولك «الفقراء» صفة قد 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


رفعت حكم عموم العطاء الذي Do‏ عليه قوله: «اعط الرجال» وهذا لا يُسمّى 
نسحا وإن كان رفعًا لحكم بخطاب؛ لأن الخطاب غير متأخر. 

ومثال الغاية قوله تعالى: feat UST Bp‏ إل craven CIS‏ فإن 
مجيء الليل لا يكون Ed‏ للصوم؛ وإن كان رفعًا لحكم بخطاب؛ OY‏ هذا 
الخطاب غير متأخر بل هو متصل» فيكون قد انتهى بانتهاء غاية الحكم 
وانقضاء و 

ومثال الاستثناء قولك: «أعط الطلاب إلا زيدًا» فإن هذا الاستثناء قد 
رفع عموم العطاء لجميع الطلاب» وهذا لا يُسمّى نسحا وإن كان رفعًا لحكم 
بخطاب ؛ لكون الخطاب غير متأخر عنه. | 

ما اعترض به على هذا التعريف: 

. لقد اعترض أكثر المعتزلة على هذا التعريف بقولهم: إن تعريف وتحديد 
النسخ بالرفع لا يصح عندنا؛ ا 

الأمر الأول: أن النسخ بمعنى الرفع يدل على البداءء والبداء هو 
الظهور بعد أن لم يكن »› وهذا يلزم منه: أن الله لما حكم بحكم بدا وظهر له 
فيما بعد أنه أخطأ. coud‏ وهذا محال على الله تعالى. 

يجاب عنه: ب: أنا لا نسلم لزوم البداء من رفع الحكم! لقطعنا بكمال 
علم الله تعالى» والبداء Sly‏ علمه سبحانه؛ لأنه - أي: البداء - يستلزم 
الجهل المحض بالعواقب» وهذا مناف لما ذكرناه. 

أو يجاب عنه بجواب آخر وهو: أن مقصدنا في التعريف المختار هو: 
أن الله تعالى خاطبنا بخطاب» وهو يعلم أنه سيسقطه عن العباد بعد Bde‏ 


)1( انظر: المعتمد /١(‏ ٤۳۹)ء‏ المستصفى 4 المحصول /9/١(‏ £10( نهاية 
السول (۲/ .)٠١١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وذلك للمصلحة ودفع المفسدة؛ إذ علم سبحانه أن هذا الحكم هو المناسب 
للعباد في زمن نزول خطابه» وهو مفسدة لهم في زمن آخرء فلما جاء الزمن 
الآخر: أنزل خطاباً ينسخه» وهذا ليس ببداء. 

الأمر الثاني: أن الخ gaa,‏ الرفع : نقل وإزالة وتغيير» وهذا لا يصح 
في خطاب الله تعالى؛ لأنه قديم» حيث إن القديم لا يرفع» ولا يزال» ولا 
يعير. 

يجاب عنه ب: أنه ليس معنى النسخ رفع الخطاب نفسه» وإنما هو رفع 

تعلّقه بالمكلف فقطء مثل ما لو كان زيد US‏ فجن فجأة» ثم زال عنه 
التكليف بسبب هذا العذر الطارئ» فلما زال هذا العذر - وهو: الجنون -: 
عاد إليه bs‏ الخطاب به» فكذلك الأمر the‏ حيث إن النسخ سبب من جهة 
المخاطب بقطع تعلق الخطاب بهؤلاء المكلفين. 

الأمر الثالث: أن النسخ بمعنى الرفع يؤدي إلى تناقض الله في أحكامه؛ 
حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد وجوده وشرعه» ومن 
جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه» ولم يرد وجوده - ولا cae pt‏ فلزم من 
ذلك: أن يكون الواحد مرادًا وغير cole‏ ولا معنى للتناقض إلا هذا. 

يجاب عنه ب: أن هذا القول مبنى على أن الأمر مشروط بالإرادة» وهذا 
باطل عندناء إذ الأمر عندنا يفارق الإرادة» بدليل: أن الله قد أمر إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه» وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منهما؛ لأنه لو أراده 
لوقع» حيث إن الله JS‏ لما يريدء فثبت بهذا : أن الله تعالى قد يأمر 
بالشيء ولا يريد وقوع المأمور به» فلا تناقض كما زعمتم. 

الأمر الرابع: أن النسخ بمعنى الرفع يؤدي إلى نسخ الحسن والصلاح؛ 
OY‏ الحكم المنسوخ لم يثبته الله تعالى إلا لحسنه وصلاحيته للمكلفين» 


| 2 ® الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
وهذا يمتنع معه الرفعم؛ OV‏ رفعه يؤدي إلى انقلاب الحسن قبِيحًا؛ GY‏ لولا 
قبحه وعدم صلاحيته لما رفع. 

يجاب عنه ب: أن هذا الكلام مبني على قاعدة «التحسين والتقبيح 
العقليين» وهي باطلة عندناء حيث إن عندنا: أن الله تعالى إذا أمر بفعل 
شيء : فإنه يكون بذلك حسئاء وإذا نهى عن شيء يكون بذلك قبيحا. 

ويجاب عنه بجواب AT‏ وهو: أن الشيء قد يكون حستا في وقت» 
وقبيًا في وقت آخر؛ حيث bl‏ نعلم أن الله تعالى إذا أمر بشيء في هذا 
الوقت: فإنه يكون حسئاء وفيه مصلحة وإذا نهى عنه فيما بعد فإنه يكون 
LS‏ وفيه مفسدة وهذا ليس فيه انقلاب الحسن إلى القبيح كما هو واضح.. 

ا SUN‏ عون ا Seater tes‏ ا 
التعريفات الأخرى التي قيلت فيه وأهمها خمسة تعريفات : 

أولها: تعريف أبي الحسين البصري"» وهو أن النسخ «إزالة مثل 
الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو عن رسوله مع تراخيه على وجه لولاه 
لكان MBE‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول: إزالة مثل ما كان EXE‏ من 
الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع المتأخر عنه على وجه لولا 
خطاب الشارع المغير لكان ذلك الحكم مستمرّاء وهذا معروف أنه ليس 
بنسخ؛ ولو قيد التعريف bal‏ : «بخطاب متقدم»: لسلم من هذا. 

ثانيها: تعريف بعض العلماء"» وهو: أن النسخ: «إزالة الحكم بعد 
استقراره). 


.)١۹۷ /۱( في المعتمد‎ )١( 
(V8 /¥) نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ (1) 


Fey مصطلحات علم أصول الفقه‎ clasyaig في حدود‎ Joli 
(rary لو‎ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول إزالة مثل ما كان ثابتا من 
الأحكام العقلية وقد سبق هذا فى تعريف أبي الحسين. | 

وهو Lal‏ غير مانع من جهة أخرى» وهو: أنه يدخل زوال الحكم بعد 
استقراره بدون co Leas‏ وذلك بسبب مرض © أو p>‏ 60 أو موت» وهذا 
معروف أنه ليس بنسخ» ولو قيد التعريف بلفظ «بخطاب متأخر عنه) : لسلم 
E‏ 

ثالثها: تعريف بعض MeL Ll‏ وهو: أن النسخ: «النص الدال على 
انتهاء أمد الحكم الشرعى مع li‏ عن مورده). 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المخصّصات المتصلة؛ حيث 
يلزم منه أن يكون قوله تعالى: Sy cal al Be‏ الل cc‏ ممح نسخا 
مع أن معناه: صوموا بالنهار وافطروا بالليل» وهذا ليس بنسخ بالاتفاق. 


ل وقته. 
رابعها: تعريف بعض العلماء"» وهو: أن النسخ: «نقل الحكم إلى 
خلافه). 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول نقل مثل ما كان LAU‏ من 
الأحكام العقلية - وقد سبق بيان ذلك في تعريف أبي الحسين. 

وهو - أيضًا - غير مانع من دخول المخصّصات المتصلة؛ حيث إن 
فيها نقل حكم إلى خلافه» ولكن بالغاية كقوله تعالى: Sp‏ يم َم Sy‏ 
)\( نقله عنهم الغزالي في المستصفى ول ونقله ابن قدامة في الروضة 4/5 مع 


الإتحاف بلفظ : «كشف مدّة العبادة» بخطاب ثان»» وانظر: المهذب (875/7). 
(؟) نقله الآمدي في الإحكام CVE MT)‏ 


(a‏ 1 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
sci CUT‏ مح OW‏ الحكم LS‏ قبل الغاية قد قلب إلى خلافه فيما بعد 
الغاية» وليس هذا بنسخ. 

خامسها: تعريف أبى بكر OP SLI‏ وهو: أن النسخ: «الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب بالمتقدم على وجه لولاه لكان 
Ge‏ مع تراخيه عنه). 

وهو ضعيف؛ OV‏ فيه زيادة لا حاجة إليهاء وهي: عبارة: «على وجه 
لولاه لكان MEU‏ حيث إن هذا مفهوم من المقصد من حد النسخ»› وكذا: 
زاد عبارة امع تراخيه عنه» حيث يكفي عنها مفهوم قوله: «بالخطاب المتقدم» 
اختصارها بعبارة مفهمة» وبذلك day‏ قول IAN‏ ا(إن ما ذكر من 
loll‏ غر مكل فة ال ولك tS edd‏ كن MUS‏ 

تنبيه: هذه أهم تعريفات «النسخ»» وقد قيل غيرهاء ولكنها ترجع 
إليها””". والله أعلم.. 

: الناسخ‎ sts We 

الناسخ هو الله تعالى» يقال: «نسخ فهو ناسخ»: ومنه قوله تعالى: تا 
aCe , AS ol ad 4 ale on a‏ [البَقّرَة: ٠“‏ 1۰ وقوله: pais‏ م 
ab‏ الشَّيَطنُ» [الحَج: Lov‏ 

ويطلق «الناسخ» على الآية يقال: «آية ناسخة». 

ويطلق «الناسخ» على الحكم يقال : (اوجوب صوم رمضان نسخ وجوب 


4 


)1( نقله عنه الآمدي في الإحكام (۳/ .)1١6‏ 
)1( في الإحكام )¥/ (VV‏ | 
(۳) انظر: التجير (5/ ٤۲۹۷)ء‏ البحر المحيط 0/4 كشف الأسرار (/ (N08‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه (Fe‏ 
ر 


صوم عاشوراء». 
السنة القولية» أو الفعلية أو التقرير Oy‏ 

ويطلق على غير ذلك» ولكن كل هذه الإطلاقات مجاز إلا الأول» فهو 

رابعًا: تعريف المنسوخ : 

المنسوخ هو الحكم السابق المرتفع كأن تعتد المرأة المتوفى عنها عامًا 
كاملاً؛ حيث نسخ ol‏ تعتد أربعة أشهر وعشراً”". 

خامسًا : الفرق بين النسخ والتخصيص : 

يوجد شبه بين «النسخ» و«التخصيص» وهو: : أن كلا منهما يوجب a‏ 
بعض ما تناوله اللفظ لغة» وهذا لا يعنى أن معناهما وأاحد» بل بينهما 
G53‏ وهي : | 

الفرق الأول: أن النسخ يشترط فيه: أن يكون الناسخ متأخرًا عن 
المنسوخ بخلاف التخصيص فلا يشترط هذاء فيجوز أن يكون المخصّص 
Unie‏ مع العام كالمخصّصات المتصلة وهي: الصفةء والغاية» والشرط› 

الفرق الثاني: أن النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما نُسخ 
ae gl‏ إلى بيت المقدس Mae IL‏ الكعبة» بخلاف التخصيص ؛ فإنه لا 


AVAL) انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

)1( انظر المرجع السابق. 

)1( انظر: الإحكام للآمدي (۳/۳١١)ء‏ المحصول (١/4/۳)ء‏ نهاية السول CVA /Y)‏ 
تيسير التحرير /١(‏ ۲۷۳)ء المهذب (۲/ 088( 


ai)‏ ظ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
يرد على الأمر بأمور واحد مثل: «أكرم 145 لكونه لا يكون إلا من متعدّد. 

الفرق العالث+ أن السخ flay‏ الدليل المتسوخ حكمه عن العمل نه في 
المستقبل» بخلاف التخصيص؛ فإنه لا يبطل كل الدليل» بل تبقى معه دلالة 
اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص» ويكون حجة» olay‏ حقيقة عند 
ال 

الفرق الرابع : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» بخلاف التخصيص 
فلا. يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى. 

الفرق الخامس: أن النسخ قد يرفع جميع أفراد العموم» وقد يرفع 
بعضه» بخلاف التخصيص» فلا يرفع إلا بعض أفراد العموم. 

الفرق السادس : أن النسخ يرد على العام والخاص» بخلاف التخصيص 
فلا يرد إلا على العام فقط. 

الفرق السابع : أن نسخ القاطع لا يكون إلا يقاطع مثله؛ بخلاف 
التخصيص فيجوز أن يخصّص المقطوع بمقطوع مثله» ويجوز أن يخصص 
المقطوع بمظنون كالقياس وخبر الواحد وغيرهما. 

الفرق الثامن: أن النسخ لا يكون إلا بالأدلة النقلية كالكتاب والسنة» 
بخلاف التخصيص فيجوز بالأدلة النقلية» والعقلية كالقياس» ويجوز بالقرائن 
BGM Gate‏ | 


سادسًا: الفرق بين «النسخ» و«البداء» - بفتح الباء -: 


)١(‏ بخلاف أبي ثور» وعيسى بن أبان فإنهما يقولان: إن دلالة اللفظ العام على ما بقي 
بعد التخصيص يكون مجارًا لا حقيقة» وقد بينت ذلك بالتفصيل في المهذب /٤(‏ 
1004( 


ae في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ Jol 
٣ خب‎ 

ذهب بعض الطوائف كاليهود وبعض المسلمين إلى نفي الفرق بين 
«النسخ» و«البداء» فظنوا أنهما مترادفان» وهذا ليس بصحيح.ء بل بينهما 
فروق واضحة جلية» من أهمها ثلاثة 
الفرق الأول: أن البداء - بفتح الباء - لغة: الظهور بعد الخفاء"» 
بخلاف النسخ فهو لغة: الرفع TGV‏ كما ق On‏ 

الفرق الثانى : أن حقيقة البداء ومعناه الإجمالى: أن يأمر الأمر وهو لا 
يدري ما يؤول إليه CSS!‏ بخلاف «النسخ» فهو: يأمر الآمر وهو يدري أن 
هذا الأمر يُعمل به إلى وقت معيّن”". ثم يُزيله عنهم إلى أمر آخرء كما سبق 
بيانه في «تعريف النسخ». 

الفرق الثالث : ee ee ee ere ee‏ 
مسلم؛ إذ يتنزه الله تعالى أن يكون قد أمر بشيء ثم بدا وظهر أن ذلك الشيء : 
خطأ فأمر بغيره» أما النسخ فيجوز على الله تعالى - كما سبق بيانه -”*) 

سايكا : Gaya‏ الزيادة علق Jarl‏ اوأاقشسانها ٠‏ 

تكثر الأسئلة عن المراد بالزيادة على النصّ» وما المراد من كونها تنسخ 
أم لا؟ لذا بحثتها هناء فأقول: 

يقصد العلماء بالزيادة على tall‏ أن يوحد نص شرعي» وهو مفيد 
لحكم شرعي ثم يأتي نص آخرء أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي 


.)٠١۹/۳( انظر المصباح المنير )00/1( الإحكام للآمدي‎ )١( 
راجع (ص٤۳۷) من هذا الكتاب.‎ )۲( 

(۳) انظر الإحكام لابن حزم (٤/1۹)ء‏ الإحكام للآمدي .)1١9/9(‏ 
(:) راجع (ص80”) من هذا الكتاب. 

)0( راجع )0 (TWO‏ من هذا الكتاب. 


rar)‏ الشامل؛ في حدود ات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
فيزيد على ما أفاده النص الأول» ويضيف إليه panes glass‏ 

aged‏ النص الأول ب«المزيد عليه» ويُسمّى النص الثاني ب«المزيد». 

أما كون الزيادة 7 تنسخ حكم المزيد عليه أولا: فهذا يختلف باختلاف 
أقسام تلك الزيادة» وإليك Oly‏ ذلك. 

القسم الأول: الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه ولا تتعلّق به» وليست 
من جنسه: كأن يوجب الله الصلاة» ثم يوجب الزكاة» فالزيادة هنا ليست 
نسحا بالاتفاق ؛ OY‏ حقيقة النسخ لم تة تتحقق the‏ حيث إن «المزيد عليه» 
و«المزيد» جنسان مختلفان» فبقي المزيد عليه - وهو الصلاة - بعد زيادة 
وجوب الزكاة كما كان قبلهاء وسبب ذلك: عدم التنافي بينهما. 

القسم الثاني : الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه» ولا تتعلّق به» وهي من 
جنسه - أي: من جنس المزيد عليه - كأن تزاد صلاة على الصلوات 
الخمس فالزيادة هنا ليست بنسخ عند الجمهور؛ لأن حقيقة النسخ لم تتحقق 
هنا؛ لكون تلك الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا فالمزيد عليه - وهي : 
الصلوات الخمس - باق على حاله بعد الزيادة - كالقسم الأول -. 

القسم الثالث: الزيادة غير المستقلة التي Ges‏ بالمزيد عليه Gla‏ الجرء 
بالكل أي: أن هذه الزيادة تكون جزءًا من المزيد عليه كزيادة» «تغريب Mole‏ 
على «جلد مائة» في de‏ الزانى SH‏ فهذا أصبح جزءًا من الحد بحيث كان 
حد الزاني البكر بعد الزيادة «جلد مائة جلدة» وهو الوارد في القران» 
و«تغريب عام» وهو الوارد في السنةء فهذه الزيادة ليست بنسخ عند 
الجمهور؛ لأن حقيقة النسخ - وهي: رفع الحكم - لم توجد هنا؛ ولكن 
كل ما وجد هنا: أنه أقر ما في الكتاب - وهو: جلد مائة - وزيد عليه ما 
جاء في السنة - وهو: «تغريب عام» مثله مثل ما لو معك كيس فيه نقودء 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 22 
KF‏ 


فزدت عليه مبلعًا من النقود آخر. 

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلّق بالمزيد عليه تعلق الشرط 
بالمشروط كزيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر بالطهارة في 
الصلاة» ثم زيد شرط النية لهاء فهذه أيضا ليست بنسخ عند الجمهور؛ OV‏ 
حقيقة النسخ ليست موجودة هنا. 

والخلاصة: أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور"؟: 


OO 


)1( لقد فصّلت الكلام في تلك الأقسام الأربعة» وذكرت خلاف العلماء في كل قسم وأدلة 
كل مذهبء. والراجح» والجواب عن دليل المذهب المرجوح» ونوع الخلاف» 
والأمثلة وذلك في المهذّب (۲/ (OAT - ٥۷۲‏ فراجعه إن شئت. 


المبحث الثاني 


حدود وتعريفات مصطلحات ”السنة“ وما يتعلق بها ' 


تعريف «السنة» لغة اصطلاحًا. 

تعريف «السنة» عند المحدثين والفقهاء» وأهل 
الكلام» وأهل الشرع. 

تعريف «العصمة» لغة واصطلاحًا. 

تعريف «الخبر» لغة واصطلاحًا. 

تعريفات أقسام «السنة» من حيث السند. .. 
تعريفات أقسام «السنة» من حيث الاتصال وعدمه. 
تعريف الحديث «المدلّس» وما يتعلّق به. 

تعريف «الصحابي» لغة واصطلاحًا. 

تعريف «التابعي» لغة واصطلاحًا. 

تعريف العدالة» والتعديل» والجرح» والتجريح 
وما يتعلق بذلك. 

تعريفات أقسام مستند غير الصحابي. 

تعريفات أقسام «السنة» من حيث الصحة وعدمها. 
تعريفات أقسام «السنة» من حيث حقيقتها ومتنها. 
تعريف زيادة الثقة» وما يتعلّق بها. 


تعريف الحديث القدسى. 


وفيه خمسة عشر مطلبًا: 
٠‏ المطلب الأول: 
© المطلب الثاني: 


© المطلب الثالث: 
© المطلب الرابع: 
© المطلب الخامس: 
© المطلب السادس: 
© المطلب السابع: 
« المطلب الثامن: 
© المطلب التاسع: 
© المطلب العاشر: 


© المطلب الحادي عشر: 
© المطلب الثاني عشر: 
© المطلب الثالث عشر: 
© المطلب الرابع عشر: 
© المطلب الخامس عشر: 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


(4) 
2 


4 


Nal‏ تعريف «السنة» لغة: 

السنة لغة: الطريقة 5 ee‏ « آي را کات که أو patio aos‏ 
ومله قولهم : «فلان اتبع سنة من قبله) sgl‏ سواء في الأمور الحسنة أو 
غیرها. ومنه قوله عليه اله ألاة والسلام : (امن So‏ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم LB‏ ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 


عمل بها إلى يوم القيامة»”"". 

هذا هوالصحيح؛ بدلالة كلام أهل اللغة» والحديث النبوي الشريف 
الاق 

بى 


وضعف ما قيل في معناها لغة من الأقوال الأخرى»ء وأشهر تلك 
الأقوال: قول الأزهري وهو: أن السنة تطلق على الطريقة المحمودة 
المستقيمة» بدليل قولهم: «هذا من أهل السنة» ی من أهل الطريقة 
Vis eee‏ 


وهو ضعيف؛ OY‏ هذا تخصيص للسنة بما ذكر بلا مخصّصء وهذا تحكم 
مردود» وأما قولهم : «هذا من أهل السنة» فإن هذا استعمال أهل الشريعة» 
وليس استعمال أهل اللغة» والمراد بالسنة فى هذا القول: ما يقابل البدعة. 


)01( 2 المصباح المنير )\/ (VAY‏ الإحكام للآمدي )1/ V4‏ الإتحاف (۳/ AV‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 207/١6‏ وابن ماجه في سننه /١(‏ 7/5)» والدارمي في 
سننه (۱/ VY!‏ والنسائي في (VO /0) an‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (۲۲۰/۱۳) الإتحاف (A/T)‏ 


Gary‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
وتطلق السنة لغة على الشريعة ومنه قوله تعالى: EG ST A Lp‏ 
في jt] Gale‏ 46 
وتطلق السنة لغة أيضًا على الدوام» ومنه قولهم: «سنت الماء»إذا 
داومت في صبه. 
eal gles‏ غل الغادة» Chole‏ :رطن على ف SMES‏ 
ثانيًا : تعريف السنة اصطلاحًا عند الأصوليين : 
السنة اصطلاحًا: عند الأصوليين هي: «ما صدر عن النبي BE‏ غير 
القرآن من قول» أو فعلء أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية»". 
هذا أقرب تعريفات السنة التي قيلت که إلى السيحة ؟ لدل : 
الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام السنة» ومانع من دخول غيرها 
فيه» مما جعل السنة تتميز عن غيرها؛ حيث إن لفظ : «ما صدرت عن النبي 
(He‏ عام يشمل كل ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام وألقاه على أصحابه 
وأظهره لهم سواء كان قرآنًا أو سنة» وسواء كان مما يخص الأحكام الشرعية 
أولا؛ oY‏ «ما» هنا موصولة» والأسماء الموصولة من صيغ العموم. 


وهذه العبارة - أعني : «ما صدر عن النبي UE‏ - منعت من دخول أمور 


ثلاثة : 
الأول: منع من دخول ما صدر عنه BE‏ قبل البعثة ؛ لأنه قبلها ليس بنبي 
ولا رسول. 


COPY إرشاد الفحول (ص‎ :)١577/9( التجير‎ CCV /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
CWT المهذب (؟/‎ 

)1( انظر: تيسير التحرير (V/V)‏ التقرير والتجير (۲۲۳/۱)ء الاتحاف (۳/ ١٠)ء‏ المهذب 
wet /¥)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


الثاني : منع من دخول ما صدر عن الرسل والأتبياء الذين أتوا قبله؛ 
لأنه - فى التعريف - خصّص بالذكر. 

الثالث : منع من دخول ما صدر عن الصحابة وغيرهم من نحو القراءة 
BL‏ لما ذكرنا في الثاني 

وأتي بلفظ: «غير القرآن» لمنع دخول القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله 
LS Shs‏ سبق Pale‏ 

وهذه العبارة قد أدخلت الحديث القدسي فإنه ~ مع كونه قد أنزل بلفظه 
- غير معجز» ولا متعبّد بتلاوته» فيكون سنة. 

وأتى بلفظ : «من قول» لبيان من هو الذي صدر عنه BE‏ ف«مِنْ» هنا 
بيانية» وهذا أول أقسام السنة» وهي : «السنة القولية». 

والمراد بالسنة القولية: ما تلفظ به النبى BE‏ مما يتعلّق بتشريع الأحكام 
- غير القرآن -. 

وأكثر السنة أقوال» وهى تكاد لا تحصى. 

ويدخل فى الأقوال: الكتابة كما أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة إلى 
الملوك والسلاطين يدعوهم إلى الإسلام» وأمر علياً بالكتابة يوم الحديبية”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا لأبي BLS‏ 


)1( وهذا يبطل لأنها ليست بقرآن» ولا بسنة» بل هي اجتهاد من الصحابي» وهي حجة 
عند القائلين بحجية قول الصحابى»ء وهذا أبطل ما ذكره ابن عبدالشكو في مسلم 
الثبوت CANN)‏ من أن التعريف غير مانع من دخول القراءة الشاذة. 

(؟) راجع )2 (V8‏ من هذا الكتاب. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 7194): ومسلم في صحيحه (رقم 1145). 

.)185 أخرجه مسلم في صحيحه (رقم‎ )٤( 


)45 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وأتي بلفظ: «أو فعل» OL‏ القسم الثاني من السنة» وهي : السنة 
الفعلية» وهي: فعله عليه الصلاة والسلام مما يتعلّق بالأحكام الشرعية» 
كصلاته» وحجه» ورفع يديه عند افتتاح الصلاة ونحو ذلك. 

وتدخل في الأفعال: الإشارة» كإشارته ol‏ الشهر هكذا وهكذاء إشارة 
إلى أن الشهر يكون ثلاثين» ويكون تسعًا وعشرين"» وإشارته إلى أبي بكر 
ob‏ يتقدّم في PBA‏ وإشارته حينما طاف إلى OSS‏ ونحو ذلك. 

وتدخل في الأفعال - أيضًا - أفعال القلوب: كالهمٌ؛ حيث لا يهم 
النبي BB‏ في شيء إلا وهو مشروع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات كهمه عليه 
السلام في جعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاءء فثقل عليه فتركه. 

وكذا يدخل الترك مع الأفعال؛ حيث إن «الترك»: كف النفس» وهو 
فعل مثل: تركه عليه الصلاة والسلام أكل الضب» فلما رآه بعض الصحابة» 
تركوا ذلك حتى بين لهم أنه ليس بحرام» ولكنه يعافه؛ لأنه لم يكن بأرض 
« )0( 
قومه . 

وأتي بلفظ : «أو تقرير» OLS‏ القسم الثالث من أقسام السنة» وهي : 
«السنة التقريرية» وهي : أن يفعل أو يقال شيء بحضرته BE‏ أو بغيبته» وعلم 
به - من غير كافر - oly‏ وسكت عن إنكاره» فهذا السكون يدل على جواز 
ذلك الفعلء أو القول؛ GY‏ عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل› 
ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مثل: ما قاله أنس رضي الله 


)\( أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٠م١٠‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1517). 
(۳) أخرجه النسائي في سننه /٥(‏ ۲۳۳). 

(5) أخرجه النسائي في سننه .)١165/7(‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1955). 


الشَّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ran‏ 
Cd‏ 


عنه : «كنا Lal‏ على عهد رسول الله ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب» فقيل له: أكان النبي يراكم؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا». 

ولفظ: «مما يخص الأحكام التشريعية» منع من دخول الأقوال والأفعال 
والتقريرات الطبيعية التي لا صلة لها بالتشريع كنومه قبل الظهر وبعده ونوع 
اکل 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في السنة وأهمها : 
ستة تعريفات : 

أولها : تعريف OP sys‏ وهو: أن السنة: «ما صدر من الرسول HE‏ 
من الأقوال والأفعال» والتقرير» والهمٌ». 

وهو ضعيفف؟ لسببين : 

الأول: أنه غير مانع من دخول «القرآن»؛ حيث يشمله التعريف؛ إذ هو 
مما صدر من أقوال النبي BE‏ ولو قال: «غير القرآن» لسلم من ذلك. 

الغاني: أن فيه تكراراً؛ حيث إنه ذكر «الهم» قسمًا من أقسام السنةء 
وهذا تكرار؛ GY‏ داخل ضمن «الفعل» - كما سبق)”". 

ثانيها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي BE‏ 
غير القرآن من قول أو PU bad‏ 


)1( لذلك عبّر بعضهم عن ذلك بقوله: «أن لا يكون الصادر عنه من الأمور الطبيعية 
والعادية كالقيام والقعودء والأكل والشرب» انظر: تيسير التحرير (۲/ ١۲)ء‏ التقرير 
والتجير )\/ 777). 

(۲) فى البحر المحيط .)١1554/5(‏ 

)1( راجع (PAE Ge)‏ من هذا الكتاب. 

)£( انظر: الاتحاف (۱۳/۳)ء المهذب (؟575/19). 


® الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام السنة؛ حيث إن هذا التعريف لا 
تدخل فيه : «السنة التقريرية» وهي قسم أساسي من أقسام السنة - كما سبق-”". 

وسبب عدم ذكر المعرّف للسنة التقريرية: أن التقرير كف عن الإنكارء 
والكف فعل» فيدخل مع السنة الفعلية. 

وهذا لا LY‏ له؛ حيث إن السنة التقريرية شاملة للقول والفعل» فأحيانًا 
يسكت عن قول سمعه» وأحيانًا يسكت عن فعل - كما سبق -". 

ثالثها: تعريف بعض العلماء وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي ME‏ 
غير القرآن من قول» أو كتابةء أو فعل» أو تقرير»"". 

وهو ضعيف؛ OV‏ فيه تكراراً؛ حيث إنه ذكر «الكتابة» قسمًا أساسي ae‏ 
أقسام السنة» وهذا تكرار؛ لأن «الكتابة» داخلة ضمن «القول» - كما سبق 
ا 

رابعها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن السنة Led‏ صدر عن النبي ية 
غير الوحي من قول» أو فعل أو تقرير»“. 

وهو ضعيف؛ لأن فيه إجمالاً؛ إذ لفظ «غير الوحي» عامة وشاملة للقرآن 
وللسنة؛ حيث إن كلاً منهما وحي» لكن القرآن وحي ظاهرء والسنة وحي 
باطن» فلم يتبين المقصود صراحة. 

خامسها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي 


)\( راجع (ص95؟) من هذا الكتاب. 

(Y)‏ راجع )2 (VRE‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر: التجيز (/ (VETO‏ نقلاً عن الأستاذ أبي منصور البغدادي. 
)£( راجع )2 (FAY‏ من هذا الكتاب. 

)0( انظر الإتحاف )١١/5(‏ المهذب (۲/ (WO‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ARS‏ 
URLS ee‏ 


aa ass غير القرآن من قول» أو فعل» أو تقرير» غير ما‎ HE 


وهو ضعيف ؛ OV‏ فيه تكراراً وتطويلاً؛ حيث إن السهو منه عليه السلام 
يدخل ضمن «السنة الفعلية»» فلا داعى لإظهاره فى التعريف. 

سادسها: تعريف بعض العلماءء وهو أنها: «ما صدر عن النبي EB‏ غير 
القرآن من قول» أو فعلء أو تقرير غير ما كان LSE‏ به OBE‏ 

وهو ضعيف؛ لأن فيه تكراراً وتطويلاً؛ حيث إن الأحكام الخاصة بالنبي 
HE‏ تدخل ضمن الأقوالء والأفعالء ولكن وردت أدلة خارجية تخصّص هذه 
الأحكام بالنبي عليه الصلاة والسلام كتخصيصه بأكثر من أربع نسوة» ووجوب 
صلاة الضحى ونحوها. 

ومثل ذلك يُقال: فيمن خصّص التعريف بقيد «غير ما كان خاصًا بفردٍ 
من أفراد المسلمين»؛ حيث إنه داخل ضمن الأقوال والأفعال والتقريرات؛ 
إلا أن هناك أدلة خارجية قد خصّصته كما قال لأبى بردة: «إنها تجزئك ولا 
تجزئ لأحد غيرك» فهذا اللفظ بنفسه مخصّص وهو قوله: «ولا تجزء لأحد 
غيرك». 


OO 


)1( انظر: حجية السنة (ص 87). 
)1( انظر: المرجع السابق. 


aR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
١ TSA;‏ 


المطلب الثاني 


تعريف ”السنة“ عند المحدثين, والفقهاء. 
وأهل الكلام. Tey‏ أهل الشرع2(". 
إن لفظ : «السنة» تطلق في الشريعة والمراد بها غير المراد من «السنة» 
عند الأصوليين» وإليك بيان ذلك : 
أولاً: تعريف «السنة» عند المحدّثين: 


aver‏ ل را إلى «السنة» على أنها مفيدة للحكم الشرعي فقط› 
بل قصدوا ذلك» وغيره فعرفوها بأنها: «ما أثر عن النبي به من قول» أو 
فعل» أو تقريرء أو صفة حلقية» أو صفة AHS‏ أو سيرة» بخلاف «السنة» 
عند الأصوليين؛ حيث عرّفوها قاصدين ما يفيد الحكم الشرعي فقط”". 

: تعريف «السنة» عند الفقهاء‎ GE 


الفقهاء نظروا إلى «السنة» على أنها تقابل «الواجب»؛ حيث إنهما 
يشتركان في أن SS‏ منهما مطلوب الفعل» ويثاب على ذلك» ويختلفان في 
أن تارك «الواجب» يعاقب» دون تارك المندوب فعرَّفوا «السنة» بأنها: «كل 
ما Olt‏ على فعله» ولا يعاقب على تركه مطلقًا»» وهو تعريف «المندوب»» 
وهو تعريف كل من النافلة. والتطوع. والمستحب» والطاعة»› والقربة» 
LEVY‏ والمرغب فيهء والفضيلة - وكل ذلك قد OO Geer‏ ومن ذلك 


)\( انظر في ذلك : الموافقات (V/V)‏ إرشاد الفحول (ص CVV‏ المهذب (085/0). 
(۲( وهكذا عمل الأصوليين وهم المجتهدون؛ حيث لا يهتمون إلا بما يهم المكلّف في 
دینه» ودنیاه. 


(۳) راجع (VETS VE Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


قولهم: «السنن الرواتب.عشراء و«السواك سنة» وهكذا. 

الثاً: تعريف «السنة» عند أهل الكلام: | 

أهل الكلام نظروا إلى «السنة» على أنها ما يقابل البدعة» يقال ومنه 
قولهم: «فلان من أهل السنة» إذا كان عمله على وفق ما عمله HG‏ 
وأصحابه. وقولهم: «فلان على بدعة» إذا كان عمله على خلاف EUS‏ كما 
يفعل بعض الناس الآن من فتح أبوابه للتعازي» أو السفر لأجل ذلك فهذا 
لم يفعله النبي إل ولا أصحابه. 0 

رابعًا : تعريف «السنة» عند جل Jai‏ اس 

جل أهل الشرع يطلقون Sean‏ ما عدن عليه الصحابة رهن الله ٠‏ 
عنهم : : سواء وجد ذلك فى COLES‏ أو السنةء أو كان اجتهادًا من الصحابة 
آنفسهم» ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من gd‏ وبقول على رضى الله عنه : «جلد النبي 
يك أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين وكل سنة). 


لالالا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (0/ (EE‏ وأبو داود في سننه :)1١6 /١(‏ وأحمد في مسنده 
(15/5)). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل ثم ee‏ تت س 


المطلب الثالث 


| تعريف ”العصهة*': 

العصمة لغة: clase!‏ والوقاية والمنع› ومنه قوله: «اعتصم بالله» أي : 
امتنع بلطفه من المعصية”". 

تعريف السنة اصطلاخا: 

العصمة اصطلاحًا: «سلب القدرة على المعصية)» وهو تعريف 
eb Glaize‏ ش 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد العصمة والمعصوم» ومانع 5 دخول 
غير ذلك فيه؛ حيث إن المراد منه: أن المعصوم: قد سلبه الله تعالى القدرة 
على فعل المعاصي» ويستحيل على من سلب القدرة على شيء أن يفعلهء 
كما سلبه القدرة على معرفة الكتابة والشعر ونحوهما: فيستحيل أن يفعلهما. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه ومن أهمها ثلاثة : 

أولها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن العصمة: Led‏ يمكن الإتيان بها 
ولكن تصرف دواعيهم عنها بما يلهمهم إياه من ترغيب NAB‏ 


)1( العصمة Yow‏ العلماء قبل بحث «حجية:السنة» وبعد تعريقها؛ OY‏ حجية السنة تقتضي 
وجوب العمل بهاء وهذا ناتج عن عصمته BE‏ في تلك الأقوالء والأفعال والتقريرات 

)1( انظر: لسان العرب CET /١1(‏ المصباح المير (0517/1). 

(۳) في التجير .)١575/5(‏ 

)£( نقله البرماوي في شرح المنظومة في أصول الفقه .)٠٠١ /١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ARK‏ 

الأول: أن فيه ليئًا؛ حيث إن «الإمكان»» ثم «الصرف» فيه نوع لين في 
احتمال الإتيان وإن كان بعيدًا جدّاء فهو ليس بقوة: «سلب القدرة» من 
الأصل. | 

الثاني: أن فيه طولاًء والاقتصار في التعريفات مطلوب. 

ثانيها: تعريف أكثر المعتزلة» وهو: أن العصمة: «خلق ألطافي تقرُب 
إلى Mies!‏ 

وهو ضعيف ؛ oY‏ فيه إجمالاً ؛ حيث إن لفظ «تقرب» يحتمل : أن تلك 
الألطاف تقرب be‏ ولا تقطع احتمال المعصية» ويحتمل أنها تقرب وتقطع 
المعصية. ش 3 

ثالثها: تعريف الزركشي”"'؛ وهو: أن المعصوم: «من لا يمكنه الإتيان . 
بالمعاصى»» فتكون العصمة عنده: اعدم الإمكان من الإتيان بالمعاصي» 
وهو ضعيف؛ لأن العبارة فيها نوع لين؛ حيث نفي فيه الإمكان من الإتيان 
بالمعصية» من المعصوم»› وهذه العبارة لا تقارب قوة عبارة اسلب القدرة»: 
الواردة في التعريف المختار؛ لأنه يفهم منه: أنه مسلوب القدرة على فعل 
المعصية من الأصل» بخلاف عبارة الزركشي ومن عبر بمثلها وإن كانت تؤدي 
إلى معنى التعريف المختار إلا أنها تؤدي ذلك عن بعْد. 


OOO 


)1( نقله إمام الحرمين في الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص AVOE‏ 
(؟) في البحر المحيط VY /٤(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 
ee Cae Z‏ 
المطلب الرابع 


تعريف ال وما 35 ve af‏ 

أولاً: تعريف wes) pool‏ مأخوذ من «الخبار» - بفتح الخاء والباء - 
وهي: الأرض الرخوة ومنه قولهم: «خبرت الأرض» والمراد: شققتها 
el‏ لذلك سُمّيت المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض 
ب«المخابرة)» وهو يعنى: كشف باطن الأرض te‏ لأجل أن تكون التربة 
ظاهرة للشمس مدَّةء وذلك GY‏ أقوى في الزراعة» ومن ذلك قولهم: 
«اختبرت (OG‏ أي: كشفت ما عنده من المعلومات التى كانت خفيّة. 

والعلاقة بين هذا التعريف اللغوي» وبين مقصد العلماء من «الخبر» 
واضحة؛ حيث إنه كما أن الأرض تثير الغبار إذا مشى عليها أحد بقوة» 
ا فكذلك الخبر يثير الفائدة بالنسبة للسامع له 

ال ا أن يكون في القول فقط» وقد يطلق على الإشارات 
الحالية والدلائل المعنوية ومنه قولهم: Sls)‏ تخبرنی (MAS‏ ولكن هذه 
الإطلاقات الأخيرة مجازية. 


: تعريف الخبر اصطلاحًا عند الأصوليين‎ Ge 


)1( لقد اختلف في «الخبر» هل يمكن تحديده على مذهبين» المذهب الأول: أنه لا يمكن 
تحديده؛ لعسرهء أو أن تصوره ضروري. المذهب الثاني : أنه يمكن تحديده وهو 
الراجح؛ ELS‏ على غيره من المصطلحات كما قلنا في «العلم» كما سبق أن ذكرناه في 
(ص»١5١)‏ من هذا الكتاب» وانظر في هذه المسألة: الإحكام للآمدي (؟/ ”207 إرشاد 
الفحول (ص CEN‏ المهذب »)٦٤٤/۲(‏ وقد C125‏ القول فيه. 

(۲) انظر المصباح المنير VN)‏ القاموس VIN)‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الخبر اصطلاحًا عندهم هو : «الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته» 
وهو تعريف ابن oY fae‏ إلا أتى زدت عليه قيد «لذاته» لسبب سيأتي ذكره. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الخبرء وأفراده» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ: «الكلام» أتي به لبيان: أنه يُشترط في الخبر: أن 
يكون LS‏ وقولا Lae‏ على سامع. 

وأتي بهذا اللفظ - أعني «الكلام» - لمنع دخول الإخبار بالإشارة 
والإيماء ونحوها؛ حيث إن هذا قد يفهم منه شىء» ols‏ تسأل at‏ هل cal‏ 
غني؟ فيخبرك بالإيماء بالرأس: أن نعم» فهذا خبر لكنه بغير كلام. 

وأتى بلفظ : «المحتمل للصدق والكذب) لمنع دخول الإنشاء؛ حيث إنه 
- أي: «الإنشاء» - لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا»؛ إذ هو: طلب لشيء سينشأ 

والسيديق : Sythe‏ من «الضدق» ,وهر GLEN!‏ بالشيء على ماعو به 

والتكذيب: مأخوذ من الكذب» وهو: الإخبار بالشيء على خلاف ما 
هوبه. | 

وأتى بلفظ «لذاتهء لبيان أنه يراد بهذا التعريف: ما يحسن أن يقال فيه 
عن طريق اللغة: «صدقت» أو «كذبت»»ء أي: - كما قال ابن عقيل" - 
«كل كلمة حسن فى اللغة أن SLY‏ فى جوابها: «صدقتء أو كذبت»: فهي 
Ce‏ ا.ه. 
)١(‏ في الواضح (١/١٠٠)ء‏ وراجع oly‏ لهذا التعريف؛ حيث إنه يُفهم من هذا البيان أنه 


أراد قيد «لذاته»» ولكنه لم يصرح به في التعريف. 
)1( في الواضح (١/١٠٠)ء‏ وقد نقله عن شيخه أبي القاسم بن برهان.. 


22 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وبناء على ذلك: لا يمكن أن يعمل بهذا التعريف في كلام الله تعالى» 
وكلام رسوله ا ۰ وخبر مجموع الأمة؛ لأنه صدق. لا يحتمل الكذب. 

ولا يمكن أن يُعمل بهذا التعريف فى ادّعاء مسيلمة أنه رسول» أو قول 
أهل الكفر بالتثنية أو التثليث؛ لأنه كذب لا يحتمل الصدق وهكذا بان لك 
أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني''': ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الخبرء 
وأهمها ثلاثة تعريفات: 

أولها: تعريف ابن PUI‏ وهو: أن الخبر «هو الذي يتطرق إليه 
التصديق أو التكذيب» وهو ضعيف؛ لوجود لفظ «أو»؛ حيث إنه يكون 
للترديد والتشكيك ١ Oe‏ 

وقد يقبل لفظ Gb‏ في التعريفات بشرطين : 

أولهما: أن يكون للتقسيم - كما سبق بيانه”" -» ثانيهما: أن نضطر 
إلى ذكر هذا Saal‏ إذا لم نقدر على التعريف إلا بوجوده » وهنا : قدرنا على 
تعريف «الخبر» بلا لفظ : «أو» فيكون التعريف المختار أولى. 

وهذا الاعتراض يتوجه إلى كل تعريف فيه لفظ «أو». 

ثانيها : تعريف I al‏ لخ البق وهو: أن الخبر: كلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور نفيّاء أو إثباتًا» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من 
دخول نحو قولنا: «الحيوان الناطق يمشي»» فلفظ «الحيوان الناطق» يقتضي 


)١(‏ من أدلة كون التعريف السابق أقرب التعريفات إلى الصحة. 
(؟) في الروضة (09/8). 

(9) راجع شروط الحد في (ص568) من هذا الكتاب. 

(5) في المعتمد (؟/ 78). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
os Cae‏ 

نسبة الناطق إلى الحيوان مع أنه ليس بخبر؛ GY‏ معلوم بالضرورة الفرق بين 
«النعت» و«الخبر). 

ثالثها : تعريف بعض PLL!‏ وهو: أن الخبر: «الكلام الذي يدخله 
الصدق» MOIS,‏ وهو ضعيف؛ OY‏ فيه إجمالاً؛ حيث إنه يفهم منه: أن 
واحدء بل لا بدَّ أن يكون الخبر إما صدقًا أو كذبًا ويفهم منه غير ذلك» 

OE‏ الفرق بين «الخبر» و«الإنشاء»: 

الخبر سبق تعريفه وهو : «المحتمل للصدق والكذب لذاته» وهو المقابل 
للإنشاء. 


أما الإنشاء: فهو: «القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمرء وهو 
متعلّق بعغدوم مل 

وسُمّي بذلك؛ LY‏ أنشأته طالبًا به شيئًا من غير أن يكون هذا الشيء 
موجودًا في الخارج. 

rec — gay‏ الإنشاء - يون في الآمر والدوي» والدغاء» والترجي» 
والتمني» cb lly‏ والجزاءء والوعدء والوعيدء والإباحة» والتخضيض» 
والاستفهام» والقسم. 

وإذا اتضحت لك حقيقتهما: فإن الفروق بينهما واضحة» ومن أهمها : 

الفرق الأول: أن «الإنشاء» لا يحتمل الصدق» ولا الكذب أما 
«الخبر» فهو يحتملهما احتمالاً متساويًا. 


)1( نقله عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ .)۷٤‏ 


ERS.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

الفرق الثاني : أن «الإنشاء» سبب لمدلوله» أما الخبر فليس Cow‏ لمدلوله. 

الفرق الثالث: أن «الإنشاء» يتبعه مدلوله» أما «الخبر» فهو تابع للمخبر 
Mau: | ۰ 8‏ 
عنه في ي ر 

رابعًا: تعريف «الخبر» عند fal‏ اللغة: 

الخبر عند أهل اللغة هو: نفسه الخبر عند الأصوليين» وهم جميعا 
يقصدون به «المحتمل للصدقء والكذب» المقابل PEW‏ 

خامسًا: تعريف الخبر عند النحاة: 

الخبر عند النحاة هو: «المقابل للمبتدأ»» يُقال: «زيد قائم». فزيد مبتدأ 
و«قائم» es‏ ادلات انك teak‏ دة ار أن تخبر أن زيدًا قائم 
ods‏ قاد" 

سادسًا : تعريف «الخبر» عند المحدثين : 

الخبر عند المحدثين هو: «ما روي عن النبي به من الأحاديث» فهم 
يقصدون به ما هو أعم من الخبر عند الأصوليين وأهل AU‏ فيدخل في 
ذلك «الإنشاء والطلب»؛ حيث إنه معلوم: أن أخبار النبي BE‏ مشتملة على 
الأخيان: والأوامرء والنواهى» وسبب ذلك : أن المأمور به والمنهى عنه فى 
حكم المخبر عنهماء وذلك لأن الرسول ليس آمرًا ولا La‏ على سبيل 
الاستقلالء وإنما الآمر والناهي الحقيقي هو: الله تعالى» فتكون صيغ الأمر 
والنهي BB‏ في حكم الإخبار عن الله SLs‏ 6 وهناك سبب آخر للتسمية 


/١؟( انظر: الفروق للقرافي (١/۲۳)ء الإحكام للآمدي (۱۸۹/۲)ء فواتح الرحموت‎ )١( 
(VEO /۲( المهذب‎ .) ٠١ 

(۲) انظر الإتحاف (۳/ CY‏ المهذب (۲/ 556). 

(۳) انظر: المرجعين السابقين. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
—————— — ن 
ذكره أبو بكر الباقلاني”"» وهو: أنها سميت أخبارًا لنقل المتوسطين» فهم 
4 8 7 2 5 5 8 ( 

يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي أو tgs‏ 

: تعريف «الخبر» عند المناطقة‎ Stil 

الخبر عند المناطقة: «القضية». لما فيها من القضاء بشيء على شيء 
آخرء أو نفيه عنه» نحو قولك: «زيد كاتب» و«زيد ليس HOS,‏ وضابطها 
عندهم: أن ينحل طرفاها إلى مفردين» أو ما في حكم المفردين. 

وف pow ae ee‏ اور نال به asa)‏ ا 
وذلك Jey‏ تضع الشىء وتحمل عليه E‏ 

ثامتًا : تعريف «الخبر» عند أهل البيان: 

الخبر عند أهل البيان هو: «المسندء والمسند إليه»؛ OY‏ حقيقة الخبر 
ترجع إلى محكوم عليه» ومحكوم (Oe‏ ومورد الصدق والكذب هو: النسبة 
فمثلاً: إذا قيل زيد بن بكر قائم» فقيل له: «صدقت أو كذبت» فالتصديق 
والتكذيب راجعان إلى القيام Y‏ إلى البنوة الواقعة فى المستد إليه. 

وهذا فيه نظر؛ حيث إنه ينظر إلى الحكم» وإلى النسب» لكن النظر إلى 
الأول يكون أصالة والنظر إلى الثانى يكون Es‏ دليل ذلك: أنه لما قال 


)1( نقله عنه إمام الحرمين في التلخيص (۲/ AYO"‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط )£/ (VV‏ الإبهاج (۱/ ١۲۲)ء‏ الإتحاف (۳/ ۲٦)ء‏ المهذب 
)¥/ 1£0( 

(۳) انظر: شرح الكواكب المنير (۲۹۹/۲)ء المهذب (۱١/۱۱۸)ء‏ (۲/ (VEO‏ الإتحاف 
VW /*)‏ 

(5) انظر: المبين للآمدي (ص (VY‏ مفتاح العلوم (ص (AS‏ تشنيف المسامع )18 
١1/9‏ ). 


sale ere nn la A) 
ولا وک فهم هنا لم ينكروا عبادتهم للمسيح› بل أيضًا أنكروا هذه‎ 
النسبة» ولذلك لو قال عمرو: «إن 365( بن محمد وكل بكرًا» لكان ذلك‎ 
Phe AM شهادة بالوكالة والنسب معًا هذا ما تقتضيه القواعد‎ 

تاسعا : تعريفات أقسام الخبر من حيث القطع بصدقه أو كذبه أولا: 
نلتفت إلى القرائن التي تُسبّبٍ القطع بصدقهء أو كذبهء أو محتمل» ولكن إذا 
التفتنا إلى تلك القرائن الخارجية فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الخبر الذي يقطع بصدقه بسبب قرائن خارجية عنه» وهو 
أربعة أنواع : 

أولها: الخبر الذي بلغت رواته de‏ التواترء فهذا يقطع بصدقه» لكثرة 
رواته. 

: معلومًا لكل عاقل من غير كسب مثل‎ athe الخبر الذي يكون‎ : Jt 
الاثنين نصف الأربعة».‎ ob 

ثالثها: الخبر النظري الذي يستحيل تكذيبه كخبر الله تعالى» وخبر 
رسوله عل والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترًا. 

رابعها: الخبر الذي عُلم متعلّقه بالنظر» مثل القول: «العالم حادث»ء 
وهذا النوع شيئان : 

أولهما: الخبر الذي ثبت بخبر الله تعالى» أو رسولهء أو الإجماع أنه 
صادق. 


VAN /A) ذكره البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه aa‏ 

ثانيهما: الخبر الذي وافق خبر الله تعالى» أو رسولهء أو الإجماع"". 
وهو أربعة أنواع awn‏ 

أولها: الخبر الذي يعلم بالضرورة والعادة أنه مخالف للواقع كقول 
القائل: «إن النار باردة وإن الثلج حار». 

ثانيها: الخبر الذي يعلم بالاستدلال أنه مخالف للواقع. كقول plat‏ : 
«العالم قديم) وهو قول الفلاسفة. 

ثالثها: الخبر الذي يوهم أمرًا باطلاً من غير أن يقبل التأويل لمعارضته 
للدليل العقلي» مثاله: جميع الأحاديث الموضوعة على النبي BE‏ وأسباب 
AS)‏ وإيظالينا د :دونه ادن 

القسم الثالث: الخبر الذي لا يقطع بصدقه» ولا بكذبه بسبب قرائن 
خارجية cae‏ وهو ثلاثة أنواع : 

أولها: الخبر الذي غلب على الظن صدقه: كخبر الشخص الذي توفرت 
فيه شروط الرواية وهى : العقل والبلوغ ‏ والعدالة» والضبط ؛ وذلك لرجحان 
صدقه. 


ثانيها : الخبر الذي غلب على الظن كذبه كخبر الفاسق؛ لرجحان كذبه. 


ء)۱۷۳١/٤( انظر: أصول ابن مفلح (۷۲/1٤)ء ونقل ذلك عنه المرداوي في التجير‎ )١( 
ونقله عنه الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المتير (۳۱۸/۲) وانظر أيضًا: تيسير‎ 
.)55 إرشاد الفحول (ص‎ (VA /( التحرير‎ 

(؟) انظر: المستصفى (VEO /N)‏ شرح تنقيح الفصول (ص 00( أصول ابن مفلح IN)‏ 
۲ ) التجير .)١5710//5(‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ = 


Que‏ الخبر الذي استوى فيه الصدق والكذب كخبر مجهول الحال في 
العدالة؛ لعدم وجود المرججح”". 


دده 


/٤( أصول ابن مفلح (۲/ ١۷٤)ء البحر المحيط‎ »)۳۷٤/۱( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
CE إرشاد الفحول ص‎ (Yoo 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه ay‏ 
GD J‏ 


تعريفات أقسام السنة من حيث السند:. 
القسم الأول: الخبر المتواترء والسنة المتواترة. 
القسم الثاني : خبر الآحادء والسنة الآحادية. 
أما القسم الأول: - وهو خبر المتواتر» والسنة المتواترة - فيتبين بما يلي : 
أولاً: تعريف المتواتر لغة: 
المتواتر cad‏ مأخوذ من التواترء وهو: تتابع الأشياء» واحدًا بعد PV‏ 


ds 
cor oe) fer 4% لے‎ 


بينهما مهلة وفترة» ومنه قوله تعالى GS CLS CF Ae:‏ [المؤمنون: Let‏ 

: تعريف المتواتر اصطلاحًا‎ GE 

المتواتر اصطلاحًا هو: «خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره» وهو 
تعريف الآمدي”". 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت في المتواتر إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المتواتر» ومانع من دخول غيرها 
فيه مما جعله يتميز عن غيره؛ حيث إن لفظ «خبر» جنس في التعريف جامع 
وشامل للمتواتر والآحاد. 

وأتي hal‏ : «جماعة» لمنع دخول خبر الواحد. 

وأتي بلفظ : «مفيد بنفسه للعلم» لمنع دخول: خبر جماعة يفيد العلم 
بواسطة قرائن خارجة عن الخبرء ولا يفيد cadets‏ فهذا لا يسمّى متواترًا وإن 
)1( انظر: مختار الصحاح (ص WEA‏ لسان العرب ATV IV)‏ 
(؟) في الإحكام )¥/ AVE‏ 


a‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
اقش حو ا ————— 


أفاد العلم» وقد سبق أن هذا أربعة Mel gl‏ 


وأيضًا أتي به - أي بالعبارة السابقة - لمنع دخول: خبر جماعة لا يفيد 
العلم؛ فإن هذا لا يسمى متواترّاء وإن أخبر به جماعة. 

وأتي بلفظ : ابمخبره» لمنع دخول: خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا 
بمخبر الخبرء فإن هذا لا يُسمّى متواترّاء فبان أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المتواترء 
وأهمها : ثلاثة 

التعريف الأول: تعريف بعض العلماء» وهو أن المتواتر: «خبر جمع 
ve 2‏ “ 5 ‘ 5 & لس قف 

وهو ضعيف لسببين : . 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الخبر الذي يفيد الظن؛ حيث إنه قد 
hail wad Jy‏ نظ : «المفيد للعلم» لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أن فيه تكراراً وزيادة؛ حيث إن لفظ «جمع» يكفي عن عبارة 
امن حيث كثرتهم»؛ لأنه إذا أطلق لفظ «الجمع» فلا ينقدح في الذهن إلا 

Oe. 

التعريف الثاني : : تعريفف بعضر العلماء» وهو: : أن ae.‏ «الخير 

المفيد للعلم اليقيني بمخبره». 


)١(‏ راجع (ص88٠5)‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر: شرح المحلي على جمع الاي )¥/ (EV‏ المهذب AVEV/T)‏ 
)1( انظر كتابي: «أقل الجمع» Coy AB‏ فيه الفرق بين جمع الكثرة والقلة. 
ala (£)‏ الآمدي في الإحكام )¥/ AVE‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
مل: في حدود وتعري ale‏ أصول Kary‏ 
وهو ضعيف ؛ لسببين : 
أولهما: أنه غير مانع من دخول خبر الواحد الصادق فيه» ولو قال: 
اخبر جماعة» لسلم من ذلك. 
ثانيهما: أن فيه زيادة وتكراراً؛ حيث إن لفظ «العلم» يكفي عن لفظ : 
«اليقينى»؛ لاتحاد المراد والمقصد. 
التعريف الثالث: تعريف ابن مفلح"» والمرداوي”". وهو: أن 
المتواتر: «خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه». 
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم, لا 
بمخبر الخير» ولو ات Mo Seay‏ لسلم من ذلك. 
Be‏ تعريفات أنواع المتواتر : 
يتنوع المتواتر من السنة إلى نوعين: 
النوع الأول: المتواتر اللفظي» وهو: «الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه» 
وهذا قليل فى الشريعة كحديث: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
الناں“. 
النوع الثاني : المتواتر المعنوي» وهو: «الذي تختلف فيه ألفاظ الرواة 
مع اتفاقهم على القدر المشترك» أي أن المقصود والغرض متفق عليه بين 
oly SI‏ ولكن كل راو يرويه بلفظ معين كمشروعية رفع اليدين عند الدعاء؛ 
حيث روى ذلك عن النبي BE‏ رواة كثيرون في كثير من الوقائع والأماكن 
والأزمنة المختلفة.. 


.)٤۷۳ /۲( Spel في‎ )١( 


)( أخرجه البخاري في صحيحه )\/ (VV‏ ومسلم في صحيحه .)1١ /١(‏ 


a‏ الشّامل؛ في حدود.وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

أما القسم الثاني - من قسمي الخبر من حيث السند - وهو: (اخبر 
POET‏ فيتبين فيما يلى : 

أولاً: تعريف الآحاد لغة: 

الآحاد لغة: جمع اأحدا؛ قياسًا على «أبطال»: جمع «بطل»» وهمزة 
«أحد» أصلها «واو»؛؛ حيث كانت «واحد»ء و«الآحاد» كان فيه همزتان 
«أأحاد» فأبدلت الثانية بألف مثل Pest‏ 

: تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا‎ GE 

خبر الآحاد هو: «الخبر الذي لم ينته إلى de‏ التواتر» وهو جمع بين 
تعريف TAT‏ وتاج الدين بن الك : 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام خبر cole VI‏ ومانع من دخول 
غيرها فيه ؛ حيث إن لفظ: «الخبر» جنس جامع وشامل للمتواتر والآحاد. 

وأتي بلفظ : «الذي لم ينته إلى حد التواتر» لمنع دخول المتواتر. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» ومن أهمها: 
ثلاثة : 

التعريف الأول: تعريف بعض العلماءء وهو: :أن خبر الواحد: «ما 


أفاد الظن»» وهو ضعيف لسببين : 


)1( هذا هو قسيم المتواتر السابق الذكرء فراجع (ص١١4)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: المصباح المنير (؟/ CASE‏ المهذب AVEV IY)‏ 

(۴) في الإحكام (۳۱/۲). 

(5) في جمع الجوامع )٠١١/۲(‏ مع شرح المحلي. 

)0( نقله ابن مفلح في أصوله CEAT/Y)‏ والآمدي في الإحكام (۳۱/۲). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


أولهما: أنه غير مانع من دخول القياس؛ حيث إنه يفيد الظن». وهو لا 
pees‏ خبر آحاد. 

ثانيهما: أن فيه لفظا مجملاء ومشتركًا؛ حيث يطلق «الظن» على 
ا Gs all Hl SAE Gl) : Mls Sg cay‏ مضو pe‏ وا 
يعلمون» ويطلق «الظن» على ترجيح ا لوال EG Gow LS‏ 
والتعريف بالمجمل» أو المشترك يبطلها - كما سبق Slay‏ - 

التعريف الثاني : تعريف ابن PME‏ وابن مفلح“» وهو: أن خبر 
الواحد: «ما عدا المتواتر» وهو ضعيف؛ لأنه غير صريح؛ حيث إن التعريف 
المختار أصرح وأفصح منه. 

التعريف الثالث: تعريف بعض الحنفيةء وهو: أن خبر الآحاد: «خبر لم 
يدخل في حدٌ الاشتهارء ولم يقع الإجماع على قبوله» وإن كان الراوي اثنين 
أو cae‏ أو غ 

وهو ضعيف؛ لأنه مبني على أن الخبر ثلاثة أقسام: «متواتر» ومشهورء 
وآحاد» وهذا اصطلاح عند الحنفية» بخالفهم فيه الجمهور؛ حيث إن الخبر عند 
الجمهور قسمان: «متواتر وآحاد» فقط› والمشهور تابع للآحاد» وهو 
الصحيح» وإذا لم نوافق على تقسيمهم الخبر إلى ثلاثة أقسام : فإن تعريفهم 
للآحاد هذا يبطل. 


)\( راجع (VON Wo)‏ من هذا الكتاب. 

arly (Y)‏ (ص١١)‏ من هذا الكتاب» رط م انعد رات 
(6) في الروضة (۳/ )٠١١‏ مع الإتحاف. 

)8( في أصوله AEAV/Y)‏ 

)0( انظر: الميزان (ص .)٤١‏ 


ك 


الشّامل: ذ تعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 

CD i‏ ڪڪ 

ثالثاً: تعريفات أقسام خبر الآحاد: 

القسم الأول: الحديث المشهور وهو: «الذي يُروى عن النبي BE‏ 
بطريق الآحادء لكنه اشتهر وشاع في عصر التابعين › أو تابعي التابعين». 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع» ومانع› إذ هو خصّص قسمًا من أقسام الآحاد 
فى حقيقة معينة. فلا يدخل فيه غيره» ولا يخرج عن حقيقة الآحاد؛ 

أولهما: أنه لا يفيد إلا الظن» وحقيقة الظن قد سبقت”" 

ثانيهما: أن الذي رواه عن النبى BE‏ واحد فأكثر ولكن لا يصلون إلى 
درجة رواة المتواتر؛ eel re‏ وش في الطبقة الثانية» 2 0 أو 
a GES‏ 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت cad‏ ومن أهمها 
اثنان: | 

oly) Lod : وهو أن المشهور‎ eee Se التعريف الأول:‎ 
7 Messe 

وهو ضعيف؛ لأنه خصّصه بهذا العدد من الرواة» وهذا تحكم؛ حيث 
إنه دعوى بلا دليل. 


CVE /۲( المهذب‎ (EV /1) انظر: توضيح الأفكار‎ )١( 
راجع )2 101( من هذا الكتاب.‎ (Y) 
(E00 /¥) انظر توضيح الأفكار‎ )۳( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | @ 

التعريف الثاني : تعريف بعض الحنفية» وهو: أن المشهور: «ما ينقله 
عدد كثير يربو على OV‏ وينحط عن عدد MOT‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه أخرج المشهور عن الآحاد» فجعله قسيمًا له. لا 
قسمًا منه» وهو: منهج قد سلكه الحنفية؛ حيث يقسمون «الخبر» إلى ثلاثة 
أقسام أصلاً - - وهي : المتواترء والمشهور والآحاداء فجعلوا المشهور في 
مرتبة متوسطة بين المتواترء والآحادء ولكن الجمهور لم يُسلّموا ذلك. 
ene‏ المنهج Stel‏ فيبطل التعريف المبني عليه - وقد سبق 
بیان ass‏ 

تنبيه: الحديث المشهور يوجد فيه: الحديث الصحيح» والحسن 
اه 


القت الاي الع اتن ره رادت لات YT‏ 
فيكون تعريف المستفيض هو: «ما روي عن النبي HE‏ بطريق الآحادء لكنه 
اشهر واستفاض في عصر التابعين › أو تابعي التابعيت 7" وهذا الصحيح › 
bd‏ 

apace N aN ~~‏ حب انسار yw‏ 
وذاع» واشتهر شتهر» ووضح بينهم» creel si seas‏ وهذا كله 
يوافق المراد من Us geben‏ 


لق راجع المهذب (۲/ 584). 

(؟) راجع (ص 4١98‏ و5١4)‏ من هذا الكتاب. 
(©) راجع (ص6١1)‏ من هذا الكتاب. 

(5) في لسان العرب AYN)‏ 

.)29١/5( العرب‎ OLS انظر‎ (0) 


الشَّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات J qual ele‏ الفقه 

GD‏ في حدود وتعر علم أصو 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» ومن أهمها: 
توف يعن العلماء لد .وهو أن الس RELAIS‏ بين الا وقد 
صدر عن أصل» وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من وجهين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الحديث المرسل» المنقطع؛ حيث إنه 
قل يشيع بين الناس حديث» وله أصل » ولكن لا يعلم من. رواه عن النبي uc‏ 

ثانيهما: أنه غير مانع من دخول الحديث الذي استفاض في عصر 

القسم الثالث: الحديث الغريب» وهو: «ما يتفرّد بروايته شخص واحد 
ف ol‏ موضع وقع التفرد به من MLS‏ 

ويقع فيه الحديث الصحيح › والحسن» والضعيف» ولكن يغلب عليه : 
أنه ضعيف» لذلك نهى بعض العلماء:- كمالك وأحمد - عن UES‏ 
الأحاديث الغرائب. | 

وسبب تسميته بالحديث الغريب: أن روايته غريبة عن المعتاد ومتفردة. 

والحديث الغريب نوعان: 

النوع الأول: حديث غريب المتن» والإسناد وهو «الذي انفرد واحد 
بمتنه وإسناده». 

النوع الثانى: حديث غريب الإسناد edd‏ وهو: «الحديث الذي متنه 
معروف مروي عن جماعة من الصحابة» لكن تفرد هذا الراوي بسنده»”". 


)1( انظر: نزهة النظر (ص (YO‏ 
(۲) انظر: نزهة النظر (ص (VO‏ تدريب الراوي )¥/ AVA‏ 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ARS‏ 
4 

القسم الرابع : الحديث العزيزء وهو: «الذي لا يرويه أقل من اثنين عن 
Meee‏ ويمثل له العلماء.بما ols)‏ ات عن النبي عاد أنه قال: Yo‏ يؤمن 
أحدكم حتى أكون col‏ إليه من والده» وولده والناس ا حيث 
رواه عن أنس : اثنان هما: «قتادة» و«عبدالعزيز بن صهيب»» ورواه عن قتادة 
اثنان هما: «شعبة» واسعيد» ورواه عن عبدالعزيز بن صهيب OLS‏ هما : 
إسماعيل بن علية» و«عبدالوارث» وهكذا. 

وسبب تسميته بالحديث العزيز: أنه تقوى بتلك الرواية. مأخوذ من 
«العزَّة) وهى: القوة BASSI‏ والغلبة» وقيل : إنه io‏ بذلك ؛ ala)‏ وجوده. 


والحديث العزيز: يقع فيه الصحيح› والحسن» والضعيف. 


OOO 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۱۲)› ومسلم في صحيحه (۲/ 1۷). 


جر الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS ar‏ 
المطلب السادس 


تعريفات أقسام السنة من حيث الاتصال أو عدمه: 


القسم الأول: الحديث المستدء وهو الحديث المتصل. وهو: «ما 
اتصل سنده مرفوعًا إلى النبي BE‏ من أوله إلى منتهاه» كقول البخاري: 

حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبعي الزناد عن. الأعرج عن أبي 
هريرة قال: إن رسول الله Ne‏ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
ere‏ ا 


القسم الثاني : عات اتات وهو الحديث المرسّل» ولبيانه لا 
بد مما يلي : 

أولاً: المرسل لغة: مأخوذ من الإرسال» وهو خلاف التقييد» أي : 
المطلق من التقييد Pets‏ أخذا من قولهم: «ناقة رسل» أي: سريعة» 
فكأن الراوي المرسل - بكسر السين - أسرع فحذف بعض إسناده» أو أخذًا 
من قولهم: ااجاء القوم إرسالاً» أي : متفرقين ؛ اا لي نح 
بعضه الآخر. 

: تعريفات أنواع المرسل‎ ie 

النوع الأول: مرسل الصحابي. 

النوع الثاني : مرسل غير الصحابي» وهو التابعي ومن بعده. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٤/۱(‏ ومسلم في صحيحه COPEL)‏ وأبو داود في 
سننه :)١7//١(‏ والترمذي في سننه (1/ COVEY‏ وأحمد في مسنده (۲/ AVEO‏ 
(؟) انظر: OLS‏ العرب .)7581/1١1(‏ 


SS 2‏ پت o‏ نس 
أما النوع الأول: - وهو: مرسّل الصحابي - فهو: «ما oly,‏ صحابي 

عن النبي BE‏ بواسطة صحابي آخر لم led‏ والمراد منه: أن يروي 
الصحابى حديثًا ويقول: قال رسول الله»» أو يقول: «سمعتٌ رسول الله 


وهو لم يسمعه شفاها» بل سمعه من صحابى ا 


والراجح قبول مرسل الصحابي las‏ 

مثاله: ما قاله أبو هريرة: أن النبي بي قال: «من أصبح جنبًا فلا صوم 
صومه) : ذكر - أي yl‏ هريرة - أن الفضل بن عباس هو الذي أخبره بهذا 

. heres 


العدل الثقة المتحرّز لدينه الذي لم يلق النبي BE‏ قال رسول الله BE‏ كذا) 
وهو تعريف أكثر sah pe‏ | 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع وعام لجميع أفراده؛ حيث يعم قول الراوي سواء 
كان - تابعيّاء أو غير تابعي ممن جاء بعدهم» وهو مانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إنه بين أن المرسل لا يقبل إرساله إلا إذا توفرت فيه تلك thy AN‏ وهي : 
العدالة» والثقة» وشدّة التحرز› والامتناع عن التساهل». ونحو ذلك» فمن 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ VAN‏ المهذب (؟815/9). 

(۲) قد ذكرت se‏ أدلة لذلك» وأجبت عن أدلة المخالفين في المهذب .)۲۱١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۹/۲)ء ومالك في الموطأ .)599/١(‏ 

(5) لقد أكثرت من الأمثلة على ذلك في المهذب (۲/ )۸١۷‏ فارجع إليه إن شئت. 

)0( انظر: البحر المحيط (5/ (EOP‏ الإحكام للآمدي (۳/۲١۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
»)738٠(‏ المسوّدة (ص CVV‏ المنتهى (ص CAV‏ المهذب (۲/ .)۸۲١‏ 


2 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
اختل فيه شرط من تلك الشروط : لا.يقبل إرساله مهما كان. 

وأتي بلفظ : «الذي لم يلق النبي BE‏ لمنع دخول الصحابي؛ حيث إن 
التعريف خاص بمرسل غيره. 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها تعريفان: 

التعريف الأول: تعريف أكثر المحدثين وهو: أن مرسل غير الصحابي 
«قول التابعي : 4 رسول الله RE‏ سواء كان هذا gett‏ من كار stl‏ 
أو من صغارهم)”". 

uaa a‏ 0 ال : من جاء بعد 

هو: اقول ار ا قال ert ie‏ 

eee ل‎ een 
- تعريف أكثر المحدثين‎ 

تنبيه : المراد بكبار التابعين عند المحدثين: من لقوا جماعة كثيرة من 
الصحابة كسعيد ابن المسيب» وعلقمة بن فیس النخعي » ومسروق» وأبي 
مسلم الخولاني» ومن على شاكلتهه””"» aby‏ يكون فيمن لقي ما يطلق عليه 
جمع كثرة وهو: من العشرة فما فوق. 

والمراد بصغار التابعين عندهم: من لم يلق من الصحابة إلا القليل 


)1( انظر: تدريب الراوي 2)١96/١(‏ مقدمة ابن oo‏ (ص IP!‏ وهو تعريف بعض 
الأصوليين: انظر: البحر المحيط (EN /E)‏ شرح تنقيح الفصول (ص AVA‏ 

(۲) انظر: توضيح الأفكار (۱/ (VAT‏ البحر المحيط 6/9( 

(۳) انظر: التجير )0/ ۲۱۳۷). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
2 س 
منهم : كيحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي حازم» وابن شهاب ونحوهم» ممن 
لم يلق إلا من دون العشرة من الصحابة» وهذا جمع القلة. 

: تعريف الحديث المعلّقَء والمعضل» والمنقطع‎ OG 

«gle‏ والمنقطع؛ والمعضل يشملها تعريف المرسل عند الأصوليين؛ 
قال النبى BE‏ كذا». فهى - إذن - مترادفه". 

أما عند المحدثين فليست مترادفة» بل بينها اختلاف وإليك بيان ذلك 
عندهم : 

أما Gh!‏ عندهم: فهو: «ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على 


أولهما: أن يحذف جميع الإسناد» ثم يقول الراوي: «قال رسول الله 


MAS Re 
الا زفق‎ 
gt 


وأما المرسل عندهم : فهو ١ما‏ سقط من آخر إسناده من بعد التابعي»”". 

والتعريفان السابقان هما يحكيان مراد المحدثين من «المرسل» وقد بينت 
0م 

وأما المعضل عندهم - أي: عند المحدثين - فهو: «ما سقط من إسناده 
)1( راجع (EVV Ge)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: شرح النخبة (ص (EY‏ تيسير مصطلح الحديث (ص CVA‏ 


)۳( انظر : نزهة النظر )2 (EY‏ 
)£( راجع (ص۲۲٤)‏ من هذا الكتاب. 


<= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
إثنان Sb‏ على OUD)‏ 


وأما المنقطع عندهم: فهو: ما لم يتصل إسناده وما لم يشمله اسم 
المعلّق والمرسلء والمعضل”". 


لا لالنا 


)1( انظر معرفة علوم الحديث (ص55)» تدريب الراوي /١(‏ 198). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه CP‏ 


المطلب السابع 1 


تعريف الحديث المدلس وما يتعلق به: 

مطلقًا أي: سواء كان كتمان عيب في مبيع أم لاء وهو مأخوذ من قولهم: 
«دلسه» أي: خادعه أو مأخوذ من الدلس وهو: «الظلمة»؛ لكونه إذا coe‏ 
عليه الأمر: أظلمه Mate‏ 

وسمي بذلك OY‏ المدلّس Be‏ على الواقف على الحديث فأظلم أمره» 
فصار الحديث ين 

اتا a‏ اصطل حا : 

لبيان ذلك لا بد من ذكر أقسام التدليس ؛ حيث إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: تدليس الإسناد» وهو: «أن يروي الراوي عمن قل سمع 
منه ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه»» أي : 
أن يكون زيد قد سمع من شيخه عمرو أحاديث كثيرة» ثم روى زيد حديئًا 
وقال في سنده قال poe‏ 69 أو عن عمروء وهو - أي زيد - لم يسمع هذا 
الحديث من عمروء دل dren‏ من Se‏ مكل ويروي زيد ذلك بلفظ محتمل 


ail‏ رواه عن شيخه عمرو» لکن لا يصرح بأنه سمعه منه فلا يقول: (اسمعت 
عمرًا» أو «حدثنى Ny ae‏ 


وهذا الفعل مكروه جدًا؛ لما فيه من الإلباس. 


.)575 /7( انظر: لسان العرب (857/5)» القاموس المحيط‎ )١( 


(NS انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص‎ (Y) 
.)178/١( توضيح الأفكار (۱۱/ ١٠۲)ء التدريب‎ CVT 2) انظر: الكفاية‎ (1) 


ZR‏ الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
و ® ® کے 


القسم الثاني : تدليس الشيوخ» وهو: «أن يروي الراوي عن شيخ حديثا 
سمعه 64.0 فيسميه 6 أو ينسبه» أو يصفه بما لا يعرف كى Y‏ يعو 


وهذا الفعل مكروه أيضًا لكن لا يصل إلى درجة القسم الأول. 

القسم الثالث: تدليس المتن» ويُسمّى ب(المدرج»» وهو: أن يدخل 
الراوي شيئًا من كلامه في أول الحديث الذي يرويه» أو في وسطه؛ أو في 
آخره على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه». 

وإليك بيان ذلك بالأمثلة: 

مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه أبو هريرة؛. حيث قال سمعت 
النبي BE‏ يقول: «أسبغوا الوضوء»ء ويل للأعقاب من النار» فعبارة 
«أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديك“ 

ومثال المدرج في وسطه: ما روته بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
النبي BE‏ يقول: «من Sue‏ ذكرهء أو انثييهء فليتوضأ . 

فعبارة: «أو انثييه» من كلام عروة الذي روى هذا الحديث عن بسرة 
أدرجه في الحديث كما قال كثير من Odo)‏ 

ومثال المدرج في آخره: ما رواه ابن مسعود في التشهد؛ حيث إنه لما 
ذكره» قال في آخره: «وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 


)1( انظر مقدمة ابن a‏ (ص KYW‏ توضيح الأفكار )1/ +10( معرفة علوم الحديث 
(VW a‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ .)۲۱٤‏ 

)1( انظر التجير .١1958/5(‏ . 

.)5057/5( وأحمد في المسند‎ .)٥٤١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 

)0( انظر فتح المغيث (۲۲۸/۱). _ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Z‏ 22 
تقعد فاقعد» فهذه العبارة من كلام ابن مسعود كما قال كثير من المحدثين”' 
ومن فعل هذا الفعل - وهو الإدراج - ae‏ أي : قاصد إدراج كلامه 
في حديث Bl‏ من غير تبيين : فهو أثم إثماً عظيماً - ما عدا الصحابة - 
؛ ay‏ فعل محرماء وهو مجروح عند المحدثين» أي غير مقبول الخد 
V lay‏ يتطق علق الرواة من الصيحابة — 


QO 


)01( انظر: تدريب الراوي )1/ «(YA‏ مقدمة ابن الصلاح AOA Hee‏ 
(Y)‏ انظر : أصول الحديث AVY ve)‏ 


GD‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات Squat ele‏ الفقه 
المطلب الثامن 
تعريف الصحابي'. 

أولاً: الصحابي لغة: مشتق من الصحبة» وهذا يطلق على الملازمة» 
ومنه قولهم: ااصحب فلان (GG‏ ا aa‏ لذلك قيل : الأصحاب أبس 
حنيفة» ومالك والشافعى وأحمد»» أي تلاميذهم الذين لازموهم. وهذا 
يطلق على من حصلت له مجالسة ورؤية للمصحوب. 

ويطلق على المعاشرة» ومنه قولهم: ااأصحب فلان فلانًا» gl‏ 
عا ويطلق على المنع والحفظء ومنه قوله تعالى: Co eT‏ 
Conte‏ [الانبيتاء: ster‏ أي يمنعون”'. ومنه قولهم: «صحبك الله» أي : 
حفظك20. 

والإطلاق الأول هو مقصود الأصوليين من بحثهم «الصحابي» في أصول 
مقاصد من جالسهء وأطال فى ذلك. 

: «الصحابى اصطلاعًا‎ GE 


المصحوب› Lace‏ إياه Ne‏ ت ما إطلاق صاحب فلان عليه Ue‏ بلا 


الصحابي اصطلاحا هو: «من لقي النبي BE‏ واختص به اختصاص 


)1( لقد ذكرته هنا؛ لمعرفة الصحابي الذي يقبل حديثه إذا أرسله. 


ار انظر: المصباح المنير (۲۳۳/۱)» لسان العرب .)019/١(‏ 


)1( انظر المرجعين السابقين. 

(5) نقل ذلك القرطبي في تفسيره (۲۹۱/۱۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( انظر: OLS‏ العرب /١(‏ 109( الصحاح CVV /N)‏ منال الطالب (ص CAN‏ أساس 
البلاغة (ص AVEA‏ 1 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه CR‏ 
a‏ ر CS  _‏ 


تحديد لمقدار تلك الصحبة :: سواء روى عنه أو CV‏ وسواء تعلم مته أو AY‏ 
وهو تعريف ابن PL at‏ وإمام الحرمين”"» والغزالي”"» وابن 
ا ا pigs!‏ ا 

وهذا أقرب تعريفات الصحابي إلى الصحة؛ لدليلين : 


الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الصحابي» ومانع من أن يدخل فيهم 
غيرهم ؛ حيث إن لفظ : «من لقي النبي َي منع من دخول الشخص الذي 
عاش في عصره ب وزمانه» لكنه لم يره كأبي تميم الجيشاني «عبدالله بن 
مالك» - فإن هذا لا يعتبر صحاييًا. 

pes‏ بهذا اللفظ - وهو: «من لقي» -؛ ليكون جامعًا وعامًا للصحابي 
البصير وللصحابي الأعمى كابن أم مكتوم» بخلاف من عبّر بلفظ : «من رأى 
النبي BE‏ فهو لا يشمل إلا البصير فقط. 

وأتي بلفظ : «واختص به ا المصحوب»: لبيان أنه يشترط في 
الصحابي: أن يكون مكثرًا الملازمة للنبي BE‏ كما يختص الصاحب 
بالمصحوب؛ إذا لا يُسمّى المرء صاحبًا لغيره إلا إذا لازمه في أكثر الأحيان. 


وأتي بهذا اللفظ: - وهو: «واختص به اختصاص المصحوب» - لمنع 
دخول ثلاثة أشخاص وهم: 


)1( نقله عنه العراقي في فتح المغيث .)07”١/54(‏ 

)1( في التلخيص (ص 7249) مطبوع على الآلة. 

.)٠٠١ /١( في المستصفى‎ (1) 

)2( في القواطع (ص ۸۳۸). 

)0( في مسائل الخلاف (ON)‏ 

)1( نقله عنهم أبو الخطاب في التمهيد (۳/ CVT‏ وأمير بادشاه في تيسير التحرير IY)‏ 
55 وابن الصلاج في مقدمته (ص “2)57 وهو الذي رجحته في كتابي : «مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف» (ص CW‏ 


uhh‏ : فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

62 مل: في حدود ونعر: صو 

الأول: الشخص الذي لقي النبي ME‏ أو رآه ساعة» ۴ bey‏ أو نحو 
ذلك فهذا لا يُسنّى «صحابيًا»؛ OY‏ حقيقة الصحابى السابق ذكرها لا تنطبق 
عليه ؛ إذ يُشترط فيه الملازمة» الا 

الثاني : الشخص الذي رأى النبي BE‏ منامّاء فهذا لا يُسمّى «صحابيًا» 
لأنه لم يلازمه» أو يختص به. 

الثالث: الشخص الذي رأى النبى BE‏ بعد وفاته مثل خالد بن خويلد 
الهذلي؛ حيث إن هذا أسلمء وأخبر بأنه BE‏ مريض› فسافر إليه» فوجده قد 
ا a‏ 3 5 و 5 ۰ 4 
دوقي ۰ فراه E‏ قبل الدفن» فصلى عليه مع المصلين 9 495 Yee‏ 
فهذا لا يُسمّى «صحابيًا»؛ لأنه لم يلقه حيًا. 

وأتي بلفظ : Lo‏ إياه» old‏ أنه يُشترط فيمن يُسمّى صحابيًا : أن يكون 
عند رؤيته للنبى BE‏ ومجالسته Cope‏ به وبما جاء 64 وهو مدرك عارف 
للمقصد من هذا الإسلام والإيمان. | 

وهذا يعم ويشمل الكبير» والصغير إذا كان مميدًا - وهو من بلغ السابعة 
فما فوق - وهذا يبطل من اشترط في الشخص البلوغ عند رؤيته RE‏ حتى 

ويعم أيضًا من لقي النبي BE‏ وجالسه ثم ارتد» ثم رآه ثانية متبعًا إياه 
Cop‏ به» فهذا يعتبر من الصحابة باللقاء الثاني. 

وهذا اللفظ - أعني «متبعًا إياه» - منع من دخول خمسة أشخاص» 
at‏ | 

الأول: الشخص الذي لقي النبي BE‏ واجتمع به قبل النبوة» ولم يره 


)\( انظر: الإصابة )85٠١/١(‏ و(5/ 10( مع الاستيعاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
ee‏ سس =o)‏ 
بعد ذلك مثل : زيد بن عمر بن نفيل؛ حيث إن هذا مات قبل مبعثه RE‏ - 
أي قبل النبوة - قال النبى ME‏ فيه: «إنه يبعث أمة leds‏ فهذا ليس 

الثاني : الشخص الذي لقي النبي BE‏ واجتمع به قبل النبوية» ثم أسلم 
بعد البعثة - أي: بعد النبوة - ولم يلق النبي BE‏ فهذا لا يكون صحابيًا ؛ 
لأنه لما لقي النبي BB‏ لم يكن مؤمنًا به متبعًا إياه» مثل عبد الله بن أبي 
الحمساء؛ حيث إن هذا لقي النبي َه واجتمع به قبل البعثة» as‏ 
اجتمع به بعد مبعثه OG‏ ش 


الثالث: الشخص الذي لقي النبي BE‏ وهذا ا بقع Parte‏ 
موته Be‏ فهذا لا يُسمّى صحابًا ؛ لأنه لقيه وهو في حال كونه كافراً. 

الرابع : الشخص الذي لقي النبي BE‏ وهو صبي غير مميز» فإن هذا لا 
يُسمّى صحابيًا ؛ لكونه لم يدرك حقيقة الاتباع والإيمان» ولا يفهم المقصد 
من ذلك مثل : عبدالله بن الحارث بن نوفل؛ حيث أتي به إلى النبي BE‏ وهو 
صبي غير مميز فحنّكه MG‏ وكذلك محمود بن الربيع؛ حيث تفل 
رسول الله BE‏ في فيه“ وكذلك عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير؛ حيث إنه BE‏ 
مسح وجهه» فهؤلاء ليسوا بصحابة؛ لعدم تمييزهم وإدراكهم لحقائق الأمور. 

الخامس : الشخص الذي لقي النبي BB‏ ثم ارتد سواء كان في زمن النبي 
HB‏ أو بعد وفاته مثل: ابن خطل؛ حيث إن هذا أسلم» فسماه النبي بي 


.)5١6/١( تهذيب الأسماء‎ »)659/1١( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر: الخلاضة (ص CVV‏ الإصابة (۲۹۸/۲)ء الاستيعاب (۲/ ۲۹۰). 
)1%( انظر: الخلاصة (ص ٤۱۹)ء‏ شذرات الذهب .)45/١(‏ 

(5) انظر: الاستيعاب (۳/ (ENV‏ الإصابة (/0"87. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
اعبدالله بن خطل؛؛ ثم ارتد عن الإسلام' فهذا لا يُسمّى صحابيًا؛ GY‏ 
لم يستمر على الاتباع إلون ope ol‏ 

وأتي بلفظ «عرفا» لبيان أن إطلاق اسم الصحابي على الشخص يكون 
بالعرف والاستعمال الاصطلاحي. لا بالوضع اللغوي. 

وأتى بلفظ : Son‏ تخديد لمقدار الصحبة» لبيان أن هذه الضحبة لا يحدّذ 
مقدارها بالأشهر. ولا بالسنوات» وإنما يحكم بالصحبة عن طريق العرف والعادة. 

Y بلفظ : اسواء روى 64 أو لم يرو عنه تعلم منه أولا» لبيان أنه‎ uly 
فيكون الشخص صحابيًا ولو لم‎ BE يشترط للصحبة أخذ العلم أو الرواية عنه‎ 
يرو عنه حديثًا واحذا. ش‎ 

فبان لك أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الصحابي» 
وأهمها: ستة: 

التعريف الأول: تعريف بعض الأصوليين» وجمهور الم 
وهو: أن الصحابي: sh oy?‏ النبي HE‏ وصحبه ولو ساعة» سواء روى عنه 
أو لاء وسواء اختص به اختصاص المصحوب أولا». 

وق ضعيف ؛ لأنه غير مانع من وجوه سبعة : 

أولها: أنه غير مانع من دخول بعض الناس في الصحابة مع أنهم لم 
يصحبوه الصحبة التى بمعنی الملازمة»› als‏ تطلق عادة على الصاحب؛ 


.)۸١ /۳( انظر: تهذيب الأسماء (۲۹۸/۲)ء المنتقى‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (۳/ 4۸۷)ء التمهيد (۳/ ١۱۷)ء‏ الروضة (404/1)» الإحكام لابن حزم 
)0/ 866)» الإحكام للآمدي (۲/ ۹۲)» زوائد الأصول (ص (TTA‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/ (E10‏ نزهة النظر (ص 00( فتح الباري .)٤/۷(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه Gey‏ 
A SS EEE :‏ 2ه 


حيث إن أصحاب هذا التعريف بنوه على الإطلاق اللغوي للصحبة» والعرف 
والعادة مقدم على اللغة. 


ثانيها : أنه غير مانع من دخول من رأى النبي BE‏ في المنام. وها 
يدخل مع الصحابة - كما سبق -. 


ثالثها : أنه غير مانع من دخول من رأى النبي بعد وفاته BE‏ وقبل الدفن 
مثل خالد بن خويلد الهذلي - وقد سبق بيان أن هذا ليس بصحابي”". 

رابعها : أنه غير مانع من دخول من رأى النبي BE‏ قبل النبوة» ولم يلقه 
بعد ذلك» وهو ليس بصحابي كما سبق e‏ 


خامسها: ال ee a‏ 
كافر» ثم أسلم بعد وفاته يِه وهذا ليس بصحابي كما سق 

سادسها: أنه غير مانع من دخول من رأى النبي به وهو صبي غير 
مميزء ولم يره بعد ذلك» وهذا ليس بصحابي - كما سبق -. 

سابعها: أنه غير مانع من دخول من رأى النبي BE‏ وهو مؤمن به ولكنه 
ارتدٌ بعد ذلك» فإن ذلك ليس بصحابي كما سبق . 


التعريف الثاني : تعريف بعض سرف أن الصحابى: «من أدرك زمن 


)\( راجع (ص١87)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) راجع CE)‏ من هذا الكتاب. 

)۳( راجع (ص١*”57‏ و١57)‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ راجع (ص١57)‏ من هذا الكتاب. 

)0( راجع (ص۳۱٤)‏ من هذا الكتاب. 

(5) راجع (ص١57)‏ من هذا الكتاب. 

(۷) نقله عنهم القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص PV‏ والكمال بن الهمام في التحرير 

Y/Y)‏ مع تيسير التحرير. 


GD‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
النبي Oly BB‏ لم يره». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأشخاص» السبعة الذين دخلوا 
في التعريف الأول السابق الذكر”''؛ حيث إنه ينطبق عليهم هذا التعريف 
ويزاد عليهم الأشخاص الذين لم يروا النبي BE‏ وهذا غير صحيح؛ لأنه 
ليس من الإنصاف: أن تكون أحكام من عاش في زمنه BE‏ ولم يره أو رآه 
ولم يصحبه: كأحكام الصحابة الذين رأوا النبي ME‏ وصحبوهء واشتركوا معه 
في كل ما يهم المسلمين من عظيم الأجرء والعدالة» ونحو AUS‏ قال 
القرافي: إن من وجد في عصره ولم يره لا يلزم من ذلك وصفهم بالعدالة 
مطلقاء بل فيهم العدل وغيره» بخلاف الملازمين له عليه السلام» وفاضت 
عليهم آنواره» وظهرت فيهم بركاته وآثاره»”". | 

تنبيه : من عرّفه بذلك استدل بقوله BE‏ «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم ينذرن ولا يوفون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فت OU yao‏ 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ حيث إن كون قرن النبي عليه الصلاة والسلام 
وزمنه أفضل القرون» وخيرها لا يلزم منه أن كل من عاش في هذا الزمن 
وعاصره BE‏ وهو لم يره يكون Bytes‏ من الصحابة؛ إذ المقصود أن خيرية 
قرنه وزمنه BE‏ تشمل الصحابة الذين رأوه وصحبوهء وشاركوه في كل ما يهم 
المسلمين من غزوات وغيرهاء فهؤلاء هم خير القرون» أما من لم يكونوا 
كذلك فلا تشملهم تلك الخيرية» وبالتالي لا يدخلون في عداد الصحابة. 


)\( راجع ee‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

AV Vs شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص‎ (Y) 

ged e (۳)‏ ج بذ Ghee‏ مسا ند والترمذي في 
سننه CVV/9)‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


التعريف الثالث: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الصحابة: «من رأى 
النبي BE‏ ولو ساعة من نهارء وهو مسلم بالغ عاقل». 

وهو ضعيف لسببين : 
أولهما: أنه غير مانع من دخول الأشخاص السبعة الذين دخلوا في 
التعريف الأول السابق الذكر" ؛ حيث ينطبق عليهم هذا التعريف. 

ثانيهما: أنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه كثير من الصحابة الذين 
كانوا غير بالغين في حياة النبي BE‏ ولكنهم بلغوا بعد وفاته؛ إذ أخرجهم 
هذا التعريف. 

والحق: أنهم يدخلون؛ حيث كانوا يُعدّون من الصحابة من غير نكيرء 
وكانوا يروون عن النبي BE‏ وتقبل رواياتهم - وقد سبق بيان ذلری-. 

التعريف الرابع : سريت عقن الا وهو أن الهاي اسن 
صحب BE‏ سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه الصحابي: «جرير بن . 
عبدالله البجلي»؛ حيث إنه أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يومًا كما نقله عنه ابن 
عبدالبر”*'» ولم يغزو مع النبي iE‏ ومعروف أن جريرًا هذا صحابي جليل. 


تنبيه: قال Oe Las‏ «إن هذا التعريف غير جامع؛ حيث لم يدخل 


)١(‏ راجع (ص575 وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(۲) راجع (ET Ge)‏ من هذا الكتاب. | 

)1( نسبه الكمال بن الهمام في التحرير CVT)‏ مع التيسيرء وابن حجر في فتح الباري 
(۳/۷)» والشوكانى فى الإرشاد (ص CVO‏ إلى سعيد بن المسيب» ولكن العراقي في 
فتح المقيت (4/ (FY‏ نفي هذه النسبة. 

(5) في الاستيعاب (۲/ ۲۳۳). 

)0( في فواتح الرحموت (198/1). 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

چ 0 2 د 
فيه حسان بن ثابت Bs‏ ¢ ؛ لأنه لم يغزو مع النبي بي |.ه. 

قلتٌ: هذا لا يتجهء وذلك OY‏ التعريف يفيد: أن الصحابى هو: من 
صحب P|‏ سئةء أو سلتين 6 gl‏ غزا غزوة أو غزوتين) فعبّربلفظ «أو» التي 
هي للتنويع› فيكون معئأه : أن من صحب النبى سنة فصاعدًا: فهو صحابي» 
ومن غزا غزوة فصاعدًا: فهو صحابى و«حسان» رضى الله عنه قد صحب 
النبى de BE‏ سنوات» فيكون داخلاً فى التعريف. 

التعريف الخامس : تعريف. بعض CS‏ كع وهو: أن الصحابى : امن 
صحب النبى cde ME‏ قدرها ستة أشهر فصاعدًا». 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع» حيث لم يدخل فيه الصحابي: ااجرير بن 
عبدالله البجلي» - كما سبق بيانه - ومن ماثله ممن أسلموا وصحبوا النبي BE‏ 
af «۶ » 2%‏ 5 5 5 
مدة قدرهما اقل من ستة أشهر وهم كثيرون» وبهذا خرج كثير من الصحابة. 

التعريف السادس تعريف COL ba‏ وهو: أن الصحابى: «من صحب 
التي ا وطالت صحبته» ولازمه»› isl,‏ عله العلم وروی عنه) وهو 
- ضعيف $ لأنه غير جامع ؛ متسر * 

أولهما: أنه لم يدخل فيه كثير من الذين غا من الصحابة؛ حيث إن 
هؤلاء قد جاءوا إلى النبي ME‏ وجالسوهء وتعلّموا منه أحكام دينهم» ثم 
انصرفوا إلى ديارهم» وهؤلاء لا يمكن أن يخرجوا عن الصحبة بأي حال. 

ثانيهما : أنه لم يدخل فيه الصحابة الذين لم يرووا عنه إما لعدم حفظهم 


)\( نقله عنهم: ابن عبدالشكور في ا الثبوت (۸/۲١٠)ء‏ مع فواتح الرحموت» 
الال بن الهمام في التحرير CVUIN)‏ مع تيسير التحرير. 

(۲) نقله عنه الصيمري في مسائل الخلاف (ص gly 2075١‏ يعلى في العدة (۳/ ۹۸۸)› 
وأبو الخطاب في التمهيد (۳/ OVI‏ والآمدي في الإحكام (۲/ .)٩۲‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه = 
للأحاديث» وإما لامتناعهم عن رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام مثل 
الزبير بن العوام» وهؤلاء لا يمكن إخراجهم عن زمرة الصحابة بأي حال. 
تنبيه: هذا الخلاف في تعريف الصحابي قد اختلف هل له ثمرة أم لا؟ 
ورجُحت أن له ثمرة؛ حيث إن من fool‏ شخصًا ضمن الصحابة: فإن هذا 
الشخص تثبت له أمور وهي : 
أولاً: ثبوت عدالته» فلا يحتاج إلى تزكية؛ OY‏ الصحابة كلهم عدول» 
بسبب تعديل الله تعالى وتعديل رسوله ية لهم. 
: أنه صار له فضل الصحبة» والمنزلة» والمكانة بين المسلمين. 
رابعًا: أنه إذا أرسل حديئًا قبل عند الجمهور - كما سبق -. 


خامسًا: أن قوله وفعله وفتواه حجة عند كثير من العلماء. 


<> ع: 


ا 


سادسًا: أن مخالفته لحديث من أحاديث gee!‏ عد معتبرة» ويسقط 
الاحتجاج بالحديث عند كثير من الحنفية. 


ولا شك أن هذه الأمور مؤثرة Lob‏ بليعًا في الفروع الفقهية. 


NO 


)1( لقد cull‏ كتابًا لدراسة هذه الجزئية وهي: إذا خالف الصحابي حديئًا من الأحاديث 
فهل يؤخذ بالحديث ويعمل بهء وهو قول الجمهورء أم يؤخذ بتلك المخالفة» وبما رآه 
الصحابي» وهو مذهب جمهور الحنفية؟ وسميته: «مخالفة الصحابي للحديث النبوي 
الشريف» دراسة نظرية تطبيقية»» وهو مطبوع the‏ طبعات في مجلد واحد. 


RR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
المطلب التاسع 


أولاً : التابعى لغة: مأخوذ من التابع اسم فاعل» من قولهم: "تبعها 
أي: مشى خلفه» وسار في أثره”". 

Gu‏ التابعي في الاصطلاح هو : «الذي لقي صحابيًا وهو مسلمء 
وصحبته sd.‏ يُطلق sole ade‏ أنه صاحب ومات على الإسلام». 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحةء لثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: القياس على الصحابي بجامع أن SS‏ منهما يستفيد من 
صحبته الأخذ من الصاحب ما لا يأخذه غيره. 

الدليل الثاني: أنه جامع مانع حيث إن لفظ «الذي لقي صحابيًا» منع من 
دخول الشخص الذي يوجد فى عصر التابعين» لكنه لم يلق «law‏ فهذا 
لا يسمّى «تابعيًا». 

وأتي بلفظ: «وهو مسلم» لمنع دخول الكافر الذي لقي صحابيّاء فهذا 
لا يسمّى «تايعيًا). 

ا sll sda‏ جل اذه آله ا حب لان آنه نط 
فى التابعى : أن يصحب الصحابى te‏ يمكن إطلاق عليه أنه صاحب Bole‏ 

ومنعت هذه العبارة دخول من لقى صحابيًا وراد صدفةً أو راه وليه ae‏ 
لا يمكن إطلاق عليه أنه صاحب عادة. 


)1( ذكرته هنا حتى نعرف من هو التابعي الذي يقبل حديثه المرسل؟ 
(۲) انظر: OLS‏ العرب (۷/ ۲۷). 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وأتي بلفظ : «ومات على الإسلام» منع من دخول من رآى ولقي صحابيًا 
مدة وصحبه وهو مسلم» ولكنه أرتدٌ فيما بعد» فهذا لا يُسمّى تابعيًا. 

الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التابعي» 
وأهمها: تعريفان: | 

التعريف الأول: تعريف الحاكم" وهو: أن التابعي: «من لقي 
الصحابي» وروی عنه Oly‏ لم يصحبه». 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الكافر الذي رآى صحابيًا وروى عنه» 
وغير مانع من دخول المسلم الذي رآى صحابياً وروی عنه» ثم ارتدّء وهذان 
Lend‏ من الان MAS‏ 

اا ee CoG gas jae a eee‏ 
ولكنه لم يرو عنه» فهذا يُسمّى «تابعيًا» إذا صاحبه مدَّة يطلق عليه dole‏ أنه 
ei"‏ 

التعريف الثاني : تعريف الخطيب البغدادي» وهو: أن التابعي: «من 
eee‏ الا | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الكافر الذي صحب صحابيًاء 
وغير مانع أيضًا من دخول المسلم الذي صحب er Eee‏ مده ثم ارتد» 
وهذان ليسا من التابعين قطعا. 


ale (1)‏ عنه ابن الصلاح في مقدمته (ص re‏ وانظر الباعث الحثيث (ص‌۱۹۱)»› 
وحجية الحديث المرسل (ص LTA‏ 

)1( انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠)ء‏ الباعث الحثيث (ص VAY‏ وتيسير مصطلح 
الحديث (ص (VOY‏ 


29 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

تنبيه : من أكابر التابعين: الفقهاء السبعة» وكلهم من العلماء المحققين 
وهم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير»ء وخارجة بن 
زيد» وآبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة» وسليمان 
او | 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه E‏ 
7 02 


المطلب العاشر 


تعريف العدالة. والتعديل. والجرح والتجريح. وما يتعلق بذلك!') 

أولاً: تعريف العدالة: 

العدالة لغة: تطلق على التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان. 

وتطلق على الاستقامة» ومنه قولهم : اطريق og (Ste‏ طريق مستقيم 6 
وتطلق على التسوية» ومنه قولهم: «عدّلته» أي: سويته”". 

العدالة اصطلاحًا: «صفة راسخة فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة»؛ وهذا التعريف جامع ages‏ الور 
والمرداوي“» والآمدي“ وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى 
الصحة ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث يشمل هذا التعريف كل أفراد 
وأقسام العدالة» ويمنع غيرها من الدخول فيها؛ حيث إن المراد. بلفظ: 
«صفة»: الملكة التي تكون في نفس الإنسان تمنعه من فعل ما يخل بالدّين 
والمروءة. 

وأتي بلفظ : «على ملازمة التقوى» لبيان أنه يشترط في العدل: أن يكون 


)1( ذكرته هنا؛ oY‏ هذا شرط من شروط قبول الحديث المرسل من التابعي وتابعي التابعي 
ومن جاء بعدهم. 

/٤( معجم مقاييس اللغة‎ CEM /١١( العرب‎ OLS CVO /١( انظر: المصباح المنير‎ )۲( 
(YEN 

زفوة المرجع السابق. 

)£( في التحرير )4 / «(AOA‏ مع التجير. 

(VV /Y) في الإحكام‎ (0) 


< ش الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 
الكبائر» والصغائر. 

rir‏ بلفظ: «المروءة» لبيان asl‏ 5 يشترط في العدل - أيضًا ole‏ يكون 
ملازمًا دائمًا للمروءة وهي . all:‏ عن فعل wl Ll‏ التي ل بوقار وهيبة 
المسلم كالبول في الطريق» والمشي فيه بدون أن يكون على رأسه شي ء 
كعمامة وغيرهاء والأكل» والشرب فى الأسواق» ومصاحبة الأراذل ونحو 
ذلك من الرذائل ومحتقرات الأمور. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العدالة» 
وأهمها: أربعة تعريفات : 

الريك الاوك Se gal Gad‏ الصيروقن"" »ومو أن العدالة: 
«الطاعة لله تعالى في النفس» وعدم SUSY!‏ من المعاصي إلا tas‏ 


وزلات». 

وهذا ضعيف؛ SO‏ 

أولهما: أنه غير مانع من أن يدخل فيه فعل بعض المعاصي» ومن فعل 
ذلك فلا يمكن أن يوصف بالعدل الذي تقبل روايته» أو شهادته؛ GY‏ بذلك 
لا تؤمن خيانته. 

ثانيهما: أن فيه إجمالاًء Js‏ على ذلك لفظ: «وعدم الإكثار من 
المعاصي» لأن كثرة المعاصي تختلف أفهام الناس لها فقد يفعل بعضهم 
بعض المعاصي القليلة جدًا ويسميها كثيرة» وقد يفعل بعضهم بعض 
المعاصى الكثيرة» ويسميها قليلة. 


)١(‏ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط /٤(‏ ٤۲۷)ء‏ وذكر أنه ذكره في كتابه الدلائل» 
والإعلام. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل 22 


التعريف الثانى: تعريف ابن قدامة"ء وهو: أن العدالة: «استواء 
أحواله فى دينهء واعتدال call sf‏ وأفعاله». 

وهذا ضعيف؛ oY‏ فيه إجمالاً؛ حيث إن Bal‏ «استواء» ولفظ «اعتدال» 
يختلف تفسيرهما باختلاف الناس» حيث إنه قد يحكم زيد على عمرو بأن 
بكرًا مستو ومعتدل» بينما محمد لا يحكم عليه بذلك»› ولا يصل إلى درجة 
التعريف المختار في وضع ميزان ومعيار للعدالة؛ حيث صرح بذلك. 

التعريف الثالث: تعريف ابن الا وهو: أن العدالة: 
«المحافظة على فعل الطاعة» واجتناب المعصية» وعدم ارتكاب من الصغائر 
ما يقدح في دين أو عرض» وعدم فعل من المباحات ما يسقط القدرء 
ويكسب الندم» وعدم اعتقاد مذاهب ترده أصول الشرع بصريح معانيه وجلى 
دلائله). 

وهذا التعريف وإن كان يُعتبر شرحًا للتعريف المختارء وبيانًا cd‏ إلا أنه 
ضعيف بسبب طوله؛ حيث إن الطول في التعريفات عيب فيهاء وتعريفنا 
المختار أخصر care‏ وقد شمل ما ذكره ابن السمعاني. 

التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء وهو: أن العدالة: «عبارة عن 

(YT), ا‎ = 

الإسلام مع عدم معرفة الفسق» 

وضعفه ظاهر؛ لأنه غير مانع من دخول الفاسق الذي يُخفي فسقه - 
وهذا كثير -» وهذا لا يمكن ch‏ حال - أن تقبل روايته ؛ لعدم الثقة بقوله. 

وهذا أقرب ما يكون أنه تعريف «مجهول الحال». 
)١(‏ في المقنع (ص 747). 


(۲) في القواطع .)۳٠۰۲-۳۰۱/۲(‏ 
(۳) نقله .الزركشي في البحر المحيط )£/ AYVY‏ 


29 الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

GE‏ تعريف التعديل: 

التعديل هو: «وصف المسلم المكلّف الضابط بملازمة التقوى والمروءة» 
والمراد من ذلك: أن يوصف Legh‏ تقتضى قبول روايته» فينسب إليه فعل 
الخير» والعفّة» والتَّدِين بفعل wet‏ ناف His ea‏ 
لا ينسب إليه أي شىء يدل على نقص المروءة» ودناءة الهمّة كالأكل فى 
الأسواق والشوارع. ee‏ الاراذل» والإفراط في المزاح» وكل شيء ۰ 
يدل على سرعة الإقدام على الكذب وعدم الاكتراث به» والاتصاف 
بأوصاف تجعلنا نحكم ob‏ هذا الشخص يتحرى الصدق» ويجتنب الكذب» 
مما يؤدي إلى قبول قوله OE‏ 
Hu |‏ تعريف مجهول الحال. 

مجهول الحال هو: من لم يعرف عنه إلا الإسلام فقطء أي: لا يعرف 
عنه عدالة» ولا فسقّاء وهذا اختلف في روایته". 

رابعًا: تعريف الجرح والتجريح : 

الجرح والتجريح لغة: العيب والتنقيص» ومنه قولهم : )> dm‏ بلسانه» 
٠‏ أي: cale‏ ونقّص من قيمته» ومنه قولهم: «جرّحت الشاهد» إذا أظهرت فيه 
ما ترد به شهادته»". 

والجرح والتجريح اصطلاحًا: ضد التعذيل وهو: وصف الشخص 
بأوصافي يُفهم منها عدم ملازمته للتقوى أو المروءة من فعل بعض 
المعاصي» أو ترك بعض الواجبات» أو فعل بعض الشبهات» ونحو ذلك ٍ 


)١(‏ انظر: الرفع والتكميل (ص CVV‏ الإحكام لابن حزم ))١57/١(‏ شرح مختصر 
الروضة OWT)‏ شرح الكوكب المنير (۲/ (EEO‏ المهذب (۲/ AVIV‏ 

)¥( انظر: المهذب (۲/ AVY‏ 

)1( انظر: المصباح المنير )40/1( 
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J :‏ ® 
مما يخل بالعدالة» مما يقتضى الظن ظنًا غاليًا ol‏ هذا الشخص لا يتحرّى 
الصدق» فلا يقبل قوله شرعًا”". 
: إذا طعن ذ فى الراوي من ناحية ضبطه. وحفظه. أوتنصه يكوك 
8 وهذا يقتضي ا : عدم قبول روايته. 
و«الطعن فى الراوى» أو «تجريحه» له أسباب عشرة: 
بالكذب» و«الفسق» و«البدعة» و«الجهالة». 
وخمسة تتعلق بالجرح والطعن في الراوي من حيث ضبطه» وهي : «فحش 
الغلط» واسوء الحفظ» و«الغفلة»ء و«كثرة الأوهام» و«مخالفة الثقات». 
وإليك بيان الأحاديث المردودة ؛ لتوفر تلك الأسباب oid‏ فأقول: 
الأول الحديث الموضوع. وهو: «المكذوب المختلق المصنوع 
المنسوب إلى النبي OE‏ | 
وهذا لا يجوز لأحد أن يرويه وهو يعلم أنه موضوع إلا مع بيان وضعه؛ 
لقوله BE‏ «من حدّث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين)”" 
والواضع للحديث إما أن ينشىء كلامًا من عنده» وإما أن يأخذ LS‏ من 
وأسباب وضع الحديث كثيرة: 
منها : «قصد التقرب إلى الحكام ليحصل على مناصب وولايات. 
)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص٤٤٤)‏ من هذا الكتاب. 


(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص ANY‏ 


N‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

. 

ومنها التقرب إلى الله تعالى» فيضع أحاديث تخوف الناس من فعل 
المنكرات. 

ومنها: الطعن في الإسلام؛ حيث عجز هؤلاء عن محاربة المسلمين» 

ومنها: التكسب وطلب المال. 

ؤومنها: «قصد الشهرة». 

ويعرف الحديث الموضوع : 

إما بإقرار الواضع OL‏ يقول: AD‏ وضعت تلك الأحاديث» بعد ثبوته 
كإقرار نوح بن أبي مريم بأنه وضع فضائل القرآن ونسبها إلى ابن عباس. 

وأما بوجود قرينة تبين كذبه : odes als‏ عن شيخ › يكون مولده بعد 
مولد ذلك الواضع للحديث. أو يكون ذلك الواضع رافضياء والحديث في 
فضائل أهل البيت» أو تكون عبارة الحديث ركيكة» أو يكون الحديث 
الموضوع WE‏ لظاهر القرآن» أو الحديث الصحيح أو الحسن. 

الثانى : الحديث المتروك وهو : «الحديث الذي فى إسناده راو متهم 
بالكذب» والمراد ب«المتهم بالكذب» هو: الشخص لذي عرف بالكذب في 
كلامه العادي» لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي”". 

الثالث : الحديث المنكر› وهو : الحديث الذي فی إسناده راو فحش 
غلطه أو كثرت غفلته» أو ظهر فسقه)”". 


)١(‏ انظر: النخبة (ص (EY‏ مع شرحها. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 
Z‏ ® 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحةء لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأنواع الرواة» المتروكين ومانع من دخول غير 
هؤلاء. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها: 
تعريف ابن حجر الذي قال : إن الحديث المنكر هو: «ما رواه الضعيف 
متخالقا لما MUN) oly)‏ 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما : أن فيه إجمالاًء وهو لفظ «الضعيف»» حيث لم يبين المقصود منه. 

ثانيهما: أن هذا التعريف لا يصدق إلا إذا وجد حديث آخر رواه ثقة» 
les‏ 46 4“ 

الفرق بين الحديث «المنكر» و«الشاذ»: 

ظن بعضهم أن هذين الاصطلاحين مترادفان» وهذا ليس بصحيح» حيث 
إن بينهما فرقاء وهو: 

أن الحديث «المنكر» كما سبق بيانه. 

Ul‏ الحديث الشاذ فهو: «ما رواه الراوي المقبول Whe‏ لمن هو أولى 
(ata‏ وهذا الراوي المقبول يشمل. راوي الصحيح› وراوي الحسن» فيكون 
حينئذٍ: «العدل التام الضبط» أو العدل الذي Cat‏ ضبطه». 

الرابع : الحديث المعلل: وهو: «الحديث الذي أظلع فيه على علة تقدح 
في صحته مع أن الظاهر السلامة منها». 

وتعرق هله العلة: بجمع طرق الحديث» والنظر في اختلاف رواته» 


)١(‏ في النخبة (ص (EV‏ مع شرحها. 


سر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. 

Cadell spall‏ «النتلوتة وهو تأت يبدل لازي LBS‏ باخ فى 
سند الحديث» أو are‏ بتقديم أو تأخير ونحوه). 

تعريفات أنواع الحديث المقلوب : 

النوع الأول: مقلوب السندء وهو: أن يكون الحديث: «عن كعب بن 
مرّة» فيرويه الراوي عن «مرّة بن كعب»» أو أن يكون الحديث عن سالم» 
فيرويه الراوي عن «نافع» وهكذا.. 

النوع الثاني: مقلوب المتن» وهو أن يكون الحديث مثلاً: «ورجلاً 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» فيرويه الراوي 
مقلوب النص فيقول : ence a hoa ae ae‏ 

خامسًا: تعريف الكبائر والصغائر من الذنوب: 

لما كان من الواجب على الشخص حتى يكون عدلاً: اجتناب ا 
والصغائر من الذنوب فلا بد من تعريف كل منهما فأقول: 

تعريف الكبائر : 

الكبائر: جمع كبيرة؛ وهي : «المعصية الموجبة LeU‏ أو ما لحق فاعلها 
لعنة» أو وعيد شديد» أو ما تدل على a‏ اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» 
أو ما نص الكتاب والسنة على تحريمه. أو ما وجب في جنسه Mid‏ 


OY فعل انطبق واحد من تلك الأمور عليه: فهو المعصية الكبيرة؛‎ ich 


)1( هذا تعريف الكبيرة بالحد» وهو أصحء وبعضهم عرفه ASL‏ أي: ade‏ الكبائر فقطء 
انظر البحر المحيط (¥V1/8)‏ والتحبير 2226/5 وما بعدها. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
«أو» هنا للتنويع. 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع الكبائرء ومانع من دخول الصغائر فيه؛ 
حيث إن ما ينطبق عليه التعريف من الكبائر كثيرة» وقد ذكر العلماء منها: 
القتل بغير حق» والزناء والرباء والسحرء والمحاربة» والغلول» والفطر في 
نهار رمضان» واللواط» وشرب الخمرء وشرب كل ما يسكرء والسرقة» 
والقذف» والغصب» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحراق 
الحيوان بالنار» والغيبة» والنميمة» وشهادة الزورء واليمين الكاذبة الفاجرة» 
وعقوق الوالدين» وعدم التنزه من البول» واستحلال بيت الله الحرام» 
والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم بغير حق» وأكل الحرام» وخيانة 
الكيل والوزن» وتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذرء والكذب» وضرب 
المسلم» وسب الصحابة» وكتمان الشهادة» والرشوة» والديانة» - وهي 
تكون في الشخص الذي لا يغار على محارمه -» والسعاية بالمسلم عند 
السلطان» ومنع الزكاة مع الإقرار بوجوبهاء واليأس من رحمة الله تعالى» 
وأمن مكره سبحانه وتعالى» والظهارء وأكل لحم الخنزيرء وأكل الميتة» 
ومنع ابن السبيل من فضل الماء» والإضرار في الوصية» وامتناع المرأة من 
زوجها بلا سبب موجب لذلك» col Sly‏ والإصرار على الصغيرة؛ حيث إن 
الإصرار عليها يجعلها كبيرة. 

والمراد من الإصرار على الصغيرة: العزم على فعل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ منهاء أو تكرار فعلها CLE,‏ بخلاف من فعل الصغيرة مرة واحدة» ثم 
تاب عنهاء فهذا هو الذي تكفره الأعمال الصالحة من وضوءء وصلاة» 
ولخو sills‏ | 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الكبيرة» وأهمها 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ne CD is Z‏ | 


أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: تعريف الإمام اخ © وهر أن الك «الفعلن 
الذي فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة». | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه لم يدخل في التعريف من فعل 
شيئًا يدل على عدم اكتراث هذا الفاعل بالدّين» مع أن كل ذلك يعتبر كبيرة. 

التعريف الثانى : تغريف بعضص العم وهو أن الكبيرة : «ما أوجب 
حدًا» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يشمل هذا التعريف من فعل 
شيئًا قد توعد على فعله بلعنة أو عذاب في الآخرة» ولم يشمل أيضًا ما 
ذكرناه في التعريف الأول - وهو تعريف الإمام أحمد - مع أن كل ذلك 

التعريف :الثالف: تغريف تعض ORL‏ وهو: أن 'الكبيرة: SS‏ 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدّين» Boy‏ الديانة». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه من فعل شيئًا دل 
الكتاب أو السنة على cde prt‏ ولم يدخل فيه أيضًا من فعل شيئًا قد توعّده 
الله على فعله dial‏ أو عذاب في الآخرة مع أن كل ذلك يعتبر من الكبيرة. 

التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء“» وهو: أن الكبيرة: «كل 
معصية يجب في جنسها حد من قتل» أو غيره» وتزك كل فريضة مأمور بها 
)1( نقله عنه. أبو يعلى في العدة (457/7)» وابن مفلح في أصوله (۲/ VAG‏ 
(۲) نقله عنهم القرافي في شرح تنقح الفصول (ص COW‏ وانظر: الكوكب المنير (؟/ 

Chee 


)1( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط AYVT/E)‏ 
)£( نقله عنهم الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (۲/ .)5٠٠‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


على الفور. والكذب فى الشهادة والرواية» واليمين». 
, وهو ضعيف؛ OY‏ غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه من فعل شيئًا دل 
الكتاب أو السنة على تحريمه» ولم يدخل فيه أيضًا من فعل Ent‏ يدل على 
عدم اكتراث هذا الفاعل ee‏ مع أن ذلك من الكبائر. 

تعريف الصغائر: 

الضغاقرة par‏ صتغيرة» وه ني .ما عدا :الكبيرة:وهي + «المعضية التي 
لا توجب «don‏ ولا يلحق فاعلها وعيد شديد» ولا Jus‏ على a‏ اكتراث 
فاعلها بالدّين» ولا تدل على By‏ دينه» ولم ينص الكتاب أو السنة على 
تحريمها» ولم يجب في جنسها الحد» وهذا معنى قول العلماء: إن الصغائر: 
هى: ما عدا الكبائر. | | 

تنبيه : جعل بعضهم : «الغيبة) من الصاف وهذا غير صحيح؛ وذلك 
لأن الغيبة من أعظم المحرمات؛ لما فيها من مفاسد عظيمة من التقليل من 
فضل er‏ الناس» وإهانتهم . وعدم تكريمهم وهذا معلوم بالضرورة. 

ولأنه ينطبق عليها تعريف الكبيرة. 


OOO 


)1( نقله الزركشي في البحر المحيط )£/ AYWY‏ 


< الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 

ا تت تت 7 ل 
المطلب الحادي عشر 
تعريفات أقسام مستند غير الصحابى: 

لما وجدت بعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان في هذا الموضوع 
ale‏ اغلا cod‏ هذا الكتاب» فأقول: 

إن المراد بذلك : كيفية ألفاظ الراوي - غير الصحابى - في نقل الخبرء 
فأقول في بيان ذلك: إن ذلك ينقسم إلى أقسام خمسة هي : 

القسم الأول: قراءة الشيخ» وهو: أن يقرأ الشيخ - وهو زيد - على 
الراوي عنه - وهو عمرو - الحديث وهذا الراوي يسمع : فتجوز الرواية عنه 
ob‏ يقول عمرو «أخبرني فلان» أو «حدثني فلان» إذا كان الشيخ قد قصد 
إسماع الراوي خاصة. 

ويقول عمرو: «حدثنا فلان» أو «أخبرنا» إذا قصد الشيخ إسماع الراوي 
مع غيره. | 

ويقول: عمزو: #سمعتة يقول كذا» أو يخير بكذا» أو سمعته يحدذث 
بكذا» إذ لم يقصد الشيخ إسماع عمرو منفردًا ولا مع جماعة. 

القسم الثاني : قراءة الراوي» وهي : أن يقرأ الراوي - عمرو - على 
الشيخ - زيد - وهو يسمع» فيقول الراوي للشيخ - بعد الفراغ من القراءة - 
: «هل سمعت أيها الشيخ؟ -؛ فيقول الشيخ: نعم أو يقول الشيخ : «الأمر 
كما 8 tg‏ عليَ»؛ فتجوز الرواية عنه مع العمل بذلك. 

وكذا: تجوز الرواية عنه إذا قرأ عليه وسكت الشيخ على الراجح» 
ويقؤل الراوي عندما يريد التحدث بذلك: «أنبأنا فلان قراءة عليه» أو يقول: 
«حدّئنا فلان قراءة clade‏ أو يقول: «أخبرنا فلان قراءة عليه» لكنه لا يقول: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


«أنبأنا» أو «حدثنا» أو «أخبرنا» بدون عبارة «قراءة Made‏ 

القسم الثالث: «الإجازة» وهي: أن ل الشيخ للراوي عنه: «أجزت 
لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي». 

القسم الرابع: المناولة وهي: أن يقول الشيخ للراوي عنه: «خذ هذا 
الكتاب فاروه عني» أو يقول: «خذ هذا وحدّث به عني فقد سمعته من 
فلان»» وهو اصطلاح قد اتفق ق عليه أهل الحديث؛ حيث إن أحدهم يناول 
pl‏ كتابًا ويقول له: «اروه Age‏ 

وتجوز الرواية بالإجازة» والمناولة» وصيغة الراوي هنا هي أن يقول: 
ge‏ فلان إجازة» gl‏ «أخبرني فلان إجازة». 

وقال كثير من العلماء إن المناولة تعتبر قسمًا من أقسام «الإجازة» وهو 
الصحيح؛ OY‏ الشيح لو اقتصر على مجرد المناولة» وهو: إعطاؤه الكتاب 
دون أن يقول له: «إروه عني»: لم تجز الرواية مطلقّاء أما لو اقتصر الشيخ 
على مجرد اللفظ - وهو قوله: «إروه عني» - دون مناولته للكتاب؛ فإنه 
يكفي ويغني. 
أنواع الإجازة: 

تتنوع الإجازة إلى خمسة أنواع: 

أولها: الإجازة بمعيّن لمعيّن وهي: أن يقول الشيخ: «قد ٠‏ أجزت لك 
الكتاب الفلاني» وهو أعلاها. 

ثانيها : الإجازة لمعيّن في غير معيّن وهي : أن يقول الشيخ: «قد أجزت 
لك. جميع مسموعاتي» وهذا يجوز عند الجمهور. 

ثالثها: إجازة معين لمعين بوصف العمومء وهي: أن يقول الشيخ: 


«أجزت للمسلمين» أو لمن أدرك She‏ الكتاب الفلاني». 

رابعها : إجازة المجازء وهي: أن يقول الشيخ: «أجزت لك ما أجيز لي 
روايته). 

خامسها: الإذن في الإجازة» وهو: أن يقول الشيخ: «أذنتُ لك أن 
تجيز عني ما شئت» وهذا كله جائز. 
القسم الخامس: الوجادة» وهي: «ما أخذ من العلم والأحاديث من 
صحيفة أو كتاب من غير سماع.ء ولا إجازة» ولا مناولة» وهي عند 
المحدثين: OW‏ يجد الراوي شيئًا من الأحاديث مکتوبا بخط الشيخ الذي 
po‏ توق falas asl:‏ حًا كان الكاتب أو ميئًا. 

وهنا لا يجوز أن يحدث الواجد قائلاً: «حدثني» أو «حدثنا» أو نحو 
ذلك من الألفاظ. بل يقول: «رأيت مكتوبًا بخط أظنه أنه خط فلان يقول 
ذلك»؛ OY‏ الخطوط Vales‏ 


OOO 


)1( انظر: تلك الأقسام الخمسة وأحكامها في الكفاية (ص TVA‏ وما بعدهاء البحر 
المحيط )۳۷۳/٤(‏ وما بعدهاء كشف الأسرار (۳۹/۳)ء وما بعدهاء التجير )0[ 
٩‏ )» وما clase‏ المهذب (V0 /Y)‏ وما بعدها حيث فصلت الكلام 4d‏ 


الشَّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه < 


المطلب الثاني عشر 
تعريفات أقسام السنة من حيث الصحة وعدمها: 


EE ae ete gy ا‎ n 


ane 


يدخل فيه غيره من غير الصحيح؛ حيث إنه أتي بلفظ : «ما اتصل سنده» لبيان 
أنه يشترط فيه: أن يكون كل راو من رواته قد أخذ مباشرة عمن فوقه من 
أول السب cal]‏ منتهاه. 

«وأتى بلفظ «بنقل العدل» لبيان أنه يشترط فيه: أن يكون كل راو من 
رواته 2 LS‏ عاقلا Vue‏ 

وأتي بلفظ : «الضابط Ls‏ تامًا» لبيان أنه يشترط فيه: أن يكون كل راو 
من رواته متصمًا بكونه ضابظا eae CB‏ الا 

وأتي بلفظ : «إلى نهاية السند» لبيان أنه يشترط فيه: أن يكون الرواة على 
هذه الصفات السابقة الذكر من أول السئد إلى نهايته. 

وأتى بلفظ : «من غير شذوذ» لبيان أنه يشترط فيه: أن لا يكون الحديث 
BL‏ والشذوذ هو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 

وأتى بلفظ : «ولا ale‏ قادحة» لبيان أن يشترط: أن لا يكون الحديث 


)1( انظر: تدريب الراوي 6/1 النخبة (ص؟9؟) مع شرحهاء قواعدالحديث 
(ص AVA‏ تيسير مصطلح الحديث (ص (FE‏ المهذب )¥/ (AYA‏ 


ste So ©‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
معلولاً» والعلّة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر: 
السلامة منه. 

وهكذا بان أن الحديث الصحيح AY‏ أن يجمع تلك الشروط الستةء 
وأن تتوفر فيه فإن اختل واحد منها: فلا يُسمّى حديثا صحيحاء وهو معنى 
قولهم: «هذا الحديث صحيح» واهذا غير صحيح). 

بيان مراتب الحديث الصحيح : 

الحديث الصحيح على مراتب سبعة» إليك بيانها مرتبة على حسب القوة: 

أولاً: ما gal‏ عليه البخاري ومسلم. | 

ثانيها : ما انفرد به البخاري. 

ثالٹها: ما انفرد به مسلم. 

رابعها: ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرّجاه. 

خامسها: ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 

سادسها: ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. 

سابعها: ما Ae‏ عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة في صحيحه» 
والحاكم في مستدرکه» وابن حبان في صحيحه”"". 

ob pall feed‏ فرظ الخ slanted of‏ أن OS‏ الحديك eye‏ من 
طريق رجال الكتابين «صحيح البخاري» واصحيح مسلم» أو أحدهما مع 
مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواة عنهم هذا ما ذكره بعض 
العلماء من خلال استقراء أساليبهما في هذين الكتابين؛ لأنهما رحمهما الله 
لم يبينا أي شرط زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح”". 


.)١157/١( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 
AEE pe) تيسير مصطلح الحديث‎ AYE انظر: علوم الحديث (ص‎ )۲( 
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تنبيه آخر: مجموع ما ذكره البخاري في صحيحه أربعة آلاف من 
الأحاديث غير المكررة» وكذلك فعل مسلم في صححيححة . 

وقد فاتهما شيء كثير من الأحاديث الصحيحة. قال البخاري: «ما 
تركتٌ من الصحاح أكثر» وقال: «احفظ BL‏ آلف حديث صحيح» ومائتي 
آلف حديث غير صحيح». 

تعريفات أنواع الحديث الصحيح: 

النوع الأول: صحيح لذاته» وهو الذي سبق تعريفه”". 

0 Care rea ‘ad Le امح 0 وهو‎ a لي‎ 
فإنه ل‎ 

oy‏ صحيحًا لغيره؛ OV‏ الصحة لم SE‏ من ذات السندء وإنما 
جاءت من انضمام غيره له. 


والحديث الصحيح يحتج به بقسميه اتفاقًا. 

القسم الثاني: الحديث الحسن هو: «ما اتصل سنده بنقل العدل الذي 
ae i eee‏ بجر عار روانم وهو تعريف 
ابن Oem‏ | 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع شروط الحديث الحسن - وهي: شروط 
الحديث الصحيح السابقة الذكر”" ما عدا «قوة الضبط»؛ حيث لا يشترط في 


)00( راجع (ص £00( من هذا الكتاب. 
(؟) في النخبة (ص ۲۹) من شرحها. 
)۳( راجع (ص5500) من هذا الكتاب. 
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الحسن قوة الضبط» بل يكفى الضبط وإن كان خفيفًا فى الحديث الحسن» 
وهو أيضًا مانع من دخول غيره فيه؛ حيث إن تلك الشروط المذكورة في 
التعريف تمنع من دخول غير الصحيح والحسن. 

oly‏ لفظ: «الذي Gis‏ ضبطه» يمنع من دخول الحديث الصحيح»› 
فأصبح هذا التعريف يميز الحسن عن غيره. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الحديث 
الحسن› وأهما تعريفان : 

التعريف الأول: تعريف Moda‏ وهو أن الحديث الحسن: «كل 
حديث Gad‏ لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث ‏ 
SLs‏ ويروى من غير وجه نحو ذلك : فهو عندنا حديث حسن). 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع؛ حيث خصّص هذا التعريف للحديث 
الحسن لغيره ولم يدخل الحديث الحسن alas‏ وهذا يضعفه. 

التعريف الثانى : تعريف (OP lass‏ وهو: أن الحديث الحسن: Lad‏ 
عرف مخرجه» واشتهر رجاله» وقال: «عليه مدار أكثر pal‏ الحديث» ويقبله 
ا العلماءء ويستعمله عامة الفقهاء».. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع » لشروط الحديث الحسن السابقة» فيدخل فيه 
غير الحسن من الأحاديث ؛ نظراً لتخلف أكثر شروطه» فيكون غير مانع أيضًا. 

تعريفات أنواع الحديث الحسن: 

النوع الأول cytes!‏ الجن CGI‏ وهو Gill‏ دق ف 
)١(‏ في جامعه )214/٠١١(‏ في كتاب العلل في آخر جامعه. 


(؟) في معالم السنن CVD‏ 


و aaa‏ اا 

النوع الثانى : الحديث الحسن لغيره» وهو «الحديث الضعيف إذا 
تعدّدت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي» أو كذبه»”". 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لأنه جامع 
لأفراد الحديث الحسن لغيره» ومانع من دخول الحديث الصحيح والحديث 
الحسن لذاته؛ حيث إن لفظ «الحديث الضعيف» الوارد في التعريف: منع من 
دخولهما - آي : منع من دخول الصحيح › والحسن لذاته -؛ لعدم ضعفهما 
ei. a‏ 013 

الخلاصة: أن الحديث الضعيف يرتقى إلى درجة الحديث الحسن لغيره 

أولهما: أن يروي من طريق آخر ps‏ على أن يكون الطريق الآخر 
مثله› أو أقورى منه. 

ثانيهما: أن يكون سبب ضعفه: سوء حفظ راويه» أو انقطاع في سنده» 
أو جهالة في رجاله. 

تلبيه: الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره يحتج بهماء لكن يقدم 
الحديث الحسن لذاته على الحسن لغيره عند التعارض. 

القسم الثالث: الحديث الضعيف» وهو «الذي لم توجد فيه شروط 
الحديث الصحيح بنوعيه» ولا شروط الحديث الحسن بنوعيه)» وهو تعريف 
5 قف 

وهو أصح تعريف ورد فيه؛ لأنه جامع لأفراده. ومانع من دخول 


(OY انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (£0Vy £00 راجع (ص‎ )۲( 


(۳) في شرح صحيح مسلم (۲۹/۱). 


| الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
الحديث الصحيح والحسن كما هو واضح. 
وهو يحتج به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بثلاثة شروط : 
أولها: أن لا يكون الضعف شديدًا كأن ينفرد به شخص من الكذابين أو 
ثانيها: أن يكون هذا الحديث الضعيف متدرجًا تحت أصل معمول به 
كعموم CUT‏ أو حديث صحيح › أو حسن » أو glee}‏ أو قياس أو نحو ذلك 
من الأصول المعتبرة. 
ثالثها: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي BE‏ شيئًا لم 
يقله» أو يفعله» بل يعتقد الاحتياط". 
هذا ما ذكره كثير من العلماء» ولكن هذه الشروط تؤول في آخر الأمر 
إلى أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا؛ بل يُعمل بالأصل الذي اندرج 
تحته - كما ورد فى الشرط الثانى -» أو يعمل بهء احتياظا - كما ورد في 
الشرط الثالث وهذأا من المصالح. 


goa 


)1( انظر: نزهة النظر (ص (OY‏ دراسات في السنة (ص ۳۰۳)ء المهذب (۲/ ۸۳۹). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Aan‏ 
GD J‏ 


المطلب الثالث عشر 
تحريفات أقسام السنة من حيث حقيقتها ومتنها: 

القسم الأول: السنة القولية› وقد سبق تعريقهاء و أثناء شرح 
تعريف السنة المختار وبيان أن الكتابة تدخل Med‏ | 

القسم الثانى: السنة الفعلية» وقد سبق تعريفها وأنواعها وبيان أن 
الإشارة» وأفعال القلوب كالهم ce Wl‏ والترك تدخل فيها”". 

بقي أن نعرف هنا: أن أفعال النبي RE‏ تتنوع إلى ستة أنواع؛ إليك 
بيانها» وبيان أحكامها الشرعية : 

النوع الأول: أفعاله الجبلّية» وهي: ما جُبل عليها كل إنسانء وما 
سه تشترك = نفوس الخلق› ne cae‏ وحركة اليد أثناء المشي ونحو 

النوع الثانى : أفعاله el‏ صدرت منه على وفق العادات وهي : أحواله 
في مأكله. ومشربه» 959 ow‏ 5 أثناء نومه» ولبس الأبيض من الثياب» 
وطريقة مشيته» أو جلوسه: فهذا chy‏ أن يت يتبع النبي BE‏ فيها. | 

506 أفعاله التي لم يتبين أمرهاء ولم توجد قرينه على أنه فعلها 
قربة أو عادة: كالاضطجاع بعد الفجر» ونزوله بالأبطح» ومبيته بذي طوى» فهذا 


يُستحب للأمة اتباعه فى ذلك» ولا يجب وهو مذهب الخ 


دلق راجع )2 (VAY‏ من هذا الكتاب. 

(Y)‏ راجع )2 (VAY‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر المهذب (۸۳۱/۲) فقد فصلت في أقوال العلماء في ذلك». الخ والجواب 
عن أدلة المذاهب المرجوحة. 


balk 6‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

النوع الرابع: أفعاله التي فعلها cforms OLS‏ أو لتقييد مطلق: فهذه 
حكمها حكم المبيّن: فإن كان المبيّن واجبًا كانت واجبة كالصلوات» Oly‏ 
كان المبيّن مندويًا كان مندوبًا كصلاة التراويح. 

النوع الخامس: أفعاله الخاصة به كالزواج ASL‏ من أربع» وجواز 
زواجه بدون مهرء فهذا خاص به إلا يفعله غيره BE‏ 

النوع السادس: أفعاله التي فعلها على وجه القربة» ولا توجد فيها 
الصفات الواردة في الأنواع الخمسة السابقة: فإن الأمة متعبّدة بالتأسي به 
GE‏ وهو مذهب الجمهور"''. 

القسم الثالث: السنة التقريرية» وقد سبق Olid‏ وهي تتنوع إلى أنواع ثلاثة : 

النوع الأول: الإقرار على القولء وهو: أن يقول صحابي قولاً: فلا 
ينكره رسول الله BE‏ ومنه: أن رجلا اعترف بالزنا أمام النبي BE‏ ثلاثاًء كل 
ذلك يرده» فقال له أبو بكر: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله BE‏ 
فأقره رسول الله على ذلك» ورجمه بعد اعترافه الرابعة. . 

النوع الثاني: الإقرار على الفعل» ؤهو: أن يرى النبي BE‏ صحابيًا يفعل 
SUS‏ أو يفعله في غيبته ويعلم عنه فلا ینکره» كإقراره BE‏ خالدًا على أكل 
لحم الضب. 

النوع الثالث: الإقرار على التركء وهو: أن يرى النبي BE‏ أقوامًا 
يفعلون Ss‏ وأقوامًا آخرين يفعلون فعلاً آخرء فينكر على الأولين» دون 
الآخرين فتركه الإنكار على الآخرين» يدل على جواز ذلك الفعل منهم» 
دون الأولين. | 


)\( انظر: المهذب )¥/ .(VTY‏ 
(Y)‏ في (ص٤۳۹)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و @ 
المطلب aul ll‏ عشر 


shige lets Leg LAM Sols) تخرف‎ 

أولاً: الزيادة في الحديث هي : ol‏ يزيد راو ثقة في سند esis‏ أو 
متنه شيئًا ps‏ معناه» أو يزيده USS‏ فوق ما رواه بعض الثقات الآخرين». 

GE‏ الثقة هو : «الراوي العدل الضابط المكلّف المتحرز عن الكذب والسهو). 

النًا : تعريفات أقسام الزيادة في الحديث : 

القسم الأول: زيادة في السند كأن يروي الثقة حديئًا على أنه مرفوع› 
- وهو عند الثقات الآخرين موقوف على بعض الصحابة وليس بمرفوع» أو 

يروي الثقة ue‏ على أنه موصول» وهو عند الثقات الآخرين مرسل. 

القسم الثاني: زيادة في المتن» وهي التي يقصدها العلماء إذا قالوا 
«زيادة الثقة» وأطلقوا العبارة. 

تعريفات أنواع الزيادة في المتن : 

النوع الأول: زيادة مخالفة للمزيد عليه وهي: التي لا يمكن الجمع 
بينها وبين المزيد عليه» فهما يكونان متعارضين» ولا يمكن أن نرجح 
أحدهما على الآخر إلا بمرجح خارجي. 

النوع الثاني : زيادة غير مخالفة للمزيد bade‏ وهي : التي توافقها كما 
روي «أن BE!‏ دخل الكعبة وكبّرء ولم يصل فيها»» وما روي: «أن 
النبي ييه دخل الكعبة وكبّر» وصلى فيها بين العمودين اليمانيين» فهنا لا 
تنافي بين الروايتين» ولبيان حكم ذلك لا بد من التفصيل الآتي : 
-١‏ إن علم odes‏ المجلس: فإن الزيادة تُقبل؛ حيث إن الزيادة قد تكون 


الشّامل: ذ د وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 
Gp‏ ت اس وتعر علم أصو 


وردت في مجلس ووقت غير المجلس والوقت الذي حضره الذي لم 

يأت بهذه الزيادة. 
؟- إن جُهل odes‏ المجلس» فلم نعلم اتحاده أو تعدده: فإن الزيادة تقبل 

أيضًا؛ نظراً لتوفر شروط الراوي في الراوي الآتي بتلك الزيادة. 
۳- إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل هو كما يلي : 

إن كان الذي نقل الزيادة واحدّاء والذي نقل الخبر بدون زيادة جماعة: 
فإن الزيادة لا تقبل؛ لأنه يبعد أن يكون الصواب مع واحدء دون الجماعة 
مع توفر شروط الراوي فيهم جميعاً. 

وإن كان الذي نقل الزيادة واحدّاء nu‏ نقل الخبر بدون زيادة واحدًا 
أيضًا ففيه تفصيل إليك بيانه : 

إن كان ناقل الزيادة أشهر بالحفظ والضبط» والعدالة» والثقة ممن لم 
ينقل تلك الزيادة فالزيادة تقبل؛ نظرًا لتلك الشهرة» Oly‏ كان العكس: 
فالعكس» لما سبق في التعليل.. | 
JF Lybs af LT‏ جيم OB retinal‏ ا gle LOLS 6 fas‏ عار 
نقل ناقل الزيادة حديئًا : فإنه يقبل فكذلك الزيادة تقبل» وهذا مذهب 
ا 

OOO 


)\( انظر: البحر المحيط (/ ۹( الإحكام لابن حزم (Ve "A/¥)‏ نهاية السول IX)‏ 


۷1( 3 ير على جمع لجرا سن )۸/۲ (V8‏ وقد 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الخامس عشر 
تعريف الحديث القدسي: 

أولاً: القدسى لغة: نسبة إلى القدس»ء أي: الطهرء والمراد: الحديث 
المنسوب إلى الذات المقدسة» وهو: الله تعالى. 

ثانيًا: الحديث القدسي اصطلاحًا هو: «ما نقل إلينا عن النبي RS‏ مع 
إسناده إياه إلى ره عز وجل». 

OU‏ الفرق بينه وبين القرآن: 

الأول: أن القرآن We‏ بتلاوته ؛ بخلاف الحديث القدسى فلا يتعبّد بتلاوته. 

الثانى: أن القرآن يُشترط فى ثبوته التواترء بخلاف الحديث القدسي لا 
يشترط ذلك فيه. 

تنبيه : الأحاديث القدسية قليلة جدًا بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وقد 
جمع عبدالرؤوف المناوي من الأحاديث القدسية مائتين واثنين وسبعين Be‏ 
في كتابه : «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية»". 

إلى هنا انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني» وأوله: «المبحث 
الثالث» في حدود تعريفات مصطلحات «الإجماع» وما Glas‏ به. 


OOO 


)\( انظر: تيسير مصطلح الحديث AVYV ve)‏ 
(Y)‏ انظر : المرجع السابق. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
e‏ و SS SS‏ 
E‏ الموضوعا 0 
ag‏ عات 
7 دهرس الموصو ١‏ 


الجزئية المفضلة للمجد الأول 


اش <p gal‏ رقم الصفحة 

المقدّمة ۱۳-0 

الافتتاحية ROSES A AGAR Sa Oss‏ ا 

بيان أسباب تأليف هذا الكتاب GE TIDE GE‏ 

الإعلان عن عنوان الكتاب وتسميته 1 11 1 1 000 2710111 reis‏ 

خطة البحث» ومفردات الموضوعات العامة Se‏ مس ا 

بيان المنهج الذي سلكته ونهجته في الكتابة فيه VES Rs‏ 
البال الأول 

الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات 74-6 

الفصل الأول: تعريف Cod‏ نار ا ب اسار اس مج وا 

المبحث الأول: تعريف «الحد» لغة Eee‏ 

المبحث الثانى : تعريف «الحد» اصطلاخا O‏ 

بيان التعريف الصحيح وبيان أدلة صحته : Li EE O‏ 


بیان ضعف التعريفات الأخرى للحد وبيان أسباب ضعف كل واحد منها VY.‏ 
الفصل الثاني : شروط صحة الحد والتعريف الخمسة عشر 

وبيان المتفق عليه منها والمختلف فيه OES ds‏ 

الشرط الأول: أن يكون الحد جامعًا ile‏ وشرحه EAR‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ = 


بيان أن هذا هو المراد من «الانعكاس» و«الاطراد» ... تعن ا 
بيان موقف بعض العلماء من ذلك متحي انعا مخف سا ا 
المذهب الأول: مذهب القرافي والطوفي» وهو: أن المنعكس 

هو المانع» والمطرد هو الجامع eens‏ انك TSS‏ 
المذهب الثاني : أن «الطرد» هو: أن يصدق اسم الحد على 

المحدود إثباتاء و«العكس» أن ينتفي اسم الحد عن المحدود e‏ 
المذهب الثالث: أن «الطرد»: أن يصدق كل واحد من الحد 

والمعدوه ع الآخر 10 
المذهب الرابع: أن «الطرد» أن يصدق اسم الحد على المحدود ۲۹۰۰۰۰ 
بيان أن الخلاف هنا راجع إلى اللفظ e 1200000 0 eee‏ 
تنبيه : بيان أن «الانعكاس» و«الاطراد» شرط لصحة الحدء وليس بدليل ٠٠..‏ 
تنبيه ثاني : Oly‏ أهمية هذا hy Bes‏ «الشرط الأول» cose‏ ا 
الشرط الثاني: أن يكون الحد بلفظء أو بألفاظ لها معنى واحد راجح 
عند السامع وشرحه aan tutes eee teeters‏ نو ا 
الشرط الثالك + أن نكزن الحد CEASA dm pig (le lendly‏ 
الشرط الرابع: أن يكون الحد بألفاظ قصيرة» وشرحه Tee‏ 
الشرط الخامس : أن يكون الحد SWE‏ خاصة.» وشرحه ٣۲...........‏ 
الشرط السادس: أن يكون الحد بالجنس الأدنى» وشرحه Eee‏ 
الشرط السابع: أن يكون الحد أوضح من المحدود عند السامع» 

وشرحه Ee ESLAN LEA SSS ARS‏ 
الشرط الثامن: أن تكون معرفة الحد غير متوقفة على معرفة 

المحدود» وشرحه sna‏ 0 ا 


بيان: موقف بعض العلماء - كالخسرو شاهى - من هذا الشرط ٠٤.....‏ 


الشّامل: في حدود clay ag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


بيان صحة مذهب الخسرو شاهي في ذلك وسبب ذلك E eee‏ 
الشرط التاسع : أن تكون الحقائق المذكورة في الحد غير 

متداخلة» وشرحه نوو محا ا ا قاد EOE‏ مما يي VO‏ 
raid‏ ا ا ال کے ال هيه + Esa‏ 
بيان الحد المرب غير المنهي عنه E O E‏ 
بيان اشتراط الفلاسفة والمناطقة التركيب في الحدود 

وبيان المراد من قولهم هذا PU. OS‏ 
بيان موقف الزركشي من ذلك» والجواب عنه Wastes‏ 
الشرط العاشر: أن يكون Jed‏ غير مصدر بلفظ «كل» الدالة على 
«الكلية)» وشرحه ا روه امام الم انا Am‏ ا ع ا الم 


تنبيه : بیان سبب اعتبار «كل) الدالة على «الكلية»» دون الدالة 
على «الكلى» عا ا وام ا ا م ا VR‏ 


الشرط الحادي عشر: أن يكون الحدٌ خاليًا من التقسيم الذي يكون 

من نفس الحدّء وشرحه و و ا الت لمر NEY, Peas‏ 
تنبيهان : Unite She Sah‏ اال لومت وار مات سب و ساو ل 
التنبيه الأول: بيان التقسيم المفسد للحد 8 See‏ 
التنبيه الثاني : الفرق بين «التقسيم الذي هو من نفس الحد» و«التقسيم 
الذي يكون خارجًا AMOR tac‏ الام اط ا 
الشرط الثاني عشر: أن يكون الحدٌ خاليًا من الألفاظ الغريبة 

على السامع» والوحشية» وشرح ذلك excuses‏ 1 


الشرط الثالث عشر: أن تكون ألفاظ الحد WE‏ من المجاز 
غير المشهورء وغير المستعمل » شرح ذلك امام فاه a ose es‏ كله YA ER‏ 
قد اق أنه يرد أن تعد aly‏ ف الى Slee‏ المستعمل 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


موقف بعض العلماء من ذلك 000005 00 
المذهب الأول: يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقًاء بيان 

ليله والجوات عبد she Mele ttaads‏ ا e‏ 
المذهب الثاني : لا يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقاء بيان 

Cie Ee cea sale as والجواب‎ calls 
الشرط الرابع عشر: أن يبدأ الحاد والمعرف بالأعم» ثم يثني‎ 

الا خض ور چ 00 
الشرط الخامس عشر: أن يكون الحد غير زائد عن المحدودء 

وغير ناقص عنه» وشرحه SE ce Rete eee Tree are‏ 
الفصل الثالث: بيان أقسام «الحد» الخمسة 5 
ذكر العلماء الذين ذهبوا إلى أن الحد ينقسم إلى خمسة أقسام E‏ 
سبب انقسام الحد إلى خمسة أقسام Olesen‏ 
بيان الحد الحقيقي التام & a N‏ 8 
بيان الحد الحقيقي الناقص E man eeiemeuenec:‏ 
بيان الحد الرسمي التام CO O‏ 
بيان الحد الرسمي الناقص Oe AE‏ 
بيان الحد اللفظي امناو بحسن شا السو اط ا O‏ 
موقف بعض العلماء من ذلك التقسيم COS tomes tes‏ 


ثنبيه : بیان اکر الحدود والتعريفات فى أصول الفقه وغيره من قبيل 
Jol‏ الررّسمي: سواء كان تامّاء أو ناقصّاء وبيان سبب ذلك 256 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الفصل الرابع : هل الحدود في غاية السهولة؛ أو هي في غاية الصعوبة؟ 
بيان القول الراجح: وهو أن هذا يختلف باختلاف المقصد 
والغرض» أي: أن فيه تفصيلا : Gea‏ افو شو سروت مون OVE‏ 
بيان موقف بعض العلماء من ذلك» وبيان أنهم انقسموا إلى مذهبين: ٤۸..‏ 
المذهب الأول: أن الحدود والتعريفات كلها في غاية السهولة› 


وبيان دليل أصحابه على ذلك والجواب ARGS ae‏ 

المذهب الثاني : أن الحدود والتعريفات كلها في غاية الصعوبةء 

وبيان دليل أصحابه والجواب عنه OR send catia nears aa‏ 
الفصل الخامس : بيان أن التقسيم يُتوصّل به إلى de‏ شيء وذلك بشرطين: . 

أولهما : عدم تداخل الأقسام ان 

ثانيهما : عدم تنافر الأقسام 85 ه55 را 0 
الفصل السادس: هل الحد والمحدود مترادفان؟ O E SSNS‏ 

بيان القول الراجح» وهو: أن هذا يختلف باختلاف المقصد 

والغرض واختلاف نوع الحد والتعريف» أي : أن فيه تفصيلاً ss‏ 

بيان موقف بعض العلماء» وقد انقسموا إلى مذهبين Eo‏ 

المذهب الأول: أن الحد والمحدود مترادفان مطلقا OSE‏ 

بيان دليلهم على ذلك والجواب عنه testes‏ اتوم مه aia‏ امن الو 5 

المذهب الثاني: أن الحد والمحدود غير مترادفين Villar‏ دليل 

RRS eas ac lgndly ذلك‎ 


الفصل السابع : هل يكون للشيء ء الواحد حدّان فأكثر؟ ووش OO: ec‏ 


بيان القول الراجح› وهو: : أن هذا يختلف باختلاف نوع الحد: فإن 
کان حًا لفظيا « 3 Cates‏ : فيجوز› أما غيرهما: : فلا وقمة و ةا مه 6م م6 6ه 


بيان موقف بعض العلماءء وقد انقسموا إلى مذهبين : وما موا م م .اوم 66 م 6ه 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee CO ae‏ 
Wey‏ — 


المذهب الأول: يجوز أن يكون للشىء الواحد. Olde‏ فأكثر 


مطلقاء الجواب عنه ا 

المذهب الثاني: لا يجوز أن يكون للشيء الواحد حدّان فأكثر 

BOP tara Se tte toe uae 2 nha eae gi as مطلقاء الجواب‎ 
OR سي‎ E RS RR بالبرهان‎ dad) الفصل الثامن: اكتساب‎ 


دليل أصحابه على ذلك» والجواب عنه و اه عوط Vo‏ 
الفصل التاسع : قوادح الحدود ومبطلاتها الخمسة eee‏ 1 
القادح الأول: عدم وجود شرط من شروط صحة الحد بيان دليل كونه 
من القوادح احا جو وااو و ODOR‏ ا A‏ 
القادح الثاني : العكس» بيان دليل كونه من القوادح 210000008( 
القادح الثالث: النقضء بيان دليل كونه من القوادح م ا 
القادح الرابع : المعارضة» بيان دليل كونه من القوادح EAS‏ 
القادح الخامس: المنع بيان دليل كونه من القوادح 1 


بيان موقف بعض العلماء» وبيان دليلهم على «AUS‏ والجواب عنه ...55 
الفصل العاشر: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود والتعريفات W..‏ 
القسم الأول: الأمور التي ete‏ بها عند تعارض الحدود باعتبار 


اللفظ» وهى أربعة او بو اباو ا لا او و ل ال 
القسم الثاني: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود 
باعتبار المعنى» وهى ثلاثة VAS SSS‏ 


القسم الثالث: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود باعتبار. 
yl‏ خارج. وهى أربعة واأواها و وه هه و نوو و و ووو ةافوو وه مهم هه وم وو 6 مام م مه VA‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


القسم الرابع: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود باعتبار 


نفس الحد» وهی ثلا نة E OE‏ 
الفصل الحادي عشر: oly‏ أهمية وفائدة معرفة الحدود والتعريفات ا 


بيان أن للحدود والتعريفات فوائد عظيمة لا يستغنى عنها طلاب 


العلم» وهو قول الجمهور Wilkes eevee Ae‏ 
بيان موقف بعض العلماء من ذلك؛ حيث إن بعضهم قد قلل من 
شأن معرفة الحدود» Oly‏ دليلهم على ذلك» والجواب عنه 0 


الباب الثاني 
حدود وتعريفات مصطلحات مقدّمات «علم أصول الفقه» 1485-١‏ 
الفصل الأول: حدود وتعريفات مصطلحات مفردات أصول الفقه NA‏ 
« المبحث الأول: هل يُعرّف «أصول الفقه» على أنه إضافي أو لقبي؟ ...۷۹ 
المذهب الأول: تعريفه على أنه اسم إضافي» دليل أصحاب 


هذا المذهب» وبيان رجحانه اح الس VOTE O‏ 
٠ه‏ المذهب الثاني : تعريفه على أنه اسم لقبي ااا Ser‏ ل VE‏ 
« المذهب الثالث: الجمع بين الطريقتين السابقتين ا اس ا 
« المبحث الثاني : تعريف الأصول لغة NO‏ 
- بيان التعريف الصحيح› وأدلة صحته NIE E‏ 
- بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للأصل لغة Ne‏ 


اللغة أنفسهم لم يذكروها في كتبهم “an‏ 7 
٠‏ المبحث الثالث: تعريف «الأصل» اصطلا خا AE‏ 


بيان التعريف الصحيح› وبيان أدلة صحته el‏ ا Weta‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
TEV‏ في حدود و 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للأصل اصطلاحًا NO‏ 
Lowell «‏ الرابع : تعريف «الفقه» potas tiie GS‏ 0 0 اا NN‏ 
- بيان التعريف الصحيح» وبيان ا5ل Aas‏ 
- بيان أسباب ضعف ola dl‏ الأخرى sec aS a‏ ار 
© المبحث الخامس : تعريف «الفقه» اصطلاخا EASE‏ 
- بيان التعريف الصحيح ca‏ وبيان أدلة صحته Ty‏ 
- بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للفقه اصطلاحًا ....... ٩۷.‏ 
ه المبحث السادس: تعريف «أصول الفقه» كعلم Es ERNE‏ 
بيان التعريف الصحيح؛ وبيان أدلة صحته SEO eee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «أصول الفقه» ٠١5‏ 
بيان الفرق بين «الفقه» و«أصول الفقه» ا 1 
بيان الفرق بين «الفقيه» و«الأصولي» AA e‏ 
Oly‏ وظيفة كل واحد منهما 8 00 
بيان الفروق بين «القواعد الأصولية» و«القواعد الفقهية» es‏ 
بيان أهم كتب القواعد الفقهية ب ا م SAAB WE‏ 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات Glad‏ بمبادئ علم أصول الفقه ١١1...‏ 
« المبحث الأول: تعريف بفائدة علم أصول الفقه ee en em‏ ا 
ه المبحث الثاني: تعريف بموضوع Spel ple‏ الفقه. وبيان الخلاف 
في ذلك ا ا O‏ بم ا ل 01 
« المبحث الثالث: تعريف بمادّة علم أصول الفقه م ١11‏ 
بیان استمداده من ple‏ أصول الدين لسري ا ا 
بيان استمداده من علم اللغة العربية Were os‏ 


بیان استمداده من علم الفقه NOV E‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ANS‏ 
GD‏ 


المبحث الرابع : تعريف بطرق التأليف في ple‏ أصول الفقه ٠٠۸٠...‏ 


أو 2 كروت dil‏ الحقة A‏ 
بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة. :.. Al ASG‏ 
ثانيًا : تعريف بطريقة الجمهور 1 و NY a‏ 
بيان لأهم المؤلفات على هذه الطريقة ا Some.‏ 


ثالثاً : تعريف بطريقة الجمع ee Cree Tn‏ ا 
بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة ات مهاسن 


رابعا: تعريف بطريقة التخريج ع كن اماه اسع لل VE‏ 
بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة ماو NYE‏ عاتن TT‏ 
a ak‏ لكا انلق Sie‏ على le E‏ 
E a e ada E‏ 
© المبحث الخامس: حد وتعريف «الدليل» وما يعلى به E‏ ..1\ 
المطلب الأول: تعريف «الدليل» لغة eee‏ 
المطلب الثاني : تعريف «الدليل» اصطلاحًا E TY‏ 
بيان التعريف الصحيح › وبيان أدلة صحته 1 11 00000000 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الدليل» ٠٠١١.‏ 
المطلب الثالث: تعريفات لاشتقاقات الدليل NTN a RS‏ 
ترف SES Vall‏ و WY‏ 
تعريف: الدال 0 
تعريف : الاستدلال ا ل سا كد قوت اما ا VSM‏ 
تعريف : المستدل SASS‏ فوس ا ل ا 


270 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
tery |‏ 


تعريف المستدل عليه WV intend caine teseiae bok noe head‏ 
تعريف المدلول .... Nee‏ 
Vs EE E‏ 
المطلب الرابع : تعريفات لأسماء مرادفة للدليل Re‏ 
تعريف البرهان» وهل بينه وبين الدليل فرق؟ TALES‏ 
تعريف البينة» وهل بينها وبين الدليل فرق؟ مسج و ا NWA‏ 
تعريف الحجة» وهل بينها وبين الدليل فرق؟ E 000 teen‏ 
تعريف الآية» وهل بينها وبين الدليل فرق؟ ا ل WY‏ 


المطلب الخامس : تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل ١...‏ 
القسم الأول: الدليل النقلي» تعريفه أمثلته موا E‏ 


القسم الثاني : الدليل العقلي» تعريفه» أمثلته TESS‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام الدليل من حيث الأصلية والتبعية ٠١١‏ 
القسم الأول: الدليل الأصلي» تعريفهء أمثلته PEE‏ 
القسم الثاني : الدليل التبعي» تعريفه» أمثلته Pee e‏ 
المطلب السابع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على 

الأخذ به أو الاختلاف 2 031312 DNR‏ 
القسم الأول: الدليل المتفق عليه» تعريفه وأمثلته 1 
القسم الثاني: الدليل المختلف 50 وأمثلته Sa‏ 
المطلب الثامن: تعريفات أقسام الدليل من حيث القطعية والظنية ٠١۳‏ 
القسم الأول: الدليل القطعي» تعريفه» وأمثلته eee‏ 
القسم الثاني : الدليل الظني» تعريفه» وأمثلته ..... el‏ 
المطلب التاسع : تعريفات أقسام الدليل من حيث الثبوت: AY Bey‏ 


القسم الأول: قطعي الثبوت» تعريفهء أمثلته .... rea e‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


Ge 
Ea .. القسم الثاني : ظني الثبوت» تعريفه» أمثلته‎ 
٠١9 .... المطلب العاشر: تعريفات أقسام الدليل من حيث الدلالة:‎ 
تعريفه» وأمثلته م‎ UYU القسم الأول: قطعي‎ 
RRS القسم الثاني : ظني الدلالة» تعريفه» وأمثلته‎ 
- تنبيه: هذا التقسيم السابق في المطلب التاسع والعاشر‎ 
TOT NR SL cue tenaelawee : نتج عنه أربعة أقسام‎ 


القسم الأول: قطعي الثبوت قطعي UY‏ تعريفه» أمثلته TAS‏ 
القسم الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة» تعريفه» أمثلته TEs‏ 


القسم الثالث: ظني الثبوت قطعي الدلالة» تعريفه» أمثلته ٠١9.....‏ 
القسم الرابع: ظني الثبوت ظني الدلالة» تعريفه» أمثلته NYS conse‏ 
المبحث السادس : تعريف «العلم» وما يتعلق به ates er‏ ا WIV‏ 
المطلب الأول: تعريف العلم لغة ner ae ere‏ ا 
المطلب الثاني: تعريف العلم اصطلاحًا ..... VES eres‏ 
بيان اختلاف العلماء في إمكان تحديد «العلما .... NE tesauaee‏ 
المذهب الأول: أنه لا يمكن تحديده» وهؤلاء افترقوا إلى طائفتين 

سبب عدم إمكان تحديده cot‏ ا ل ا 3 


الطائفة الأولى : عدم إمكان oto‏ بسبب ظهوره» ووضوحه ...ه5١‏ 


الطائفة الثانية 3 عدم إمكان تحدیده يسبب صعوبة تیحدیده وعسره به 1١5‏ 


O ate at يك د ف‎ wl Sele al 
See heer  00001ب-1ببببب‎ - بيان أنه هو الراجح‎ 
ES . أدلة ترجيحه» والجواب عن المذهب الأول‎ 


1 1 التعريف الصحيح للعلم وبيان أدلة صحته م‎ Oly 
Ee ... بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعلم‎ 


OR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
eel OO an‏ 


المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العلم» من حيث القطعية والظنية: ١57‏ 


القسم الأول: العلم القطعي» تعريفه» أمثلته EE‏ 
القسم الثاني : العلم الظني» تعريفه» أمثلته SARS‏ 
المطلب الرابع Sea‏ اا امك من حت ارزو دن ۱٤۷‏ 
القسم الأول: علم التصورء تعريفه» أمثلته EOE‏ 
القسم الثاني : علم التصديق » تعريفه» وأمثلته VENE‏ 
المطلب الخامس: تعريفات أقسام العلم من حيث اكتسابه ٠‏ 

MEN O : وعدم ذلك‎ 
NON es aa altel تعريفه»‎ resell القسم الأول: العلم‎ 


القسم الثاني : العلم المكتسب» وهو العلم النظري» تعريفهء أمثلته ١48‏ . 
المطلب السادس : تعريفات أقسام العلم من حيث القدم والحدوث ١594‏ 


القسم الأول: العلم القديم» تعريفهء أمثلته raed‏ الم سات opt‏ ا 
القسم الثاني : العلم المحدث» تعريفه» أمثلته م E‏ 
المطلب السابع : تعريفات أقسام ان بصي ان المعلوم : ١6٠١‏ 
القسم الأول: المعلومان النقيضان» تعريف ذلك وأمثلته eee‏ ا 
القسم الثاني : المعلومان الضدَّان تعريف ذلك وأمثلته YOu,‏ 
القسم الثالث: المعلومان الخلافان» تعزيف ذلك وأمثلته Oe‏ 
القسم الرابع المعلومان المثلان» تعريف ذلك وأمثلته ete‏ ا 
© المبحث تعريف «الظن» eke Se‏ محا الو اوه ا ا اا MO‏ 
بيان التعريف الصحيح»ء وبيان أدلة صحته ESSE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للظن NON E‏ 
» المبحث الثامن: تعريف «الشك» 20 ا ا 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته 0 OO‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الشك ٠٠١٤١٠...‏ 


« المبحث التاسع: تعريف «الوهم»: وفنه مدو ابوس وا ا NOD‏ 
بيان التعريف الصحيح OO OE‏ 
بيان أن الوهم لا يعمل به في الشريعة 0 OO‏ 

ف الح pH‏ :ترف God‏ وما يتعلق به Vee‏ 
المطلب الأول: تعريف «الجهل» اصطلاحًا Uae‏ 
بيان التعريف الصحيح › وبيان أدلة صحته Sea‏ 00070 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الجهل» VOR.‏ 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الجهل» VA EAE‏ 
القسم الأول: الجهل ce‏ تعريفه» مثاله vans sexs‏ 11 
القسم الثاني : الجهل المرگب» تعريفهء مثاله .. ece‏ 
سیا ته هر E ot tee toners (S‏ 

« المبحث الحادي عشر: تعريف «النظر» وما Gly‏ به ١‏ 
المطلب الأول: تعريف «النظر» اصطلاحًا Abe‏ 
بيان التعريف الصحيح» بيان الدليل على صحته وتو سس NTO‏ 
تعريف المنظور فيه ا O E‏ 
تعريف المنظور له Gao SE E‏ الا SDS‏ 118 
تعريف الناظر VOSS aaa ea ag‏ 
بيان شروط «النظر» WW Vind SSS OSs‏ 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام «النظرا .................... ١١۷‏ 
القسم الأول: النظر الصحيح» تعريفه ١1‏ 
القسم الثاني : النظر الفاسد تعريفه Mees RS‏ 


« المبحث الثانى عشر: تعريف «الفكر» وما يتعلق به VIA‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Sues 3‏ 


أر له AR 1 1 aS Sal‏ 
GU‏ الفكر اصطلاخا NAcc ESSE‏ 
ثالعاً : بيان الفرق بين «الفكر» و«النظر» 5507 WA dos eS‏ 
الميحيف: الال عش ميقن «الجدل» وما test ag plas‏ 
المطلب الأول: تعريف «الجدل» لغة 0 O‏ 
المطلب الثاني : تعريف «الجدل» اصطلاحًا اس VV Mose‏ 
بيان الفرق بين «الجدل» و«النظر» واوا وس ا ول ال ا WV voted.‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الجدل» تع اب مو رع ا 
القسم الأول: الجدل الممدوح» تعريفه sas‏ سا 
القسم الثاني : الجدل المذموم» تعريفه 1 0000000 
« المبحث الرابع عشر: تعريف «العقل» وما يتعلّق به Wes‏ 
المطلب الأول: تعريف «العقل» لغة .. O OTTO‏ 
المطلب الثاني : تعريف «العقل» اصطلاحًا ea‏ 00000 
بيان التعريف الصحيح» بيان الأدلة على صحته 0 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعقل VANES‏ 

بيان أن العلماء قد أكثروا من تعريفات «العقل» حتى وصلت إلى 

أكثر من ألف تعريف serv pogo Santa beater esas‏ ا 
المطلب الثالث : تعريفات أقسام «العقل» eae‏ 
الق Sy‏ العقل eae +. Mad ogg al‏ 
القسم الثاني : العقل المكتسب» تعريفه د a‏ 


تنبيه : بيان أن العقل يتفاوت بالخبرة والتجربة» وبيان أقوال 
العلماء فى ذلك ee‏ ز 1 ا ااا WAS‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الباب الثالث 
حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الشرعي Yor-\ar‏ 


الفصل الأول: تعريف الحكم الشرعي 000001 A‏ 


« المبحث الأول: تعريف الحكم لغة Oe Ns‏ و ا 
« المبحث الثاني : تعريف الحكم الشرعي اصطلاحا VAN ens Secs:‏ 
Oly‏ التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته te Sass‏ وي الا 
أسباب ضعف التعريفات الأخرى للحكم الشرعي OCA‏ 
بيان الفرق بين الحكم الشرعي عند الجمهورء وعند الفقهاء ٠۹۸۰...‏ 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات الحكم التكليفي وين 
المبحث الأول: تعريف «التكليف» وما يتعلّق به eee‏ ا 
المطلب الأول: تعريف التكليف لغة ....: E E TT‏ 
المطلب الثاني: تعريف التكليف اصطلاحًا اب ak ear‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته EOS‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للتكليف E Gasca:‏ 
المطلب الثالث : حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية التكليف ۲٠۸‏ 
تعريف الأهلية لغة او ل تاسوه sles‏ موسا م ا 
Ca‏ الأهلية اصطلاحًا WA 0 0 0 een ee Sa‏ 
تعريفات أقسام الأهلية een es‏ ع ل ee‏ ا الل مم NON SS‏ 
القسم الأول: أهلية الوجوب تعريفها والأمثلة عليها EAR‏ 
تعريف الذمة اا 
بيان أنواع أهلية الوجوب: اال اق سوم PA‏ 


أهلية الوجوب الناقصة تعريفهاء أمثلتها ا ملو E‏ 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
كك 


أهلية الوجوب الكاملة تعريفهاء أمثلتها LL. area renter‏ 
القسم الثاني : من قسمي الأهلية -:أهلية الأداء eee‏ 
تعريفات أقسام عوارض أهلية التكليف: 1 
القسم الأول: العوارض السماوية» تعريفهاء وذكر عددها .....4 
تعريف الصّغر لغة dann emanates seks‏ بمما اتا او لم سو ا 
Ca wl‏ الق eS eave)‏ 1 
نوعا الصغير sb ose:‏ ا ل WS‏ 
أولهما: الصغير والصبي غير المميز تا اح و ان مم و WA‏ 
ثانيهما: الصغير والصبي المميزء تعريفه تخي سد ا ا 
تعريف الجنون لغة وخر طن ا ماو ال ا لل ا E‏ 
تعريف الجنون اصطلاخا SE tide‏ تدس WAG acres‏ 
أنواع الجنون الأربعة Ve EO eeatetes eS‏ 
أولها: الجنون الأصلي تعريفه WA TO‏ 
ثانيها : الجنون العارض تعريفه ل ا WW‏ 
ثالثها: الجنون المطبق تعريفه TIERS ES‏ 
رابعها : الجنون غير المطبق تعريفه Macha oui‏ ل ا 
بيان أن المجنون لا يكلف WY A cede es ae‏ 
eee acicnaece le Wave! aa) is‏ ل 
Sal‏ «الملحكونة وال رة A en Ee‏ 
تعريف النسيان oe case teens Maen antes‏ ل E oe‏ 
تعريف السهو من ty ea‏ ودع لون إن حا ا ا ع CUES‏ 
الفرق بين النسيان والسهو NSA SEREN‏ 
تعريف الغفلة IESE EDR‏ 

14 


تعريف الإغماء ل وو ل ا اس اسم MNO‏ 
الفرق بين «النوم» و«الإغماء» OPO‏ 1 ا 
E a ot LEE‏ 
تعر السيقه WNT EE‏ 
تعريف الحيض لغة TERS o‏ 
تعريف الحيض اصطلاحًا VS SSS SSE‏ 
تعريف النفاس لغة VS A O‏ 
تعريف النفاس اصطلاحًا ل NT‏ 
تعريف المرض لغة AAAS‏ ااا 
تعريف المرض اصطلاحًا ree‏ ا 
کر المويت اطا as OE‏ 
القسم الثاني : العوارض المكتسبة» تعريفهاء وذكر YW... laste‏ 
رشت السكر له shia ase: eS‏ ا Vc‏ 
تعريف السكر اصطلاخا VM ios te po iio MESDER RSS‏ 
تعريف الجهل ب ا 
بيان سبب كون «الجهل» من العوارض المكتسبة Ae‏ 
تعريف الإكراه E SCS ad‏ ا 
Oly‏ نوعى المكروه 00100 اا 000 
ا مثاله Acedia‏ 
ٹانیهما: مكره غير ملجأء تعریفه» مثاله PIRSE Goyer‏ 
تعريف «السفر» اصطلاخا ent‏ اما اكد مر AA‏ 
تعريف «الخطأ" لغة ا eae‏ و i, ere‏ 


تعريف «الخطأ» اصطلاحا E‏ تاش بو 


الشّامل: ذ د وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Kindy‏ في حدود وتعرا علم أصو 


تعريف «الهزل» لغة 000000 SESE‏ اس NV Beco‏ 
تعريف «الهزل» اصطلاخا ened e eae‏ ان 
بيان الفرق بين «الهزل» و«التلجئة» NTS ES SS‏ 
« المبحث الثاني : تعريف الواجب وما يتعلّق به cE‏ 
الاب لرن وها ea i‏ 
المطلب الثاني: تعريف الواجب اصطلاحًا 0000 
بيان التعريف الصحيحء وبيان الأدلة على صحته Ee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للواجب ..... EY‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الواجب من حيث ذاته 
والفعل المكلف به E‏ اع م سج MY Mik‏ 
القسم الأول: الواجب coed!‏ تعريفه» أمثلته ا VEN bad‏ 
القسم الثاني : الواجب المخيّرء تعريفهء أمثلته LA ea‏ 
الط الرابع : تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد | 
الشارع للمكلف فيهء أو عدم ذلك A ey Pee a‏ 
ull‏ الأول الراجب المحدة» اتغريقةء WR Yc sets altel‏ 
القسم الثاني : الواجب غير المحدّد تعريفه» وأمثلته 1 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام الواجب من حيث المخاطبين به 777 
القسم الأول: الواجب العيني» تعريفه أمثلته NOS‏ 
القسم الثاني : الواجب GUS‏ تعريفهء وأمثلته ..:........... VT‏ 
المطلب السادس: تعريفات أقسام الواجب من حيث زمن 
أدائه وفعله: Ag See eee ERR ee ES‏ 
القسم الأول: الواجب المطلق» تعريفهء أمثلته RE‏ 


القسم الثاني : الواجب المؤقت تعريفهء أمثلته EE‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


تعريفات أنواع الواجب المؤقت: ا 0 e‏ 
النوع الأول: الواجب المضيّق» تعريفهء أمثلته ال 
النوع الثاني: الواجب الموسّع» تعريفه» أمثلته WO: i aha sed:‏ 
المبحث الثالث: تعريف المندوب» وما يتعلق به 0 
المطلب الأول: تعريف المندوب لغة aces‏ اا 
المطلب الثاني : تعريف المندوب اصطلاحًا Eo‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته Rd‏ 4” 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمندوب Esse‏ 
الحظلت CSU‏ : تتزيقات للات عة الو 
ومرادفة له مع بيان الخلاف في ذلك ES‏ 1 
يان أن «السنة» و«المستحب» و«التطوع» و«النفل» 
و«الفضيلة» و«المرغب فيه» مرادفة للندب عند الجمهور Ee‏ 
تعريف «السنة» عند بعض العلماءء وأنها غير المندوب ... ان 
بيان الاعتراض على ذلك sas ENS‏ ا N EN‏ 
بيان أن «السنة» هي المندوب, ولكن بشرط مواظبة التبي يلا 
عند بعض العلماء aati‏ ا eae‏ و Eevee‏ 
بیان الاعتراض على ذلك TEE AS ee‏ 
موقف بعض العلماء وهو: أن النفل ليس هو المندوب 00000000 
بيان الاعتراض على ذلك TNE e hia‏ 
موقف بعض العلماء من تعريف السنة» وأنه بخلاف المندوب ۲٤۹۰.۰‏ 
بيان الاعتراض على ذلك Ra a aS‏ 
المبحث الرابع : تعريف المباح» وما Gly‏ به 0 010000 
ا 


المطلب الأول: تعريف المباح لغة eee eaten:‏ 


سر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
inti‏ 


المطلب الثاني : تعريف المباح اصطلاحًا eS‏ سم 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته وخ ا VOU‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمباح Oo‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام المباح من حيث ذاته ree‏ 164 
القسم الأول: المباح الصريح» تعريفه» وأمثلته Oe‏ 
القسم الثاني المباح غير الصريحء تعريفه» وأمثلته OC‏ 
المبحث الخامس : تعريف المكروه» وما يتعلق به TOQ ls‏ 
المطلب الأول: تعريف المكروه لغة ca See ee eee‏ 
المطلب الثاني : تعريف المكروه اصطلاحًا VOR Ee‏ 
يان العريك الشحي وان ge UY‏ س YOR‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمكروه ONS cia ee‏ 
© المبحث السادس: تعريف المحرم» وما يتعلّق به N eee‏ 
المطلب الأول: تعريف المحرم لغة dhatones‏ و 
المطلب الثاني : تعريف المحرم Mae!‏ ل 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ااا 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المحرّم ...518 
تنبيه : بيان أن «الحرام» ضد «الحلال»» ولیس ضد «الواجب» ٠٠٣۰.‏ 
تنبيه ثاني: أسماء الحرام :'«المحظورة؛ و«الممنوع»» و«المزجور عن 
واالمعصية» و«الذنب» و«القبيح» و«الإثم) و«الفاحشة» و«العقوبة») ۲٠١‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام المحرّم من حيث ذاته والفعل 
القسم الأول: المحرّم المعيّن» تعريفه» ومثاله ee‏ ل 
القسم الثاني : المحرّم المخيّرء تعريفه» ومثاله اس E‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
: 229 
ا 


ty Reed تعلق‎ Cae تغريقات اقنناء الم من‎ tl J} ileal 


أو بغيره CAS ORES oan ees SAE‏ 
القسم الأول: المحرّم لذاته» تعريفه» مثاله AEG‏ 
القسم الثاني : المحرّم لغيره» تعريفهء مثاله ............ VVA cesses‏ 

« المبحث السابع: بيان LES‏ التعبير عن الأحكام التكليفية eee‏ 
« المبحث الثامن: تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية ٠۷٠...‏ 
تعريف الفرض » وبيانه كمع امام اواو ose‏ ف UV‏ 
تعريف الواجب» N ALS AS Glos‏ 
تعريف المندوب» وبيانه ee‏ م VES‏ 
تعريف المباح» وبيانه امكو واس امع لو ال WV‏ 
تعريف الحرامء وبيانه een‏ ا ا ASS‏ 
تعريف المكروه كراهة تنزيهية» وبيانه NEE‏ 
تعريف المكروه dal S‏ تحريمية» وبيانه shanties‏ ان 
الفصل الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الوضعي ........71” 
« المبحث الأول: تعريف الحكم الوضعي وما يتعلّق به OOS‏ 
المطب الأول: تعريف الحكم الوضعي لغة NV O sone,‏ 
المطلب الثاني: تعريف الحكم الوضعي اصطلاحًا مع NVA‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته WAAL‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للحكم الوضعي Ae‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين «الحكم التكليفي» و«الوضعي» TALS‏ 
« المبحث الثاني : تعريف «السبب» وما يتعلق به 1 
المطلب الأول: ترك السبب لغة معام ا ا م VAG‏ 


المطلب الثانى : تعريف السبب اصطلاخا ما شو مو وس اام VA‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ay ®‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ATS‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للسبب ا سوا اا VAY‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام السبب من حيث المشروعية ...۲۸۹ 
القسم الأول: السبب المشروع» تعريفه» مثاله ال VAN‏ 
القسم الثاني : السبب غير المشروع تعريفه» ومثاله NAA oe reas’‏ 
المطلب الرابع : تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة المکلف ۲۹۰ 
القسم الأول: السبب المقدور عليه» تعريفه» مثاله Oe‏ 
القسم الثاني : السبب غير المقدور عليه تعريفه» مثاله ل 
المطلب الخامس: تعريفات أقسام السبب من حيث المناسبة ...591 
القسم الأول: السبب المناسب للحكم» تعريفه» مثاله Oe‏ 
القسم الثاني : السبب غير المناسب للحكم» تعريفه» مثاله es‏ 
المطلب السادس: تعريفات أقسام السبب من حيث ذاته AEs‏ 
القسم الأول: السبب القولي» تعريفه» مثاله Oe‏ 
القسم الثاني : السبب الفعلي» تعريفه» مثاله TOES‏ 
المطلب السابع : تعريفات أقسام السبب من حيث اقترانه 

بالحكم وعدم ذلك مس نك امه ال تففوو كد او ا VAN erence‏ 
القسم الأول: السبب المتقدم على الحكم» تعريفه» مثاله YM ais:‏ 
القسم الثاني : السبب المقارن للحكمء تعريفه» مثاله م 
المطلب الثامن: تعريفات أقسام السبب من حيث مصدره Gee‏ 
القسم الأول: السبب الشرعي» تعريفه» مثاله OE‏ 
القسم الثاني : السبب العقلي» تعريفه» مثاله OE‏ 
القسم الثالث: السبب العادي» تعريفه» مثاله TANS‏ 


المطلب التاسع : تعريفات أقسام السبب من حيث تكرر الحكم 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 


بتكرره أولا ا ا ا ا ال ل ل اا لل ل ا ل wenee‏ 44 
القسم الأول: ما يتكرر الحكم بتكرره د E‏ 
القسم الثاني : ما لا يتكرر الحكم بتكرره a‏ 


المبحث الثالث: تعريف «الشرط» وما يتعلّق به TAVE‏ 
المطلب الأول: تعريف الشرط لغة OTE E‏ ا MGA‏ 
المطلب الثاني + تعربت الشرط امظلاحا WG aie ack‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته FEE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للشرط ا 1 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الشرط باعتبار وصفه Goren‏ ددن 
القسم الأول: الشرط العقلي» تعريفهء أمثلثة اا 
القسم الثاني : الشرط العادي» تعريفه» أمثلته FO‏ 
القسم الثالث: الشرط اللغوي تعريفهء أمثلته FEE,‏ 
القسم الرابع: الشرط الشرعي تعريفه» وأمثلته . لس 
: تعريفات أنواع الشرط الشرعي esua tes‏ سا اس ا 
النوع الأول: شرط الوجوب» تعريفهء مثاله .. اماق WOE olen dace‏ 
النوع الثاني : شرط الصحة» تعريفه» TE aot Site‏ 
النوع الثالث: شرط الأداءء cata‏ مثاله TECO es‏ 
المطلب الرابع: تعريفات أقسام الشرط باعتبار قصد الشارع له 
وعدم ذلك .. اق التفع اسقا امس ااك ف مياق اما اها لكا WAS‏ 


القسم الأول: .ما قصده الشارع قصدًا واضحًاء cat at‏ أمثلته .. "٠١0‏ 
القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله واضحاء 

تعريفه» أمثلته .. E‏ لب اعم De TN‏ 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام الشرط باعتبار مصدره Fess‏ 


ZB‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات Squat ele‏ الفقه 
SSE EE wy)‏ پڪ 


القسم الأول: الشرط الشرعي» تعريفه» أمثلته ا 1 
القسم الثاني : الشرط الجعلي» تعريفه» أمثلته Te E‏ 
are‏ الرابع : تعريف «المانع» lay‏ ل لع وجا و VOM‏ 
المطلب الأول: تعريف المانع لغة 8ب 0 ا 
المطلب الثاني : تعريف المانع اصطلاحًا 0018 IENE‏ 
بيان التعريف الصحيح»› وبيان أدلة صحته ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمانع امس ا 


المطلب الثالث : تعريفات أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من 


حكم أو سبب eA‏ كسس ام اما ا FW‏ 


القت الأول مات الح china‏ ما ب eee‏ 
القسم الثاني : مانع السبب» تعريفه» مثاله id rer eee a‏ 
. بيان أنواع مانع الحكم ابا اماق a E E‏ 
النوع الأول: ile‏ يمنع ابتداء الحكم فقط O ee‏ 
النوع الثاني : مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره معا .. 11 
النوع الثالث: مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط ا 
المطلب الرابع : تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه 

بخطاب الشارع aC at ae ate ect‏ ا اي O‏ 
القسم الأول: ما يكون دخلاً تحت خطاب التكليف EA‏ 
القسم الثاني : ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع ee‏ ا 
المبحث الخامس : تعريف العزيمة: وما يتعلق بها 5١8............‏ 
المطلب الأول: تعريف العزيمة لغة اا 
المطلب الثاني : تعريف العزيمة اصطلاحًا TASE ES‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته SS‏ 7 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعزيمة a ees FE one‏ 
الح ا ا eee ree‏ ركس وما ن ا 10 
المطلب الأول: تعريف الرخصة لغة : الام ا مو 111 
المطلب الثاني : تعريف الرخصة اصطلاحًا ا و 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته EER SAS‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للرخصة 0 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الرخصة لو ا ا 1 
القسم | لأول: الرخصة الواجبة» تعريفهاء أمثلتها لع ee‏ 1 
القسم الثاني: الرخصة المندوبة» تعريفهاء أمثلتها ا 
القسم الثالث: الرخصة المباحة» تعريفهاء أمثلتها a‏ 
القسم الرابع : الرخصة خلاف الأولى» تعريفهاء أمثلتها وري 
القسم الخامس : الرخصة المكروهة» تعريفهاء أمثلتها ار 


القسم السادس: الرخصة المحرّمة» تعريفهاء أمثلتها او ا 
بيان أن الرخصة المحرمة بعيدة عن Cl pall‏ والاستدلال على ذلك ۲۳۲ 


© المبحث السابع : ا واا ay‏ بعلل ا 
المطلب الأول: تعريف الصحة والفساد لغة ate‏ 0 0000ل 
المطلب الثاني : تعريف الصحة والفساد اصطلاحًا 0 
و ا لما ونا دا sg,‏ ا aan‏ 
المطلب الثالث: تعريف الصحة في العبادات Ao‏ 
بيان اختلاف العلماء في تعريفها SS O‏ 
ou‏ أن الخلاف لفظي 1 ااا 
الفطلب الرايم + ريت الصيطة gf‏ االات PEs.‏ 


المطلب الخامس: تعريف الفساد فى النعاملات Vis ites‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Leavy‏ في تت علم أصو 


المطلب السادس : تعريف الباطل من العبادات والمعاملات FEN‏ 
المطلب السابع : تعريف الصحيح› والفاسد والباطل عند الحنفية 
في المعاملات eee RSE‏ و A ee‏ 
بيان سبب تفريق الحنفية بين الفاسدء والباطل في المعاملات» 
دون العبادات rs‏ داو ا اط ا ام EL‏ 
« المبحث الثامن: تعريف «الأداء» و«الإعادة». و«القضاء» PEO ees‏ 
المطلب الأول: تعريف الأداء اصطلاحا es‏ ا VEN‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته .... Esel‏ 
بيان أدلة صحته أسباب ضعف التعريفات الأخرى للأداء ER‏ 
المطلب الثاني : تعريف الإعادة 22211111 TEs SA‏ 
بيان التعريف الصحيح»› وبيان أدلة صحته  EUR‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى BLEW‏ 1 
المطلب الثالث : تعريف القضاء .. اواك سج امع اما و VO‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته 00100131 اا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للقضاء ctyets‏ 0 0 0 00000 


الباب الرابيع ‏ 
حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة الشرعية 9ه؟-5.م/ 
الفصل الأول: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق عليها إجمالاً هه" 
المبحث الأول: حدود وتعريفات مصطلحات الكتاب والقرآن 


Senate AD cele aes es ay Glass Ley‏ ا ا 
المطلب الأول: تعريف CES‏ وأن المراد به القرآن ........694 


المطلب الثانى : تعريف القرآن 0010131313136 ا 


FY. 
FVE 
€ 
E 
FUT 
فض‎ 
Fut 


ولام 


سل 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته 0707000739( 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للقرآن ......... Rt‏ 
المطلب الثالث: تعريف القراءة المتواترة اا ل ع 
بيان القراء السبعة Oven een toes e E‏ ار 
بيان القراء الثلاثة الملحقين بالقراء السبعة eae‏ 
المطلب الرابع : تعريف القراءة الشاذة أو الأحادية 25286 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته OOOO‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للقراءة الشاذة ا 
أمثلة على القراءة الشاذة والآحادية ٠...‏ ل 
بيان الفرق بين القراءة المتواترة والشاذة E‏ 


المطلب الخامس : تعريف «المحكم» و«المتشابه» من القرآن 


أولاً: تعريف المحكم لغة OOO‏ 


0 CO A EE 
O ثالثاً : تعريف المحكم اصطلاحاً‎ 
123125705 Seve! العفابه‎ Liat Lal, 


بيان تعريف «المحكم والمتشابه» الصحيح› وبيان أدلة صحته 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى 


المحكم والمتشابه فاعاواة اث ف ة ة .وف ةن 6 واه وو 6 6 م6 م م 6 6 مه م6 م 666 م6 ممه 


المطلب السادس: تعريف «النسخ» اليم ا الوا 


أولة: تعريف النسخ لغة . حا ا اس رما ات ا 
ثانيًا : تعريف النسخ اصطماحًا ............ TET‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته 25222 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في النسخ .. 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و00 ڪڪ 


ثالمًا : تعريف الناسخ FAN EA SRA‏ 
رابعًا: تعريف المنسوخ O 0 E cae‏ 
خامسًا: الفرق بين النسخ والتخصيص ..... اا A‏ 
سادسًا: الفرق بين النسخ والبداء - بفتح الباء - AE‏ 
سابعًا : تعريف الزيادة على النص الماع اج العا م AE‏ ا 
تعريفات أقسام الزيادة على النص الولو sites E‏ ا 
القسم الأول: الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه ولا GL‏ بهء 
وليست من جنسه» تعريفهاء أمثلتها TAT ..... RES‏ 
القسم الثاني: الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه» ولا تتعلّق cy‏ 
وهي من جنس المزيد عليه تعريفهاء أمثلتها ين 
القسم الثالث: الزيادة غير المستقلّة التي تتعلّق بالمزيد عليه 
تعلق جاه بالكل تعريفهاء أمثلتها اسه 
القسم الرابع : الزيادة غير المستقلة التي Glas‏ بالمزيد عليه 
تعلق الشرط بالمشروط تعريفهاء أمثلتها FAs‏ 
. المبحث الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات «السنة» وما يتعلّق بها ۳۸۹ 
ee leds ly Gab ea SN ct‏ ع م 
أولا تعر i Re 001 Ge) RS‏ 
ثانياً : تعريف السنة اصطلاحًا عند الأصوليين Ae‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته E eee eee‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «السنة» ...78989 
المطلب الثاني : تعريف السئة عند المحدثين» والفقهاء» 
وأهل الكلام» وجل أهل الشرع لم ا م ع ا 


a م و ا‎ ahr ما‎ eave ال‎ tetas NG! 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 


ةا 
ثانيًا : تعريف السنة عند الفقهاء eee‏ لوطه لاسا م 
الًا: تعريف السنة عند أهل الكلام resins‏ اا 
رابعًا : تعريف السنة عند Ye‏ أهل الشرع و 
المطلب الثالث: تعريف «العصمة» Ce ss‏ 
ار CON Sete as ure hee Fee veer‏ 
تياك افر يك النصية Ca 1111 E‏ 


بيان التعريف الصحيح»ء وبيان أدلة صحته i SN‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العصمة ٤٠٠٠..‏ 
المطلب الرابع: تعريف «الخبر» وما يتعلّق به 1 
أولا: الخبر mee aS‏ ل ا ee‏ ا CER‏ 
GU‏ الخبر اصطلاحًا عند الأصوليين CE gS‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته لف ا CA‏ 


بيان أسباب التعريفات الأخرى التي قيلت في «الخبر) eh oe‏ 1 
OE‏ الفرق بين «الخبر» و«الإنشاء» ل OO‏ 
E A aye er ee en | ae‏ 
رابعًا : تعريف «الخبر» عند أهل اللغة و ا O‏ 
خامسًا: تعريف «الخبر» عند النحاة اوطح CVSS‏ 
سادسًا : تعريف «الخبر» عند المحدثين are:‏ سح ا م ا CT‏ 
سابعًا : تعريف «الخبر» عند المناطقة BN A TEE‏ 
ثامتا : تعريف «الخبر» عند أهل البيان 0009 0 AV E‏ 


القسم الأول: الخبر الذي يقطع بصدقهء وهو أربعة أنواع: ٤٠۸....‏ 
أولها: الخبر الذي بلغت رواته do‏ التواترء تعريفهء أمثلته ا 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ثانيها : الخبر الذي يكون متعلقة معلومًا لكل Ble‏ من غير 
ثالثها : الخبر النظري الذي يستحيل تكذيبه. أمثلته CONST‏ 


أولهما: الخبر الذي عُلِم متعلّقه بالنظرء أمثلته» وهذا شيئان ٤٠۸...‏ 
الشيء الأول: الخبر الذي ثبت بخبر الله تعالى» أو رسوله»ء 


أو الإجماع أنه صادق 00101011 ا 
ثانيهما: الخبر الذي وافق خبر الله تعالى أو رسولهء 

3 الإجماع أنه صادق .... aaah‏ 0000000101 0 1000000 
القسم الثاني: الخبر الذي يُقطع بكذبه بسبب قرائن خارجة ‏ 

عن الخبرء وهو أربعة أنواع oases acne‏ ا 


أولها: الخبر الذي يُعلم بالضرورة والعادة أنه مخالف للواقع» أمثلته 
ثانيها : الخبر الذي يُعلم بالاستدلال والعادة أنه مخالف 

للواقع» أمثلته COVES SASS‏ 
ثالثها : الخبر الذي يوهم أمرًا باطلاً من غير أن يقبل التأويل» مثاله 1٠9.‏ 
رابعها: الخبر الذي يدعي فيه شخص أنه رسول بغير معجزة ...404 
القسم الثالث: الخبر الذي لا يقطع بصدقه» ولا بكذبه بسبب 


قرائن خارجة ce‏ وهو ثلاثة أنواع A Or eer ee ener et eee‏ 
أولها: الخبر الذي غلب على الظن صدقهء مثاله ere‏ ا 
ثانيها : الخبر الذي غلب على الظن كذبهء مثاله ل 
ثالثها : الخبر الذي استوى فيه الصدق والكذبء مثاله EVs‏ 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام السنة من حيث السند: 10 


القسم الأول: الخبر المتواترء والسنة المتواترة CEE aan‏ 
YI‏ ررقن Ss al es‏ لون انعقاو او ل ا 


ثانيًا : تعريف المتواتر اصطلاحًا NE BSS‏ اما 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته CARAS‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المتواتر EVN.‏ 
We‏ : تعريفات أنواع المتواتر من السنة GN OT E‏ 
النوع الأول: المتواتر اللفظي» تعريفه» أمثلته وم Ne‏ 
النوع الثاني : المتواتر المعنوي» تعريفه» أمثلته فاط ا اويا 
القسم الثاني : من قسمي الخبر من حيث السند» وهو: خبر الآحاد .€ 
Val‏ ر الا خاو اة ا Eee‏ 
ثانيًا : تعريف الآحاد اصطلاحًا O ET ne re cea ene‏ 
بيان التعريف الصحيحء وبيان أدلة صحته ل السك 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 4١5. OEY‏ 
ثالثًا : تعريفات أقسام خبر الواحد e‏ ا و 
القسم الأول: الحديث المشهور ا 
بيان التعريف الصحيح cd‏ وبيان أدلة صحته م EEA‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«الحديث المشهور» ماما ااي ب نه عمو ا طاو لام ا EN Voie‏ 


القسم الثاني : الحديث المستفيض وا م ما للم 
بيان التعريف الصحيح لهء وبيان الأدلة على صحته 8ش BVA S st‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«الحديث المستفيض» CASES Ae‏ 
القسم الثالث : الحديث الغريب» تعريفه» وبيان سبب تسميته بذلك 4١8‏ 
تعريفات أنواع الحديث الغريب  OIA ASO‏ 
النوع الأول: حديث غريب المتن والإسناد» تعريفه Ass‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


a‏ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee CO Cay)‏ 


النوع الثاني : حديث غريب الإسناد فقطء تعريفه CNS‏ 
القسم الرابع : الحديث العزيز» تعريفه» مثاله CO oo‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام السنة من حيث الاتصال وعدمه .570 
القسم الأول: الحديث المسندء وهو المتصل» تعريفه ا 
الق الاي الت pb‏ الكل وهر ار Essen‏ 
ans NG‏ #المرسا»الغة د سق ات ا ا 
GU‏ تعريفات أنواع الحديث المرسل 00000 0 1200000 
النوع الأول: مرسل الصحابي» تعريفه» أمثلته Es Se‏ 
gl‏ الاي Joe‏ غر geval‏ 520700000 00 
ا العريك ال uy ad‏ اذلة م EUs‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«مرسل غير الصحابي» ee ee er ree O‏ أن 
تنبيه : بيان المراد من كبار التابعين عند المحدثين 57 


21 تعريف «المعلّق» و«المعضل» و«المنقطع» ام‎ We 


بيان أن تعريفها واحد» وهو تعريف «المرسل»؛ حيث إن هذه 


الأربعة مترادفة عند الأصوليين 0656 0 0 0 ااا 
بان ترف الاه عد الد TE A Se‏ 
بيان تعريف «المرسل» عند المحدثين TT EE‏ 
بيان تعريف «المعضل» عند المحدثين TEDE‏ 
بيان تعريف «المنقطع» عند المحدثين وا اماد مص اوم كم ا 21 
المطلب السابع: تعريف الحديث المدلس و ا 
O OO iS Jad as yl‏ 


ثانيًا : تعريف المدلس اصطلاحًا untae puts‏ اسه رو ENG ian‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
See‏ 


بيان أقسام التدليس SUG enor tines RSS‏ 
القسم الأول: تدليس الإسنادء تعريفهء أمثلته ae‏ م CORSE‏ 
القسم الثاني : تدليس الشيوخ» تعريفهء أمثلته ere‏ او n‏ 
القسم الثالث: تدليس المتن» ويُسمّى ب«المدرّج»ء تعريفهء أمثلته ٤٠٠١‏ 
مثال المدرج في أول الحديث ا ا 1 
مثال المدرج في وسط الحديث CASON scone sees‏ 
مثال المدرج في آخر الحديث ee et‏ حا E‏ 
المطلب الثامن : تعريف الصحابى att‏ م ع وا CASS‏ 
اول ae‏ السشاى biatnitactecath coheed‏ ل A‏ 
GU‏ تعريف الصحابي اصطلاحًا ER eee‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته Reales‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الصحابي» ٤١۲‏ 


المطلب التاسع : تعريف التابعي ا TACA‏ 
أولا: تعريف التابعي لغة ...... O‏ 11 
GL‏ تعريف التابعي Mee!‏ وبيان أدلة صحته CAs.‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى له م 2 
تنبيه : ذكر كبار التابعين CES E A‏ 
المطلب العاشر: تعريف العدالة» والتعديل» والجرح والتجريح› 

CERDE AES ESA بذلك‎ gles وما‎ 
EEN. yy أولاً: تعريف العدالة‎ 
O Teg ee [1 ere eee al الحزالة‎ Os 
BEN lian ct GS تعريف العدالة اصطلاحًا‎ 
1 بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ا ا‎ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «العدالة» ٤٤١.‏ 


ZR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 
ا ااا سے 


5 EO تعريف التعديل» وبيانه‎ GE 
E Gews ال‎ Slog جيل الجال‎ chs > اا‎ 
رابعًا: تعريف الجرح» والتجريح واو‎ 
EOS E تعريف الجرح والتجريح لغة‎ 
EO OE e تعريف الجرح والتجريح اصطلاحًا‎ 


بيان اتات الطعن والجرح والتجريح العشرة Re‏ 56 


تعريفات الأحاديث المردودة بسبب وجود أحد أسباب 
الجرح والتخريج فيها CEO ire 0 0 EO‏ 


الأول: الحديث الموضوع» تعريفهء الأمثلة عليه tease tee‏ 
بيان أهم أسباب وضع الحديث avecewnea‏ ا 1 
بيان كيف نعرف الأحاديث الموضوعة a eee aR ERS‏ 
الثاني : الحديث ge cay aS Ny pol‏ ف SS ROE e‏ 
الثالث : الحديث المنكرء تعريفهء وبيانه CESS‏ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الأدلة على صحته 100000000 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى 


«الحديث المنكر» وا ادو ا pets‏ اما ابح PV SRDS VASE‏ 
بيان الفرق بين الحديث «المنكر» و«الشاذ» eee eae‏ ا 
الرابع: الحديث المعلّل» تعريفهء وبيانه wtaaneeats‏ 0100 
الخامس : الحديث المقلوب» تعريفهء وبيانه CEASA‏ 
تعريفات أنواع الحديث المقلوب O eae tinea ae‏ 
أ وما gla‏ الد EEK tds 2 alin a aang‏ 


تأنيهما : مقلوب المتن». تعريفه» مثاله CEA SESSA eae‏ 
خامسًا : تعريف الكبائر» والصغائر من الذنوب CEN SES‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريف الكبائر اصطلاخا EEN EAE encaucss eee‏ 
بيان التعريف الصحيح للكبيرة» وبيان الأدلة على صحته EN‏ 
بيان تست بلك اناك الأخرى للكبيرة CAS‏ 
بيان الكبائر» وعددها 895 siete‏ 212111 110000 
تعريف الصغائر CON as EERE‏ 
تنبيه : بيان أن «الغيبة) تعتبر من الكبائرء لا من الصغائر لام 


المطلب الحادي عشر: تعريفات أقسام مستند غير الصحابي ٤٥١...‏ 
القسم الأول: قراءة الشيخ على الراوي تعريف AUS‏ والأمثلة .4057 
القسم الثاني : قراءة الراوي على الشيخ» تعريف AUS‏ والأمثلة ٤٥١‏ 


القسم الثالث: الإجازة» تعريفهاء الأمثلة 520 00 
الرابع: المناولة» تعريفهاء الأمثلة حر ساد au‏ ال ا CON‏ 
oly‏ قول بعض العلماء : أن المناولة تعتبر قسمًا من أقسام «الإجازة» 401 
تعريفات أنواع الإجازة GOR...‏ 
أولها : الإجازة بمعيّن لمعيّن» تعريفها بالأمثلة .. ا 
ثانيها : الإجازة لمعيّن في غير معيّن» تعريفها بالأمثلة OSes‏ 
ثالثها : إجازة معيّن لمعيّن بوصف العمومء تعريفها بالأمثلة ....401 
رابعها: إجازة المجازء تعريفها بالأمثلة vats‏ سا ع اه لواب LO‏ 
خامسها: الإذن في الإجازة» تعريفها بالأمثلة تع وو مه 
القسم الخامس: الوجادة» تعريفها بالأمثلة OO TT‏ 
المطلب الثاني عشر: تعريفات أقسام السنة من حيث الصحة 

BOO ait ا ا ا ام ل ار الال اس‎ ee Okun oe Ks. 


OES‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Oe‏ 
و .ا سے 


بيان المراتب السبعة للحديث الصحيح» مرتبة على حسب القوة 651 


تنبيه : بيان المراد يقولهم : «صحيح بشرط الشيخين» أو أحدهما») ٤٥٦‏ 
تنبيه : بيان مجموع ما ذكره البخاري ومسلم من الأحاديث وهو 


أربعة ألاف حديث اقب سوس BVT VEGE‏ 
تعريفات أنواع الحديث الصحيح PONSA Ghost eases magewi wage‏ 
النوع الأول: الحديث الصحيح لذاته» تعريفهء بيانه COV‏ 


النوع الثاني : الحديث الصحيح لغيره» تعريفه › بيانه مع COV‏ 
القسم الثاني : الحديث الحسن COVES AEA‏ 
بیان التعريف الصحيح له COV ASE‏ 


GOVERN SL eee بيان أدلة صحته‎ 
فلت د‎ gl gel clip Ges اناب‎ oly 
N ee ee eee الحديث الحسن‎ 
CORRE تعريفات أنواع الحديث الحسن‎ 
COR. ا‎ I rod! ytodt 1 لأر‎ gl 
C08 MG tess النوع الثاني: الحديث الحسن لغيره» تعريفه» بيانه‎ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الدليل على صحته COE‏ 
بيان أن الحديث الضعيف يرتقى إلى درجة الحديث الحسن بشرطين ٤٥۹‏ 
تنبيه : بيان أن الحديث الحسن لذاته» والحسن لغيره يحتج بهماء 


لكن يقدم الأول على الثاني ee ee et eT‏ ا 
القسم الثالث: الحديث الضعيف» تعريفه OSES‏ 1604 


بيان التعريف الصحيح cal‏ وبيان الدليل على صحته COQ‏ 
بيان أن بعض العلماء يحتج به في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب بثلاثة شروط لج واف foe‏ روا ovo cecal‏ بالاو ce‏ لو امار مها eve. oe) REE‏ 


٠‏ الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


Gy 
Os oes aun tonne kas بيان أن الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقًا‎ 
ye reese al er pes rere المطلب الثالث عشر:‎ 
ا‎ SRS ب الا‎ alton ومتنها‎ 
0000000 1 القسم الأول: السنة القولية» وتعريفهاء أنواعها‎ 
0000000 .... القسم الثاني : السنة الفعلية» وتعريفهاء أنواعها‎ 
CN Lee Sa ya تعريفات أنواع السنة الفعلية اا‎ 
النوع الأول: أفعاله الجبليةء تعريفها بالأمثلة ا‎ 
Oe النوع الثاني : أفعاله العادية» تعريفها بالأمثلة‎ 
E النوع الثالث: أفعاله التي لم يتبين أمرها تعريفها بالأمثلة‎ 
النوع الرابع : أفعاله التي فعلها لبيان مجمل» أو تقييد مطلق»‎ 
لو اق سف مال سو ا ا‎ DOS. تعريفها بالأمثلة‎ 
la Slat Seen النوع الخامس : أفعاله الخاصة بهء تعريفها بالأمثلة‎ 
٤1٣ النوع السادس : أفعاله التي فعلها على وجه القرية» تعريفها بالأمثلة‎ 
Cee القسم الثالث: السنة التقريرية» تعريفهاء أنواعها‎ 
AY تعريفات أنواع السنة التقريرية : وا ا ا‎ 
Cee النوع الأول: الإقرار على القول تعريفه بالأمثلة‎ 
OEE النوع الثاني : الإقرار على الفعل» تعريفه بالأمثلة‎ 
oe e النوع الثالث: الإقرار على الترك تعريفه بالأمثلة‎ 
EW eee بها‎ ghey وما‎ cad المطلب الرابع عشر: تعريف زيادة‎ 
CES uted! ف‎ dk a أزلاً‎ 
EA at oe dese wanstenen es ook ... الثقة‎ wh at قانيا‎ 
eats 2006 ثالًا : تعريفات أقسام الزيادة في الحديث‎ 


القسم الأول: الزيادة في السندء تعريفها بالأمثلة SANs decaceuks‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
2 سے 


القسم الثاني : الزيادة في المتن» تعريفها بالأمثلة eos‏ 
تعريفات أنواع الزيادة في المتن : O‏ 
النوع الأول: زيادة مخالفة للمزيد cage‏ تعريفها A eS‏ 
. النوع الثاني : زيادة غير مخالفة للمزيد cade‏ تعريفها ع a‏ 
المطلب الخامس عشر: تعريف الحديث القدسي» وما يتعلق به 559 
ا تعريف القدسي لغة ا CTO‏ 
GU‏ تعريف الحديث القدسي اصطلاحًا a e E‏ 
ثالثاً : الفرق بين الحديث cage‏ والقرآن CNG ete teammates‏ 
تنبيه : بيان نسبة الأحاديث القدسية إلى الأحاديث النبوية» وبيان 
أنها قد جمعت COO ete SSS a‏ 
فهرس موضوعات als‏ الأول CIS O SD anne ta tend‏ 


OOO 


بيان بعناوين المؤلفات والمصنفات المطبوعة 
للشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالريا ض/ جامعة الإمام 


نو وني ذاو الع سبق Sis BS ANY‏ وقد 
جمعت في أربعة مجلدات كبار في «مكتبة الرشد». 

أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيهء الرياض: مكتبة 
الرشدء 5١5١هء‏ طبع في مجلا . 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير لمسائله ودراساتها دراسة 
نظرية تطبيقية . مكتبة الرشدء ١57١هء‏ طبع في ١‏ خمسة مجلدات». 
الواجب الموسع عند الأصوليين: مكتبة الرشدء» 5١5١ه»ء‏ طبع في 
«(مجلّد» . 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين . مكتبة الرشدء AVON‏ طبع في جا 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. مكتبة 
(i SI‏ *١57١اه.ء‏ طبع 2 (Albee)‏ 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» دراسة نظرية تطبيقية» 
مكتبة الرشد» 6ه طبع في أجلن 

الإلمام في UL‏ تكليف GUS‏ بفروع الإسلام» دراسة نظرية 
تطبيقية» مكتية الرشدء ۳١٤١ه‏ طبع في «غلاف». 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس . “las‏ مكتبة الرشدء ١٠5١هء‏ 
طبع في «مجلّدا . 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


-V 


a a‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
۰٦‏ ااا لے 
م ٠‏ 1 


. إثبات العقوبات بالقياس . مكتبة الرشدء ١٠5١هء طبع في «غلاف»‎ -٠ 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق ودراسة» 
لد و العاصمة 81١هء‏ طبع في اثلاثة مجلّدات». 

5- شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشد.ء ١١٠١5اهء‏ طبع في لمجلدين) . 

- الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتية الرشد» 5١5اهء‏ طبع في مجلد» . 

5- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق 
وتعليق ودراسة» مكتبة الرشد» ca VEN‏ طبع في «مجلدين». 

06- تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها 
الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف 
فيها. مكتبة الرشدء 5717١هء‏ طبع في «خمسة مجلّدات». 

57- نفائس الأصول شرح المحصول» القسم الثاني تحقيق وتعليق ودراسة 


«ستة مجلدات». 
۷ - طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية Le thy‏ الفقهي› 
«مجلد). 


۸- الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة 
تأصيلية استقرائية نقدية» طبع في «مجلّدين» مكتبة الرشد. 

وهناك كتب أخرى سننشر فيما بعد لفضيلة الشيخ عبدالكريم النملة حفظه 
الله. «وكلها موجودة في مكتبة الرشد وفروعها في العالم مع تحيات مدير 

مكتبة الرشد». 


bd 
OKO 
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ي خدود وتات مُصَّطلحَات عام اطول الفقه إل! 
وشكرح صحيّحها ویکان ضیف ھاوالفرق بن المتشابه مها BOE‏ 
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lla es olay 09 3‏ عام أصئول النقمّه 
وشترح صَحيّحها وان ضعيفهًاوالزوق بين Logi‏ 


(4h. 4a salad tet (دراسّة‎ 


المبحث الثالث | 


حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع» lag‏ بتعلق به 
axy| 0199‏ مطالب : | 


© المطلب الأول: تعريف «الإجماع». | 

© المطلب الثاني: تعريفات أقسام «الإجماع» من حيث القول والفعل 
وغيرهما. 

© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الإجماع» من حيث القطعية 
والظنية. . 

e‏ المطلب الرابع: تعريفات أقسام «الإجماع» on‏ حيث العموم 


والخصوص. 


a في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ Joli 
o\\ 
٠ مو‎ 


المطلب الأول 


أولاً: الإجماع لغة: الاتفاق» ومنه قوله: «أجمع القوم على كذا» إذا 
اتفقوا عليه» ومنه قوله RB‏ «لا تجتمع أمتي على ILS‏ أي: لا تتفق 
gies,‏ على العزم المؤكد ومله قوله تعالى: ees, $5751 ate‏ ۷1 
at)‏ اعزموا (Spl‏ ومنه قولهم: | ees‏ الرأي» إذا عزمت عليه» 
وقولهم: «أجمع فلان على كذا»: إذا عزم عليه" ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من OULU‏ أي: يعزم عليه. 

ومراد الأصوليين من هذا هو الإطلاق الأول؛ لأنه لا يتصور إلا من 
ثنين فصاعداء وهو المراد بالإجماع عند العلماء كما سيأتي. 

ثانيًا : الإجماع اصطلاحاً هو: «اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد 
2B‏ بعد وفاته على أي أمر كان من أمور PUI‏ وهذا التعريف أقرب 
التعريفات التى قبلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
غيرها فيه؛ حيث إن المراد بلفظ : «اتفاق» الاشتراك فى الرأي والاتحاد فيه. 


)1( أخرجه الترمذي في سننه (557/4)» وقال عنه: «حديث غريب من هذا الوجه» 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )0/ (V4‏ وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة 
(ص 5550): أن هذا الحديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعدّدة في 
المرفوع وغيره. 

(0) انظر: لسان العرب COV /A)‏ المصباح المنير VAIN)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ CATT‏ والنسائي في سننه (177/5) مرفوعًا وموقوقًا 
وأحمد في مسنده (7817/5)» وانظر: نصب الراية .)١58/5(‏ 

(5) انظر: مذكرة الشنقيطي (ص (VON‏ الاتحاف )١19/5(‏ المهذب (؟/ (ALO‏ 


aD 3‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
وهذا اللفظ - وهو: «اتفاق» يدخل فيه كل اشتراك واتحادء أي: سواء 
كان اتحادًا واشتراكًا بقول» أو بفعل» أو بسكوتء أو بتقريرء أو باعتقاد 
ويدخل فيه - أيضًا - قول جميع المجتهدين صراحة» أو فعلهمء أو قول 
بعضهم أو فعله مع سكوت الباقين» أو بقول بعضهم وفعل الباقين. 
وهذا اللفظ - أعني «اتفاق» - منع من دخول أمرين : 
الأول: اختلاف المجتهدين» وإن اتفق الأكثر فهذا يُسمّى خلافاء ولا 
يُسمّى إجماعًا. 
sl |‏ : قول أو فعل مجتهد واحد لا يوجد غیره» أو يوجدء ولكن لا 
cad‏ فقوله أو فعله لا يُستى Bl‏ ولا إجماعًا 


وأتي bal‏ «المجتهد» لبيان أنه يشترط في المجمعين على شيء: أن 
يكون كل واحدٍ منهم قد بلغ درجة الاجتهاد في الشريعة» وهو من توفرت 
فيه شروط agonal‏ 

وآتي به - أي : بلفظ : «المجتهدين» - لمنع دخول ما يلي : 

الأول: العوام» فهؤلاء لا dea‏ بخلافهم ولا بوفاقهم؛ لعدم توفر 
شروط المجتهد فيهم. 

الثاني: طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد فهؤلاء أيضًا لا 
يعتدٌ بوفاقهم» ولا بخلافهم؛ لعدم توفر شروط المجتهد. 

الثالث: اتفاق بعض المجتهدين» دون بعض من جميع البلاد: سواء 
اتفق الأكثر على القول أو الفعلء أو الأقل؛ لأنهم ليسوا كل المجتهدين؛ 
حيث إن لفظ «المجتهدين» مفيد للعموم؛ لوجود «أل» الاستغراقية» و«الأكثر 


)1( قد فصّلت القول في شروط المجتهد في المجلد الخامس من المهذب» وفي المجلد 
الثامن من الاتحاف فارجع إليهما إن شئت 


ory J re 

إذا اتفقوا على شىء ليسوا كل مجتهدي الأمة. 
أو الكوفة» أو البصرة فهذا لا يُسمّى إجماعًا؛ لأنهم ليسوا كل مجتهدي 
الأمة. 

الخامس: اتفاق جميع مجتهدي طائفة معينة كأن تتفق الشيعة» أو 
الصوفية» أو أصحاب أبى حنيفة 6 أو أصحاب «Ab‏ أو أصحاب الشافعي» 
أو أصحاب أحمد» فهذا لا يسم إجماعا ؛ لأن المتفقين ليسوا کل الأمة. 

وأتي بلفظ : «العصر» لبيان أن الإجماع dead‏ به إذا أجمع الذين بلغوا 
درجة الاجتهاد حال حدوث الحادثة المطلوب حكمها فی أي عصر. 
عصر الصحابة وغيرهم؛ لذلك تجدهم يكررون هذه العبارة. وهي : «أن 
إجماع أهل كل عصر ee‏ وليس مخصوصًا بإجماع الصحابة وأنه هو 
الحجة فقط. 

وهذا اللفظ - أعنى «مجتهدي العصرا قد منع من دخول من بلغ درجة 
الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليهاء فلا يُعتبر هذا من أهل ذلك 
الل | 
من المسلمين المؤمنين بنبينا محمد FE‏ 

وأتي بهذا اللفظ؛ لمنع دخول ما يلي: 
الأول: اتفاق المجتهدين من الكفار» فهؤلاء لا يعتد بوفاقهم ولا اتفاقهم 

وإن كانوا علماء بالشريعة الإسلامية؛ لاتهامهم بالخيانة. 
الثاني : اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة» فلا يعتبرون؛ OV‏ شريعتنا 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

aD‏ مل: في حدود وتعر علم أصو 

وأتي بلفظ : «بعد وفاته ge‏ لبيان أنه يُشترط في صحة الإجماع: أن 
يتفق | لمجتهدون بعد وفاته لاد . : 

وأتي بذلك» لمنع دخول اتفاق الصحابة على شيء في حياة النبي tHE‏ 
لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهادء ولا اجتهاد في حياة النبي 1 حيث لا 
حاجة إليه؛ لأن الوحي ينزل بأحكام الحوادث. 

وأتي بلفظ : «على أي أمر كان من أمور الدّين» لبيان: أنه يشترط في 
صحة الإجماع: أن يكون liber‏ بحكم شرعي يهم المكلّف. 

وهذا اللفظ منع من دخول اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور 
الدّين كالاتفاق على أحكام لغوية» أو حسابية» أو عرفية» أو على أمور 
دنيوية ونحو ذلك فهذه لا تسمّى إجماعًا شرعًا؛ إذ الكلام على الإجماع 
الشرعي الملزم به المكلّف» وغير الأمور الدينية لا يلزم بها أحد. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الإجماع» 
وأهمها : ثمانية تعريفات: 

التعريف الأول: تعريف ابن قدامة» وهو: أن الإجماع: «اتفاق 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول إجماع الصحابة في حياته BE‏ وهذا لا 
يمكن؛ oY‏ الإجماع ناتج عن الاجتهاد» ولا اجتهاد في حياته (BE‏ لأنه 
زمن نزول الوحي» ولو أضاف قيد «بعد وفاته» لسلم من ذلك. 


)\( في الروضة )١١/5(‏ مع الاتحاف. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه A‏ 
Sa‏ 


ثانيهما: أن فيه إجمالاً؛ OV‏ لفظ «علماء» قد يفهم منه طلاب العلم 
الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد» وقد يفهم أن المزاد «المجتهدون»» ولو عبّر 
ب«المجتهدين» لسلم من ذلك. 

التعريف الثاني: تعريف الغزالي وهو: أن الإجماع: «اتفاق أمة 

وهو ضعيف؛؟ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه العوام» وطلاب العلم الذين لم 
يبلغوا درجة الاجتهاد» ولو قيّد بلفظ «مجتهدي أمة محمد» لسلم من ذلك. 

تاهما أنه يفيد عدم تحقق isl‏ إجماع إلى يوم القيامة؛ إذا يجوز أن 
يخالفه أي مخالف Gh‏ بعد ذلك إلى يوم القيامة» ولو قيّده ب«العصر» لسلم 
من ذلك. 

التعريف الثالث: تعريف أبى الست البصري"› Pir‏ الطاب 
وهو: أن الإجماع: «اتفاق من جماعة على أمر من الأمور إما فعل أو ترك». 

وهو ضعيف؛ لأسباب أربعة: 

أولها: أنه غير مانع من انعقاد الإجماع إذا اتفق بعض المجتهدين؛ OY‏ 
عبر بلفظ: «جماعة» وهذا يصح على البعض » وهذا ليس بصحيح كما 


250 
٠. Oe 


.)١۷۳/١( في المستصفى‎ )١( 
(£0V/¥) في المعتمد‎ )۲( 

)1( في التمهيد (۳/ AYVE‏ 

(5) راجع (ص (ONY‏ من هذا الكتاب. 


aD‏ الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
ثانيها: أنه غير مانع من دخول علماء الكفار مع المجمعين على أحكام 
شرعية ؛ لأن لفظ (ore)‏ شاملة للمسلمين والكفارء وهذا لا يصح كمأ 


(NV 
* , oe 


ثالثها : : أنه غير مانع من دخول الإجماع على أمر غير شرعي› كالأمور 
الدنيوية» :واللغوية ونحو ذلك؛ GY‏ قال: «على أمر من الأمور» ولو زاد قيد 
taal‏ لسلم من ذلك. 

رابعها :. أنه يفيد غدم انعقاد الإجماع؛ لأنه لم يحدّده بعصر من العصور 
وقد سبق هذا في السبب الثاني من أسباب ضعف تعريف الغزالي”". 


التفرتف الرابع eet‏ أبن يعلى OO‏ والشیرازی > والیاجی ": 
وهو: أن الإجماع: «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة» وهو ضعيف؛ 
OLY‏ ثلاثة: 

أولها: asl‏ غير مانع من دخول علماء الكفار من المجمعين على أحكام 
شرعية؛ لأنه قال: «علماء العصر» وهو شامل للمسلمين والكفار. 

ثانيها: أن فيه إجمالاً؛ حيث إن لفظ «علماء» يحتمل أن المراد بهم 
طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد» ويحتمل أن المراد بهم 
«المجتهدون» ولو عبّر بلفظ «المجتهدين» لسلم من ذلك؛ لأنه أخص منه في 
المراد. 


)١(‏ راجع (OY Ge)‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص 010( من هذا الكتاب. 
(۳) في العدة .)۱۷١ /١(‏ 

)€( في شرح اللمع (۲/ V0‏ 

)0( في الحدود )52 CW‏ 


السّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه < 

ثالثها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته BB‏ وهذا لا 
يُسمَّى إجماعًا كما سبق ولو أتى بلفظ «بعد وفاته» لسلم من ذلك. 

التعريف الخامس : تعريف الآمدي" وهو: أن الإجماع: «اتفاق جملة 
أهل الحل والعقد من Ul‏ محمد ME‏ فى عصر من الأعصار على حكم واقعة 
من الوقائع». 

وهو ضعيف؛ لأسباب ثلاثة: 

أولها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياة النبي BE‏ وهذا 
لا يسمّى إجماعًا كما سبق » ولو قيده بلفظ : ابعل وفاته» لسلم من هذا. | 

ثانيها: أنه غير مانع دخول الاتفاق على أمر من الأمور الدنيوية» أو 
والمقصد هو الإجماع في الشريعة؛ لأنه هو الملزم. 

الثها: أن فيه إجمالاً؛ oY‏ لفظ «أهل الحل والعقد» يحتمل أن يكون 
المراد cele VI‏ ويحتمل أن يكون المراد المجتهدين. 

التعريف السادس: تعريف النظام" وهو: أن الإجماع: «كل قول 
قامت حجته)». 

وهو ظاهر الضعف؛ لأسباب خمسة: 

أولها : إنه غير مانع من دخول العوام مع المجمعين › وهذا باطل › كما 


سیق ا 


)\( راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في الأحكام .)195/١(‏ | 
)1( نقله عنه الغزالي في المستصفى COVEY)‏ والآمدي في الإحكام (۱/ 196). 
(5) راجع (ص CONV‏ من هذا الكتاب. 


62 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ثانيها : أنه غير مانع من دخول قول الكفارء وهذا باطل كما OM Get‏ 
الثها: أنه غير مانع من دخول قول الواحدء ويكون إجماعاًء وهذا 
باطل» كما سبق aly‏ 

رابعها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته BE‏ وهذا 
ليس بصحيح - كما سبق بيانه-7". 

خامسها: أنه يفهم منه عدم إمكان الإجماع وتحققه إلى يوم القيامة؛ 
لعدم تقييده بعصر معين. 

التعريف السابع: تعريف ابن حزم“ وهو: أن الإجماعء «ما اتفق 
أن جميع الصحابة قالوه ودانوا به عن نبيهم I‏ وهو ضعيف؛ لأسباب 
ثلاثة : ش 

أولها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في BE le‏ وتسميته 
إجماعًاء وهذا غير صحيح - كما سبق بيانه Pm‏ 

ثانيها: أنه غير مانع من دخول الاتفاق على أمر غير شرعي وتسميته 
إجماعًاء وهذا غير صحيح؛ حيث إن الإجماع المعرّف هو الإجماع على 
أمور bias cpl‏ - كما سبق le aly‏ 

الثها: أنه غير جامع؛ لأنه قصره على اتفاق الصحابة فقطء. وهذا غير 
)\( راجع vy)‏ ۳ ) من هذا الكتاب. 
زفق راجع )2 COVY‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (ص COVE‏ من هذا الكتاب. 
(5) في الإحكام (EVV)‏ 


)0( راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 
0( راجع (OVE vy)‏ من هذا الكتاب. 


الالال و وتعريغات مصطلحات ole‏ أصول “aa‏ 62 
ف«إجماع أهل كل عصر حجة» كما سبق ا 

التعريف الثامن: تعريف ابن PN‏ وهو: أن الإجماع: «اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد BE‏ في عصر على al‏ | 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول اتفاق ا في حياته HE‏ وتسميته 
إجماعًا وهذا باطل - كما سبق بيانه -". 

ثانيهما: أنه غير مانع من دخول «الاتفاق على أمر من الأمور غير 
شرعي»» وتسميته إجماعًا وهذا باطل - كما سبق بيانه BON‏ 


oan 


)١(‏ راجع (ص (OMS ٩۱۲‏ من هذا الكتاب. 
(۲) في مختصره (OVV/1)‏ مع بيان المختصر. 
(Y)‏ راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 
)£( راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 


ZB‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا كل 7 77ت تي تك 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام الإجماع من حيث القول. أو الفعل أو غيرهما 


القسم الأول: الإجماع القولى. وهو: «أن يُصرّح كل مجتهدٍ من 
المجمعين برأيه وقوله في حكم الحادثة التي حدثت» وتتفق الآراء والأقوال 
على حكم واحد» وهذا قوی أواع الإجماع ؛ لقوة حجة القول» ولكنه نادر 
aes‏ حتى أن بعضهم bo Sul‏ لانتشار العلماء المجتهدين في كل مدينة » 
وقرية» وواد ونحو ذلك» وقد Y‏ يسمع به فيصعب معرفة رأيه في حكم 
الحادثة» فليس كل ما تقربه الدولة قد بلغ deze‏ الأتفاق» ولش كل ما تيده 
الدولة لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

والاتفاق القولي ينعقد به الإجماع EW‏ 

القسم الثاني: الإجماع الذي اشترك فيه القول والفعل وهو: «أن يتفق 
بعض المجتهدين على حكم حادثة حدئت ويصرحوا بذلك الاتفاق» ويعمل 
باقى المجتهدين بذلك الحكم المتفق عليه : فيعلم منه اتفاق الجميع Made‏ 

وهذا قوي» ولكنه أقل قوة من القسم الأول؛ لاشتراك القول بالفعل» 
وهذا يضعف الإجماع؛ oy‏ حجج الأقوال أقوى من ججج الأفعال. لأن 
الفعل يحتمل أمورًا لا يحتملها القولء وهذا ينعقد به الإجماع اتفاقاء وقد 
أدخله بعضهم في القسم الأول» ولكن الصحيح أنه ينفرد”". 

القسم الثالث: الإجماع الفعلي› وهو: «أن يفعل كل مجتهد من 
)١(‏ انظر: التمهيد (۳/ .)٠٠١‏ الفقيه والمتفقة :)579/١(‏ أصول السرخسي ELV)‏ 


البحر المحيط (4/ 597). 
(۲) انظر: كشف الأسرار (۳/ (ENV‏ البحر المحيط (5/ CEA‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه Cae‏ 
ل ٠‏ 


المجمعين فعلاً بحكم يوافق فعل المجتهد الآخر به ولا يخالفه» من غير 
أن يصدر من isl‏ واحد منهم قول مؤيد أو مخالف». 

وهذا قوي» ولكنه أقل قوة من القسم الأول» والقسم الثاني ؟ لأن الفعل 
المجرّد يحتمل تأويلات واحتمالات أكثر من الفعل الذي اشترك معه القول» 
والفعل المشترك مع القول يحتمل تأويلات أكثر من القول المجرد» فكل ما 
ob‏ التأويلات والاحتمالات كل ما تقوى الحكم. 

والاتفاق الفعلي ينعقد به الإجماع عند الجمهور؛ LOLS‏ على السنة 
الفعلية. 

وهذا معمول به: سواء نقل الإجماع الفعلي عن المجتهدين صراحة 
كقولهم : «أجمعوا على فعل كذا» أو قالوا في النقل: «كانوا يفعلون كذا» فلا 
فرق بين الصورتين» وبعضهم فرق بينهما. 

وهو معمول به في ترك الفعل» كما عمل به في الفعل» أي: أن 
ule pled‏ ر دشل le LAYS‏ اق 7 

القسم الرابع ا السكوتي» وهو: «أن يقول بعض المجتهدين 
قولاًء أو يفعل بعضهم فعلاًء أو يقول بعضهم ويفعل آخرون أو يفعل بعض 
العوام فعلاً أو يقول قولاً بما يخص الأحكام الشرعية» وينتشر هذا القول أو 
الفعل» ويمضي زمن يكفي للنظر في ذلك» فيسكت الباقون عن إنكاره» أو 
موافقته» من غير أن يظهر عليهم علامات الرضاء أو السخط؛ء وهذا 
التعريف جامع بين تعريفات العلماء ل«الإجماع السكوتي». 


))159/1١( الفقيه والمتفقة‎ (EOV-£0T/1) انظر: مراتب الإجماع (ص١١)» البرهان‎ )١( 
ATYY ne) شرح تنقيح الفصول‎ :)794٠ /۲( شرح اللمع‎ »)٤۹۳ /٤( البحر المحيط‎ | 
أصول‎ COA so) تقويم الأدلة‎ (VAS /۲( انظر: جمع الجوامع (۱۸۷/۲)ء شرح اللمع‎ (1) 

السرخسي (۳۰۳/۱)» التمهيد (۳/ .)۲٠۰‏ كشف الأسرار (۳/ .)٤۴۷‏ 


لشامل: ذ تعر يفات مصطلحات ل لفقه 
GD‏ الشامل: في حدود وتعري علم أصول ١‏ 
وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ ay‏ جامع لصور الإجماع السكوتي» 
ولشروطه»ء ومانع من أن يدخل فيه الإجماع القولي» والفعلي» وإليك بيان 
. ذلك : | 
AON ES O RNN SED‏ 
وهي : أن يقول بعض المجتهدين VS‏ وينتشر هذا القول» ويسكت الباقون 
عن bo IS]‏ أو موافقته. 
ولفظ : E (ua el‏ الثانية› وهي: أ أن 
TT‏ 
ولفظ : أو يقول بعضهم ويفعل آخرون» أتي به لبيان الصورة الثالثة 
وهي: أن ل ل Sa‏ ذلك 
: «أو يفعل ب بعض العوام فعلا أو يقول قولاً» أتي به لبيان الصورة 
ریت وهي . 0 د أو يقول قولاً فيسكت جميع 
وأتي بلفظ: Lun‏ يخص الأحكام الشرعية» لبيان الشرط الأول من 
شروط صحة الإجماع السكوتي» وهو: أن يكون المسكوت عنه خاصًا بما 
يهم المكلف من الأحكام الشرعية. 
وهذا منع من دخول ما يسكت عنه المجتهدون من الأقوال والأفعال 
العادية» أو العقلية» أو نحو ذلك فهذا لا يُسمّى إجماعًا سكوتيًا. 
وأتى بلقظ: «وينتشر القول أو الفعل» لبيان الشرط الثاني من شروط 
صحة الإجماع السكوتي» وهو: أن ت القول أو الفعل» أو الترك 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 

وهذا منع من دخول القول أو الفعل الذي لم ينتشر في الغالب» فهذا لا 
يُسمى من سكت عنه: أنه متفق مع الناطق به أو الفاعل له. 

وأتي بلفظ : «ويمضي زمن يكفي للنظر في ذلك» لبيان الشرط الثالث من 
شروط صحة الإجماع السكوتي» وهو > أن يمضي زمن يسع sole‏ لنظر 
الساكتين وتأملهم في حكم المسألة. 

وهذا منع من دخول سكوت الساكتين من pi‏ الإجماع إذا لم يكن 
عندهم الوقت الكافى - عادة - للنظر فى المسألة abs gil‏ أن يجمع عليهاء 
الشرط الرابع من شروط صحة الإجماع السكوتي» وهو: عدم ظهور 
علامات dus‏ على الرضاء أو علامات daz‏ على السخط والغضب على 
الساكتين بما IE‏ الناطقون أو الفاعلون. | | 

وهذا منع من دخول: حالة كونهم راضين وظهرت علامة الرضا على 
الساكتين؛ oY‏ هذا يكون إجماعًا اتفاقًاء وهو ظاهر من الصور السابقة”". 

ومنع أيضًا من دخول حالة ظهور علامة السخط والغضب؛ OY‏ هذا لا 
يكون إجماعًا اتفاقًا. 

فبان أن هذا التعريف جامع لصور الإجماع السكوتي» وشروط صحته› 
ومانع من دخول الإجماع القولي المجرّد» والقولي والفعلي المشترك› 
والفعلي المجرّدء في جملته. 


)1( راحع (ص COTY‏ من هذا الكتاب. 


folk a‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و 
المطلب الثالث 


تعريفات أقسام الإجماع من حيث القطعية والظنية 

القسم الأول: الإجماع القطعي وهو: «الإجماع القولي» والإجماع 
الذي اشترك فيه القول والفعل المنقول إلينا نقلا متواترًا». 

وهذا التعريف أقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه؛ لأنه جامع مانع؛ 
بيانه : | 

أنه أت bal‏ : «الإجماع القولي» والإجماع 2 أ شترك فيه القول 
والفعل» لمنع دخول الإجماع الفعلى المجرد» أو العرك المجرد ri‏ 
السكوت؛ حيث إن هذا ظنى ؛ لأن الفعل المجرد» أو الوك أو السكوت› 
يحتمل عدَّة احتمالات cory ly‏ وهذه الأمور تضعف الدلالة؛ بخلاف 
القولي فلا يتطرق إليه ذلك - كما سبق بيانه Om‏ 

وأتي , بلفظ : «المنقول إلينا نقلاآً متواتراً» لبيان أنه يشترط في الإجماع 


الصريح القولي» أو المشترك بين القول fall‏ ع oS‏ ت ol:‏ يقل 
إلينا نقلاً LT cists‏ لو LS je‏ نقلاً أحاديًا: فلا يفيد إلا الظن: سواء 


كان قولاً أو فعلاً؛ نظرًا لوضوع الظن في السند. 

القسم الثانى : الإجماع الظنى› وهو: «الإجماع الفعلي. والسكوتي» 
والقولى المنقول إلينا نقلاً آحادياً». 

وهذا أحسن ما يقال في تعريفه؛ لأنه جامع مانع؛ حيث أخرج الإجماع 
القطعى. | 


)\( راجع (o¥s uw)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | am‏ 
وسبب تطرق الظن إلى الإجماع الفعلي». والسكوتي: كثرة تطرق 
الاحتمالات والتأويللات للفعل والسكوت. 
وسبب تطرق الظن إلى الإجماع القولي المنقول إلينا نقلاً أحاديًا : كثرة 


لالالا 


< الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
و کے 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام الإجماع من حيث العموم والخصوص 

القسم الأول: الإجماع العام» وهو المقصود من قولهم: «إجماع أهل 
كل عصر حجة). وهو المراد بتعريف الإجماع SP GL‏ وإذا أطلق لفظ 
«الإجماع» فلا ينقدح في الذهن إلا هذا. 

القسم الثانى : الإجماع الخاص» وهو المسمى ب«الإجماعات الخاصة» 
والتي احتج بها بعض العلماء دون الجمهورء وهو أنواع: 

أولها: إجماع الصحابة؛ حيث إن prey‏ من الظاهرية لا يحتجون إلا 
بإجماع الصحابة فقط» وهو AP fou‏ 

ثانيها: اتفاق الخلفاء الأربعة فقط - وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي - حيث إن أبا خازم الحنفي يحتج به ويسميه إجماعًاء وهو رواية عن 
الإمام أحويدة وهو باطل”". 

ثالثها: اتفاق أبي بكر وعمر فقط؛ حيث إن بعض العلماء يحتج به» 
ويسميه إجماعاً وهو باطل. 

رابعها: اتفاق أهل المدينة؛ حيث إن الإمام مالك - فيما حكي عنه - 
يجعل اتفاقهم إجماعًاء ويحتج به» وهو باطل”". 


)1( راجع (ص ٩۱۱‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(۲) كما وضحت ذلك بالأدلة فى المهذب (۲/ (AW‏ 
(6) كما وضحت ذلك بالأدلة في المهذب (۲/ .)4٤۷‏ 
)£( كما وضحت ذلك بالأدلة في المهذب (؟/459). 
)0( كما وضحت ذلك بالأدلة في المهذب )¥/ AMON‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
سے 0 

خامسها: اتفاق أهل البيت والعترة؛ حيث إن الشيعة الإمامية» والزيدية 
يجعلون اتفاق علي وولديه: الحسن والحسين وزوجته فاطمة رضي الله عن 
الجميع - إجماعًا يحتجون به» وهو باطل. 

وسبب بطلان تسمية هذه الاتفاقات الخمسة بالإجماع: أنهم ر 
الأمةء والإجماع والاتفاق لا يُسمّى Ele!‏ إلا إذا Gail‏ جميع مجتهدي dal‏ 
محمد بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين» كما سبق 


بيان ذلك بالتفصير . 


لالالا 


)1( كما وضحت ذلك بالأدلة فى المهذب (؟407/7). 
(۲) فى (ص ١١ه‏ إلى (OVA‏ من هذا الكتاب. 


حدود وتعريفات مصطلحات دلالة الألفاظ١(')‏ 


Osun 0099‏ وثلانون مطلبًا: 


© المطلب الأول: تعريف اللغة. 

e‏ المطلب الثاني: تعريف اللفظ› والنطق. 

© المطلب الثالث: تعريف القول. 

© المطلب الرابع: تعريف الكلام وما يتعلّق به. 


© المطلب الخامس: تعريف UYU‏ وما يتعلق Ag‏ 

© المطلب السادس: تعريف الوضع. 

© المطلب السابع: تعريف الدلالة اللفظة الوضعية. 

» المطلب الثامن: تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب. 

© المطلب التاسع: تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع لمعنى 
باعتبار دلالته. | 

٠‏ المطلب العاشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار خصوص 
المعنى وعمومه. 

© المطلب الحادي عشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله 
بمعناه أولا. 

© المطلب الثاني عشر: تعريفات أقسام الاسم من حيث الكلي والجزئي. 

© المطلب الثالث عشر: تعريفات أقسام الاسم الكلي من حيث كونه متواطنًا أولا. 


)١(‏ والمراد به: دلالة ألفاظ الكتاب والسنةء والإجماع. 


تعريفات.أقسام الاسم الكلي من حيث كونه اسم 
جنس أولا. 

تعريفات أقسام الاسم الجزئي من حيث 
الاستقلال أولا. 

تعريف «الكلى» و«الجزئي» و«الكل» و«الجزء» 
و«الكلية» و«الحزئية». 

تعريفات أقسام BAU!‏ المفرد من حيث وحدته» 
وتعدده» ووحدة المعنى وتعدذه. 

تعريفات أقسام اللفظ المرگب. 

تعريف الاشتقاق وما يتعلّق به. 

تعريف اللفظ المشترك: وما يتعلق به. 

تعريف الترادف. 

تعريف التأكيد» وما يتعلّق به. 

تعريف التابع وما Glas‏ به. 

تعريف «الحقيقة» وما يتعلّق بها. 

تعريف «المجاز» وما يتعلّق به. 

تعريف «النص». 

تعريف «الظاهر» وما يتعلّق بهم 

تعريف «التأويل» وما يتعلق به. 

تعريف «المجمل» وما يتعلّق به. 

تعريف «المبيّن» و«المبيّن» و«البيان» وما يتعلق 


© المطلب الرابع عشر: 


© المطلب الخامس عشر: 
© المطلب السادس عشر: 
© المطلب السابع عشر: 


© المطلب الثامن عشر: 
© المطلب التاسع عشر: 
© المطلب العشرون: 
@ المطلب الواحد والعشرون: 
© المطلب الثاني والعشرون: 
© المطلب الثالث والعشرون: 
© المطلب الرابع والعشرون: 
© المطلب الخامس والعشرون: 
© المطلب الساس والعشرون: 
© المطلب السابع والعشرون: 
© المطلب الثامن والعشرون: 
© المطلب الناسع والعشرون: 
© المطلب الثلاثون: 


© المطلب الواحد والثلاثون: تعريف «الأمر). 

© المطلب الثاني والثلاثون: تعريف «النهي» وما Glass‏ به. 

© المطلب الثالث والثلاثون: تعريف «العام» وما يتعلق به. 

© المطلب الرابع والثلاثون: تعريف «التخصيص» وما يتعلّق به. 

© المطلب الخامس والثلاثون: تعريف «المطلق» و«المقيد» وما يتعلّق بهما. 
© المطلب السادس والثلاثون: تعريف «المتطوق» وما يتعلق به. 

© المطلب السابع والثلاثون: تعريف «المفهوم» وما يتعلّق به. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 


تعريف اللغة 

أولاً: اللغة لغة: أصلها لغوة على وزن MALS‏ وهي مأخوذة من 
لغوت: أي: كلمت قال الأزهري: أصل «لغة» من لغا: إذا ل 

GU‏ اللغة اصطلاحًا * «اسم لضرب مخصرص من ترتيب الحروف 
الدالة على المعاني بحكم الوضع»”". 

وهذا أصح ما فيل في تعريقه» لأنه جامع tails‏ حيث pt‏ بعبارة: 
«مخصوص من ترتيب الحروف الدالة» لمنع دخول أمور تدل على cet‏ ولا 
يُسمّى ذلك لغة؛ نظراً لعدم وجود الحروف فيها كالضحك» فإنه يدل على 
الفرح» ولكن ليس هذا عن طريق BU‏ 


OOO 


)1( نقله عنه ابن منظور في لسان العرب )10 ¥0%( 
)1( انظر المهذب .)٠١١٤/۳(‏ 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثاني 


تعريف | 2 للفظ وال لنطة 

أولاً: اللفظ لغة: الرّميء ومنه قوله: «لفظت الناقة»: إذا رمت ما في 
فمهاء فكل واحد: إذا تكلم فكأنه يرمي» فسمّي قوله UBS‏ 

OOS, al معتمد على بعض مخارج‎ po) : اصطلاخا‎ al Ge 

وهو أحسن ما قيل في تعريفه» حيث شبّه «الصوت» بالشيء المرمي به 
من الفم» والعلاقة: خروج كل منهما من الفم» إذن: يكون ملفوظًا به. 

وأتي بلفظ: «صوت» لمنع دخول الخطء والإشارة» والرّمز مما ليس 

ثالئًا: النطق اصطلاحًا هو: «إحكام العبارة»» أخذًا من «النطق» 
و«المنطقة» و«النطاق»؛ حيث إن ذلك حزام يشد به الرجل والمرأة وسطهماء 
وک 


OOo 


.)451/9( انظر: لسان العرب‎ )١( 


)1( انظر: شرح الكوكب المنير .)1١5/١(‏ 
(۳) انظر: OL‏ العرب ,)505/١١(‏ المهذب (9/ .)1١75‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريف ”القول؟ 

أولًا : القول لغة: (كل لفظ قال 57 اللسان»» وهو: النطق المجرّد: 
سواء كان له معنى SON GT‏ 

GE‏ القول اصطلاحًا هو: «لفظ gow wes‏ ذهني»". 

وهذا أصح ما قيل فيه؛ لأنه جامع مانع؛ حيث يراد به: ants sll of‏ 
لكل ما رآه Ed‏ سواء طابق ما في الخارجء أو لم يطابقه» وذلك لدوران 
الألفاظ مع التصورات العقلية للمعاني وجودًا وعدمّاء فمثلاً: من رأى شبخًا 
من بعيد وظنه حجرًا: أطلق عليه لفظ: «الحجر»؛ لكونه حينما oly‏ تصوّره 
في ذهنه كذلك» Lb‏ قرب منه aby‏ حيوانا: أطلق عليه لفظ «حيوان»؛ GY‏ 
حينما oly‏ تصوّره فى ذهنه كذلك» فلما قرب منه وظنه Chal‏ أطلق عليه 
لفظ «إنسان» sli‏ يختلف اللفظ باختلاف ما يتصوّره الذهن في العقل من 
الأشياء. 


لالالا 


OVE /11( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 
.)217/١( شرح المحلّي على جمع الجوامع‎ TTY) انظر: نهاية السول‎ )۲( 


a‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ort‏ 
لمطلب الرابع 


تعريف ”الكلام bes‏ يتعلّق به 


أولاً: ieee‏ لغة» مأخوذ من «الكلم» وهو: الجرح الذي يؤثر في بدن 
Ves peal‏ 3 وهذا له Bre‏ بالكلام على الغير وهي : أن من كلم غيره: فقد 
أثر في قلبه بتفهيم غرضه» ومقصده. | 

ثانيًا : الكلام on Bens‏ «الأصوات المسموعة والحروف المؤلّفة» 
وهو تعريف أبي OO ee‏ وابن قدامة”". 

وهو أصح تعريفاته ؛ لثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: موافقته ت أهل السنة والجماعة في الكلام؛ حيث 
إنه بيّن أن الكلام: «أصوات مسموعة»» وهذا مخالف لمذهب الأشاعرة 
الذين يقولون: إن الكلام: «أصوات وحروف» ولكن غير مسموعة» وهو : 
المقصود بالكلام النفسي عندهم. 

الدليل الثاني أنه جامع مانع؛ حيث إن «الأصوات» جمع صوت» وهو: 
عرض مسموع بسبب اصطكاك أجرام الضم» وهي مخارج الحروف» ودفع 
ttl‏ للهواء حتى يصل إلى إذن السامع». 

al pally‏ ب«الصوت»: اللفظ المشتمل على بعض الحروف تحقيقًا كزيدء 
أو تقديرًا كالضمائر المستترة.. 


.)٥١١ /۱۲( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 
.)186 /١( في العدة‎ )۲( 

. (9) في الروضة (009/5). 

)£( انظر: التعريفات (ص ,.)١780‏ الاتحاف )14/0( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 1 ش > 2 

والمراد من «المؤلّفَة؛: تأليف تلك الجروف» وهو: اك الأشياء 
الكثيرة بحيث يطلق عليه اسم واحد. | 

والمراد من هذا التعريف أن المتكلّم يجمع حروفًا متعدّدة» ويؤلّف بينها 
cl‏ م ae‏ ف | 

وهذا التعريف جامع لكل كلام مما يتكون من حرفين فصاعدًا: سواء 

وهو يملع من دخول الحرف الواحد؛ إذ لا ي يتحقق فيه ائتلاف. 

وهو أيضًا يمنع دخول ما يظهر صوته ولكن بلا حروف كالضحك 
والبكاء»ء وصياح الدّيك؛ فلا يُسمّى ذلك كلامًا؛ لعدم ظهور الحروف. 

وهو أيضًا منع من دخول: ما يظهر > aby‏ ولكن بلا صوت» كالرموزء 
والإشارات» فلا يُسمّى ذلك كلامًا؛ لعدم ظهور صوت. 

وكلام العرب ورد على ستة عشر وجهاء وهي : «الأمر» و«النهي» 
و«الخبر» و«الاسختبار» و«الطلب» و«الجحود» و«التمنى» و«الترجى» 
و«التلهف» و«الاختيار» و«القسم» و«التشبيه» و«المجازاة» و«الدعاء» 
و«التعجب» و«الاستشناء). 

الدليل VSS‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قبلت في eA‏ 
وأهمها: أربعة oles‏ 

التعريف الأول: الكلام هو: «مجموعة col pol‏ وحروف تنبيء عن 
مقصود المتكلم» وهو تعريف أبي الخطاب”". 


)١(‏ من أدلة كون التعريف السابق هو الأصح. 
(؟) في التمهيد .0/١/١(‏ 


a‏ السّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
{ora‏ 


ie‏ حيث لم يدخل فيه الكلام ع غير المقصود» 
كالذي يصدر عن النائم» أو الساهى»› أو الكلام غير المفيد» وهذه الصور 
تدخل في تعريف «الكلام»؛ نظرًا لإطلاق اسم «الكلام» عليها لغة. 
واصطلاحًا. 


والقدر essa‏ وهو تعريف ابن Moby‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه ورد على منهج الأشاعرة؛ حيث إن الكلام عندهم: 
«معنى قائم بالنفس» وأحد صفاتها التي لا تنفك عنهاء أي: قائم بذات 
الرب» وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت «وهو ظاهر 
الج" كبا سيق سان 

التعريف الثالث: الكلام هو: «قائم بالنفس ليس حرفاء ولا Bye‏ 
وهو مدلول els ae‏ والكتابة» وما عداها من العلامات» وهو 
تعريف إمام الحرمين” "" | 

وهو ضعيف؛ لما ذكرناه في التعريف الثاني. 

التعريف الرابع: الكلام هو: «ما انتظم من الحروف المسموعة 

المتواضع على استعمالها في المعاني» وهو تعريف أبي الحسين OS dl‏ 
00 وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه اللفظ المهمل مثل 
«ديز» وهذا VIS out‏ وإن لم يفد كما سيأتي ly‏ 


(۱) فى الوصول (۱۲۸/۱). 

)¥( انظر: الصواعق المرسلة (ص (EVO‏ 
(۳) في البرهان .)۱٤۹/۱(‏ 

.)4/١( في المعتمد‎ )٤( 


ar في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ئ‎ Lal 

ie‏ : تعريفات أقسام «الكلام من o>‏ إفادته اوا 

القسم الأول : الكلام المفيدء وهو: «المستعمل»» وهو: «إيصال بعض 
المعاني ببعض »2 وتعلّق بعضها Maas‏ 

يريد: أن الألفاظ لا تسمّى كلامًا إلا إذا تحقّق فيه الترتيب» وهو توفر 
ركنين : (مسند) وامسند إليه»» وهو: ما يتكون من مدا وخبر» مثل : زيل 
قائم»» أو فعل وفاعل مثل: «قام زيد» أو اسم وحرف مثل: «جئت من 
زید»» وهكذا. 

القسم الثاني : الكلام غير المفيدء وهو «المهمل» مثل ديزا أو الاسم 
لوحده مثل لازيد)» أو الفعل وحده. Cols)‏ 6 أو ارد وعد مثل Up)‏ 
فهذا كلها. بمفردها لا تفيد ا 


OOO 


)1( انظر: المستصفى 2078/19 الاتحاف )0/ (V8‏ الروضة (ص ¥/ 004( المعتمد 
V0 /\)‏ 


و 


< 


2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ش 62 ش 
المطلب الخامس 
تعريف ”الدلالة" وما يتعلق بها 
أولاً : الدلالة لغة: مصدر ae‏ يدل دلالة بفتح الدال > .وهو أفصح > 
وروي : کر وروي بضمهاء وهي : الإشارة 00 إلى الطريق» 
ومله ٠‏ واه إلى الطريق» والمراد: | otc‏ وعدا إلى "ese‏ 
قال Posts‏ «الدلالة: ما يُتوصّل به إلى معرفة. الشيء كدلالة 
الألفاظ على المعانى» ودلالة الإشارات» والرموزء والكتابة» والعقود في 
الحساب» سواء كان ذلك بقصد ممن . يجعله دلالة› gl‏ لم يكن بعد كمن 
يرى حركة إنسان ن فيعلم: و جما I ay & AS‏ 


Eee Row 


داب Mal eye ud GY!‏ 
ويُجمع «الدلالة» على cial‏ وأدلاءء والاسم ow.)‏ «الدّلالة» بفتح 
الدال» وكسرهاء وأيضًا يُطلق على (ASI‏ وهو من كان يعلم الدلالة وهو 

راسخ فيها - كما قال On se‏ 

وهذا التعريف الذي ذكره الراغب هو أصح تعريفات الدلالة لغة؛ 
لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لجمع الأشياء الدالة على المعاني كالألفاظ› 
والرموز والإشارات» والرقوم ونحو ذلك» ومانع من دخول غيرها فيه . 


AVEV INN) انظر: الصحاح (٤/۱۹۹۸)ء لسان العرب‎ )١( 
.)١7١ (؟) في المفردات (ص‎ 

)1( المفردات (ص NVA‏ 

.)009/١١١ العرب‎ OLS ء)۳۲٤/۷( انظر: الصحاح‎ )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الدلالة I‏ 
ومن أهمها: تعريف الفيومي» وهو: أن الدلالة: «ما يقتضيه اللفظ عند 
إطلاقه) . 

- وهو ضعيف؛ GY‏ غير جامع؛ لأنه Sere‏ الدلالة اللفظية فقط› 
وهذا مخالف لما عليه أهل اللغة؛ إذ الدلالة عند أهل اللغة تطلق على كل 
ما يدل على آئ oly teed‏ كان لفظاء sl‏ فعا أو اسار أو را أو 
نحو ذلك - كما ates‏ | | 
GU‏ الدلالة اصطلاحًا هي: هما يلزم من فهم الشيء فهم شيء 


وهذا أصح تعريفاتها؛ لدليلين: | 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث ge‏ أن هناك تلازمًا بين الدال 
والمدلول؛ حيث إذا فهم الدال فهم المدلول» فالشيء الأول - في التعريف 
- هو الدال» والشىء الثانى هو المدلول: سواء كان هذا اللزوم عقليّاء أو 
عرفيّاء دائما» أولاء وسواء كان كلياء أو > oS‏ وهذا يجعله جامعا شاملا 
لجميع أنواع الدلالات الستة الآتية. 
' الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الدلالة 
اصطلاحًاء ومن أهمها: تعريف المرداوي“ وهو: «ما يلزم من فهمه فهم 


(1) في المصباح المنير AEN)‏ 

(۲) انظر: مناهج العقول .)۱۷۸/١(‏ تحرير القواعد المنطقية» شرح الكوكب المنير IN)‏ 
AVY‏ 

(۳) انظر: إيضاح المبهم (ص1)» التقرير والتحبير )44/1( وقد فصلت ذلك في كتاب: 
طرق دلالة الألفاظ (ص۹). 

(5) في التحرير (6137/1) مع التحبير. 


cel eerste ohare GD 
شيء آخر بلفظ أو غيره» وسبب ضعفه: أن فيه تطويلاً بلا فائدة؛. حيث زاد‎ 
| عبارة: «بلفظ أو غيره» وما قبلها يكفي عنها.‎ 
OFT ثالنًا : تعريفات أقسام الدلالة العامة من حيث كونها لفظًا‎ 
. القسم الأول: الدلالة اللفظية.‎ 
الثاني : الدلالة غير اللفظية.‎ 2 
٤ : ت أقسام‎ BH والوضع إلى‎ 
القسم الأول: الدلالة العقليةء وهي : : «المنسوبة إلى العقل» - الذي‎ 
؛ التجرد‎ SUL وسمیت‎ wes eS هو: آلة التمييز التي بها تدرك الأشياء كما‎ 
1 Jorma العقل في الفهم. دوة الوضع:‎ 
ee a E : وهي‎ e الثاني : الدلالة‎ ae 
دون العقل‎ cls oy ا في‎ sa بشعور ا ل سیت بذلك‎ 
a 
القسم الثالث: الدلالة الوضعيةء وهي: «المنسوبة إلى الوضع» وهو:‎ 
من غلم الأول علم الثاني»» وسميت بذلك؛‎ el جعل الشيء ء بإزاء. شيء‎ 
دون العقل والطبع.‎ coldly لتجرّد الوضع في الفهم‎ 
فإن قلت: لم انحصرت الدلالة بهذه الأقسام الثلاثة؟‎ 


(OE /١( المرآة ّم العلوم‎ VV IN) التحبير‎ )۷۹/١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
عر‎ 
(Vso) توضيح المنطق (ص9١):: طرق دلالة الألفاظ‎ 
من هذا الكتاب.‎ (\VA uv) زفق راجع في بیان التعريف المختار للعقل‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
قلت : OV‏ الدلالة إما أن تكون مقصودة للدال - وهى الدلالة الاختيارية 
- أو ليست مقصودة له : | 
: فإن كانت مقصودة: هي الدلالة الوضعية؛ حيث إنه يوجد واضع قصد 
هذا الوضع. 
sg Oly :‏ تكن Ree‏ فإما أن = 007 أولا. 
ona‏ : هي الدلالة العقليق . 
فإذا ضممنا هذه الأقسام الثلائة - وهى: العقلية› والطبيعية» والوضعية 
- إلى القسمين الأولين - وهما: «اللفظية» وغير اللفظية -: فإن أقسام 
الدلالة العامة تكون ستة وهي : | 
القسم الأول: الدلالة العقلية غير اللفظية: كدلالة طول الثوب على 
طول صاحبه» ودلالة الدخان على النار. 
القسم الثاني : الدلالة العقلية اللفظية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه 
ووجوده. 0 
القسم الثالث: الدلالة الطبيعية غير اللفظية: DVIS‏ حمرة الوجه على 
الخجل» وصفرته على الخوف والرعب. 
القسم الرابع : الدلالة الطبيعية اللفظية: كدلالة لفظ: «أخ» على وجع 
الصدرء ودلالة الأنين على التألم. | 
القسم الخامس: الدلالة الوضعية غير اللفظية: كدلالة الرموزء 
والإشارات» والإيماءات» والخطوط› والنصب على أصحابهاء ودلالة 
الخرائط الجغرافية على البلاد. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

القسم السادس: الدلالة الوضعية اللفظية» وهي المستندة إلى وجود 
اللفظ والوضع معًا. | 

وهذه الدلالة - أعني الوضعية اللفظية - هي المقصودة بالنظر في العلوم 
والمعارف؛ لانضباطهاء ولشمولها لما يقصد من المعاني» بخلاف الدلالة 
الطبيعية» والعقلية فهما غير منضبطتين › لاختلافهما باختلااف الطبائع»› 
والعقول» والأفهام. 

فتكون هذه الدلالة هي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم»ء 
وهى تؤدي من الأغراض والمقاصد ما تؤديه أي دلالة من الدلالات» فتكون 
- هذه الدلالة - أعم الدلالات نفعًا في كسب Me ghd‏ وفيما يلي بيان ما 
يتعلق بهذه الدلالة - أعنى : الدلالة الوضعية اللفظية -. 


:لانانا 


)1( انظر: مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق (ص۴۲۷)ء طرق دلالة الألفاظ (ص18). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه GR‏ 


المطلب السادس 


تعريف ”الوضع . 
أولاً: الوضع لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى كجعل لفظ «زيد» بإزاء 


١اجسمه)‏ فيُسمّى الذي وضع لزيد هذا الاسم: «واضعًا)» واجسمه) يُسمّى 


«موضوعًا له»» ولفظ «زيد» يسمى ME yd god‏ وجعل الاسم - وهو زيد - 
بإزاء جسمه يسمّى «وضعا). 

فلا بد فى «الوضع» من هذه ا 

GU‏ الوضع اصطلاحًا هو: اتخصيص شيء بشيء آخرء متى أطلق 
الشيء الأول: gd‏ منه الشيء الثاني»: والمراد بالإطلاق: استعمال» وإرادة 
المعنى. 

وهو أصح من تعريف الحكماء للوضع؛ حيث قالوا إن الوضع هو: 
ana)‏ عارضة للشىء بسبب نسبتين » نسبة أجزاء بعضها ust‏ يعض 6 aioe‏ 
أجزاء إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود»؛ OY‏ هذا التعريف - وهو 
تعريف الحكماء - فيه إجمال» وعدم وضوح . 


أما التعريف الأول فمفهومه واضح جلي! حيث إن المراد بالإطلاق: 
استعمال وإرادة المعنى» فإذا أطلق لفظ «الحيوان» فهم: أنه ذلك الجسم 
الذي يمشي على SES cant‏ من الفهم”". 


)١(‏ انظر: لسان العرب (95/8"), كشف الأسرار )1/ hs‏ طرق دلالة الالفاظ 
AVA ye)‏ : 

(۲) انظر: كشف الأسرار )1/ oH‏ مناهج العقول VTE /N)‏ توضيح المنطق القديم 
(Vee)‏ شرح الشمسية (ص16١).‏ 


a=‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
So‏ 
المطلب السابع 


تعريف الدلالة اللفظية الوضعية 

الدلالة اللفظية الوضعية هي: «كون اللفظ بحيث إذا أرسل: فهم المعنى 
للعلم بو ضعه) وهو تعريف الكمال بن الهماء. 

وهو أقرب تعريفاتها إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه a‏ مانع ؛ حيث إن لفظ «الإرسال» عام وشامل دال 
على معناه عند antl‏ 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الدلالة اللفظية 
الوضعية)» وأهمها : ثلاثة تعريفاات: 

التعريف الأول: أنها «كون اللفظ إذا أطلق: فهم منه المعنى من كان 
ras gh iv‏ 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع › لوجهين : 

أولهما: أنه عبّر ب«الإطلاق»., والمتبادر من الإطلاق: ما قرن بإرادة 
ad hill‏ لاتا رسالا وآ شيرلا کا سیه 

ثانيهما : أنه خصّصه بفهم من كان عالمًا بالوضع وهذا تخصيص بلا 

التعريف الثاني : أنها «كون اللفظ بحيث إذا أطلق Peds‏ 


AAs IN) apc send Has AYO في التحرير (ص:‎ )١( 
.)۸* /١( انظر: تيسير التحرير‎ )0( 

(۳) انظر: نهاية السول 2)١9/4/١(‏ ل اعد العقول. 
(ED‏ انظر: ep‏ فيح Spall‏ اصن AN‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو ضعيف؛ لما ذكرناه في الوجه الأول المذكور في التعريف الأول 
السابق: 

التعريف الثالث: أنها: «فهم السامع من الكلام تمام المسمّى» أو جزئه 
Sa Nl‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه خصّصه RAUL‏ المفرد الموضوع 
لمعنى» والمراد بالدلالة اللفظية الوضعية: دلالة اللفظ المفرد ودلالة اللفظ 
المركبء ولأنه نظر إلى السامع» لا إلى المتكلم. 


nog 


ATT 2) انظر: مناهج العقول (ص79١)2 شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثامن |١‏ 


تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب!') 

القسم الأول: اللفظ المركب» وهو: أن يدل جزء اللفظ الموضوع على 
جزء معناه» fre‏ : «الحيوان الناطق» و«زيد قائم» و«قام زيد» و«غلام زيدا» 
فكل لفظ من هذين المركبين في كل جملة دل على معنى ف«الحيوان» دل 
© على معنى و«الناطق» دل على ا وصارت له هذه الفائدة والدلالة: 
وكذا يقال في «زيد» و«قائم» وغير ذلك من الأمثلة. 

القسم الثاني: اللفظ المفردء وهو: «أن لا يدل جزؤه على جزء معناه 
إذا جعل be‏ للشىء» مثل «زيد» و«عبدالله» و«تأبط شرًا» فإن كلاً منها 
مفرد؛ لعدم دلالة aes‏ على جزء معناه. 


VIO /۳( انظر: المنهاج (۱۷۸/۱ و١۱۸) مع شرح الأصفهاني» المهذب‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب التاسع 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع لمعنى 
باعتبار دلالته بالمطابقة. والتضمن. والالتزام!") 
القسم الأول: دلالة المطابقةء وهي: اللفظ المفرد الدال على تمام 
المعنى الذي وضع له كدلالة لفظ «الإنسان» على «الحيوان الناطق»؛ حيث 
طابق Lill‏ معناه» فلا زيادة في اللفظ على معناه فيكون مستدركاء ولا زيادة 
في المعنى على Bal‏ فيكون قاصرّاء كتطابق «النعل على النعل»» فيكون 
المفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له. 
القسم الثاني: دلالة التضمّن» وهي: «اللفظ المفرد الدال على جزء 
معناه الذي وضع eg‏ كدلالة لفظ : «الإنسان» على «الحيوان» فقط؛ حيث 
إن «الحيوان» جزء معنى الإنسانء أو دلالة لفظ «الإنسان» على «الناطق» 
فقطء وهو جزء معناه» فاللفظ هنا دل على ما في ضمن المسمىء لذلك 
سميت بذلك الاسم. 0 
وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالمثال السابق» وينطبق عليه 
قولهم : «دلالة العام على بعض أفراده» كدلالة طلاب الفصل على ثلاثة منهم. 
القسم الثالث: دلالة الالتزام وهي : «اللفظ المفرد الدال على أمر خارج 
عن معناه» لازم لهف Yas‏ لفظ «الإنسان» على «الضحك» ولفظ «الأسد» 
على الشجاعة. 


)١(‏ انظر: تحفة المحقق (ص8١)»‏ الترياق النافع (١/59).؛ aye‏ الشروح VIN)‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص٤۲)ء‏ المنهاج )174/١(‏ مع شرح الأصفهاني» الأحكام للآمدي 
)10/1( تيسير التحرير »)8١ /١(‏ الآيات البينات (1/۲)» المحصول COLVIN)‏ 
طرق دلالة الألفاظ (ص١17-75).‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
“.وه 
LF‏ 


ولعل تلك الدلالات الثلاث تتضح بقول Op ae‏ «دلالة المطابقة: 
كدلالة البيت على مجموع الحائط» والأسس» والسقف» ودلالة التضمن 
كدلالة البيت على السقف وحده» ودلالة الالتزام على دلالة السقف على 
الحائط. ش 

ثنبيه : المراد باللزوم هنا : عدم الانفكاك Suc‏ أو عرفًا. 

وهو متنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: اللازم غير البيّن» وهو ما يحتاج إلى دليل؛ ليدرك العقل 
اللزوم بين اللازم والملزوم» فمثلاً : اللزوم بين العالم وكونه be‏ يحتاج 
إلى طرف ثالث يدركه العقل؛ ليجزم بالتلازم بينهماء وهو: كونه متغيراء 
وكل متغير حادث. | 

النوع الثاني : اللازم البين» وهو شيئان: 

أولهما: البيّن بالمعنى الأعم. وهو الذي يحتاج الذهن إلى الجزم 

ثانيهما: البين بالمعنى الأخص» وهو الذي لا يحتاج الذهن فيه إلى 
ذلك؛ حيث إن الذهن يجزم باللزوم بغد تصوّر الملزوم فقط كاللزوم بين 
: الزوجية والاثنين › فمتى تصور العقل الاش تصؤر الزوجية. | 

واللزوم ينقسم Wee‏ إلى «لزوم ذهني فقط كلزوم البصر للعمي» والزوم 
خارجي bas‏ كلزوم السواد للغراب» والزوم ذهني وخارجي معا كلزوم 
الزوجية للأربعة»”". 


ANVA/N) انظر: شرح المنهاج للأصمهاني‎ )١( 
تحفة‎ (AS /١( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ (EM Ge) انظر: معيار العلم‎ (1) 
.)١9ص( المحقق‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


المطلب العاشر 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى وعمومه 
القسم الأول: اللفظ الخاص» والمعيّن» وهو: «اللفظ الذي يدل على 
عين واحدة ولا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد المعيّن» مثل: «زيد» 
و«هذا الرجل»ء فأي شخص سمع هذين اللفظين: فلا يمكن أن يفهم غير 
هذا المسمى بهء أو هذا المشار إليه. 
القسم الثاني: اللفظ العامء وهو: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد» فهو يتناول الجميع بأعيانهم مل «الرجال» حيث 
يتناول جمع الرجال بأعيانهم. 
القسم الثالث: اللفظ المطلق» وهو: اللفظ الذي يتناول. واحدًا لا 
بعينه»» مثل : em Ue?‏ :يتتاول JS‏ من تؤفرت فا صفات الرجولة. 
تنبيه: سيأتي بيان تعريف «الخاص» ام و«المطلق» بالتفصيل إن 
ا 


OOO 


O)‏ راجع VV, Ve vw)‏ و( من هذا الكتاب. 


2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
oor] — ۰ ery‏ 


المطلب الحادي عشر 
تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه Xo)‏ 
القسم الأول: الحرف» وهو: اللفظ المفرد غير المستقل بمعناه» أي : 
لا يفهم معناه إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى» ويُسمّى «متعلق معنى 
الحرف» مثل: «إن» ولا وافي» واعلى» وغيرها من حروف الشرط› 
والنفي» والجر. 
القسم الثاني : الفعل» وهو: اللفظ المفرد المستقل بمعناه» ويدل بهيئته 
العارضة له بحسب التصريف على أحد الأزمنة الثلاثة وهي : الماضي مثل 
«ضرب» والمضارع والحال fro‏ : «يضرب» والمستقبل مثل: «اضرب». 
القسم الثالث: الاسمء وهو اللفظ المفرد المستقل بمعناهء ولا يدل 
بهيئته العارضة له على أحد الأزمنة وهو: إما أن لا يدل على. زمان أصلاً 
مثل : «السماء» و«الأرض» أو يدلء ولكن لا بهيئته وكان مدلوله نفس OLS‏ 
مثل : «اليوم» و«الأمس» ادل بهيئته وكان مدلوله جزء الزمان مثل : 
«الصبوح)”") Ud galls‏ ش 


OO 
.)٠١۷۳١/۳( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (١/١۱۸)ء المهذب‎ (\) 


AVA*/\) وهو الشرب بالصباح والغداة» انظر: الصحاح‎ (Y) 
; CV ovo /£) وهو الشرب بالعشي › انظر: الصحاح‎ (۳) 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه GE‏ 


المطلب الثاني عشر 


تعريفات أقسام الاسم من حيث Fag ASH‏ 


القسم الأول: الاسم الكليء وهو: «الذي لا يمنع نفس تصوره من 
اشتراك كثيرين 644d‏ مثل «الإنسان»؛ حيث ينطبق هذا الاسم على كثيرين لا 
يحصون. 

القسم الثاني : الاسم الجزئي, وهو: «الذي 2 يمنع تفن تصوره من 
اشتراك كثيرين فيه» مثل «زيد»؛ حيث إن هذا الاسم خاص في هذا العين» 


وهو زيد. 


NO 


CV EVEN EVE /۳( المهذب‎ CAN /N) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )١( 


= الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
: 


المطلب الثالث عشر 


تعريفات أقسام الاسم الكلى من حيث كونه متواطنًا egg)‏ 


القسم الأول: الاسم SU‏ المتواطيء» وهو: «الذي يحصل معناه في 
أفراده الذهنية أو الخارجية على السوية» مثل : «الإنسان»؛ حيث إنه يطلق أي 
حيوان ناطق بأنه إنسان لا يختلف ذلك في الطويل» والقصير» والأبيض 
والأسودء والعربي» والعجمي» والعالم» والجاهل» والعاقل» والمجنونء 
والصغير والكبير» والذكر CVs‏ ونحو ذلك. 

القسم الثاني : الاسم: الكلي SOUR EN‏ وهو: تفاوت الأفراد مثل : 
«البياض»؛ حيثث إنه يختلف ay‏ في. الثلج شك منه في العاج ونحو ذلك. أو 
تقول: إن المشكك: «اللفظ الموضوع لمعنى IS‏ مختلف في محاله»» وأتي 
بلفظ : «تفاوت الأفراد» في التعريف الأول له» ولفظ : «مختلف في محالة» 
في التعريف الثاني له؛ لمنع دخول المتواطئ؛ GY‏ مستو في محاله. 


لالالا 


)1( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (۱/ )۱۸١‏ المهذب (۳/ .)1١1/5-1١17/‏ 

(۲) وهو مشتق من الشك؛ OY‏ الناظر فيه يشك هل هو مشترك أو متواطئ؟ فإن نظر إلى 
إطلاقه على المختلفات: قال هو: مشترك كالعين والقرءء» وإن نظر إلى أن مسماه 
واحد قال: هو متواطئ» فجاء هذا الشك لاستواء الأفراد في حضول معناه لهاء 
وتفاوتها في مفهومه بالأولوية وغيرهاء ولعل هذا هو سبب قول ابن التلماني: إنه لا 
وجود للمشكك. ولكن الحق أنه موجودء وله حقيقة كما سبق. 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه > 


|| المطلب الرابع عشر 


تعريفات أقسام الكلى من حيث كونه اسم جنس أول!": 

القسم الأول: اسم الجنس الكلي» وهو: «أن يدل الاسم على ذات 
معينة)» مثل «الفرس» فإنه Duy‏ على جنس الفرس وذاته بعينه. 

القسم الثاني: الاسم المشتق الكلى» وهو: «دلالة الاسم على ذي صفة 
معينة» دون خصوصية الماهية» مثل: «العالم» فإن هذا يدل على ذات متصفة 


العلم دون تعيين أحد. 


. 
os 


لالالا 


)1( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (١/۱۸۱)ء‏ المهذب (۳/ "ا/1١1/5-1١1).‏ 


poli‏ ذ د وتعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
Kor)‏ مل: في حدود وتعرا علم 


المطلب الخامس عشر 
تعريفات أقسام الاسم الجزئي من حيث الاستقلال Veoh‏ 


القسم الأول: الاسم الجزئي المستقل» وهو الذي لا يحتاج إلى 
إضمارء وهو «العَلَّم» مثل: ازيد» ولمحمد» ونحوهما. 
القسم الثاني: الاسم الجزئى غير المستقل» وهو: «المضمر» مثل : «أنا») 


و«أنت» واهوا. 


ooo 


)١( .‏ انظر: الإبهاج (۲۱۳/۱) المهذب .)٠١۷۳/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


| المطلب السادس عشر 


تعريف KE‏ « و”الجزئى « ”الكل“ 
و”الجزء؟ Ws ASH",‏ و”الجزئية OMe,‏ 
لما ذكرنا تعريف كل من الاسم ASU‏ 6 والاسم الجزئي» وأقسامهما: 
كان bY‏ من تعريف هذه المصطلحات» وبيان الفروق بينها فأقول: 
أولاً: الكلي هو: ما لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه». 
والمراد به: أن «الكلي» لا يكون معناه شخصًا Eyre‏ بل هو معنى عام 
يصدق على كثيرين مثل : «الإنسان» فإنه يصدق على زيد وعمرو» ومحمد 
وغيرهم مما لا يحصى 6 وهؤلاء الكثيرون هم أفراده وجزئیاته› فاا یمنع من 
تصورهم من وقوع اشتراكهم مع غيرهم في صفة الإنسانية» وهو قريب من 
«العام» الذي سيأتي aly‏ 
GE‏ الجزئي هو: «الذي يمنع تصوّره من الشركة Mad‏ 
والمراد به: أن «الجزئى» يكون معناه شخصًا لا يصدق على كثيرين 
مثل: «زيد)ا واعمرو» و(هذا oO fe I‏ وهو قريب من «الخاص» الذي سيأتي 
ww).‏ 
ly‏ . 
ثالثا الكل هو: «الحكم على المجموع من حيث هو مجموع» مثل 
قولنا : «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» فهو للمجموع. 
رابعاً : الفرق بين «الكلى» و«الكل»: أن الكلى يجوز حمله على أفراده 
)1( انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۱۷) المهذب .)١١١١/۳(‏ 


(Y)‏ راجع (ص CIV‏ من هذا الكتاب. 
002 راجع (ص CUYV‏ من هذا الكتاب. ` 


Koon)‏ | الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات J qual ele‏ الفقه 
وجزئياته حمل مواطأة» fro‏ : «الحيوان» فيصح أن تقول: «الإنسان حيوان» 
ويقال: «الحمار حيوان» ويجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم فيقول: «الحيوان 
إما إنسان أو حمار». 
بخلاف «الكل»: فلا يجوز حمله على أفراده حمل مواطأة مثل: 
«الشجرة» فلا يصح أن تقول: «الأغصان شجرة»» ولا يجوز تقسيمه إليها 
بأداة التقسيم» فلا يصح أن تقول «الشجرة: إما أغصان أو جذع». وإنما 
تقول : «ذات جذع وذات أغصان). 
خامسًا الكلية هي: «الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد» مثل 
قولك : «كل رجل يشبعه رغيفان». ش 
سادسًا : الفرق بين «الكل» و«الكلية»: أن «الكل» لا يتبع فيه كل فرد من 
coal af‏ بل يكون الحكم على الكل بالحمل على مجموعه مثل : «كل رجل 
يحمل الصخرة العظيمة» يفهم منه: أن يجتمع لك الأفراد من She Sl‏ على 
حمل تلك الصخرة وليس المراد: أن كل رجل منفرد محكوم عليه بأن 
بخلاف «الكلية»: فإنه يتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها مثل قولنا : 
JS?‏ رجل يشبعه رغيفان» يفهم منه: أن كل رجل منفرد محكوم عليه OL‏ 
يشبعه رغيفان لوجده. 
سابعًا: الجزء هو : Lap‏ تركب منه ومن غيره كل» مثاله : «الخمسة مع 
العشرة» و«الجذع بالنسبة للشجرة». 
Gab‏ الجزئية هي : «الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين» 
مثل: «بعض الحيوان إنسان». 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه GEOR‏ 


المظلب السابع عشر 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد من حيث 
وحدته» وتعدّده. ووحدة المعنى asset‏ 


القسم الأول: الألفاظ المفردة. وهي : : «اتحاد كل لفظ مفرد بمعناه)» 
مكل Cj?‏ :فهو فة پیا وهو ذلك الشخص المعين» وهو: : إما کي أو 
جزئي - كما سبق بيانه -. 

القسم الثانى: الألفاظ المتباينة» وهى: of‏ يتكثّر BAU‏ ويتكثر 
المعنى»» وسميت بذلك؛ OY‏ كل واحد مباين لمعنى الآخرء ومخالفه» وهو 
نوعان: 

ob مثل الإنسانء والفرس؛‎ ٠ حدم‎ oS as انوع‎ 
el عليه‎ its 

النوع الثانى: المعانى المتصلة» وهى على اعتبارات : 

الاعتبار الأول: اعتبار أن.أحدهما جزء الآخر مثل: «الحيوان» 
و«الفرس»؛ حيث إن «الفرس» جزء من معنى: «الحيوان).. 

الاعتبار الثانى: اعتبار أن أحدهما cold‏ والآخر صفة مثل : «الإنسان» 
و«الكاتب»؛ حيث إن «الكاتب» صفة ل«الإنسان». 


الاعتبار الثالث: اعتبار أن أحدهما صفةء والآخر صفة الصفة مثل 


)1( انظر: الإبهاج KATY)‏ شرح المنهاج (١/١۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي )١15/١(‏ 
المهذب )¥/ VeVi‏ 


لشّامل؛ ذ تعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

Erol الشامل: في حدود وتحري‎ (Co 
SS ده پپپ‎ Cay 
و«الفصيح» صفة للناطق.‎ dave «الناطق» و«الفصيح»؛ حيث إن «الناطق»‎ 

القسم الثالث: الألفاظ المترادفةء وهى: «أن يتكثّر اللفظء ويتّحد 
المعنى»؛ مثل : «الليث والأسد»؛ حيث إن لفظى «الليث والأسد» معناهما 
واحدء وهذا تعريف لها إجمالاًء وسيأتي تعريفه التفصيلي إن شاء al‏ 

القسم الرابع: الألفاظ المشتركةء واللفظ المشترك هو: «أن يتحد 
اللفظء وب المعنى› ويوضع اللفظ AUS‏ المعاني وضعًا ty gl‏ مثل : 
«العين» وضع للعين الباصرة والتفارية: cals edly‏ والجاشوس» 
atl Gly dled! sleek J is Way‏ التفضيلى إن غاء اله" 

تنبيه: لا بد أن تعرف: أن اللفظ إذا وضع لأحد المعاني» ثم نقل إلى 
الثانى بلا قرينة ob‏ هذا هو «المرتجل» مثل: «اجعفر» الذي جُعل علمًا 
لشخص OL)‏ 

أما إذا نقل بقرينة» فهذا هو المسمى بالحقيقة ا والعرفية» 
Shes vind alll,‏ بيانه إن شاء Pail‏ 


Cy 


)\( راجع (ص (O14‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص 010( من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: نهاية السول 2)١9٠ /١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني AVAE/N)‏ 
)€3 راجع (ص (OVA‏ من هذا الكتاب. 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Coy’‏ 


المطلب الثامن عشر 
تعريفات أقسام اللفظ OS ll‏ 

القسم الأول: اللفظ المركب المفيد بالذات طلبًا وهو: «المفيد بالوضع 
اللغوي SUS‏ وهو نوعان: 

أولهما: الاستفهام. وهو: «ما كان لطلب الماهية في الذهن» مثل : هل 
جاء زيد؟). 

ثانيهما : الأمرء والنهي› والالتماس› والدعاء» وهو: «ما كان لتحصيل 
شيء في cde edt‏ وإليك Oly‏ ذلك : 

فإن كان لتحصيل الفعل مع الاستعلاء: فهو الأمر كقوله تعالى: 
ويوا 2 ليُونس: “LAV‏ 
قروا res‏ [الإسرّاء: “IY‏ 

وإن کان اطا مع التساوي: فهو الالتماس كقولك خض آخر : 
«أعطنى هذا الكتاب». 

وإن كان للطب مع التسمّل والخضوع: فهو الدعاء والسؤال كقولك: 
«رب اغفرلى». 

وبعضهم pee‏ عن هذا القسم بقوله: «اللفظ المركب المفيد طلبًا إفادة 
أولية»» وهو بمعنى ما ذكرنا. 


IV) شرح المنهاج للأصفهاني (١/٤۱۸)ء المهذب‎ »)١4٠/1( انظر: نهاية السول‎ )١( 
.) ٠١41 


206 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
oe‏ 
القسم الثاني" اللفظ المركب غير المفيد بالذات Ub‏ وهو نوعان: 

أولهما الق وهو: : «الذي يحتمل التصديق والتكذيب» مثل el>))‏ 
زید» وقد سبق بيانه”"". 

ثانيهما: التنبيه» وهو: «الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب» ولا يفيد 
طلبًا. 

وهذا - أي: التنبيه - جامع للتمني كقوله تعالى: ae EH CLD‏ 
OY ©‏ يما غفر pat‏ لی €5 يتس : ۰]۲۷-۲۹ وللترجي كقوله تعالى : ail SNe‏ جحْرٍ 
بعد دَ ays‏ ار [الطللاق: ]١‏ وللقسم كقوله تعالى: EOS HEE (iis Pie's‏ 
wae gi] Bay‏ 6م]» وللنداء كقوله تعالى : ens‏ 0 قن [vy syn) SCALE‏ 


MOO 


)1( انظر في (ص 405) من هذا الكتاب. 


bold‏ 1 في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب التاسع عشر 
تعريف ”الاشتقاق"؛ وما علق ته 

0 اتاد لغة: الاقتطاع» من قولك: «شققتٌ كذا من كذا» أي: 
اقتطعته منه 

GL‏ الاشتقاق اصطلاحًا هو: Le‏ لفظ إلى لفظ 2 لموافقته له في 
حروفه الأصليةء ومناسبته له في ال 

وهو أصح تعريف له؛ لأنه جامع مانع؛ حيث إنه أتي بلفظ : «رد لفظ 
إلى لفظ آخر». لبيان أنه يشترط في الاشتقاق: التغاير في hal‏ وهو عام 

ومعنى «لموافقته له» ا لموافقة المردود للمردود إليه: 

وأتي بهذه العبارة لمنع دخول الألفاظ التي توافق فيها لفظة للفظة أخرى 
في المعنى» لا في الحروف مثل: «الحبس» و«المنع» فإنه لا يقال: إن 
أحدهما مشتق من الآخرء كذا «الإنسان» و«البشر». 

وأتي بلفظ : : «الأصلية» لبيان أنه يشترط في الموافقة: أنه تكون في 
الحروف الأصلية فقطء دون الحروف الزائدة» فمثلاً: «دخل» مشتق من 
«الدخحول»» وإن لم يوافقه في الحرف الزائدة - وهو «الواو» س وكذا 
«يدخل» وإن لم يوافقه في «الياء». ش 

ومعنى : «ومناسبته له في المعنى» أي : مناسبة المشتق للمشتق منه› وأتي 
)١(‏ انظر: OL‏ العرب .)184١/١١(‏ 


(Y) >‏ انظر: بيان المختصر 2))551١/١(‏ شرح Hees‏ جمع الجوامع (١1/ه‏ ۸۰( شرح 
المنهاج AVA4/\)‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
GB‏ 
E‏ 


المعنى» مثل : «الذهاب» لا يقال: إنه مشتق من «الذهب»؛ SY‏ يوافقه في 
حروفه الأصلية» وذلك لأنه غير مناسب له فى المعنى. 

ومثل bea)‏ والمرح› والرحم» فإن Ys‏ منها يوافق الآخر في حروفه 
لاختلاف مدلولاتها. 

النًا: تعريفات أقسام: «الاشتقاق»: 0 

القسم الأول: الاشتقاق الأصغرء وهو: «ما اتفق فيه المشتق والمشتق 
منه فى الحروف» والترتيب» مثل : «نصر؛ مشتق من «النصرا زيدت حركة 
الصادء و«كاذب» من «الكذب» زيدت الألف بعد الكاف» وهكذا"» وهذا 
القسم هو الذي ذكرت تعريفه اصطلاځا» وهو الذي ينقدح فى الذهن عند 
إطلاق «الاشتقاق». | 

القسم الثانى: الاشتقاق الأوسط› وهو: ما اتفق فيه المشتق والمشتق 
منه فى الحروف» دون الترتيب مثل : «جبذ) مشتق ف «الجذب»؛ حيث إن 
الباء مقدمة على الذال فى «جبذ» وهى موؤخرة فى اجذب). 

وهذا القسم أقل استعمالاً من القسم الأول. 

القسم الثالث: الاشتقاق SY‏ وهو: ما اتفق فيه المشتق والمشتق منه ‏ 
في مخرج حروف الحلق أو الشفة» مثل : «نعق» مشتق من «النعيق» وهذا 
القسم لا يُستعمل إلا في النادرء بل إن أكثر أهل اللغة لم يثبتوا هذا القسم. 


)١(‏ لقد بينت أركان الاشتقاق ومنها: تغيير يلحق المشتق بزيادة» أو نقصان» وهو خمسة. 
عشر Ey‏ ذكرتها بالتفصيل في المهذب OVATE)‏ وانظر فيها: شرح المنهاج 
للأصفهاني (۱/ .)۱۹١‏ المحصول (۱/۱/ ۳۲۷). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه CE‏ 


المطلب العشرون 
تعريف ”اللفظ المشترك" وما يتعلق به 

أولاً: المشترك لغةء مأخوذ من الاشتراك» ويرجع ذلك إلى الشركة؛ 
حيث شُبّهت اللفظة في اشتراك المعاني فيها بالدار التي اشترك في ملكها 
عذة کا 

ثانيًا : المشترك اصطلاحًا هو: «اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين PSG‏ 
وضعًا أولاًا» وهو تعريف OG glade)!‏ وهو قريب من تعريف OSS‏ 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» وبيان ذلك : 

أن bal‏ «اللفظ» جنس يشمل اللفظ المشترك وغيره. 

وأتي بلفظ «الواحد الموضوع لمعنيين» لمنع دخول: الألفاظ المتواطئة» 
والمشككة والمتباينة؛ US OY‏ منها لم توضع لمعنيين» بل وضعت لمعنى 
واحد» Oly‏ كان ذلك مشتركا بين أفراد. 

وأتي bal‏ «فأكثر» لبيان أن اللفظ المشترك يكون أحياناً مشتركاً بين 
معنيين فقط مثل : «القرء»؛ حيث إنه مشترك بين «الطهر» و«الحيض»› ويكون 
أحيانا مشتركًا بين Be‏ معان مثل: «العين» حيث إنه مشترك بين : «الجارية» 


و«الباصرة» و«الجاسوس» و«الشمس» و«الذهب». 


| .)٤٤۸/۱١( انظر: لسان العرب‎ 24١١ 
مع شرح الأصفهاني.‎ )۲٠۸/١( في المنهاج‎ (Y) 
..)۳٥۹/۱/۱( في المحصول‎ )۳( 


| الفقه‎ Squat ole مصطلحات‎ clay aig الشّامل: في حدود‎ ~~ 
SS SSE TIE 

وأتي بلفظ: «وضعًا أولاً» لمنع دخول الألفاظ المنقولة» والمجازية؛ 
حيث إنها وضعت لعدّة Olas‏ ولكن ليست وضعًا أولاً بل Be‏ سواء كانت 
بقرينة › أولا. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المشترك» ومن 
أهمها: تعريف الشاشي''' وهو: «ما وضع لمعنيين مختلفين» أو لمعان 
مختلفة الحقائق». 

وهو ضعيف لأنه غير مانع من دخول الألفاظ المنقولة» والمجازية» ولو 
قيده بعبارة: «وضعا أولاً» لسلم من ذلك. 

ثاللًا : تعريفات أقسام اللفظ المشترك من حيث معانية athens‏ 

القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسميات متضادّة» لا يمكن الجمع 
بينهاء ولا الحمل عليها مثل : «القرء»؛ حيث إنه مشترك بين معنيين متضادين . 
هما: «الطهر» و«الحيض»ء وكذا لفظ: «الجون» مشترك بين «الأسود» 
و«الأبيض»» وكذا لفظ «الشفق» مشترك بين «البياض» و«الحمرة»» ولفظ 
«الجلل» مشترك بين «الكبير» و«الصغير). 

القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة» لا صلة. لأحدها 
بالآخر مثل : «العين»؛ حيث إنها تطلق على «الباصرة» و«الجارية» و«الشمس» 
و«الذهب» و«الجاسوس»» فهذه المعانى اختلف بعضها عن بعض»› ولا يوجد 
isl‏ صلة بين بعضها »› وبعضها الآخرء وليست متصادة. 

القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة مثل : «إلى» على 
)١(‏ في أصوله (ص ATV‏ 


/*) المهذب‎ .)۱١۳/١( بيان المختصر‎ (Ve "A/\) انظر : : شرح = للأصفهاني‎ (Y) 
AVE 4V 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 69 


رأي القائل : إنها مشتركة بين إدخال الغاية» وعدم ذلك. 

القسم الرابع: اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه مثل : لفظ Baily‏ 
نه اط كنا ge th Geo‏ ا 

القسم الخامس: اللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول» مثل: 
«المختار»؛ حيث إنه يقال للفاعل الذي اختار الثوب «مختار»ء ويقال للثوب 
نفسه للمفعول به» وهو: الثوب المختار «مختار» أيضًا. 

القسم السادس: اللفظ المشترك بين مسميين بينهما نعلّق» وهو نوعان: 

أولهما: أن يكون أحد المعنيين جزءًا للآخر مثل: «الممكن»؛ حيث إنه 
يطلق على العام والخاص» فإن الممكن الخاص = وهو سلب الضرورة عن 
أحد الطرفين - جزء للممكن العام - وهو: سلب الضرورة عن طرفي 
الحكم. 5 

ثانيهما: أن يكون أحد المعنيين UY‏ للآخرء مثل: «الشمس»؛ حيث 
ail‏ يطلق على MS SID‏ ويطلق على «ضوء ذلك MS SOI‏ والضوء - كما 
هو معلوم - لازم للكوكب. 

القسم السابع: الاشتراك في التركيب والجملء» مثل قوله Be: SS‏ 
trey ai CES wes wots GAM (ys‏ حيث إن «الذي بيده عقدة 
النكاح» مشترك بين «الزوج» و«الولي» لذلك اختلف العلماء في ذلك. 

القسم الثامن: الاشتراك في الحروف» مثل : «الواو» تكون للعطف»› 
وللقسم» وللابتداءء و«مِنْ» تكون للتبعيض» وبيان للجنس و«الباء» تكون 
للإلصاق» وللاستعانة» وللسببية. 


رابعًا: الفرق بين «المشترك» و«المتواطئ»: 


2 الشَّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
پک ڪڪ 

«المشترك» قريب الشبه جدًا من «المتواطىئ» إلى درجة يصعب على 
البعض التفريق بينهما؛ لذلك قال بعضهم : «قد يظن في أشياء أنها مشتركة» 
وهي متواطئة» وفي أشياء أنها متواطئة» وهي مشتركة» لذلك كان LV‏ من 
وضع شيء يميز ويفرّق بينهما فأقول: 

إن «المشترك» ماله معنيان فأكثر» وتكون تلك المعانى مختلفة» 
ومحصورة مثل : «العين» و«القرء» وغيرهما مما سبق ذكره. 

بخلاف «المتواطئ»؛ حيث إنه الذي يحصل معناه في أفراده الذهنية أو 
الخارجية على السوية» مثل: «الإنسان» - أو هو المستوي في الأفراد + 


OOo 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه | ER‏ 


eee) 
المطلب الواحد والعشرون‎ 
على دابة‎ cel أولاً : الترادف لغة: مأخوذ من الرديف» وهو: ركوب‎ 
(0. 
. واحدة‎ 


ثانيًا : الترادف اصطلاحًا هو: «توالي bay)‏ المفردة الدالة على مسمّى 
Joly‏ باعتبار Moly‏ وهو تعريف البيضاوي”" مثل : «البر والقمح» و«الليث 
والأسد). 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ ولبيان ذلك أقول: 

أن لفظ : ف الألفاظ» معناه: د Lay bw‏ لفظان فأكثر. 
وغيرهما كتوالي الألفاظ المركّبة» والمتباينة. 

وأتي بلفظ: «المفردة»؛ لمنع دخول الألفاظ المركّبة» أو الألفاظ 
المركبة مع المفردة مثل: «الحد مع المحدود كالإنسان وحيوان ناطق» أو 
«الحد مع الرسم كجسم ضاحك بالنسبة للإنسان» فذلك لا يكون مترادفًا؛ 
وذلك لاختصاص الترادف بالمفردات. 

وأتي بلفظ : «الدالة»؛ لمنع دخول الألفاظ المفردة المهملة مثل: «ديز» 
عكس (زيد). 


.)575/١( المصباح المنير‎ »)١١5/9( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 
مع شرح الأصفهاني.‎ 23٠٠١ /١( في المنهاج‎ (1) 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
62 في وتعر علم أصو 


وأتي بلفظ : «على مسمى واحد» لمنع دخول الألفاظ المتباينة؛ لأنها 
ألفاظ مفردة يدل كل واحد منها على معنى يخالف ما Js‏ عليه اللفظ الآخر 
مثل : «الإنسان» و«الفرس». ش 

وأتي بلفظ : «باعتبار واحد» لمنع دخول أمرين: 

أولهما : توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحدء لكن باعتبارين 
مثل : «السيف» و«الصارم» و«المهنداء فإن هذه ليست مترادفة؛ لاختلاف 
المعنىء وذلك SY‏ «السيف» اسم لما يقطع به بدون وصف» و«الصارم» 
اسم له وزيادة صفةء وكذلك «المهئد» اسم له وزيادة نسبته إلى بلده. 

وكذا: «الناطق» و«الفصيح» ليسا مترادفين؛ OY‏ «الناطق» صفةء 
و«الفصيح» صفة للناطق فهو صفة Ades!‏ 

ثانيهما: توالى لفظين دالّين على مسمى واحدء لکن أحدهما دل بطريق 
الحقيقة والآخر دل بطريق المجاز مثل : «الأسد» و«الشجاع» بالنسبة للإنسان 
ccs sil‏ فإن الشجاع يدل على «الإنسان» باعتبار الحقيقة» و«الأسد» يدل عليه 
باعتبار المجاز. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الترادف وأهمها 
تعريف الفتوحى الحنبيلى7© وهو: أنه المعنى المتعدّد اللفظ دون أن يتعدّد 
Moline‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول Gra LUSV‏ ودخول 
الألفاظ غير الدالة» ودخول الألفاظ الدالة على مسمى واحدء لكن أحدهما 
بطريق الحقيقة» والآخر بطريق المجاز. 

Cy CY لا‎ 


.)1١15/1( في شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الققه- ED‏ 
المطلب الثاني والعشرون 


تعريف ”التأكيد" وما يتعلق به 

أولاً: التأكيد لغة هو: : «التقوية»»› ومنه قولهم: الأكدتٌ الشىء» : إذا 

: E 

ثانيًا: التأكيد اصطلاحًا هو : ages‏ ل لفظ بلفظ آخر مستقل 
بالإفادة» وهو تعريف الأصفهاني”". | 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن عبارة: «تقوية لفظ بلفظ آخر» 
جامع وشامل للتوكيد» والتابع ؛ حيث إن YS‏ منهما فيه تقوية لفظ بلفظ آخر. 

وأتي بهذه العبارة؛ لمنع دخول المترادف؛ إذ لا توجد تقوية بين 
الألفاظ المترادفة فعبارة «الليث والأسد» لیس فيه AS‏ تقوية أحدهما بالآخر - 
je LS‏ 6 

وأتى بعبارة: «مستقل بالإفادة» لبيان أنه يُشترط فى التأكيد: أن يكون 
اللفظ الثاني مستقل بالإفادة والدلالة» بحيث لو انفرد: JU‏ بنفسه على شيء 
آخر. 

وهذه العبارة منعت من دخول «التابع»؛ oY‏ التابع.لا يستقل بالإفادة» 
بل LY‏ من المتبوع؛ لكي يفيد مثل: «عطشان نطشان» فلفظ «نطشان» لا 


)1( انظر: لسان العرب ("/ 75). 

)¥( في الكاشف aaa )]/١١١/١(‏ ال شارح المحصول (MAS)‏ 
وانظر: المهذب ..)١١51/#(‏ 

)1( راجع (ص 254) من هذا الكتاب. 


لس الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
fay‏ بالافادة بنفسة. كما ميات LO)‏ 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قبلت في التأكيد» ومن 
أهمها تعريف البيضاوي”". وهو: «تقوية مدلول ما ذكر بلفظ AOU‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول «التابع»؛ لأن هذا التعريف 
يصدق tate‏ اذ هو تقوية مدلول لفظ بلفظ ثان ولو أتى بعبارة: (مستقل 
بالإفادة»: لسلم من ذلك. 

OE‏ : الفرق بين «التأكيد» و«الترادف». 

إن اللفظ المؤكّد - بكسر الكاف - يُقرّي اللفظ المؤكد - بفتح الكاف 

Mm 2 

= كما سيق 7 3 1 

بخلاف اللفظين المترادفين : فلا يقوي أحدهما الآخرء بل إن لكل لفظ . 
د اة يل Y cath le‏ على Ones!‏ 

Custis أقسام‎ tal, 

القسم الأول: تأكيد اللفظ بنفسه» وهو نوعان: 

أولهما: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفردًا مثل: «جاء زيد زيد». 

ثانيهما: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كانت جملة مثل : قوله 298 «والله 
لأغزون قريشّاء والله لأغزون MES‏ | 


)١(‏ في (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في المنهاج (VHV/N)‏ مع شرح الأصفهاني. 

(۳) في ص )٥۷۱(‏ من هذا الكتاب. 

)8( كما سبق في (ص (O14‏ من هذا PES‏ 

)0( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني CVT)‏ التحبير (١/۳۷۸)ء‏ المهذب 
(VV /¥)‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه en‏ 
eae‏ 


القسم الثاني : تأكيد اللفظ بغيره» وهو ثلاثة أنواع : 

أولها : التأكيد co adh‏ وهو التأكيد بلفظ «نفس» و«عين» فتقول: «جاء 
زيد نفسه أو Marge‏ 

ثانيها : التأكيد بالمثنى» وهو التأكيد: بلفظ «كلا» و«كلتا» فتقول: «جاء 
الرجلان كلاهما». و«جاءت المرأتان كلتاهما». 

ثالثها : التأكيد بالجمع» وهو: التأكيد بلفظ : «كل» و«أجمع» و«أكتع» 
و«ابتع) و«أبصع» فتقول: «أكرمت الطلاب كلهم» أو «أجمعون» أو «أكتعون» 
وُهكدا 


OOO 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثالث والعشرون 


تعريف ”التابع؟. وما يتعلق به 

أولاً التابع لغة: مشتق من «تبع» على وزن «علم» وتابع القوم هو الذي 
يمشي خلفهم»› أو الذي يمضي معهم إذا مروا به» ومنه قولهم: ‘eco‏ الإمام» 
إذا تلاه في الركوع والسجود”". 

Ge‏ التابع اصطلاحًا هو: «أن تتبع الكلمة الكمة على وزنهاء أو رؤيها 
gl ELA‏ تأي مثل : ااسكس لكس) واخضر مضرا و«خراب يباب» 
و«كثير بثيرا و«شيطان ليطان». و«اجائع نائع» ولاشذر مذر) و«حقير نقير) 
واعطشان نطشان»., و«حياك الله وبياك)”". 

OU‏ الفرق بين «التابع» و«الترادف»: 

التابع - هو: اللفظ الذي يأتي بعد اللفظ الأول - لا يفيد شيئًا غير 
تقوية الأول. فلا يفيد بدون هذا اللفظ الأول. 

بخلاف اللفظين المترادفين: فإن كل واحد من المترادفين يفيد المعنى 
المراد لو انفرد؛ لكونه مثل مرادفه في الرتبة. 

رابعًا: الفرق بين «التابع» و«التأكيد) : | 

التابع مع المتبوع قد يشتبه مع التأكيد والمؤكد في أن كلا منهما لم يفد 
عين ما أفاده الآخرء. وإنما أفاد تقوية المعنى chad‏ لكن يوجد فرق بينهما 


)1( انظر: المصباح المنير .077/١(‏ 
)1( انظر: المهذب .)١١٤١/۳(‏ 
(۳) انظر: في هذه الأمثلة وغيرها: المحصول (۸/۱/۱٤۳)ء‏ الإبهاج (۲۳۸/۱)» انان 
للقالي (۲/ »)۲٠١‏ السامي في الأسامي (ص ATV‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


عند التحقيق» وهو؛ : أن التابع يُشترط فيه: أن يكون على وزن متبوعه مثل : 
«عطشان نطشان» والأمثلة السابقة. 00 


بخلاف التأكيد مع المؤكد فلا يُشترط ذلك فيه مثل : «جاء زيد نفسه أو 


عرئه). 


OOO 


| لشّامل: ذ تعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ova)‏ الشامل: في حدود وتعر 
المطلب الرابع والعشرون 


تعريف ”الحقيقة" وما يتعلق بها 

أولاً: الحقيقة لغة: على وزن «فعيلة». مأخوذة من «الحق»» ومشتقاته 
المحقق» وهو: «المحكماء ومنه قوله: «ثوب محقّق التسجا أي: محكم» 
ويطلق «الحق» على «الثابت»» ومنه قوله تعالى : «ولكن MOG FE EES‏ 
f‏ 4 
على الْكفْرنَ» )5 1 ey‏ 

ثانيًا: الحقيقة اصطلاحًا: هو: «اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلي»» وهو تعريف ابن قدامة'". 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع حيث إن لفظ : «اللفظ» جنس في التعريف 
جامع وشامل لكل ما bil‏ به مما يتكون من حروف هجائية: سواء كان 
مستعملاً مثل: «زيد» أو مهملاً مثل: «ديز» أو حقيقة» أو مجارًا. 

وأي بلفظ «المستعمل»؛ لأمرين: 

أولهما: منع دخول «اللفظ المهمل» مثل: "ديز). 

ثانيهما: منع دخول «اللفظ قبل الاستعمال»؛ حيث إنه لا حقيقة ولا 
مجاز. | 

وأتي بلفظ: «في موضوعه الأصلي» لمنع دخول المجاز؛ لأنه لفظ 
يستعمل فى غير موضوعه الأصلي مثل لفظ: «الأسد» يستعمل للرجل 


.)59/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
في الروضة (؟059/1).‎ )۲( 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الشجاع. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحقيقة»› 
وأهمها: أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: أن الحقيقة: «قول مستعمل في وضع أول» وهو تعريف 
التزداوى SY‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول «العَلّمِ2؛ حيث يدخل في هذ 
التعريف› ولیس بحقيقة. 

التعريف الثانى: أنها: «اللفظ المستعمل فى موضوعه)» وهو تعريف 
+ ۳( 
أبى يعلى . 


وهو ضعيف؛ GY‏ ورد على مذهب القائل: «إن المجاز غير موضوع». 
ولو قيده بلفظ : «الأصلى» : لسلم من ذلك. . : 
عبدالله البصري”". | 
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المجاز على رأي القائل: (إنه 
le pe ye‏ ولو قُيّد بعبارة: «أصلاً» لسلم من هذا. 
التعريف الرابع : أنها : «كل اسم أفاد معنى على ما وضع لها وهو 
رين أبن Be‏ ْ 
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المجاز - كما سبق قوله في 
)١(‏ في التحرير /١(‏ ۳۸۲) مع التحبير. 
(۲) في العدة .)188/1١(‏ 
)1( نقله عنه أبو الخطاب في التمهيد (159/5). 
(5) في التمهيد /١(‏ ۷۷). 


27 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee OO an‏ 
التعريف الثالث. 

LON) م عه‎ “f we مه‎ (RNa 

ثالثا : تعريفات أقسام «الحقيقة) ': 

القسم الأول: الحقيقة اللغوية الوضعية» وهي : «الثابتة بالوضع اللغوي» 
والمراد به: أن يضع الواضع لفظأ لمعنى» إذا أطلق ذلك اللفظ : فهم ذلك 
المعنى الموضوع مثل لفظ: «الأسد» إذا أطلق: فلا ينقدح في الذهن إلا 
«الحيوان المفترس»» فيكون حقيقة» وهذا هو المقصود من هذا القسمء أي: 
أن الحقيقة اللغوية هى الأسبق إلى الذهن من الحقيقة العرفية» والحقيقة 
ال 

القسم الثاني : الحقيقة العرفية وهي : «قول jet‏ في العرف ببعض 
مسمياته وإن كان وضعها في الجميع حقيقة» مثل: لفظ «الدابة»؛ حيث إنها 
وضعت في أصل اللغة لكل ما Gh‏ على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم 
هجر هذا المعنى» وصار في العرف حقيقة للفرس»› ولكل ذي حافر. 

وهو: إما أن يكون للاسم معنيان فيخصّصه fal‏ اللغة في واحد» دون 
الآخر كالدابة» كما سبق» ولفظ «الفقيه»؛ حيث إنه قد خصّصه الناس 

وإما أن يشيع استعماله في غير ما وضع له أصلاً. بحيث لا ينكره أحدء 
: وتكون الحقيقة اللغوية منسية مثل: اسم «الغائط» فإنه يُطلق لغة على 
المنخفض من الأرض» ثم استعمل عرفا فيما يخرج من الإنسان من 
القاذورات. | 


فواتح الرحموت »)7١/١(‏ شرح المحلي على جميع الجوامع CVS /١(‏ التمهيد 
لأبي الخطاب )¥/ (VON‏ نهاية السول (۲/ ١5١).؛‏ الاتحاف )0/ APY‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


والحقيقة ts all‏ توعان: 


أولهما: الحقيقة العرفية العامة» وهي : «التي لم تخصصها طائفة دون 
أخرى» وهي: ما سبق ذكره من البيان والتمثيل. 

ثانيهما: الحقيقة العرفية الخاصة» وهى: «ما خصّصته كل طائفة من 
الأسشماء بشيء من مصطلحاتهم) مثل اسم «الكسرا و«النقض» و«القلب»؛ 
حيث إن الفقهاء قد خصّصوا ذلك بقوادح القياس» والأصل: أن لها معان 
في اللغة غير ذلك. | 

القسم الثالث: الحقيقة الشرعية» وهي: «اللفظ المستعمل في الشريعة 
على غير ما كان عليه في وضع اللغة» مثل: «الصلاة» و«الزكاة» و«الصوم» 
و«الحج»؛ حيث إن «الصلاة» في اللغة: الدعاء المطلق› و«الزكاة» في 
اللغة: النماءء و«الصوم»: في اللغة الإمساك من كل شيء؛ E‏ 
اللغة: القصد إلى أي شيء. 

لكن الشارع استعمل تلك الألفاظ والأسماء على غير ذلك» فالصلاة في 
الشرع: «الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
بالتسليم»» والزكاة في الشرع: «إخراج مقدّر مخصوص إلى أناس مخصوصية 
بسبب وشرط معروفين»» و«الصوم» في الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وما يتعلق بها من أول.طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»» 
و(الحج» في الشرع: «قصد أماكن مخصوصة» في Ole}‏ مخصوص». 


Ly Ly لا‎ 


. 


9-3 


boll © 8‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب الخامس والعشرون 
تعريف ”المجاز“ وما يتعلّق به 
أولاً © الساذ لقة: oye Sythe‏ الجراز وهو op SUEY cape‏ 
موضع إلى موضع آخرء ومنه قولهم : «جزت المكان» أي : عبرته» وانتقلت 
منه إلى مكان OT‏ فالمجاز: هو: اللفظ الجائز من شيء إلى شيء آخر؛ 
تشبيهًا بالجسم المنتقل من موضع إلى موضع آخر. 
ثانيًا: المجاز اصطلاحًا هو: «اللفظ المستعمل في غير موضوعه 
الأصلي؛ لعلاقة» وهو جمع بين تعريف ابن PUNE‏ والمرداوي"» وهو ٠‏ 
أصح تعريف قيل فيه ؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع» بيان ذلك : 
أن لفظ «اللفظ» يشمل كل ملفوظ به من مستعمل» ومهمل› 
ومجاز. , | 
ا بلفظ : ا 00 وهو: المهمل» 
ومنع دخول اللفظ قبل الاستعمال. 
als‏ بلفظ : «في غير موضوعه الأصلي» لمنع دخول الحقيقة؛ حيث إنها 
الاج "ait a a cas‏ = كما سبق - 
ils‏ بلفظ : «لعلاقة» لبيان أنه يُشترط في اللفظ ؛ ليكون مجارًا: وجود 


يسر 


العلاقة - وهي : المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول» والمعنى الثاني ؛ 


(۱) انظر: المصباح المنير (۱/٤۱۱)ء‏ لسان العرب )0/ APY‏ 
(۲) في الروضة (۲/ 008( 
(۳) في التحرير (۳۹۱/۱) مع التحبير. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل الحقيقة إلى المجازء فيفهم المعنى 
المجازي باعتبار ثبوت الصفة له مثل لفظ: «الأسد» يُطلق على الرّجل 
الشجاع بسبب المشابهة بي الرجل والشجاع والأسد في صفة الشجاعة. 

وأتي بهذا اللفظ لمنع دخول المشترك؛ حيث إنه لو لم توجد علاقة بين 
المعنيين: لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أولى» فيكون حقيقة فيهماء 
وبذلك يكون hd‏ مشتركّاء ولا يكون مجارًا. 

وأتي بهذا اللفظ؛ لمنع دخول الأعلام المنقولة ..... 

بيت قبسي اك مجادًا: أن أهل ca‏ يججاوزوة ay‏ عن rel‏ 
الوضع؛ توسّعًا منهم كتسمية الرجل الشجاع أسدّاء وتسمية العالم بحرّاء 
وتسمية البليد حمارًاء وتسمية المخادع تعلباء وهكذا. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المجازء 
وأهمها : ثلاثة تعريفات:. 

التعريف الأول: أن المجاز: «اللفظ المستعمل في غير موضوعه على 
وجه يصح» وهو تعريف ابن قدامة""". ١‏ 

وهو ضعيف؛ لغموض المراد من عبارة: led‏ وجه يصح» حيث إن 
لفظ «لعلاقة» أوضح منها. 

التعريف الثاني : أنه: «قول مستعمل بوضع ثان؛ لعلاقة» وهو تعريف 
المرداوي"» وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول الحقيقة العرفية 
والشرعية؛ حيث إنهما موضوعان بوضع ثان لعلاقة. 


)\( في الروضة )08/0( | 
(؟) في التحرير (۱/ ۳۹۱) مع التحبير. 


a‏ الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
التعريف الثالث: أنه: «اللفظ المتواضع على Seances‏ المستعمل 
في غير ما وضع له أولاً» وهو تعريف Ogu‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحقيقة العرفية» والشرعية؛ 
حيث إنهما موضوعان بوضع OU‏ غير الأول؛ لعلاقة. 
ثالثاً : bis yo‏ أقسام العلاقة في المجاز”". 

القسم الأول: السببية وهي : إطلاق السبب على المسبب» وهو: أربعة 

أنواع : ش 
أولها: السبب القابلي كقولهم: «سال الوادي»» والمراد: سال الماء في 

الوادي» لكن حذف الماء؛ لقابلية الوادي في سيلانه. 

| ثانيها : الس الفاعلي : كقولهم: «نزل السحاب»» eur‏ المطر؛ 

حيث إن السحاب في العرف سبب فاعلي» وإلا الفاعل الحقيقي هو الله 

تعالى. ظ | 
| ثالثها: السبب الصوري كتسمية اليد قدرة؛ حيث إن القدرة سبب صوري 
لليد. 


رابعها: السبب SES‏ كتسمية العنب خمرًا كقوله تعالى: إن أرق 
ا 
عور ees‏ [يوسف: VS‏ 

القسم الثاني : المسببية» وهي: إطلاق المسبب على السبب كتسمية 
المرض الشديد ب«الموت»» لكون هذا المرض يؤدي إليه Bole‏ 


AYA/N) في الإحكام‎ )١( 
»)٤۷/١( انظر: البحر المحيط (١/١١٠)ء العدة (١/۱۷۳)ء الإحكام للآمدي‎ )۲( 
جمع الجوامع‎ :)505/١/١( البرهان (۲/ ۱۸۷)» نهاية السول (١/١۲۷)ء المحصول‎ 
.)١۹/۱( مع شرح المحلي» المزهر‎ )"194/1( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه TOA‏ 
ل 4 @ 


القسم الثالث: المشابهة» وهى: أن يُسمّى الشيء باسم مشابهة في صفة 
ظاهرة كتسمية الرجل الشجاع ب«الأسد»ء ويُسمّى ذلك ب«الاستعارة»؛ حيث 
استعير اسم «الأسد»» ووضع اسمًا للرجل الشجاع» لاشتراكهما في تلك 
الشجاعة. 

القسم الرابع: المجاورة» وهي: أن ong‏ باسم مجاوره» كإطلاق اسم 
«الرواية» على «القربة»» ومعروف أن «الراوية» في الأصل اسم للجمل الذي 
يحمل تلك القربة» ولكنه أطلق على القربة؛ لمجاورتها له. 

القسم الخامس: المضادّة» وهو: «أن يُسمّى الشيء باسم ضده» كقوله 
تعالى : رۇ Be‏ سيه نها «لقورئ: tee‏ فأطلق على «الجزاء» سيئة مع 
أنه عدل؛ لكونه ضدها. 

القت ااي : طلاق اسم الشيء ركلة ie‏ ها عد ل gas‏ 
«الزوجة Wiens‏ ومعروف : أن ذ لسعلل هة Ll ¢ dads (La gh gp‏ بيعها» أو 
«ks‏ أ تعذيبها فحرام. 

القسم السابع: النقصان» وهو: «أن يذكر المضاف إليهء ويراد به 
مجموع المضاف مع المضاف إليه» كقوله تعالى: SAS JESSY‏ ريرسشف: 
٢‏ حيث إنه مجاز بالنقصان؛ }3 القرية موضوعة للمكان المخصوص› 
فأطلقت» وأريد بها أهل القرية» فحذف المضاف - وهو: «أهل» - وأقيم 
المضاف إليه - وهو: «القرية» - مقامه. 

القسم الثامن: ALU‏ وهي: «أن يُطلق الجزءء والمراد الكل»» 
كقولك : Gh‏ أملك ا من الغنم» والمراد: «أنا أملك شاتين كاملتين» 
فأطلق الجزء وهو «الرأس» - وأراد: جميع الجسم. . 

القسم التاسع : الجزئية» وهى : «أن يطلق الكل والمراد الجزء» كقوله 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
5 


peer‏ 7 %- و 


تعالى : Papel Gee‏ ف tye saga Split‏ حيث أطلق الكل - وهي : 
«الأصابع» - على الجزء - وهي : «الأنامل» فقط -؛ لعدم إدخال الأصابع 
كلها في أذنه. 

القسم العاشر: اعتبار ما كان» وهو: اتسمية الشيء باعتبار ما كان 
tale‏ كتسمية الآدمي «مضغة» حيث إن أصله امضغة». 

القسم الحادي عشر: اعتبار ما Sco‏ وعو اتسمية الشيء باعتبار ما 
سيكون عليه وما يؤول إليه» كتسمية الخمر في الأنا بو السك ت Pr‏ 
سيكون مسكرًا إذا شرب. 

القسم الثاني عشر : التعلّق» وهو: «التعلّق الحاصل بين 2 واسم 
المفعول واسم الفاعل»» حيث إن Ys‏ منها يطلق على الآخر مجا 

فمثال إطلاق المصدر على اسم المفعول قوله تعالى: Gail GE Vay‏ 
[لقان: ]٠١‏ والمراد: مخلوقه. 

ومثال إطلاق اسم 00 على المصدر قوله تعالى: باي Efi‏ 
ty: iin ©‏ والمراد: الفتنة. 

ومثال إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول قوله تعالى: «إين BS TE‏ 
[الظارق: +] والمراد: مدفوق. 

ومثال إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل قوله Cede: SL‏ 
treo sey dips‏ والمراد: ساتر. 

ومثال إطلاق اسم الفاعل على المصدر قولهم: اقم قائمًا» والمراد: 
قيامًا. 


ومثال إطلاق المصدر على اسم الفاعل قولهم: «رجل عدل» والمراد: 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
Coro.‏ 
بر ٠‏ 


عادل. 

القسم الثالث عشر: إطلاق المؤئَّر على الأثر كقولك: «ما أرى في 
الوجود إلا الله تعالى» والمراد: آثاره والدلالة عليه في العالم. 

القسم الرابع عشر: إطلاق الأثر على المؤثر كتسمية ملك الموت «موئًا» 
فيقال: «جاءه الموت» والمراد: ملك الموت. | 

القسم الخامس عشر: إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية 
ب«الدم»» فيقال: «أكل فلان دم فلان» والمراد: ديته. 

القسم السادس عشر: إطلاق اسم المبدل على البدل كتسمية الأداء 
بالقضاء ع في قوله تعالى : ذا Prior‏ فصتم [vee st] GOB‏ والمراد: ous‏ 

القسم السابع عشر: إطلاق اسم اللازم على الملزوم كإطلاق لفظ 

«المس» على الجماع. | 

القسم الثامن عة عسر : إطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى : al}‏ 
E‏ 02 [الرُوم: [Yo‏ والمراد: يدل حيث إن الدلالة من 

رابعًا: تعريفات أقسام المجاز من حيث وجوده في المفرد والمركب 
ا 1 

القسم الأول: المجاز في المفردات كالأسد يستعمل للشجاع. 

القسم الثاني : المجاز في المركبات» وهو: أن يستعمل كل واحد من 
الألفاظ المفردة في موضوعه الأصلي» لكن التركيب لا يكون مطابقًا لما في 
الوجود مثل قول الشاعر: 


)\( راج جع المراجع السابقة في هامش (؟) من (ص COAY‏ من هذا الكتاب . 


Cay}‏ الشّامل: في حدود وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 
ees‏ زاف SENS ge Sy‏ وير poten SN‏ 

حبك إن JS‏ واجد هن BUY‏ المفردة القن في هنا" البيت ستل في 
موضوعه the ll‏ لک sol‏ اا و«أفنى» إلى «كر الغداة» وامر 
العشي» غير مطابق لما في الوجود؛ حيث إن ee CALEY‏ من فعل 
الله تعالى لا فعل «كر الغداة» ولا «مر العشي». 

القسم الثالث: المجاز في المفرد والمركب معًا: وهو: أن يستعمل كل 
واحد من الألفاظ المفردة» وكل واحدة من الجمل المركبة في غير موضوعه 
الأصلي مثل قولهم: «أحياني اكتمالي بطلعتك»؛ حيث إن «الإحياء» قد 
استعمل هنا في «المسرّة» وهو غير موضوعه الأصلي و«الاكتحال» قد 
استعمل في غير موضوعه الأصلي؛ حيث إنه حقيقة: وضع الكحل في 
العين؛ إذ «المسرّة» من الله تعالى. 


Ly Ly 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب السادس والعشرون 
| تعريف ا 
أولا: التص لغة: الرفع» ومنه: قولهم: نص الشيء؟ والمراد: رفعهء 
ومنه قولهم - أيضًا -: «منصة العروس» والمراد: الشيء المرتفع الذي 
تجلس عليه العروس ؛ es‏ 
ويُطلق «النص» على النهاية» فانص كل شىء): منتهاه”". 
ثانيًا : النص اصطلاحًا هو: «ما أفاد diy‏ من غير احتمال» وهو تعريف 
وهو أصح التعريفات التي قيلت فيه؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ: «ما» المراد به: اللفظ› 
وهو جامع وشامل للنص 3 والظاهر»› والمجمل. 
وأتى بعبارة: «أفاد بنفسه»؛ لأمرين: 
أولهما: منع دخول «المجمل؛؛ OY‏ «المجمل» لا يفيد معنى من معانيه 
إلا إذا وجدت قرينة ترجح أحدها. 


ثانيهما: منع دخول «المجاز»؛ حيث إن «المجاز» لا يفيد بنفسه» بل 


)1( هذا من أقسام الكلام المفيد؛ حيث إن الكلام المفيد - كما هو معروف - ينقسم - من 
ضمن تقسيماته - إلى ثلاثة أقسام: «النص» و«الظاهر» و«المجمل»ء وسيأتي بيانها إن 
شاء الله» وذكرت سبب هذا التقسيم بالتفصيل في المهذب CVVAV IP)‏ والاتحاف 
(V¥ /0)‏ | 

(؟) انظر: OLS‏ العرب (4۸/۷)ء المصباح المنير CVATY)‏ 

.)۳۸١ /١( في المستصفى‎ )۳( 


AR‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
COO mee‏ پپپ ڪڪ 
بانضمام غيره إليه كالقرينة والعلاقة. 

وأ نحا ad‏ عر اتال لان أن tate‏ يحت OT‏ ننه حكها 
ومعنى واخدًا فقطى من غير أن يتطرق إليه fol‏ احتمال آخر Shel‏ 

وأتى بهذه العبارة لمنع دخول «الظاهر»؛ OY‏ «الظاهر» يُفيد معنى 
بنفسه» لکن مع احتمال معنى آخرء وان كان ligand‏ 


من أمثلة «النص»: قوله Sls‏ : ميلك ELE E SE‏ دوع؟ حيث 
إن هذا اللفظ نص في الحكم؛ oY‏ مجموع «الثلاثة» في ‘gol‏ واالسبعة» 
إذا رجع: «عشرة» دون زيادة أو نقصان» ومنها - أيضًا - قوله تعالى: 
at Lip‏ انيع َم اليك +٠٠ seca‏ حيث نص في نفي التماثل بين 
«البيع) و«الربا»» ومنها أيضًا: قوله تعالى: SSH Rae's‏ من RO res‏ ا 
٠٠ cen <I‏ فنص الله تعالى على أن مدّة jet all‏ أربعة أشهرء دون 
زيادة ولا نقصان» وهكذا في JS‏ نص كانت دلالته على معناه في هذه 
الدرجة: سمي بالإضافة إلى (Lain cline‏ في طرفي الإثبات» والنفي» أي : 
إثبات المسمّىء ونفي ما لا ينطبق عليه الاسم لذلك يجب العمل بالنص 
قطعًا إذا لم ينسخ» وإن كان «النص» عامًا: فإنه يحتمل التخصيص. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في النص» وأهمها: 
خمسة تعريفات: 

التعريف الأول: النص هو: «ما كان صريحًا في حكم من الأحكام» 
وإن كان اللفظ محتملاً في غيره»» وهو تعريف أبي يعلى''". 


)١(‏ في العدة (١/۱۳۸)ء‏ وسبب تعريفهم لذلك - كما قال أبو يعلى في العدة )۱۳۸/١(‏ -: أن 
الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا يعرّ وجوده. وهذا غير صحيح » بل وجوده كثير » ولكن أكثر 
منه : ما يدل على معنى راجح ويحتمل آخر مرجوح؛ وهو «الظاهر»؛ لذلك كانت الأحكام 
من باب الظنون كما سبق ذكره في تعريف الفقه اصطلاحًا في (ص CAV‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ay‏ 
OAT, ١‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير ما نع من دخول «الظاهر»؛ لأن هذا التعريف 
ينطبق على «الظاهر»؛ حيث إنه يدل على معنى 7 احتمال آخر - كما le‏ 
-؛ وهذا يجعل «النص» و«الظاهر» لفظين : مترادفين لمعنى واحدء وهذا لا 
يصح ؛ لأنه ينتج عنه : اختلاط حقائق الأمور. 

التعريف الثاني : أنه : «ما تأويله يزيله»» وهو تعريف بعض العلماء”'" 

وهو ضعيف: OY‏ التأويل لا يستعمل إلا فيما يقبل الاحتمال. 

التعريف الثالث: أنه: «الصريح إلا فيما ورد فيه» وهو تعريف gl‏ 
الخطاب”". ْ 

وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول «الظاهر» كما سبق قوله في 
التعريف الأول - وهو تعريف أبي يعلى -. 

التعريف الرابع: أنه: «اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من 
غير قطع) الاد إطلاق اسم «النص» على «الظاهر»» وهذا ما حكي 
عن الإمام الشافعي”". 

وهو ضعيف؛ لأنه 0 «الظاهر» واشتراكهما في تعريف 
واحد - كما قلنا في التعريف الأولء والثالث - وسيأتي بيان ats‏ إلى 
هذا التعريف من اعتراض . 

التعريف الخامس: أنه: «ما لا يتطرق إليه ا يعضده دليل» وهو 


)1( نقله عنهم أبو يعلى في العدّة .)178/1١(‏ 

)1( في التمهيد (VIN)‏ 

)1( نقله الغزالي في المستصفى (PAE IN)‏ 

(5) في (ص (ONY‏ من هذا الكتاب في تعريف الظاهر. 


سس ٠‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
چ س 


ی 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع - أيضاً - من دخول «الظاهر»؛ OY‏ هذا 
التعريف يصدق على «الظاهر» - كما قلنا في التعريفات السابقة -؛ OY‏ 
حقيقة LT alll‏ دل على معنى راجح» وهو محتمل لمعنى آخر: سواء 
عضده دليل أولا. 

وجاك ال عن الفرق ين هذا التعريف؛ ely‏ المختار - وهوة 
«ما أفاد بنفسه من غير احتمال» فأقول: إنه يشترط في التعريف المختار: 
لا يتطرّق إليه ich‏ احتمال أصلاً E‏ أولاء وسواء 
كان بعيدًا أو قريبًا. | 

بخلاف هذا التعريف؛ حيث اشترط Yat sa a,b‏ ترق a‏ 
احتمال مخصوص» وهو : «المعتضد بدليل». | 


لالالا 


)1( نقله القرافي في النفاس (۲/٤٠٠٠)ء‏ والغزالي في المستصفى VARIN)‏ 


المطلب السابع والعشرون 
تعريف ”الظاهر" وما يتعلق به 

أولاً: الظاهر لغة: الشاخص المرتفع» والواضح المنكشف» ويطلق لغة 
- أيضًا - على خلاف OP LL‏ ومنه قولهم: «ظهر الأمر الفلاني» إذا 
انكشف. 

ثانيًا : الظاهر اصطلاحًا هو: «اللفظ الدال على معنى بالوضع الأصلي 
أو العرفي» ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا) وهو تعريف الآمدي”". 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع ؛ ولبيان ذلك أقول: 

إن لفظ «اللفظ» جنس في التعريف جامع وشامل للنص» والظاهر. 
والمجمل. | 

وأتي بلفظ «الدال على معنى» لمنع دخول المهمل»ء وهو: غير الدالء 
أو اللفظ المنسوخ المعنى والحكم كقوله تعالى: Sy Cae‏ الْحَوْلٍ Se‏ 
إخراج [البَقَرَّة: ١٤۲]ء‏ 

وأتي بلفظ: «بالوضع الأصلي» لمنع دخول المجازء وهو: اللفظ الدال 
على غير موضوعه الأصلي - كما سبق es‏ 


وأتي بلفظ: «الأصلي أو العرفي» لبيان أقسام اللفظ الظاهر كما 


)1( انظر: لسان العرب (5/ COT‏ المصباح المنير (454/1). 
(؟) في الإحكام (07/5). 
(۳) في (ص *288) من هذا الكتاب. 


< الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ey‏ 


0) f 
سيا تي‎ 
«النص» ليه‎ oY وأتى بلفظ: «ويحتمل غيره)ا لمنع دخول «النص»؛‎ 


يحتمل اللفظ غير معناه - كما سبق -". 


ْ وأتي ab‏ شعي ل مرجوحًا» لمنع دخول «المجمل» «والمشترك»؛ 
حيث إنهما «لفظ دال على معنيين لا مزية لأحدهما على ON‏ - كما سبق 
في المشترك»”" وكما ou‏ في الحا | 

کیا جب اسان all‏ ا اج Uy BUN]‏ ليل قوی غا ا 
كما سيأتي. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في الظاهرء وأهمها 
“alias ay‏ اا 

التعريف الأول: أن الظاهر هو: «الذي يغلب على الظن فهم معنى من 
غير قطع»» وهو تعريف الغزالي””. 

وهو ضعيف؛ لأمرين: 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث إنه خصّصه بما فيه غلبة ظن» فلم يُدخل 
فيه أصل الظن المطلق» و«الظاهر» شامل للظن» وغلبة الظن. 

تنبيه : المراد ب«غلبة الظن»: ما وجد فيه أصل الظن المطلق» وزيادة. 


ثانيهما: أن فيه تطويلاً؛ حيث ذكر عبارة: «من غير قطع»» ولا داعي 


)١(‏ فى (ص )٥۹۳‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ 5 (ص (OAV‏ من هذا الكتاب. 
) 1 (ص 010( من هذا الكتاب. 
)4( في (ص 044( من هذا الكتاب. 
)0( في المستصفى (۱/ AVAL‏ 


Jol‏ 1 في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر کپ 
لها؛ لأنه يكفي عنها : كونه مفيدًا للظن؛ GY‏ كذلك يستلزم أن لا يكون 

التعريف الثانى: أن الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من 
الآخر»» وهو تعريف أبي OO ke‏ وأبي الخطاب”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لا ينقدح في الذهن من هذا 
التعريف إلا الظاهر اللغوي الوضعى بسبب العمل على الأصل» أما الظاهر 
العرفي فلا يدخل صریخا. 

التعريف الثالث: أن الظاهر: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق 

و عع جرد Wi pb‏ وهو كربت انعفن PAM‏ 

معن مح سوير ee‏ وهو ابعريف بعص 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لما ذكرناه في التعريف الثاني. 

Oe تعريفات أقسام «الظاهر‎ ‘we 

القسم الأول: الظاهر الشرعي» BIS‏ «الصلاة» 

القسم الثاني : الظاهر اللغوي الوضعي كلفظ «الأسد» يطلق على 
الحيوان المفترس على حسبا الظاهر. 

القسم الثالث: الظاهر العرفى كلفظ «الغائط» Glee‏ ويقصد به الشيء 
المستقذر الخارج من OLY‏ وإلا هو في الأصل اللغوي: «المكان 
المنخفض من الأرض». 

رابعًا : الفرق بن «الظاهر» و(العام»: 
)\( في العدة .)٠٤١ /١(‏ 
(؟) في التمهيد )\/ AV‏ 


)1( نقله عنهم الغزالي في المستصفى ATAE/\)‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ COV‏ التمهيد لأبي الخطاب ALN)‏ 


< الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
قد يشتبه «الظاهر» ب«العام»» ولكن هذا غير صحيح؛ لأن «العام» : 
اللفظ الذي يتناول معناه» وليس بعض ما تناوله هذا اللفظ بأظهر من بعض» 
شاولة ی ا و ui ei)‏ 
و 7 : هر 4 < 


لالالا 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


. المطلب الثامن والعشرون 
تعريف التأويل“ وما يتعلق به: 


أولاً: التأويل لغة: الرجوع» مأخوذ من «آل» «يؤول»» وهو يطلق على 
آخر الأمرء وعاقبته» ومنه قولهم: «مآل هذا الأمر إلى Was‏ أي : مصيره 


Meliss 
ثانا : التأويل اصطلاحًا هو: «حمل ظاهر على غير مدلوله الظاهر منه‎ 
yh gaa مع احتماله له بدليل يعضده) وهو تعريف‎ 


وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه أتي بعبارة: «حمل ظاهر على 
غير مدلوله» لمنع دخول «الذي يحمل على نفس مدلوله» فإن هذا لا een‏ 
مدلوله. | | 

Ling‏ عام لتأويل eal‏ وتأول الفعل. 

a‏ بعبارة : «الظاهر منه» لمنع دخول اللفظ «المشترك» و«المجمل» إذا 
صرف هذا Baul‏ من أحد مدلوليه إلى الآخرء ob‏ هذا - أيضًا - لا يسمّى 
تأويلا. 

وأتي بعبارة: امع احتماله له» لمنع دخول صرف اللفظ من مدلوله 
الظاهر إلى ما لا يحتمله of Sel‏ ذلك لا يكون تأويلاً صحيحًا. 


وأتي بعبارة: «بدليل يعضده» لبيان. أنه يشترط في التأويل الصحيح. أن 


.)"7/1١1( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 
٠ .)٥۳/۳( في الإحكام‎ (1) 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول Adal‏ 

TE‏ ضڪ 
يكون هذا التأويل مبنيًا على دليل قوي: سواء كان هذا الدليل المأول قطعيّاء 
أو ظنيًا. 

ولعلى أبين هذا التعريف بأن أقول: أن Lat‏ إذا Jo‏ على معنيين : 

cae‏ راجح» وامعنى مرجوحا» فثبت لدى المجتهد دليل - قطعي أو 
ظني - يعضد ويقوي المعنى المرجوح» فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى 
المرجوح› بسبب ذلك الدليل» ويعمل بذلك» ولا يعمل بالمعنى الذي دل 
عليه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًاء وهذا هو التأويل الصحيح. 

وبهذا عرف : أن «التأويل» لا يتطرق إلى «النص»ء ولا إلى «المجمل»؛ 
وإنما يتطرق إلى «الظاهر» فقط. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التأويل» 
وأهمها : ثلاثة تعريفات: 

التعريف الأول: أن التأويل هو: «حمل ظاهر على محتمل مرجوح» 
وهو تعريف المرداوي”'. 
العلماء - كما هو معلوم -. 

التعريف الثانى: أن التأويل: «صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى 
احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
Js‏ عليه الظاهر» وهو تعريف OO MSI‏ ورجّحه ابن قدامة". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث يخرج عنه التأويل بديل مقطوع به 


)١(‏ في التحرير (18459/5) مع التحبير. 


(۲) في المستصفى (۱/ (PAV‏ 
)1( في الروضة (OW /Y)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Gav)‏ 
التعريف الثالث: أن التأويل: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 


الاحتمال المرجوح؛ لاعتضاده بدليل» وهو تعريف ابن الجوزي. 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ لأنه لم يدخل فيه تأويل الفعل. 

ثالثاً: تعريفات أقسام التأويل"  :‏ 

القسم الأول: التأويل القريب» وهو: «ما إذا كان المعنى المأوّل إليه 
SF hah colder ls ol eas Wey cite Kas‏ اة AES‏ ال 
LLG ssa‏ وجوه ورتى... try‏ حيث إن المراد: «إذا عزمتم على أداء 
الضلاة»» وهذا صرف للمعنى عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب منه 
محتمل؛ بدليل التلازم؛ حيث يلزم من وجوب الصلاة: وجوب التطهر لهاء 
وهو قريب يعرفه كل أحد". | 

القسم الثاني : التأويل البعيدء وهو: «ما إذا كان المعنى St‏ إليه 
بعيدًا جدّاء وهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة مثاله: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فالظاهر من 
هذا اللفظ: اشتراط الولي في النكاح مطلمّاء وهو مذهب الجمهورء ولكن 
كثير من الحنفية - وهم القائلون لا يُشترط ذلك فللمرأة أن تزوج نفسها - 
قد أولوا هذا الحديث» وقالوا: إن المقصود ب«المرأة» هنا «المرأة المكاتبة». 
- وهي: الأمة التي اشترت نفسها من سيدها على أقساط تسدّدها فيما 
بعل -. 


)\( في الإيضاح (ص AY*‏ . 
)1( انظر: الإحكام للآمدي (۳/ COE‏ البرهان /١(‏ ١۳٥)ء‏ المستصفى (۱/ 9 ATV‏ 
)1( لقد ذكرت أمثلة كثيرة للتأويل القريب في المهذب (۳/ COYIV‏ وهو التأويل الصحيح. 


لس الشَّامل في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ر ا 


وهذا ظاهر أنه تأويل بعيد cide‏ لذلك أبطله الجمهور7". 


القسم الثالث: التأويل المتوسطء وهو: «ما إذا كان المعنى المأوّل إليه 
متو «Ww‏ وهذا يحتاج إلى دليل متوسط. 


تنبيه: إن من بلغ درجة الاجتهاد في الشريعة يستطيع أن يبين الدليل 
القوي والضعيف» والمتوسط؛ لكي يول به. 


ooo 


)1( لقد ذكرت في المهذب )١15١1/9(‏ أوجه بطلانه بالتفصيل. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه aR‏ 


المطلب التاسع والعشرون 
تعريف ”المجمل". وما يتعلّق به 


أولا: المحمل لغة: يطلق على «الجمع من غير تفصيل» ويطلق على 
«الخلط»» ويطلق على «المبهم)» ويطلق على «المحصل»» ومنه قولهم: 
«أجملت الشىء إجمالاً) إذا جمعته )2 وخلطته . وأبهمتة. لت 

وأقرب هذه الاطلاقات مناسبة لمراد الأصوليين من المجمل هو 
«المبهم!؛ حيث إنه هو المقصود عندهم ببعض القيود. 

ثانيًا nee sae‏ وت د وهو تعريف ابن 


وهذا bee:‏ لدلبليق: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» ولبيان ذلك أقول: 

sf al‏ تلفظ: «ما» ولم يقل «اللفظ»؛ ليجمع ويشمل التعريف اللفظ› 
والفعل؛ حيث إن الإجمال يكون أحيانًا فى WY‏ ويكون أحيانا في الأفعال. 

وأتي بعبارة: «ما لم تتضح دلالته»؛ لأمور: | 

أولها: منع دخول «المهمل»؛ GY‏ ليس له دلالة أصلا. 
ثانيها: منع دخول «النص»؛ لأن له دلالة على معناه دلالة واضحة 
Par‏ | 


)1( انظر: OLS‏ العرب (۲/ (FUE‏ مختار الصحاح (ص: .)١١‏ 


)۲( في المنتهى ANN vw)‏ 
)۳( في نهاية السول (۱۹۹/۲). 


سر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 

الثها : منع دخول «الظاهر»؛ لأن له دلالة على معناه دلالة واضحة ظنية. 

رابعها : منع دخول «المبيّن»؛ لأن له دلالة على معناه بسبب المبيّن. 

فإن قيل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المأول»؛ حيث إن 
دلالته على المعنى المرجوح غير متضحة» فيكون التعريف شاملاً للمجمل 
والماول» 

قبل له: هذا غير صحيح ؟ لأنه يوجد بين «المجمل» و«المأول» فرف 
أساسي» وهو: أن «المجمل): «ما لم تتضح دلالته «Gul‏ بخلاف 
«المأول» ob‏ دلالته متضحة فى الجملةء أي: أن دلالته متضحة بالنسبة إلى 
المعنى الراجح فلا يكون الحد شاملا للمأول. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المجمل = 
وأهمها: عشرة تعريفات: 

التعريف الأول: أن ال «ما Y‏ يفهم معئاه» وهو تعريف الغزالي 

eS seat ى‎ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول «المهمل»؛ حيث يصدق عليه 
هذا التعريف؛ OY‏ «المهمل» لا يفهم له معنى. 

التعريف الثانى : ol‏ المجمل : «ما أفاد نت من جملة أشياء هو متعين 
فى awe‏ :واللفظ لا tess‏ وهو suse ol ciao‏ البصرى ”7 . 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع › لأن هذا التعريف يصدق على المجمل 
من حيث اللفظ» ولم يدخل فيه المجمل من حيث الفعل. | 


)١(‏ في (ص VW‏ منه. 
(۲) في المعتمد (۱/ ۲۹۳). 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ' سر 
SS‏ اا 

التعريف الثالث : 0 المجمل Led‏ يفتقر إلى ا البيان» وهو تعريف إمام 
الحرمين في Mea I‏ 

وهو ضعيف؛ GY‏ غير من دخول «المشترك»؛ حيث يصدق عليه 
هذا التعريف ؛ إذ «المشترك» يفتقر إلى OLS‏ 

التعريف الرابع : أن المجمل : «الذي لا يعقل معناه» ولا يدرك مقصود 
اللافظء ومبتغاه» وهو تعريف إمام الحرمين في «البرهان»“ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه خاص في إجمال LUV‏ دون 
إجمال الأفعال. 

التعريف الخامس: أن المجمل «اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا 
يتعين معناه ل" بوضع اللغة. ولا بعرف الاستعمال» وهو تعريف الغزالي في 
«المستصفى)”". 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع من وجوه: 

أولها : أنه غير جامع؛ لأنه قصره على المجمل فى الألفاظ. ولم يدخحل 
فيه المجمل فى الأفعال. 

ثانيها: أنه غير جامع لأسباب الإجمال؛ حيث ذكر الوضع اللغوي› 
والاستعمال» دون ذكر الوضع الشرعي. 

الثها: أنه غير جامع؛ حيث ذكر احتمالين فقط eal‏ المجمل» وهذا 
تساهل؛ إذ قد يكون اللفظ مجمل ويحتمل AST‏ من احتمالين كلفظ : «العين» 
حيث إن له خمسة معان «الذهب». و«الجارية»» و(الياصرة». و«الجاسوس». 
)١(‏ في (ص )١15‏ مع شرحه: الأنجم الزاهرات. 


(Y)‏ في (۱/ ۲۸۱) منه. 


سر الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS TE‏ ڪڪ 
و«الشمس». 

التعريف السادس: أن المجمل: الفظ لا يفهم المراد به إلا باستفسار 
من المجمل» Oley‏ من جهته يعرف به المراد)» وهو تعريف ال ي 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ لأنه قصره على المجمل في الألفاظء ولم 
يدخل فيه المجمل فى الأفعال. ‏ | 

byl‏ أنه ol Gls Yl os‏ حقيقة come‏ حيت إن 
«الاستفسار من المجمل» و«البيان من جهته» خارجان عن حقيقة المجمل. 

التعريف السابع : أن المجمل : «ما Y‏ يفهم المراد به من لفظه ويفتقر 
في البيان إلى غيره» وهو تعريف الباجي”". 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع؛ لأنه قصره على المجمل في SUSY‏ 
دون الأفعال. 

التعريف الثامن: أن المجمل : LP‏ ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراد 
اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسارء ثم الطلب» ثم 
التأمل». وهو تعريف البزدوي”©. والنسفي. 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع ؛ حيث إن هذا التعريف يصدق على «المشترك»؛ 
لأنه هو الذي تزدحم فيه المعانى» ويعتمد المجتهد على قرائن تعيّن المراد 
)1( في أصوله VW/N)‏ 
(؟) في إحكام الفصول (ص ۲۸۳). 


(۳) في.أصوله (VEE/N)‏ مع شرحه: GAS‏ الأسرار للبخاري. 
)8( في كشف الأسرار شرح المنار .)518/1١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه Gy‏ 
من المعاني» و«المجمل» أعم من «المشترك» كما سيأتي. 
. ثانيهما: أن فيه زيادة لا Ole Glad‏ حقيقة حقيقة «المجمل»» وهي: بيانه 
لطرق البيان. 

التعريف التاسع : أن المجمل : JLo‏ دلالة على أحد أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» وهو تعريف الآمدي'. 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث ذكر قصره على أمرين» والمجمل أحيانا 
يدل على أكثر من أمرين ومدلولين كلفظ «العين» كما سبق. 

ثانيهما: أنه غير جامع؛ حيث جعل دلالة اللفظ المجمل على أحد 
أمرين» وهذا لا يصح؛ حيث إن اللفظ المجمل يدل على الأمرين أو الثلاثة 
Gye‏ دلالة واحدة. 

التعريف ol or‏ المجمل : «كل bal‏ لا يعرف معناه منه» وهو 
تعريف أبي الخطاب”" 

وهو ضعيف؛ لأمور: 

أولها: أنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف يصدق على الإجمال في 
الألفاظء دون الأفعال - وقد سبق بيانه -. 

ثانيها: أنه غير مانع من دخول «المهمل»؛ حيث إن «المهمل» لا يعرف 
معناه منه» وهو ليس بمجمل. 


.)4/( في الإحكام‎ )١( 
.)4/١( في التمهيد‎ (1) 


CED‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS SSS! CD es)‏ 


| ثالثها: أنه غير مانع من دخول اللفظ الذي هو حقيقة في شيء» ومجاز 

في شيء آخرء فإنه إذا أريد به جهة مجاز فإنه لا يفهم المراد منه» وهو ليس 

 .ظفللا تعريفات أقسام «المجمل» من حيث وجوده في‎ LU 
OY fails 

القسم الأول: الإجمال في الأفعال» وهو: «أن يقع الفعل مجردًا عن 
قرينة أو دليل يدل على وجه وقوعه» حيث إن هذا يكون مجملاً يحتاج إلى 
بيان - مثاله: أن يفعل BE‏ فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً كجمعه 
يا في السفر بين الصلاتين فإنه يحتمل السفر الطويل والقصيرء dems‏ 
يجب التوقف فيه حتى يتبين ذلك بدليل أو قرينة. 

القسم الثاني : الإجمال في الألفاظ وهذا يكون على هيئة إجمال في 
اللفظء أو في حالة تركيب الألفاظ مع بعضهاء وقد سبق بيان ذلك في أقسام 
«المشترك)7". | 

رابعًا: الفرق بين «المجمل» «والمشترك»: 

من خلال النظر فى تعريف «المشترك» bse‏ وتعريف «المجمل» 
المختار :: cote‏ أنه dew‏ فزوق gs‏ من أهمها: OWS‏ 


أولهما: أن «المجمل» أعم من «المشترك» قال القرافي” : «فالمجمل 


.)١166 /۳( انظر: الإحكام للآمدي (۸/۳). والمحصول‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (OV راجع (ص‎ (1) 

(۳) المذكور في (ص (OVO‏ من هذا الكتاب. 

(5) المذكور في (ص 044( من هذا الكتاب. 

)0( في شرح تنقيح الفصول (ص AVVO‏ 


الشامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه ey‏ 
ش eg‏ 

isn sf E aaa‏ مشترك مجملة 
وليس كل مجمل مشتر 

Ol ee‏ ان المشتوك يكثر وجوده في الألفاظ ؛ بخلاف «المجمل» فإنه 

خامسًا: الفرق بين ee‏ و«الخفى). 

«المجمل» متك مزق اله -: «ما لم تتضح دلالته أصلاً» أما «الخفي» 
فهو : «ما خفي مراده بعارض غير الصيغة»“ فيكون الخفي - بناء على هذا 
- واضح» الدلالة والمراد في الأصل» ولكن قد عرض عليه عارض فجعله 
غير واضح» وهذا العارض ليس من الصيغة نفسهاء بل من غيرها فمثلا : 
oe sae‏ يذه إذا توفرت ee‏ 00 لما كان المسروق في القبر: 

سادسًا: الفرق بين «المجمل» aan‏ 

لا فرق بينهما عند الجمهور”"» ولكن الحنفية قد فرقوا بينهما ب: أ 
«المبهم) عم من «المجمل»؛ حيث إن «المبهم) يشمل - عندهم أربعة أقسام 
وهي : «الخفي» والمشكل» والمجمل» والمتشابه». 

: الفرق بين «المجمل» و«المشكل»‎ ‘lol 

المجمل قريب الشبه ok [Re‏ ولهذا ظن بعضهم أن «المجمل» هو 
«المشكل». ولا فرق بينهما؛ إذ كل منهما قد خفي معناه من جهة اللفظ - 


(108 /۲( في شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار للنسفي .)515/1١(‏ 

(۳) انظر: البرهان )\/ (YAY‏ وهذا واضح Pies E‏ 
(5) انظر: المغني للخبازي (ص OYA‏ التقرير.والتحبير .)١57/١(‏ 


aS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
E (CED y‏ 
كما قال عبدالعزيز البخاري OP‏ والحق: أن بينهما فروقًا : 

أولها: من حيث الحقيقة؛ حيث إن المجمل: «ما لم تتضح دلالته 
Moi‏ أما «المشكل» فهو: «اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في إشكاله 
على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به بين سائر الإشكال»". 

ثانيها: أن «المجمل» أخفى من «المشكل» - عند بعضهم -؛ thes‏ 
بعضهم" ذلك ب: أن المراد من «المشكل قائم وثابت»» أما المراد من 
«المجمل» غير قائم وغير ثابت» لكن فيه رجاء معرفة المراد بالبيان. 

ثالثها: أن «المجمل» لا يمكن الوقوف على المراد منه بالاجتهاد في 
بعض مواضعه» بل لا بد من الاستفسار من المجمل فهو متوقف .على البيان 
منه» بخلاف «المشكل»: فإنه يمكن التوصل إلى المراد منه بالتأمل 
والاجتهاد Lass‏ | 

ثامنًا: الفرق بين «المجمل» والمتشابه» : 

لقد سبق التعريف المختار للمتشابه“» والتعريف المختار للمجمل”", 
ومن خلال ذلك يتبين: أن بينهما فرقان: 0 

أولهما: أن المجمل يرد في النصوص الشرعية العملية «وهي: الأحكام 
التكليفية». بخلاف «المتشابه» فهو لا يرد فيهاء بل يرد في الأحكام العلمية 


.)١51/١( في كشف الأسرار‎ )١( 

)1( انظر: أصول السرخسي .)118/١(‏ 

)1( انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق» وتيسير التحرير .)١129/1١(‏ 
)0( راجع (ص 57”) من هذا الكتاب. 

() راجع (ص 044%( من هذا الكتاب. 


la أصول الفقه‎ ele في حدود وتعريغات مصطلحات‎ a pol 
5 1 
9-3 


ayy 
Vy 
«وهى: أصول الدَّين والعقيدة».‎ 
ste Vy ثانيهما: أن «المجمل» يمكن أن يدرك المراد منه بالبيان»‎ 
بخلاف «المتشابه» فلا يمكن إدراك المراد منه أصلاً؛ حيث إنه مما استأثر‎ 
ty a الله بعلمهء أي: لا يعلمه إلا الله تعالى؛ حيث قال سبحانه:‎ 


t.‏ 2 0-2 ,4 زفق 
اویه إلا of} Sail‏ عِمرّان: ۷] ". 


OOO 


)1( سيأتي «بيان المجمل» في (ص (VHA‏ من هذا الكتاب. 
(۲) قد سبق بيان ذلك فى (ص YW‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


aa‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا SSeS TE ce‏ 


المطلب الثلاثون 
تعريف ”المبيّن" و"المبيّن" و”البيان" وما يتعلق بها: 

أولاً: المبيّن - بكسر الياء مع تشديدها - لغة: اسم فاعل من ابيّن» 
«يبين» فهو «مبيّن»» أي : موضّح لغيره» والمراد به: القرينة أو الدليل المبيّن 
لغيره» والمفسّر له. 

ثانيًا: المبيّن - بفتح الياء مع تشديدها - لغة: اسم مفعول» من 
«التبيين) وهو : الموضح»› و«المفسّرا. 

LL‏ البيان لغة: اسم مصدر (cd‏ والمصدر منه هو«التبيين»؛ ومنه 
قولهم: Ea eta‏ وبيانّاء مثل : LASS ils‏ وکا 

رابعًا: البيان اصطلاحًا هو: «الدليل المظهر للحكم»» وهو تعريف أبي 
الحسن OP pared‏ والآمدي”". وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن «الدليل» هو: «ما يمكن أن 

() : soit 2 

يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن» و- كما سبق ذكره وبيانه OP‏ 
حيث aif‏ شامل للأدلة المتفق عليهاء والمختلف فيها» فكل شيء بين حكمه 
بأحد تلك الأدلة يكون ote‏ ويكون ذلك «بيانًا». 

وهذا التعريف - أعني «تعريف البيان بأنه الدليل - يشمل بيان المحمل 


.)1١746 /۳( انظر: المهذب‎ )١( 

(؟) نقله عنه أبو الخطاب فى التمهيد CVE /١(‏ ونقله عنه أبو يعلى في العدة )٠١5/١(‏ 
بلفظ : Of‏ البيان: الدلالة». 

(۳) في الإحكام (۳/ AYO‏ 

)8( راجع (ص )١15‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقة 


وهو: ما ورد في الشرع مجملاًء ثم ورد دليل يبين المراد care‏ وهذا 
واضح» ويشمل ما يدل على الحكم ابتداء دون سبق إجمال؛ حيث إنه يطلق 
CLD‏ فمن Ae‏ دليلاً لغيره» ووضّحه له يصح لغة Bey‏ أن يقال «هذا بيان 
حسن» أو يقال: تم بيانه) والمراد: الدليل المذكور» والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» وإذا كان 00 هو الدليل: فحد OLS!‏ هو:. Kee‏ الدليل - كما قال 
الآمدي P—‏ على ما سبق بيانه وإيضاحه» ويعم ذلك كل ما يقال له «دليل» : 
سواء كان مفيدًا للقطع. أو الظن» وسواء كان Uae‏ أو حسّيّاء أو شرعياء 
أو عرفيّاء أو سواء كان قولاًء أو فعلاًء أو تقريراًء أ سكو ا أن ترك 
عل اوت ولك 

فإن قيل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المجمل» وهو قول أبي 
اك , 

قيل له: إن «المجمل) لا يعتبر Sus‏ على شىء قاله أبو ase‏ 
ويقصد: أن «المجمل» لا يُسمّى دليلاًء فلا (is‏ شن الأدلة؛ إذ هو لا 
يدل على معنى معين. | 

الدليل fo‏ شف اقات الأخرى التي قيلت في البيان» وأهمها : 
تعريقان : 

التعريف الأول: البيان هو: «إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلي» وهو تعريف أبي بكر OO Ball‏ وأبي بكر غلام OSES!‏ 


AVU/F) في الإحكام‎ )١( 
.)1١5/١( في العدة‎ )۲( 
(V9 /١( في التمهيد‎ )9( 
AVON) نقله عند الآمدي في الإحكام‎ (£) 
.)٠٠١ /١( نقله عنه أبو يعلى في العدة‎ (0) 


TS‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و ااا د 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه لم يدخل فيه بيان الحكم بالدليل 
ابتداء - وهو: الذي لم يسبقه إجمال - أي: أن هذا التعريف يصدق على 
قسم من أقسام الإجمال فقط» وهو: بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه» 
فأما المبتدأ من الله تعالى» ومن الرسول BE‏ فلا يدخل فيه فمثلاً قوله 
تعالى : Lele‏ وجوه 5 [المتائدة: :) قد حصل به البيان وإن لم يسبقه 
إشكال. 

التعريف الثاني: البيان هو: «إظهار المراد بالكلام الذي لا يُفهم منه 
المراد إلا به» وهو تعريف الجمهور كما قال الماوردي”'. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع من وجهين : 

أولهما: أنه لم يدخل فيه بيان الحكم بالدليل Foe)‏ وهو 
كما سبق تفصيله في التعريف الأول وهو: تعريف الصيرفي. 

ثانيهما: أنه لم يدخل فيه بيان الفعل الذي لم يفهم منه حكمًا معيئا. 

خامسًا: تعريفات أقسام المبيّن - بفتح الياء OP‏ 

القسم الأول: المبيّن بنفسه» وهو: «الذي استقل بإفادة معناه بسبب 
اللغةء أو العقل من غير أن ينضم إليه قول أو فعل» ويطلق عليه اسم 
«الواضح بنفسه ). 

مثال اللخة: قوله تعالى: CE ot K Sp‏ دادشرر: tire‏ حيث إنه 
أفاد a‏ علمه سبحانه جميع الأشياء بطريق اللغة من غير توقف» وذلك 
لأن «كل» من ألفاظ العموم والشمول المتفق عليها 


I 
Con 


)1( نقله عنه ابن السمعاني في القواطع CEVW/T)‏ والمرداوي في التحبير (5/ (VAN‏ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ (V0‏ العدة /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ المهذب (۳/ .)١١٤١۷١‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ش ao‏ 
gD J :‏ 


وم 
2 م 2 


ومثال العقل : قوله تعالى : وسل SET‏ ريرشف: cay‏ حيث إن اللغة 
قد اقتضت طلب السؤال من أهل القريةء وهذا غير ممكن عقلاء فيكون 
المقصود هو: طلب السؤال من أهل القرية؛ لكون الأبنية لا توجه إليها 
أسئلة Sty‏ هذا ب«المبين بنفسه»؛ لأنه لم يحتج إلى تبيين من خارج: كقول 
أو فعل» أو نحوهما. 0 

القسم الثاني : pars‏ بغيره» وهو: «الذي لا يستقل بإفادة معناه بنفسه. 
بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول» أو فعل» وذلك الدليل يُسمّى Ea‏ - 
بكسر الياء - Shey‏ ذكر أقسام ذلك «المييّن». . 

:“"- تعريفات أقسام «المبين» - کنر الياء‎ Col. 

القسم الأول: OLS‏ بالقول» وهو: «التلفظ صراحة بالمراد»» ويسمّى 
«البيان بالكلام»» وهذا واقع في القرآن والسنة. 

مثاله من القرآن قوله تعالى: إن اله See‏ أن (As‏ ب [البَعرّة: [wv‏ 
حيث بين الله تعالى المراد من «البقرة» بقوله CE: SLs‏ بَكَرَهُ TS‏ 236 
لَوَتُهَا» cco‏ وى. 

ومن السنة: قوله تعالى: «#وءاتوا Ak‏ 55 حصادو چ [الأنعتام: ]١٤١‏ 
وقوله: KIS WH‏ ررتر: po‏ حيث بين الرسول BE‏ المراد من ذلك 
بقوله: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشراء وقوله: 
«في سائمة الغنم الزكاة» وقوله: «في أربعين شاة شاة» ونحو ذلك من أقواله 


)١(‏ انظر: العدة :»)١١١/١(‏ المستصفى :)701/١(‏ المحصول YUN /N)‏ أصول 

السرخسي CVV /T)‏ المعتمد (۱/ ۳۳۷)ء الإحكام لابن حزم (١/۷۲)ء‏ شرح اللمع 

CENA)‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷۸)ء الإحكام للآمدي (۴۷/۳)ء المسودة 
(ص COV‏ الروضة (۲/ ١۸٥)ء‏ المهذب .)١۱١٤۸/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
© 2 


عليه الصلاة والسلام المبينة لمقادير الزكاة في كل wine‏ من أصناف 
الأموال. 

القسم الثاني: OLS!‏ بالفعل» وهو: «أن يرد لفظ مجمل لا يُعلم 
المقصود منهء ثم يفعل النبي Wad BE‏ يدل على المراد من ذلك اللفظء 
وتفصيل العمل في ذلك». 

مثاله: قوله تعالى: >15 قِيمُوأ ۰)٤٣ cn SST‏ وقوله: AS‏ 
لاي & KET‏ ول مِمرّان: ه٠‏ فبيّن الرسول BE‏ بفعله كيفية وطريقة 
الصلاة» والحج كما Vo gles‏ 

القسم الثالث : OLS!‏ بالكتابة» وهو: «أن يرد OLS‏ بصورة مكتوبة» 
مثاله : ما acS‏ ال RE‏ إلى Sle‏ ف الصدقاتء وكتابه الذي dans‏ مع عمرو 

القسم الرابع: البيان بترك الفعلء وهو: «أن يترك النبي بيا فعل bet‏ 
وهذا بيان لنفي وجوب المتروك؛ لأنه عليه السلام Y‏ يمع في فعله محرم» 
ولا ترك واجب» فإذا ترك شيئًا : فإنه يدل على عدم اشتراطه في صحة . 
fail‏ فمثلاً: «ترك القعود للتشهد الأول سهوًاء ومضى في صلاته»ء فإن 
هذا يدل على أن هذا القعود ليس برکن › بل واجب يجبره سجود السهو. 

القسم الخامس: البيان بالسكوت» وهو: «أن يسكت عن حكم حادثة 
وقعت بعد السؤال عنها»؛ حيث إن هذا «السكوت» يعتبر من «البيان»؛ إذ لا 
يفهم من هذا السكوت إلا أنه لا حكم في الشرع في هذه الواقعة» فيكون 


)١(‏ لقد اختلف في ذلك» وهو: هل يكون الفعل بياناً أم لا؟ وقد فصّلت في المذاهب في 
ذلك» cael ee)‏ وهو صلاحيته للبيان» وناقشت أدلة المذهب المراجوح في 
المهذب .)١7597/7(‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


«مباخا»؛ تبعًا للأصل. 

ولذا قيل في القاعدة العامة: «السكوت في موضع البيان بيان». 

القسم السادس: البيان بالإشارة» وهو: «أن يبين الشيء بالإشارة» مثل : 
ما روي : أنه BE‏ قد آلى من نسائه شهراًء فلما بلغ تسعة وعشرين يومًا دخل 
عليهن» فقيل له: «إنك آليت شهراً» فقال: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار 
بأصابعه العشرء وقبض إبهامه في الثالثة» يعني تسعًا وعشرين -» فبين 
Zsolt‏ کر ااا ادن Wey‏ راجا ا هما Deir‏ 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
اا تت 77ت 7 7ب ؟ ب تت 0 
ae)‏ : 
المطلب الواحد والثلاثون 


تعريف ا 

الأمر اصطلاحًا : «استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» وهو 
تعريف أبي VUES‏ وابن Ogg Sy PEI‏ 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» حيث إن المراد ب«استدعاء»: الطلب» 
والطلب جنس ذف في التعريف؛ حيث إنه جامع وشامل لكل طلب: سواء كان 
طلب فعل»› أو طلب ترك وسواء كان هذا الطلب من الأدنى أو من 
المساوي» أو من الأعلى. 

وأتي بلفظ : «الفعل» لمنع دخول «النهي»؛ ل النهى : «استدعاء الترك» 
كما سيأتي”“ والمراد من «القول»: الصيغة» وهي: صيغة الأمر التي وْجُهت 
إلى المأمور. . 

وأتي بهذا اللفظ - وهو «القول» - لمنع دخول الإشارات» والرموزء 
وبعض الحركات» والأفعال المجردة - أي : بغير قول -؛ حيث إن هذه 
الأشياء لا تسمّى أوامر حقيقية» وإن فهم الشخص أن المراد بها: الأمرء 
ولا تفيد الأمر إلا بقرينة» ولذلك تسمّى «أمرًا مجازيًا»؛ وذلك OV‏ «الطلب» 
من لوازم الأمر الحقيقي» والصيغة من لوازم الطلب؛ بناء على أن الكلام 


)١(‏ التمهيد (4/1؟1). 

(۲) في الروضة (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۳) فی المحصول AVIV IN)‏ 
() راجع (ص CV‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


قف cael Cleo‏ :والحروق Weald‏ كما سيق Pe alley‏ 
لا في المعاني النفسانية» وهذا لا يكون إلا في «القول الواضح الصريح». 

والمراد بعبارة: «على وجه الاستعلاء»: أن يأتى الأمر متكيفًا بكيفية 
الترفع على المأمور: كأمر الله تعالى للمخلوقين › وأمر السيد لعبيده» وأمر 
الوالد لأولاده» وأمر السلطان الصالح لرعيته. 

وهذه العباة صريحة فى اشتراط «الاستعلاء» فى الأمرء وهو - أي : 
«الاستعلاء»-: أن يجعل الآمر نفسه في مرتبة أعلى رتبةٍ من غيره» وإن لم 
يكن ذلك حاصلاً باعتبار الواقع» وهذا مذهب كثير من العلماء. 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في الأمرء وأهمها: 
خمسة تعريفات : ْ 

التعريف الأول: الأمر هو: «القول المقتضى طاعة المأمور بفعل 
المأمور به وهو تعريف الباقلاني" وإمام الحرمين"» والغزالي“. 

وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً؛ حيث أنه عرف: «الأمر» بالمأمورء 
والماموق به» وهما مشتقان من الأمرء ومعروف: أن المشتق من الشيء 
أخفى من ذلك الشيء» وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك 
الشىء محال. 

التعريف الثانى: الأمر هو: «طلب الفعل على وجه ale Jad‏ مطيعًا» 

(0) A oh ae 
." وهو تعريف بعض العلماء‎ 
من هذا الكتاب.‎ (OFT راجع (ص‎ (\) 
.)19/7/١( نقله عنه الرازي في المحصول‎ (1) 


(۳) في البرهان (۲۰۳/۱). 


)£( في المستصفى .)4١١/١(‏ 
)0( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (VEe /Y)‏ 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر ااا ee‏ 


وهو ضعيف؛ OY‏ فيه دوراً؛ لأنه عرّف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل» 
والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر. | 

التعريف الثالث: الأمر هو: «قول القائل لمن دونه افعل» أو ما يقوم 
مقامه» وهو تعريف أكثر OOD saa‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع؛ حيث إنه يدخل cad‏ التهديد كقوله تعالى : 
عملا ما شنم cree seid‏ والإباحة كقوله تعالى: AL Gy‏ تأصطادوا» 
[المائدة: ty‏ والإكرام كقوله تعالى: اوها بسر [الججر: +::]» والامتنان 
4 . رہ سے و 3 5 
كقوله: #كلُوا Gail Sai Es‏ [الانتم: corey‏ والتكوين والإرشاد» وغير 
ذلك من المعاني التى تستعمل لها صيغة «افعل»» وهى ليست أوامر حقيقية. 

التعريف الرابع: أن الأمر هو: «عبارة عن الخبر على الثواب على 
الفعل تارة» والعقاب على الترك» وهو تعريف بعض العلماء". 

وهو ضعيف ؛ لأنه يلزم مله a‏ لزوم الثواب إذا فعل المأمور 64 ولزوم 
العقاب إذا ترك؛ حذرًا من الخلف فى خبر الصادق» وليس كذلك إجماعًا ؛ 
OY‏ الثواب قد يزول إذا Sy!‏ المسلم عن دينهء والعقاب قد يزول إذا عفى 
الله عنه. 

التعريف الخامس: أن الأمر: «صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة 
عن الأمر» وهو تعريف بعض العلماء". 


وهو ضعيف؛ OY‏ فيه دوراً؛ حيث إنه Se‏ الشىء بنفسه. 


(£0 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)۱۳۹ /۲( نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


م 
oy‏ 
المطلب الثاني والثلاثون 
تعريف ” Ae ro‏ وما يد يتعلق به 
أولاً: النهي اصطلانحًا هو: : «استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة 


الاستعلاء) ۳ 
«استدعاء» : الطلب» والطلب جامع لكل طلب: سواء كان طلب فعل» 
وهو: «الأمراء أو طلب ترك وهو: «النهى». 
تي بعبارة «ترك الفعل» لمنع دخول «الأمر»؛ OY‏ «الأمر»: «استدعاء 

ao ج‎ = Ae 

وأتي بلفظ : «القول» لبيان أنه يُشترط في النهى: أن يصدر بلفظ النهي 
YW‏ تفعل M‏ 

وهذا اللفظ - أعني «بالقول» - منع من دخول أمور: 

أولها : الترك بالفعل aca, ols‏ يق يقيّد عبده» ویمنعه عما يريدء فهذا لا ل 
«نهيًا»؛ oY‏ المقصود لفظ Aas Yo‏ 

انيها: أي شيء يدل على الكف مثل: OSD‏ و«ذَرْ» وَادَعْ» و«اتركاء 
فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا أنها ليست نواهي؛ لأن «الترك» 
لها قد دل عليه بلفظ «الكف» ونحوهء و«النهى» لا بد فيه من أن يدل على 


)١(‏ لم يُعرّف العلماء «النهي»» بل إنهم إذا أتوا إلى بابه قالوا: «النهي مقابل الأمر فكل ما 
قيل في حد الأمرء من المختارء والضعيف فقد قيل مقابله في حد النهي». 

)1( انظر المهذب .)١571//9(‏ 

)۳( راجع (ص )5١5‏ من هذا الكتاب. 


ARS‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
aD‏ 


«الترك» فيه لفظ غير لفظ «الكف» ونحوه» وهذا اللفظ هو: «لا تفعل» - كما 
سبق -. | 

ثالثها: الإشارات والرموزء والحركات» والأفعال المجرّدة» فلا تسمّى 
تلك الأشياء نواهي حقيقية وإن فهم أحد منها النهي فبسبب قرينة اقترنت 
بهاء وذلك OY‏ «الطلب» من لوازم النهي الحقيقي» والصيغة من لوازم 
«الطلب»؛ بناء على أن الكلام حقيقة في «الأصوات المسموعة» والحروف 
المؤلفة» - كما سبق بيانه -» لا في المعاني النفسانية. 

وأتي بعبارة: «على جهة الاستعلاء» OLS‏ أن النهي يجب أن يكون على 
صفة الترفع على المنهي كنهي الله تعالى المخلوقين؛ ونهي الوالد أولادهء 
ونهي السلطان رعيته» ‏ ونهي السيد عبيده. 

وأي بعبارة: «على جهة الاستعلاء» لمنع دخول شيئين : 

أولهما: صيغة النهى إذا صدرت من المساوي كقول المساوي لمساويه: 
eG Oat Ye‏ قينا له نش oad cide Og‏ شفاعة أ انات 

ثانيهما: صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى» كقوله تعالى: YS‏ 
tran ace rian IGS of CEG‏ فهذا لا يُسمى «نهيًا حقيقيًا»» بل 
eles inn‏ 

ثانياً تعريفات أقسام المنهي عنه من حيث تعدّده وعدم ذلك: 

القسم الأول: المنهي عنه الواحدء وهو: «أن يكون المنهي عنه فعلاً 
واحدًا» مثل قول السيد لعبيده: «لا تدخل هذه الدار» فالنهي هنا يقتضي ترك 
ذلك الواحد بعينه. 


: القسم الثاني : المنهي عنه المتعدّدء وهذا القسم ثلاثة أنواع‎ ٠ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول All‏ | 
Ee‏ 0 

أولها: أن يكون كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام عليه» وجاء بلفظ 
العطف «الواو» مثل: «لا تقرب الزناء ولا تأكل الربا» فالنهي هنا يقتضي 
عدم فعلهما جميعًا» ويقتضي عدم فعل كل واحد منفردًا. 

ثانيها: أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفردّاء وجاء بلفظ العطف 
«الواو» مثل: «لا تتزوج هندًا وأختها» فالنهي هنا اقتضى عدم التزوج بهما 

الثها: أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفردّاء وجاء بلفظ : «أو» 
Yo : fre‏ تدخل هذه الدارء أو هذه الدار» فالنهي هنا يقتضي المنع من 
دخول إحداهما لا بعينها؛ oY‏ «أو» هنا للتخييرء وهذا هو: «المحرّم 
الح ene Ure‏ ان 


920 


(۱) راجع (ص (WAV‏ من هذا الكتاب. 


NS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Gr‏ 


المطلب الثالث والثلاثون 
تعريف ”العام“ وما يتعلق به 
أولاً: العام اصطلاحًا هو: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصح له بحسب 


WM. (1) ‘ ae :‏ 
وضع واحد) وهو تعريف البيضاوي 2 والرازي : 


وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ «اللفظ» جامع وشامل لكل 
ما يُتلفّظ به مما يتكون من حروف هجائية: سواء كان Wage‏ أو مستعملاً: 
UL‏ أو gf Liles Lote‏ قدا مجعملا أو «unde‏ ةة او مجان 

ail‏ ب«اللفظ» هنا: اللفظ الواحد؛ لكن لم يفرح بلفظ «الواحد»؛ 
للعلم به. 

وأتي بهذا - أعني «اللفظ» -؛ لمنع دخول أمرين : 

أولهما: العموم المعنوي أو المجازي» كقولنا: «هذا مطر عام» فهذا لا 
يدخل في التعريف؛ لأن «العموم المعنوي» لا يتحد الحكم فيه» بل يختلف› 
فإذا قيل: اعم هذه البلدة المطر»: فإن مقدار نزول المطر في هذا المكان - 
من هذه البلدة - يختلف عن مقدار نزول المطر في مكان آخر منهاء بخلاف 
«العموم اللفظي» - وهو الذي عرّفناه هنا - فإن الحكم متحد بالنسبة لأفراده 
أي: لا يختلف باختلاف الأفرادء ولا الأماكن ولا غير ذلك فمثلا! إذا 
قال شخص: «أكرم الطلاب» فهذا عام لجميع الطلاب فيدخل فيه الطوال 
والقصارء والسودء والبيضء والأكثر علمّاء والأقل cle‏ بدون تخصيص 


(1) في المنهاج (POVIND‏ مع شرح الأصفهاني. 
() في المحصول (01/1)» وانظر المهذب (1458/4). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه mS‏ 
ل any‏ 


شىء من ذلك. 

وهذا هو الفرق بين «العموم المعنوي» و«العموم اللفظي». 

ثانيهما: الألفاظ المركّبة» وهو: «اللفظ الذي أفاد العموم بسبب أنه 
أكثر من لفظ» كقولهم: «كلام منتشر». فهذا أفاد العموم» ولكنه لا يدخل في 
التعريف؛ لأنه أفاد العموم بسبب لفظين» لا لفظ واحدء ومثله قوله: 
اقصيدة طويلة» وضرب زيد عمرًا». 

وأتي بلفظ : «المستغرق» لبيان أنه يشترط في هذا اللفظ المفيد للعموم: 
أن يكون مستغرقًا ومتناولاً لجميع ما وضع له من الأفراد دفعة واحدة. 

وأتي به - أعني لفظ «المستغرق» - أيضًا لمنع دخول أمرين : 

أولهما: اللفظ المهمل مثل: «ديز»؛ حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ 
لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضعء فإذا كان اللفظ المهمل غير موضوع 
لمعنى» وغير مستعمل» فمن باب أولى أنه لا يستغرق. | 

ثانيهما : اللفظ المطلق؛ حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ لأنه - أي : 
اللفظ المطلق - يتناول واحدًا لا بعيته» أو يتناول أفرادًا غير معيّتين» وهذا 
Undo Syn dal‏ وا ةة وإثما يخاوله على ميل اتدل Weed‏ قول 
القائل: «أكرم رجلاً» فالمطلوب فيه: تحقيق الإكرام لرجل» فيختار المأمور 
il‏ رجل فيكرمه فتبرأ ذمته» كذلك قول القائل: «أكرم رجالاً» فإن المطلوب 
ثلاثة رجال فيكرمهم فتبرأ ذمته» ويخرج عن العهدةء بخلاف «اللفظ العام» 
كالرجل فإنه تناول جميع أفراده بأعيانهم» ولا يجزئ tol‏ عن أحد. 

وهذا هو الفرق بين «المطلق» و«العام». 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 
YY)‏ 
وأتى بعبارة: الجميع ما يصلح له» لمنع دخول أمرين: 


أولهمًا: استعمال لفظء لمعنى لم يوضح له أصلاً أي: أن ذلك اللفظ 
لم يكن صالحًا له» ولا يفيد العموم فيه» وإن كان يفيد في غيره» فمثلاً 
لفظ: «مَنْ» وضع للعاقل» ولفظ the‏ وضع لغير العاقل» وهما من صيغ 
العموم لكن لا يمكن أن نستعمل «مَنْ» لغير العاقل» فلا تقول: «اشتر من 
رأيته من الحيوانات» ولا تستعمل «ما» للعاقل فلا تقول: «أكرم ما رأيته من 
العلماء». 

ثانيهما: اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح cal‏ فهذا لا يدخل في 
التعريف. فمثلاً: قوله تعالى: GI‏ فَالَ لهم ott CAE‏ عمرّان: tye‏ جاء 
فيه لفظ «الناس» وهي صيغة من صيغ العموم» ولكن لم يقصد به هنا 
العموم» بل قصد به فردًا Maly‏ وهو نعيم مسعود الأشجعي»» وهو قول 
كثير من المفسرين» وقيل: المراد: طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش» 

وأتي بعبارة: «بحسب لفظ واحد» لبيان: أنه يُشترط في اللفظ العام: أن 
يكون اللفظ واحداء يدل على معنى واحد فقط» لكن هذا المعنى عام لجميع 
الأفراد. 


وأتي بتلك العبارة؛ لمنع دخول أمرين : 

أولهما: اللفظ المشترك» والمجمل؛ GY‏ - أي : المشترك والمجمل - 
لفظ واحد دال على عدة معان» لا مزية لأحدها على الآخر - كما سبق 
بيانه-» وهذا بخلاف العام؛ حيث إنه Bi‏ واحد دال على معنى واحد 
فقطء لكنه عام» ولهذا يُعمل باللفظ العام فور علمنا به مباشرة؛ لأن له معنى 


)\( راجع (ص 010 0445( من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه Gry‏ 
oly‏ مفهومّاء بخلاف اللفظ المشترك والمجمل فلا fort‏ بهما إلا بعد أن 
توجد قرينة تُرجّح أحد المعاني. 

وهذا هو الفرق بين «المشترك» و«المجمل» و«العام». 

ثانيهما: bal‏ الصالح للحقيقة والمجاز مثل: «الأسد»؛ حيث إن له 
معنيين أحدهما حقيقة» والآخر مجازء ويحمل عند الإطلاق على الحقيقة» 
Ll‏ عند وجود قرينة تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز: فيعمل بالمجاز. 

ob‏ قيل: إن هذا التعريف فيه دور؛ حيث عرف «العام» ب«المستغرق»» 
والمستغرق مرادف للعام فتحقّق الدّورء الذي هو عيب في التعريفات - 
OL gy gu ls‏ 

قيل له: هذا بعيد؛ لأمرين : 

أولهما: LY‏ أن «المستغرق» مرادف للعام؛ OY‏ اشتراكهما في 
بعض اللوازم لا يعني أنهما مترادفان من كل cary‏ فالعام لغة هو الشامل» 
UG‏ خا pills‏ و مق جيه اللقة: 

ثانيهما: على فرض أن الاستغراق مرادف للعام» فيجوز التعريف cy‏ 
ويكون من باب «الحد اللفظي»» حيث سبق أن So‏ ثلاثة أقسام: «حد 
حقيقي» وارسمي» و«لفظي»» وقد وضحت كل قسم بالتفصيل فيما سبق » 
وعلى هذا يجوز: أن يعرف الشيء بلفظ مرادف له إذا كان أوضح منهء ولا 
شك أن لفظ «الاستغراق» أوضح من لفظ «العام» بالنسبة للسامع» إذن عرفنا 
العام بالمستغرق زيادة في CLAY‏ والبيان فيكون التعريف صحيحًا كما 
تعرف «الليث» بأنه «الأسد». | 


)1( راجع (ص (VV‏ من هذا الكتاب وذلك في شروط صحة الحد. 
)( راجع (ص (EP‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

Gra)‏ مل: في حدود وتعرا علم أصو 

الدليل الثاني“ : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العام» 
وأهمها: أربعة تعريفات. 

التعريف الأول: أن العام: «اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا 
(Ube‏ وهو تعريف OO Sal‏ وابن PUNE‏ وابن الجوزي”". 

وهو ضعيف ؟؛ oye‏ ثلاثة : 

أولها: أنه غير جامع لأفراد العام؛ حيث عبّر بلفظ «الشيء» والشيء 
خاص بالموجودات» فلا تدخل المعدومات. 

ثانيها : إنه غير مانع من دخول bd‏ «مائة» و«ألف»؛ لأنه دال على شيئين 
فصاعدًا - وهي : الآحاد الداخلة فيها -» والصواب: عدم دخول مثل هذه 
الأعداد؛ لأنه ليس من ألفاظ العموم. 

ثالثها: أن فى التعريف زيادة لا داعى لهاء وهى لفظ : «الواحد»؛ حيث 
إن لفظ «اللفظ» يكفى care‏ وكذا لفظ: «مطلقًا» لا داعى له؛ لأنه لفظ 
«فصاعدًا» يكفى عنه. | 

التعريف الثانى: أن العام : اكلام مستغرق لجميع ما يصلح لهك وهو 
تعريف أبى الخطاب”” وأبى الحسين Og ad!‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ما أفاد العموم بلفظين فأكثر مثل 
قولهم: «قصيدة طويلة» و«كلام منتشر» واضرب زيد عمرًا»؛ حيث إن كل 
)١(‏ من أدلة كون ذلك التعريف أصح التعريفات للعام فراجع (ص CAV‏ من هذا الكتاب. 
(؟) في المستصفى (۲/ APY‏ ا 
(۳) في الروضة (۲/ VW‏ 
.)4( في الإيضاح ANA vu)‏ 


)0( في التمهيد (۲/ 0( 
(5) في المعتمد .)۲٠۳/۱(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


واحد من تلك الأمثلة السابقة» كلام قد أفاد العموم» لكنه لم يفد العموم من 
لفظ واحدء بل من لفظين ts‏ وهذا لا يدخل فيما نحن فيه؛ OY‏ 
المقصود من هذا الباب كله: Led‏ أفاد العموم من لفظ واحد فقط»). 

التعريف الثالث: أن العام: «ما عم شيئين فصاعدًا»» وهو تعريف بعض 
egal‏ 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ لأنه عبّر ب«الشيء»» والشيء خاص 
cls ge gdh‏ دون المعدومات. ش 

ثانيهما: أن فيه دورًا؛ حيث إنه عرّف العام. ب١ما‏ عم» وهذا تعريف 
الشىء بنفسه كما قال ابن عقيل”''2: «هذا كمن عرّف «السواد بما سوّد المحل 
الذي يقوم lay‏ 

Sell‏ الرايع : أن العام: «ما حم شيئين فصاعدًا شمولاً واحداً» وهو 

60 

وهو ضعيف؛ GY‏ غير جامع؛ لأنه عبّر بلفظ: «الشيء»» وهو خاص 
بالموجودات» دون المعدومات. ; 

, 0 ° wf? 5 . ھا1‎ 

انيا : تعريفات أقسام العام“ : 

القسم الأول: العموم اللفظي» وهي : «ما استفيد عمومه من جهة اللغة 
فقط)»» وهو المراد من العام والعموم إذا أطلقاء وهو: المبحوث في باب 


)1( نقله عنهم ابن عقيل في الواضح .)4١/١(‏ 
(۲) في الواضح AAY/\)‏ 

)1 في الواضح .)41/١(‏ 

(5) انظر: المهذب .)١559/5(‏ 


26 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
GD‏ 


«العام»» وهو الذي سبق تعريفه › وصيعه روق 


القسم الثاني : العموم العرفي» وهو: «ما استفيد عمومه من جهة عرف 
أهل الشريعة فقط» كقوله تعالى: رمت Ke‏ الد scan‏ ج فإن هذا 
اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة؛ حيث إنه يفيد تحريم الأكل فقطء ولكن 
قد اقتضى عرف الفقهاء جعله مفيدًا لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من UIST‏ 
وبيعهاء وتأجيرهاء وجميع أنواع الانتفاعات بها. 

القسم الثالث: العموم العقلي» وهو: : اما استفيد عمومه من جهة العقل 
فقط»» وهو نوعان: 

أولهما: مفهوم المخالفة» كقوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم 
الزكاة» حيث يدل المفهوم العقلي واللازم على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

Sem creas ووو‎ Grant, الم‎ Ge sls dys spall sagt 
إن هذا اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة؛ حيث إن كل ما في اللفظ: أن‎ 
العقل السليم قد‎ OV فالعقل قد عممه؛‎ AY الخمر إنما حرم لعلة‎ 
العلة كلما وجدت وجد المعلول» وكلما انتفت انتفى المعلول»‎ ob حكم‎ 
EE مسكر حرام» فيكون عموم هذا اللفظ‎ YS فيكون - بناء على ذلك - أن‎ 
بالعقل.‎ 

OOO 


)\( وهمى هى : الواحدء والمثنى. > والجمع cdl ayers)‏ والمضاف إلى معرفة» وأدوات 
الشرط والاستفهام» وکل 6 وجمیع › واواو» الجمع» وسائر التي هي من سور المدينة» 
والنكرة في سياق النفي وغيرها مما ذكرت تفصيله في المهذب )۱٤۸۷ /٤(‏ وما بعدها. 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ety‏ 
ل avy‏ 
المطلب الرابع والثلاثون 


تعريف التخصيص وما يتعلق به ٍ 

أولاً: التخصيص اصطلاحًا هو: «قصر العام على بعض أفراده» وهو 
تعريف تاج الدين ابن السبكي'. 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن المراد ب«قصر العام»: قصر 
حكم العام وإن كان لفظ العام GL‏ على عمومه» لكن هذا البقاء من جهة 
«taal‏ لا من جهة الحكم. | 

وهذا اللفظ منع من دخول إطلاق العام وإرادة الخاص؛ حيث إن ذلك 
قصر دلالة لفظ العام» لا قصر حكمه. | 

وأتي بلفظ «على بعض أفراده» لبيان : أن هذا العام يخصص» ويكون 
المراد به ver‏ أفراده بسببا قرينة مسخصصة » فمثلاً قوله تعالى : CELTS‏ 
يربص اهن BE‏ رو tyra casi‏ عام لجميع المطلقات» لكن 
الشارع خصّصه بغير الحوامل؛ حيث أخرج الحوامل بقوله تعالى: ESE‏ 
FAS GN‏ أن Snes‏ يتن Bt rs glen ote‏ : لم يبق اللفظ العام - وهو 
«المطلقات» - على عمومه» بل قصر على بعضص أفراده - وهو غير 
الحوامل-. 

مثال آخر: إذا قال القائل: «أكرم الطلاب الناجحين»: فإنه قد قصر هذا 
اللفظ العام - وهو: «الطلاب» ب على أفراد مخصوصين معيئين وهم: 


)1( في جمع الجوامع (T/T)‏ مع شرح المحلي. 


CR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
J,‏ 2 


«الناجحون». 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في ee‏ 
وأهمها: تعريفان: 

التعريف الأول: أن التخصيص : «قصر العام بدليله على بعض أفراده» 
وهو تعريف بعض العلماء. 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه زيادة لا داعي لها؛ وهي لفظ: «بدليله» OY‏ 
ol poll‏ من التخصيصن هنا هر Games‏ العرفي» والتخصيض Er‏ 
يلزم منه: عدم جواز التخصيص إلا بدليل شرعي cp ghee‏ والتقدير بالنسبة 
للتعريف المختار هو: «قصر الشارع العام على بعض أفراده» فأضيف 
المصدر إلى مفعولهء وحذف الفاعل؛ للعلم به. 

التعريف الثاني : أن التخصيص: «إخراج 5 ما تناوله الخطاب Mare‏ 
وهو تعريف الرازي”"» وأبي الحسين Og pad‏ وهو قريب من تعريف 
sae‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه يفهم منه: أنه إخراج ما تناوله الخطاب بتقدير عدم 
المخصّص نحو قولهم: «خص العام»» وفيه دور كما هو معلوم. | 

تنبيه : إذا كان تعريف التخصيص ما سبق فإن المخصص هو: الدليل 
القاصر للعام على بعض coal sl‏ أي هو: فاعل التخصيص» والمخرج. 


ثيه pel‏ هذه حدود وتعريفات تخصيص العموم. وليس هو تعريف 


)1( نقله عنهم المرداوي في التحرير (75011/5) مع التحبير. 
(؟) في المحصول AVA /5/١(‏ 

)1( في المعتمد A¥O*/\)‏ 

(5) في المنهاج )717/١(‏ مع شرح الأصفهاني 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ar‏ 
تخصيص «Glee‏ كما قال أبو يعلى0".. 

ثانياً : تعريفات أقسام المشفهات: 

القسم الأول: المخصّصات المنفصلةء وهى: ما تستقل بنفسها: بأن لا 
تكون مرتبطة بالعام» أي :.أن العام ورد مستقلاً ثم ورد المخصّص بعد 
ذلك وهه التخصضات اة es‏ : 

أولها : التخصيص بالحس» وهو: «قصر العام على بعض أفراده بأحد 
الحواس aS‏ والسمع› والشمء والذوق» الاج 
ومنه قول تعالى : yh oe ‘3 BY‏ ربا [الأحقاف: “T¥Yo‏ وهذا قد حصص 


م 2 


بالبصر؛ حيث إنا نشاهد Shed‏ والسماء والأرض لم تدمرها الريح. 


ثانيها: التخصيص ae‏ وهو: «قصر العام على بعض أفراد 
بالعقل»"› لقوله تعالى: {ae oll & A‏ 4200 رال عمرّان: fav‏ حيث 
إن العقل قد اقتضى بنظره. عدم دخول الصبي والمجنون في هذا النص؛ 
لعدم إدراكهما المقصودء هذا فعله الصحابة قبل قوله RE‏ «رذ E‏ 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ). 


الثها: تخصيص الكتاب بالكتاب: هو «قصر العام الوارد في الكتاب 
على بعض أفراده بالكتاب»”* » كقوله تعالى: SS i Gall Se SGD‏ 


.)٠١١ /١( في العدة‎ (\) 

(۲) انظر: نهاية السول (۱۱۳/۲) فواتح الرحموت :)715/١(‏ المهذب (٤/۹١١٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي )¥/ 1۷(« المتحصول )1/ .)١٠١‏ المستصفى )¥/ .)٠٠١‏ البرهان 
.)508/1١(‏ التمهيد لأبى الخطاب (۲/١١٠)ء‏ العدة (۲/ .)٥۷۸‏ 

)1( قد سبق ذكر تعريف «العقل» المختار في (ص )١75‏ من هذا الكتاب. 

(5) قد سبق ذكر تعريف «الكتاب» المختار في (ص )35١‏ من هذا الكتاب. 


@ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

qo مه 8 تك ۾ ا ى‎ 5 "So 
من لک [المتائدة: مع حيث ورد هذا مخصصًا لعموم قوله تعالى: مولا‎ 
مم والمراد: لا يجوز الزواج بغير‎ cca EE SE OLS تكحوأ‎ 
| المسلمات إلا بنساء أهل الكتاب: اليهود والنصارى.‎ 

رابعها: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: وهو «قصر العام الوارد في 
الكتاب على بعض أفراده بالسنة Us se‏ كقوله BE‏ «القاتل لا يرث» 
ودلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» والمراد: أن جميع الأولاد 
يرثون من آبائهم إلا قاتل أبيه لا يرث منه» وإلا : الكافر لا يرث من أبيه 
المسلم. ولا يرك الكافر من ولده a‏ 

خامسها: : تخصيص السنة المتواترة بمثلها ر ». وتخصيص الأحادية بمثلي “٣‏ 
وهو: pas)‏ العام الوارد فى السنة المتواترة على au‏ أفراده بمثلها» وقصر 
العام الوارد في السنة الآحادية على بعض أفراده بمثلها» كقوله عليه الصلاة 
والسلام : دلا ERE‏ رن ية ا heey‏ عق rig tes ray re‏ عل 
الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء الزكاة». 

سادسها: تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب». وهو: «قصر 
العام الوارد في السنة المتواترة والآحادية على بعض أفراده بالكتاب». 

قال Sls‏ : وبرلا ts Cos ode‏ 14 شىء [التحل: وم والسنة 
شيء من الأشياء» والتخصيص: بيان» فيكون الكتاب مخصّصًا لها. 

سابعها: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» وهو: pes)‏ 
العام الوارد في الكتاب والسنة المتواترة على بعض أفراده بخبر الواحد» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 


)١(‏ قد سبق ذكر تعريف «السنة والمتواتر» المختار فى (ص )5١١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) قد سبق ذكر تعريف «الآحاد» المختار فى (ص (EVE‏ من هذا الكتاب. 


a في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه‎ fold 
لك ئا و لڪ‎ Lb} حيث خصّص عموم قوله تعالى:‎ GLE 
السند» فيقوى خبر الواحد‎ Ca والسنة المتواترة كالكتاب من‎ “]۲٤ [اليِساء:‎ 
على تخصيص عمومه.‎ 

ثامنها : تخصيص الكتاب والسنة القولية» والفعلية('' بالسنة التقريرية 
وهو «قصر العام الوارد في الكتاب» والسنة القولية والفعلية على بعض أفراده 
بالسنة التقريرية»؛ إذ التقريرية كالسنة القولية والفعلية من حيث التخصيص 
بها. 

تاسعها: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع"» وهو: اقصر 
العام الوارد في الكتاب» والسنة المتواترة على بعض أفراده بالإجماع» 
كإجماع العلماء على أن العبد يجلد خمسين جلدة على النصف من ال 
وهذا خصص عموم قوله تعالى: Bie jes Fit ail eke‏ 45 
5350 ۲ 


Oe 


عاشرها: تخصيص الكتاب» والسنة بمفهوم ORB gall‏ وهو: «قصر 


العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بمفهوم الموافقة» كقول 
القائل: «كل من دخل داري فاضربه»» ثم قال: «إن دخل زيد الدار فلا تقل 
له أف» Ob‏ ذلك يدل على تحريم ضرب زيد إذا دخل الدار. | 

حادي عشر: تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة» وهو: «قصر 
العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بمفهوم المخالفة». 


)١(‏ قد سبق ذكر تعريف السنة الفعلية فى (ص (EVV‏ من هذا الكتاب. 
(؟) قد سبق ذكر تعريف السنة التقريرية فى (ص EW‏ من هذا الكتاب. 
(6) قد سبق ذكر تعريف الإجماع المخثار في (ص (OVN‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ سيأتي ذكر تعريف مفهوم الموافقة في (ص )1٤١‏ من هذا الكتاب. 
)0( سيأتي ذكر تعريف مفهوم المخالفة في (ص 108( من هذا الكتاب. 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
Gi)‏ = 


ثاني عشر: تخصيص الكتاب =e‏ بالقياس”» وهو: «قصر العام 


الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بالقياس» كقولهم: إن من وجب 
عليه حد القصاص في النفس» ثم لجا إلى الحرم يقتص منه؛ ENS‏ على من 


Pa op A “A ےہ‎ 


جنى داخل الحرم abode‏ لقوله تعالى: #. .ولا تقايلوهم عِند 
gash SS ab aa Sine i piety deci‏ لكر ١‏ وهذا 


vara, Card 


wes ن‎ ey ese و‎ gta 
Slog ثالث عشر: تخصيص الكتاب والسنة بقول وفعل ومذهب‎ 

الصحابي"» وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفرادء 
بقول الصحابي» كقول ابن عباس وا : op‏ المرأة إذا ارتدّت لا تقتل» 
وخصّص ذلك عموم قوله BE‏ «من Jy‏ دينه فاقتلوه)» هذا عند كثير من 
العلماء. 


TW عمرّان:‎ dl GK 6 


رابع عشر: تخصيص ا ge ee‏ و Pe‏ 
العام الوارد في الكاب والسنة على بعض أفراد بالعرف والعادة» مثل: قول 
القائل: انهيتكم عن أكل الطعام» وكان أغلب الناس في ذلك البلد قد 
اعتادوا وتعارفوا على أكل طعام tee‏ كالأرز See‏ فإن النهي الوارد في 
قوله يكون مقتصرًا على أكل ذلك الطعام - وهو: الأرز فقط -؛ حيث إن 
العادة مخصّصة للعموم. وهو مذهب كثير العلماء. 

خامس عشر: تخصيص العام بذكر بعضه وهو: «قصر العام الوارد في 
الكتاب والسنة على بعض أفراده بذكر بعض ذلك العام في نص منفصل» مثل 


)١(‏ سيأتي ذكر تعريف القياس المختار في (ص CVOA‏ من هذا الكتاب. 

)1( سيأتي ذكر تعريف قول الصحابي ومذهبه وفعله ورأيه المختار في (ص (VOY‏ من هذا 
الكتاب. 

)1( سيأتي ذكر تعريف العادة والعرف في (ص 784) من هذا ESI‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (a‏ 
JZ‏ 0 


(cl ar‏ إهاب دبغ فقد طهر»؛ حيث إنه عام في كل جلدء ثم قال يا 
في شاة ميمونة: «دباغها طهورها» فهذا الأخير قد خصّص الحديث الأول 
وجعله مخصّصًا بجلد الشاة فقط» دون غيرها من مأكول اللحم - كالبقر 
والإبل - هذا عند بعض العلماء كأبي ثور. 


سادس عشر: تعارض الخاص مع العام وهو: «أن يوجد خاص يثبت 
US‏ في بعض أفراد العام» وهذا الحكم يخالف حكم العام» كقول القائل : 
«أكر الطلاب» والا تكرم زيدًا» فهذا الأخير يخصّص عموم النص الأول 
مطلمًا: سواء عُلم تاريخهماء أو لاء وسواء تقدم العام على الخاص أو 
تأخرء أو جُهل التاريخ: فلم يُعلم المتأخر والمتقدم» أو كانا متقارنين في 
النزول» أو غير ذلك» ومنه قوله تعالى: Ay‏ آله ن CO‏ دت.: 
ry‏ حيث إنه عام» أي: أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم» لكن الصحابة 
قد خصّصوة أولاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة» فخرج من الآية أولاد الأنبياء لا يرثون من آبائهم» وخصّصوه 
ثانيًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث القاتل» وغير ذلك» ولم ينقل 
عنهم أنهم بحثوا عن العام جاء قبل الخاص» أو الخاص قبل العام. 

سابع عشر: تخصيص العام بقصد المدح أو الذم» وهو: «قصر العام 
الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بقصد المدح أو الذم» مثاله قوله 
تعالی؛ aly‏ يكور الدّحَب ead‏ ول ke‏ ف Jus‏ الل سرهم 
Gli,‏ اليو tire cg‏ حيث قال بعض العلماء: إن تلك الآية لا تصلح 
للاستدلال بها على وجوب زكاة الحلي؛ لكون العموم غير مقصود» بل 
المقصود في ذلك هو: «الذم» فقط» وقد أخرج اللفظ عن عمومه» وهذا 
محكي عن الإمام الشافعي» وخالفه الجمهور. 

ثامن عشر : تخصيص العام بسبب أنه عطف عليه الخاص» وهو: «قصر 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee HE‏ —— 


العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بسبب : عطف الخاص 
عليه» مثل قوله YR‏ يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده» حيث إن 
المسلم إذا قتل ذمياًء أو مستأمئًا عمدًا عدوانًا: فإن المسلم يُقتل قصاصًاء 
أما إذا قتل المسلم الكافر الحربي: فإنه لا يقتل به؛ لأن قوله: «ولا ذو عهد 
في عهده» خاص» وقد عطف على عام فيخصّصه فيكون التقدير: «لا يقتل 
مسلم بكافرء ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي»» ومعروف: أن 
المعطوف يشارك المعطوف عليه فى جميع المتعلقات» وبناء على ذلك : 
يكون قوله: «ولا يقتل مسلم بکافر» مشاركا للمعطوف» وهو: «ولا ذو عهد 
في عهده بكافر حربي»» وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به الخاص» 
وهو «الحربى» فكذلك المعطوف يكون المقصود به «الحربى)؛ حيث 
خصّصناه به» فلا يقتل مسلم بكافر حربى» أما الذمّى والمستأمن إذا قتلهما 
المسلم: فإنه يقتل بهما. | 

القسم الثاني: من أقسام المخصّصات 7 المخصّصات المتصلة» 
وهى : «ما لا 5 تستقا بنمسهاء بل ھی مرتہ تبطة با لنص العام»» وهذه 
المخضصات ا 

أولها : التخصيص Ob tI‏ وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب 
والسنة على بعض أفراده بالشرط» كقول القائل: «اكرم الطلاب إن نجحوا» 


)١( -‏ سبق ذكر القسم الأول من المخصّصاتء وهي : المنفصلة في (ص CAVA‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: نهاية السول :)١١/١(‏ شرح المحلي على جميع الجوامع )4/1( المعتمد 
(۲۸۳/۱)» البرهان (۱/ ١۳۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۸۸/۲)» كشف الأسرار IN)‏ 
)0١‏ المحصول (۳/۱/ ۳۸۳)ء الروضة (۲/ VER‏ المهذب .)١١١۷ /٤(‏ 

(۳) سبق ذكر تعريف الشرط المختار في (ص (Tee‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه (RS‏ 
وك 


ثانيها : التخصيص بالصفة» وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة 
على بعض أفراده بمعنى يتصف به بعض أفراد ذلك العام» كقول القائل: 
«أكرم الطلاب الناجحين» حيث قصر الإكرام على الناجحين فقط؛ لأنه نص 
على وصفهم بذلك. | : | 

ثالثها : التخصيص بالغاية» وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة 
على بعض أفراد» بأن يؤتى بعد ذلك العام بحرف من حروف الغاية كاللام» 
أو حتى» أو إلى» كقول القائل : «أكرم العلماء إلى أن يأتي الليل»ء أو أكرم 
العلماء حتى يدخلوا الدار»» فالأول يقتضي الاستمرار في إكرام العلماء إلى 
غاية بداية الليل» فإذا بدأ الليل: فينتهي الإكرام» والثاني يقتضي الاستمرار 
في إكرام العلماء إلى غاية دخولهم الدارء فإذا دخلوا الدار ينقطع الإكرام. 

رابعها : التخصيص بالاستثناء. | 

والإستثناء لغة: مأخوذ من الثني» وهو: العطف» ومنه قولهم: اثنيت 
الحبل أثنيته» إذا عطف بعضه على بعض. 

ويطلق لغة على الصرف» ومنه قوله: «ثنيته عن الشيء»: إذ صرفته 
ڪي 

والاستشناءء اصطلاحا هو: قول متصل يدل يحرف «إلا» أو إحدى 
أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول وهو جمع بين تعريف 
Orig als On 5 Mees‏ 


AVV0/€) العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 

)1( في المنهاج )۳۸١/١(‏ مع شرح الأصفهاني. 

(۳) في الروضة AVEV/¥)‏ 

.)5817/5( والاتحاف‎ COVVIW /٤( في العدة (؟/ 509)» وانظر: المهذب‎ )٤( 


< الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ory‏ 


وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه أني بلفظ : «قول» لمنع دخول 
المخصّصات المنفصلة العقلية» والحسية. 

وأتى بلفظ «متصل» لبيان شرط الاستثناء وهو: أن يكون متصلاً بالجملة 
المذكور فيها العموم وغير منفصل عنها. 

وأتي بذلك - أعني بلفظ «متصل» - لمنع دخول جميع المخصصات 
المنفصلة الثمانية عشرة السابقة الذكر. 

وأتي بلفظ : «يدل» لمنع دخول الصيغ والألفاظ المهملة» وهي التي لا 
تدل على شيء. | 

وأتي بعبارة: «بحرف إلاء أو إحدى أخواتها» لمنع دخول أمرين: 

أولهما: المخصّصات الأخرى المتصلة cb thls‏ والصفة»ء والغاية 
السابقة الذكر؛ حيث إن لهذه المخصّصات صيغ وأدوات تختلف عن صيغ 
وأدوات الاستشناء. 

ثانيهما : الصيغ التي تتضمّن الإخراج» لكنها ليست باستثناء لغة 
كقولهم: «أكرم القوم دون زيد» فإن هذا ليس باسكئناء لغة. 

وأتى بعبارة: «على أن المذكور معه غير مزاد بالقول الأول» لبيان: أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول» ولا يدخل تحت 
عمومهء فمثلاً: قولهم: «نجح الطلاب إلا زيدًا» فلفظ «إلا زيداً» دل دلالة 
واضحة على أن المذكور معه - وهو زيد - غير مراد بالقول الأول - وهو: 
«نجح الطلاب»؛ حيث لا يشمله حكم النجاح. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 


بعض أفراده بالاستثناء بأداة إلا أو إحدى أخواتها». 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في الاستثناء. 
وأهمها: أربعة تعريفات: 

التعريف الأول: أن الاستثناء: «قول ذو صيغ مسخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول» وهو تعريف الغزالي”'". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم تدخل فيه الاستثناءات 
الأحادية» كقولك: «أكرم القوم إلا زيدا»» وهو استثناء حقيقة» وليس بذي 
صيغء بل صيغة واحدة. ولو قال: «قول ذو صيغة» لسلم من هذا 


الاعتراض. › 
التعريف الثاني : أن الاستثناء: «قول متصل يدل على أن المذكور معه 


غير مراد بالقول الأول» وهو تعريف ابن قدامة”". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المخصّصات المتصلة الأخرى 
كالشرط» والصفةء والغاية» ولو قيده بعبارة: «بحرف إلاء أو إحدى 
أخواتهاء لسلم من ذلك. 

التعريف الثالث: أن الاستثناء: «عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا 
لإخراج بعضه بلفظ إلاء ولا يستقل بنفسه» وهو تعريف بعض العلماء ". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص بلفظ : 
«إلا» فقطء LT‏ الاستثناء بإحدى أخوات «إلا» فلا يدخل هنا مثل: «غيراء 
و«حاشا» وما عدا» وغيرهاء وهي أدوات استثناء لا شك فيهاء فلو قال: 


.)157/5( في المستصفى‎ )١( 
VEN /۲( (؟) في الروضة‎ 
.)۲۸۷ /۲( نقله عنهم .الآمدي في الإحكام‎ (1) 


الشّامل: ذ تعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ara)‏ مل: في حدود وتعر علم أصو 
«أو إحدى أخواتها» لسلم من ذلك. 

التعريف الرابع: أن الاستثناء: «إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ 
إلا أو ما يقوم مقامه) وهو تعريف بعض ا 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع؛ حيث يدخل فيه بعض الألفاظ التي تقوم 
مقام «إلا» ويخرج بواسطتها بعض الأفرادء ولا تسمّى استثناء» كقولهم: 
«رأيت العلماء ولم أر زيدًا»» فهذا يقوم مقام قوله: «إلا زيد» في إخراج 
a‏ الجملة من الجملة»› وليسن باستثناء. 

بيان الفرق بين «الاستثناء» و«التخصيص بالمنفصل». 

بينهما سي 

أولهما: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال - كما سبق فى تعريفه - 
بخلاف التخصيص بالمنفصل فلا يشترط فيه ذلك» فيجوز أن يكون متصلاًء 
ويجور أن يكون منفصلا. 

ثانيهما: أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة ظاهرة» وإلى 
ما نص على معناه: فتقول «أكرم الطلاب إلا زيدًا» وتقول: «له علي عشرة 
إلا MG‏ بخلاف التخصيص بالمنفصل فلا يتطرق إلى ما نص على معناه» 
وإنما يصح في الظاهر - وهو العام فقط. فتقول: «أكرم الطلاب» ثم تقول : 
«لا تكرم زيدًا»؛ OY‏ دخول زيد في عموم الطلاب ظني؛ OV‏ دلالة العام 
ظنية» ولكن لا تقول: «أكرم زيدًا وعمرًا وبكرًا» ثم بعد ذلك تقول: لا 
تكرم زيداً»» فإن قيل ذلك في الشرع فهو نسخ» وليس بتخصيص. 


0 


AVAV/Y) نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ )١( 
.)١1559/5( الاتحاف (585/5).» المهذب‎ (VEE انظر: الروضة (؟/‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ (Io vw) راجع‎ (۳) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه €5 

بيان الفرق بين «الاستثناء» و«النسخ». 

بينهما ثلاثة [M553‏ 

أولها: أنه يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه - كما سبق في 
تعريفه -» بخلاف النسخ» فإنه يشترط فيه: كون الناسخ متأخراً عن 
المنسوخ - كما سبق في تعريفه -"". 

ثانيها: أن الاستثناء مانع من دخول بعض الأفراد تحت اللفظ› 
اي تسن م 
ما دخل تحت اللفظ الوارد. 

ثالثها: أن الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت عموم 
المستثنى منه» ولا يجوز أن يمنع جميع الأفراد من الدخول» فتقول: له 
علي عشرة إلا ثلاثة» ولكن لا تقول: «له علي عشرة إلا عشرة)» بخلاف 
النسخ فإنه يجوز أن يرفع بعض الأفراد كرفع بعض عذة المتوفى عنها 
روا Sls Vie cals Gee‏ فنسخ ورفع بعض ذلك حتى صارت العدة 
أربعة أشهر وعشراء ويجوز أن ينسخ ويرفع جميع الحكم CBS‏ وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة النبي WE‏ 


OOO 
من هذا الكتاب.‎ CITA انظر المراجع الثلاثة في هامش (۲) من (ص‎ (1) 


(Y)‏ راجع (Yo ve)‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (ص (FVO‏ من هذا الكتاب. 


TB‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
و i‏ 


المطلب الخامس والثلاثون 


تعريف ”ال «gL‏ وال 5 « 
أولاً: المطلق لغة: الانفكاك من القيود: حسيًا كان كقولهم: «هذا 
الفرس مطلق» أو معنوياً كقولهم : «هذا الدليل Ogee‏ وهو المقصود في 


ثانيًا: المطلق اصطلاحًا : «اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 


شاملة teed‏ :وهو تعريفت ابن قذاعة”". 


وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه أتي بعبارة: «المتناول لواحد»؛ 


أولهما: اللفظ غير المفيد» وهو: المهمل مثل : «ديز» فهذا لا يسمى 


ثانيهما: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد؛ حيث إن المراد: 
اللفظ الواحد المتناول لأعداد كثيرين» LT‏ الأعداد الكثيرة المتناولة للكثيرين 
فلا يُسمّى شيئًا من ذلك «مطلقًا» كقولنا: «حضر مائة ألف» ونحو ذلك. 

وأتي بلفظ : "لا يعنيه»؛ لمنع دخول أمور: 

أولها: أسماء الأعلام؛ حيث إنه يقصد بها الأعيان» بخلاف المطلق. 

ثانيها: اللفظ الذي مدلوله واحد معين كقوله تعالى: SS GY‏ لَهم 


(؟) في الروضة (0/5/5. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه an‏ 
ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ و و ي ل aay‏ 


لتاس core ut‏ «بوع؛ حيث إن لفظ «الناس» مدلوله واحد معين» وهو: 
نعيم بن مسعود'". | 

ثالثها: اللفظ العام؛ حيث إن العام هو: «اللفظ الذي يدل على معنى 
معين ؛ لكنه عام» كالرجال - كما سبق Om‏ 

وأتي بعبارة: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» لبيان: أنه يشترط في 
المطلق: أن يكون له أفراد تتماثل» فيدخل فيه الدال على الماهية من حيث 
هو» والدال على واحد غير معين وهو النكرة. 

وأتي بهذه العبارة السابقة؛ لمنع دخول أمرين: 

أولهما: المشترك؛ حيث إنه يتناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة 
مثل : «العين» فهذا ليس بمطلق - كما سبق -". 

ايها Seal Goll‏ و سيت إنه.رتتاول Yel‏ بيه باعتار حقائق 
مختلفة كالخصال المخير بينها في كفارة اليمين إما العتق» أو الإطعام». أو 
ea USS els‏ 195 | 

بخلاف «المطلق» فإنه يختلف عن «المشترك» و«الواجب المخير» 
كقولهم: «أكرم طالبًا» Of‏ هذا اللفظ قد تناول واحدًا لا بعينه من الطلاب 
غير معيّن» ومدلول هذا الأمر شائع في جنسه فلا يوجد طالب معروف» أو ' 
جماعة من الطلاب معروفين بصفة معينة» بل الواجب على المأمور اختيار 
أي شخص فيه صفة طلب العلم فيكرمه» وتبرأ ذمته» ويخرج عن العهدة. 


)\( راجع (ص CUYY‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص CIV‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (ص (OVO‏ من هذا الكتاب. 
)£( راجع (YPN)‏ من هذا الكتاب. 


الشَّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات Squat ole‏ الفقه 
Set‏ 
الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى المطلق» 
eal‏ 
تعريف الآمدي”» وهو: أن المطلق «النكرة فى سياق الإثبات» وهو 
ضعيف؛ OY‏ غير جامع ؛ حيث يدخل فيه الدال على واحد غير معين» وهو 
النكرة فقطء ولا يدخل فيه الدال على الماهية من حيث هو. 
WE‏ المقيد لغة: ما يقابل المطلق» وهو: ما قيد بشيء حسي كالتقييد 
بحبل ونحوه» أو معنوي كتقييد الحكم بوصف Aandi gl cb 4 gl‏ الدليل 
بذلك. 
رابعًا: المقيد اصطلاحًا: «المتناول لمعيّن» أو لغير معيّن موصوف 
بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه»ء وهو تعريف المرداوي”''» وابن 
ats‏ 
مثاله: قولنا: «أعط هذا الطالب»», أو «أعط الطالب الناجح» فهنا قد 
bag‏ الطلع > JIL‏ الأول« بالإشازة اوغا ودنا الطالب 
الثاني بوصفه بالنجاح الذي أخرجه عن بقية الطلاب. 


Ly 


(1) في الإحكام (۳/۳). 


)1( في التحرير (5/ 5١1؟)‏ مع التحبير. 
(۳) في الروضة (؟/ (WY‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب السادس والثلاثون 
تعريف ”المنطوق" Log‏ يتعلّق به 
آولاً: GS (ae ald EN Shel‏ سق حا 
ثانيًا : المنطوق اصطلاحًا: «ما دل عليه اللفظ في محل النطق)”". 
كقوله RE‏ في سائمة الغنم الزكاة» حيث دل منطوق ذلك على وجوب 
als JI‏ 2 في الغنم السائمة. وهي 7 التي اف لت الاق 
المطر. 
ثالقاً : تعريفات أقسام المنطوق”" : 
القسم الأول: المنطوق الصريح» وهو: «ما وضع اللفظ له فيدل عليه 
بالمطابقة» أو التضمن حقيقة» ومجارًا» والمراد منه: أن اللفظ إذا دل على 
الحكم بطريق المطابقة» أو التضمن فإنه يسمّى ب«المنطوق الصريح»؛ إذ أن 
اللفظ قد وضع له وضعًا أولياً. كقوله تعالى: i Sy‏ اليم ps‏ م ابرا 
[البَقَرّة: ومبمع حيث دل هذا اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين 
البيع والربا؛ فالبيع جائز والربا حرام. 
وهذا القسم تسمّيه الحنفية: «عبارة النص» أو «دلالة العبارة» ويعرفون 
ذلك بقولهم: «هي : دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه الذي سيق OUD‏ 


)١(‏ راجع (ص CONE‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (/577)» إرشاد الفحول )2 COVA‏ التحبير (7851/5) طرق 
دلالة الألفاظ (OV eo)‏ المهذب .)١19/7١/5(‏ 

(۳) انظر: orl‏ السابقة. 

(54) وقد Coy‏ ذلك في كتابي : طرق دلالة الألفاظ (V0)‏ وانظر كشف الأسرار (AWN)‏ 


09 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

القسم الثاني: المنطوق غير الصريح» وهو: ما لم يوضح اللفظ له» بل 
يلزم مما وضع Ma)‏ والمراد منه: أن اللفظ الذي دل على الحكم بطريق 
الالتزام هو المسمّى ب«المنطوق غير الصريح»؛ إذ أن اللفظ لم يوضع أصلاً 
للحكم» ولكنه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك bal‏ كقوله تعالى: ese‏ 
adil!‏ له ل tS of eh‏ بالمعروف 46 [البَقَرَة: [yee‏ فالحكم المنطوق به صراحة هنا 
هو: وجوب نفقة الوالدات من رزق وكسوة على الآباء» فهذا هو المتبادر 
فين ظاهر ball!‏ :وهو ما سيقت ae AN‏ ولكن الآية دلت ol YL‏ على 
أن النسب يكون للأب» لا للأم» وعلى أن نفقة الولد على OV‏ دون 
الأم؛ حيث إن «اللام» لم توضع لإفادة هذين الحكمين» ولكن كل منهما 
لازم للحكم المنصوص عليه | 

تعريفات أنواع المنطوق غير الصريح”": 

النوع الأول: دلالة الاقتضاءء أو «اقتضاء النص» وهي: «دلالة اللفظ 
طاو مح زم eee eee‏ أو temo‏ 
العقلية» أو صحته الشرعية. 

مثال توقف الصدق عليه قوله ME‏ «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا عليه» ومعلوم: أن ذات الخطأء والنسيان والإكراه لم تُرفع» 
فلا بد من تقدير محذوف يتوقف صدق الحديث عليه» وهو: «المؤاخذة 
والإثم» والتقدير: «رفع عن أمتي إثم الخطأ . | 

مثال توقف الصحة العقلية عليه قوله تعالى: GAS JES‏ ريُوشف: 
۲ حيث إن سؤال القرية نفسها ممتنع Stic‏ فقدّر المجتهدون bi‏ «أهل» 
فيكون التقدير: «واسأل أهل القرية». 


)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ COT‏ إرشاد الفحول (ص COVA‏ 
الإحكام للآمدي CEM)‏ طرق دلالة الألفاظ (ص 04). 


الشَّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


مثال توقف الصحة الشرعية عليه قوله تعالى: Sp‏ کات ین عَرِيًا أو 
OLS yo &‏ من ايا ٠ an‏ حيث إن ظاهر هذا يدل على أن 
المسافر يصوم عدَّة من أيام أخر: سواء صام في السفرء أولاء ولكن ليس 
هذا المقصودء بل المقصود: إن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاءء 
EN,‏ ذلك فر hog‏ م ا وكرت ققدي الذية هكد او على 
سفر فأفطر فعدَّة من أيام آخر». 

النوع الثاني : دلالة الإيماء» وهي : «إيماء النص» وهي : «دلالة اللفظ 
على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام» ولا صحته Mie‏ 
ا ل aaa‏ : لكان 
اقترانه به غير مقبول» ولا مستساغ». 

مثاله: قوله ھا Pam pea ei 25 1 Aare‏ [المائدة: (YA‏ 
فإن الحكم ae‏ وهو: قطع يد. السارق - رتبه الشارع على ل فالآية 
هنا قد أومأت إلى dle‏ قطع اليد وهي : : «السرقة». | 

تنبيه : هذا النوع قد سمّاه بعضهم : «دلالة الإيماء» كما سبق» وسماه 
آخرون ب«التنبيه» وسماه فريق ثالث: ب: «فحوى الكلام» وسمّاه فريق رابع 
ب«لحن الكلام». 

النوع الثاني: دلالة الإشارة وهي : «إشارة النص»» وهي : «دلالة اللفظ 
على لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام» ولا صحته» 
فالحكم هنا قد أخذناه من إشارة اللقظ» لا من عين اللفظ. 

مثاله: قوله تعالى: ORY, ay‏ شون ria‏ [الأحقاف: ye‏ وقوله: 
Aap‏ في Coll‏ ررميان: 4 حيث يؤخذ من هاتين الآيتين: أن أقل 
الحمل: ستة أشهرء ومعروف: أن هذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين» 


> الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
بل المقصود في AY!‏ الأولى: بيان حق الوالدة بسبب ما تعانيه من الآلام في 
الحمل» وفى الفصال» والمقصود فى الثانية: بيان أكثر مدّة الفصال» ولكن 
لزم منهما: أن أقل مدَّة الحمل: ستة أشهرء وهذه دلالة الإشارة» أو «إشارة 
النص». 

قال الغزالي“ مصوّرًا «دلالة الإشارة»: «فكما أن المتكلم قد يفهم 
بإشارته» وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ» فيسمّى إشارة 
فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى عليه» |.ه. 


E E 


)\( في | لمستصفى (۱/ ۱۸۸). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ran‏ 
ev Z‏ 


المطلب السابع والثلاثون 


تعريف ”المفهوم؟: وما يتعلق به 

> المفهوم لغة: ما يدرك من الكلام ويستفاد منه عن طريق الفهم 
القريب أو البعيد» وهو اسم مفعول من «الفهم»» وهو في الأصل: اسم لكل 
ما فهم من نطق أو غيره"". 

ثانيًا: المفهوم اصطلاحًا: «معنى يُستفاد من اللفظ في غير محل 
ال 

وهو أصح عبارة في تعريفه؛ لأنه جامع tail‏ حيث إن لفظ : «معنى 
يستفاد من اللفظ» جامع يشمل المنطوق والمفهوم. 

وأتتي بلفظ: «في غير محل النطق» لمنع دخول المنطوق بقسميه: 
«المنطوق الصريح» و«المنطوق غير الصريح بأنواعه السابقة)» فالتعريف قد 
ميز «المفهوم» فقط . » 

WU‏ : تعريفات أقسام «المفهوم»: 

القسم الأول: مفهوم الموافقة» وهو: «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق به للمسكوت cae‏ وموافقته له نفيًا URL,‏ 


.)٥۷ص( انظر: طرق دلالة الألفاظ‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي CVV ND)‏ العدة (VOT /١(‏ حاشية البنائي على شرح المحلي 
.)۲٤١ /۱(‏ طرق دلالة الألفاظ (ص COV‏ المهذب .)١۷۳۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ ١۱۷)ء‏ الإحكام للآمدي CVU)‏ 
إرشاد الفحول COVA jo)‏ التحبير (74175/5), طرق دلالة الألفاظ (OV yo)‏ 
المهذب .)١۷٤۳١/٤(‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
1 


22 oe. 


ee‏ به هنا هو a‏ مجرّد الا لكن هذا اللفظ 1 بمفهوم 
الموافقة على تحريم ضرب الوالدين؛ وقتلهما وشتمهما = وسيأتي زيادة بيان 
لذلك - في ذكر أنواعه - 

تنبيه : هذا القسم يسمية الجمهور بامفهوم الموافقة»)؛ ne oY‏ اللفظ 
في محل السكوت موافق لمدلوله في النطق. 

ويسميه الحنفية ب«دلالة ol nel‏ ويقصدون به: ما ثبت بمعنى النص» لا 
اجتهادًاء ولا استنباطا. 
ويسميه بعضهم سك الدلالة»؛ om oY‏ يؤخذ من | معنى النص› لا 
من لفظه. . | | : ١‏ 

ويُسمّيه ابن فورك» وأبو يعلى ب«مفهوم الخطاب». 

ويسميه الشافعى ب«القياس الجلى»؛ لأنه عبارة عن إلحاق المسكوت 
بالمنطوق؛ لعله تقتضى ذلك. 

EE‏ بعضهم ب«دلالة التنبيه والأولى»؛ لأن المنطوق به ينبه الذهن 
على حكم المسكوت عنه. 

ويسميه بعضهم ب«فحوى الخطاب». وب«فحوى اللفظ»؛ OY‏ الحكم 
الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير المذكور 9 >64 ومعناه» ومعقوله. 

ويسميه بعضهم ب«لحن الخطاب» و«لحن القول»؛ OY‏ فحوى الكلام 
يقصد به معناه» وهذا هو «اللحن» Lal‏ وهو مستفاد من كلام العرب» ومنه 
قولهم : «عرفت ذلك في لحن كلامه» آي : فحواهء وفيما يصرفه إليه من غير 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه - 
7 


| Veale عن‎ 

© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو مساويًا'" : 

النوع الأول: مفهوم الموافقة لأولى» وهو: «ما كان المسكوت عنه 
أولى بالحكم من المنطوق به» ويُسمّى ذلك ب«التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
مثاله : قوله تعالى: #قلا Got TA SE‏ رب_,: ممم حيث al‏ حرم مجرّد 
التأفيف فمن باب أولى: أن يحرم الضرب» والشتم؛ حيث إن المسكوت 
عنه - وهو هنا «الضرب والشتم» - أولى بالحكم من المنطوق به - وهو هنا 
«مجرّد التأفيف»؛ لأنه أشد إيذاء والمراد: أن المناسبة بين المسكوت عنه 
وبين بالحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم. . 

النوع SUI‏ : مفهوم الموافقة المساوي» وهو: «ما كان المسكوت عنه 
مساويًا للمنطوق به في الحكم» مثاله: قوله Ke Sai BES op : SLs‏ 
بالطل cacy‏ ۸ فحرم هنا dsl‏ مال اليتيم» ويفهم بمفهوم الموافقة 
المساوي: تحريم إحراقه؛ لمساواته للأكل في الاتلاف» والمراد: أن 
المناسبة بين المسكوت عنه» وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين 
المنطوق وبين هذا الحكم. 


© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية : 
النوع الأول: مفهوم الموافقة القطعي. وهو: «ما كان فيه المعنى 


)1( انظر: التحرير لابن الهمام (ص۲۸)» كشف الأسرار VEN)‏ المستصفى INGLY)‏ 
إرشاد الفحول (ص78,١)»‏ تيسير التحرير /١(‏ 945)» طرق دلالة الألفاظ CONE ye)‏ 
المهذب .)١1/25/5(‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. في هامش .)١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (1۹/۳)ء» كشف الأسرار /١(‏ 077)» أصول السرخسي IND‏ 
(VEN‏ العدة »)58٠/5(‏ التحبير :)١886/5(‏ طرق دلالة الألفاظ (ض187١)2‏ 
المهذب (5//اهل9ا١).‏ 


7= الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 
المقصود من الحكم المنصوص عليه معلومًا جزمًا). 

النوع الثاني : مفهوم الموافقة الظني»› وهو: «ما كان فيه المعنى 
المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحا على Mo pe‏ 

© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى. أو مساوبًاء أو 
قطعيًا' أو ظنًا : 

النوع الأول : مفهوم الموافقة فقة القطعي الأولى: كقوله تعالى: ond}‏ 
يَعَمَلْ OS 3 TG‏ َر cays CO‏ ,ع فإنه يفهم من ذلك AR‏ من 
باب أولى: أن من عمل مثقال جبل خيراًء أو شرًا: فإنه سيراه. 

النوع الثاني : :. مفهوم الموافقة الي المساوي. كقوله تعالى: aN‏ 
اڪاو geal J SSA‏ = [التساء: امد أكل مال اليتيم 
جزما. 

النوع الثالث: مفهوم الموافقة الظني الأولى كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أربع لا تجزئ في الأضاحى : العوراء المي عورها ...) حيث 
ot‏ هذا النص: عدم إجزاء العوراء في الأضحية» وعلمنا عن طريق مفهوم 
الموافقة الظنى الأولى : أن العمياء لا تجزئ أيضًا؛ لأنه إذا كانت العوراء لا 
تجزئ فمن باب أولى of‏ العمياء لا تجزئ؛ لأن العمى: عور مرتين. 
عليه قيمة عدل لاه ا ee‏ 
فألحقت الأمة بالعبد هنا في هذا الحكم؛ لعدم وجود فارق بينهما غالبًا. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ® 

القسم الثاني"'2: مفهوم المخالفة» وهو: «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق PU, Ca‏ 

مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة» حيث دل 
اللفظ بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة» ودل بمفهوم المخالفة 
على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء فهنا: اللفظ - وهو «السائمة» - قد دل 
على ثبوت حكم للمنطوق» وهو: وجوب الزكاة على السائمة» ودل على 
ثبوت حكم للمسكوت عنه» وهو - هنا - «الغنم المعلوفة - مخالف للحكم 
الذي Jo‏ عليه المنطوق - وهو: «وجوب الزكاة» -» وهذا الحكم المخالف 
هو: أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

تنبيه: هذا القسم يسميه الجمهور: مفهوم المخالفة؛ لأن المفهوم من 
المنطوق يخالف. المنطوق به حكما.. ٠‏ ال 

ويُسمّيه بعضهم. ب«دليل الخطاب»؛ ا اا er‏ 
دليله من جنس الخطاب» أو OY‏ الخطاب دال عليه. 

ويُسمّيه الحنفية ب«تخصيص الشىء بالذكر»» ويعرفونه بأنه: «الاستدلال 
بتخصيص الشيء بالذكر على ee:‏ الحكم عما عداه» ولا يأخذون به 
ويجعلونه من المتمسكات الفاسدة كما صرّح يذلاك اوهو 


© تعريفات أنواع مفهوم المخالفة : 


)١(‏ قد سبق ذكر القسم الأول - وهو مفهوم الموافقة - وذلك في (ص CVEV‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (14/۳)» شرح العضد على المختصر (۲/ COW‏ إرشاد 
الفحول (ص ۱۷۹)» طرق دلالة الألفاظ )0 04( المهذب (5/ CVV VO‏ وما بعدها. 

(۳) في أصوله (VOT /Y)‏ مع الكشف» وانظر: الإحكام للآمدي (14/۳)ء البرهان IN)‏ 
(E08‏ العدة (؟558/1). 

(5) انظر المراجع السابقة في هامش (؟) من هذه الصفحة. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا ی 


النوع الأول: مفهوم الصفة» وهو: «دلالة اللفظ المقيّد بصفة على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك الصفة» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة» حيث إن وصف الغنم التي تجب فيها 
الزكاة بالسوم يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. 

النوع الثاني : مفهوم التقسيم» وهو: «أن يذكر قسمين» ثم يذكر حكم 
أحد القسمين فيدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن». 

فذكر «الأيم» بأنها أحق بنفسها يدل على نفي ذلك الحكم عن البكر. 

وقد يذكر حكم القسمين» فيكون حكم الخارج عن هذين القسمين» 
منافيًا لحكم القسمين كقوله تعالى :: فلم يدوأ مآ cer cy IAS‏ 
حيث ذكر أن المطهر للصلاة قسمان: «الماء»» و«التراب»» فيدل هذا على 
أنه لا يطهر غيرهماء فجميع المائعات غير الماء لا يطهر. | 

النوع الثالث: مفهوم العلةء وهو: «دلالة اللفظ المقيد بعلّة على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة» كقولهم: «حرمت 
الخمرة لإسكارها» فإن هذا يدل على أن غير المسكر مباح. 

النوع الرابع: مفهوم الحال. وهو: «دلالة اللفظ المقيّد بحال على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه تلك الحال» كقوله تعالى: 
مورك يروش SSeS‏ فى الدج [الْبَقرّة: ۸۷ فقد حرمت المباشرة 
هنا في حالة معينة وهي : «الاعتكاف»» وهذا يدل بمفهوم الحال على إباحة 
المباشرة إذا لم يكن في تلك الحالة. 

النوع الخامس: مفهوم المكانء وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم 
فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه 


الشّامل في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه CES‏ 
OS 7‏ نے 


ذلك»» كقوله تعالى: ail (Soi‏ عند Ps) all‏ [البَقَرّة: 194] 
فيكون ذكر الله في هذا المكان JST‏ من غيره. 

النوع السادس: مفهوم الزمان» وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم 
فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للسكوك عنه الذي اى عه 
فلك tobe‏ كر له oD : Sls‏ تنوك age pray caret GEE‏ يدل 
بمفهوم الزمان على عدم صحة الحج في غير زمانه - وهي : تلك الأشهر -. 

النوع السابع: مفهوم الشرط. وهو: «دلالة اللفظ الذي GE‏ الحكم فيه 
بشرط لغوي وهي : TOP‏ إحدى أخواتها - على ثبوت نقيض هذا الحكم 
للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط»» كقوله تعالى : SS ofp‏ 
aa JF‏ أ Ga‏ حى يصَعْنَ Cle BS‏ [الضتدق: +ع فهنا: وجبت النفقة للبائن 
بشرط: كونها UE‏ ودل بمفهوم الشرط: على عدم وجوب النفقة عند 
انتفاء هذا الشرطء فلا تجب النفقة للبائن المطلقة إذا لم تكن حاملا. 

النوع الثامن: مفهوم الغايةء وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم فيه 
بغاية - إلى أو حتى ونحوهما - على ثبوت نقيض هذا الحكم فيما بعد 
الغاية» كقوله تعالى : say 65540 & ASE Voy‏ 77+ حيث دل مفهوم 
الغاية على BL‏ مباشرة الزوجة بعد التطهر من الحيض. 

النوع التاسع: مفهوم العددء وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم فيه 
بعدد على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير ذلك العدد»» مثاله: قول 
الشخص لوكيله: «بع هذا الثوب بمائة ريال» فلو باع الوكيل الثوب بأكثر أو 
بأقل من مائة: فلا يصح البيع» ولو وقع ضمن الوكيل. 

النوع العاشر: مفهوم الاستثناء من النفي› وهو: «دلالة اللفظ الذي ورد 
فيه استثناء من نفي على أن حكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله»» والمراد 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
بذلك قولهم : «الاستثناء من النفي إثبات» كقول المقر: اليس له علي شيء 
إلا درهمًا)» فهذا يدل بمفهوم الاستثناء على أنه يجب على المقر درهم 
واحد. | 

النوع الحادي عشر: مفهوم اإنما»؛ وهو: «تقييد الحكم Lb‏ يتيند 
الحصرهء وإثبات الحكم» ونفيه عما عداه» كقولك: «إنما العالم زيد» فإن 
هذا يفهم منه: أن العلم محصور على زيد فقطء وأن غيره لا علم عنده. 

النوع الثاني عشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء وهو: اتقييد الحكم 
بذلك» يدل على الحصر»» كقولك: 0 زیدا» يدل على حصر العلم في 
زيد فقط ¢ ونفيه عما عدأه. 

النوع الثالث عشر: مفهوم اللقب» وهو: تقييد الحكم أو الخير بالاسم 
يدل على : نفي الحكم Lae‏ عداه»» كقول الخصم لخصمه: Op)‏ زوجتي ليست 
بزانية» فهذا يُعتبر قذفا لزوجة خصمه» فتجب إقامة حد القذف على القائل 
عند بعض العلماء. 

تنبيه: اختلف العلماء في حجية كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة 
السابقة الذكرء وقد فصّلت في هذا الخلاف» وأقوال العلماء في كل نوع»› 
مع الترجيح وبيان سببه» وبيان نوع الخلاف» وذلك في كتاب «المهذب»)"'". 


لا نالا 


المبتحعث الخامسى7) 


حدود وتعريفات مصطلحات ”القياس" وما يتعلق به 


تعريف القياس. 

تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء والخفاء. 
تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية. 
تعريفات أقسام القياس من حيث النظر إلى علته. 
تعريفات أقسام القياس من حيث الرتبة والأولوية 
وعدمها. | 
تعريفات Glas‏ بما يجري فيه القياس وما لا 
يجري. 
حدود وتعريفات مصطلحات أركان القياس وما 
يتعلّق بها. 
حدود وتعريفات مصطلحات قوادح ومبطلات 
القياس والاعتراضات عليه. 


وفيه ثمانية مطالب : 


المطلب الأول: 
© المطلب الثاني: 
« المطلب الثالث: 
٠‏ الم طا لملطلب الرابع: 
© المطلب الخامس: 


ف السمطلت' poll‏ 
© المطلب السابع: 


« المطلب الثامن: 


)١(‏ من مباحث الفصل الأول من الباب الرابع الذي هو في الأدلة المتفق عليها إجمالاً 
والسابق ذكره في (Yoo ve)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
Se‏ 52 ® 
المطلب الأول 


تعريف ”القياس؟ 

أولاً: القياس لغة: التقديرء وهو: أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة 
معرفة القدر الآخرء ومنه قولهم: «قستٌ الثوب بالذراع» فالذراع معروف 
مقداره» ولكن «الثوب» غير معروف مقداره» فعلمنا مقدار الثوب لما قسناه 
بالذراع» والمراد: قدّره على مثله. 

ويُطلق القياس على المساواة سواه كانت المساواة حسية كقولهم: 
«قست النعل بالنعل» أي : Cagle‏ بينهماء أو كانت المساواة معنوية كقولهم : 
«فلان يقاس بفلان» يساويه في الفضل» والعله”". 

والصواب: أن التقدير يستلزم المساواةء أي: أن القياس لغة حقيقة في 
التقدير ويكون المطلوب به شيئين أولهما: «معرفة مقدار الشيء كقولهم: 
«قست الثوب بالذراع»» وثانيهما: «التسوية في مقدار الشيء» كقولهم: «فلان 
يقاس بفلان»» فيكون «التقدير» كلى تحته فردان: «معرفة المقدار»» 
و«التسوية في المقدار»”". ١‏ 

والقياس عند علماء الشرع بمعناه العام يرجع إلى هذا المعنى اللغوي؛ 
حيث إن المقصود: معرفة حكم الحادثة الجديدة التي لا حكم لها بقياس 
ذلك على حادثة قديمة معروف حكمها بالكتاب أو السنة أو الإجماع بسبب 
المساواة بينهما. ش 


(000.50) مختار الصحاح‎ (AW /۳( العرب )0/ 4۳)ء (الصحاح)‎ OLS انظر:‎ )١( 
لقد فصّلت القول في ذلك وذكرت المذاهب والترجيح في المهذب (٤/١٠۱۸)ء وما‎ )۲( 
فارجع إليهما إن شئت.‎ clade وما‎ (A/V) بعدهاء والاتحاف‎ 


fold <‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
nen (me‏ : 1 


ثانيًا: القياس اصطلاحا"" هو: اإثبات مثل حكم أصل لفرع 
لاشتراكهما في il.‏ الحكم عند المثبت»» وهو قريب من تعريف 
البيضاوي ٠‏ حيث إني صرّحت باسم الأصل والفرع لسبب سيأتي ذكره» 
وهذا أقرب تعريفات القياس التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد القياس» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن المراد بلفظ: «إثبات» مطلق إدراك النسبة بين الفرع والأصل 
فهو شامل لكل إثبات» وهذا القيد دخل فيه أمور هي كما يلي : 

-١‏ قياس الطرد والمساواة» وهو الذي نعرّفه الآن. 

؟- قياس العكس» وهو: «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لوجود 
نقيض علته US‏ مثل BES‏ «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام؟) ol vist vl‏ قالوا: نعم قال: (فمه»» وبيان قياس العكس 
هنا: كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم فكذلك إذا وضعها في حلال يؤجرء 
فثبت هنا نقيض حكم الأصل - وهو الوطء في حرام - في الفرع - وهو: 
الوطء في الحلال - بسبب نقيض العلة فيه» وهي افتراقهما في الحلال 


)1( بناء على أن القياس يمكن تحديده كغيره من المصطلحات» وقد خالف إمام الحرمين 
الجمهور فى ذلك» وذكر أنه لا يمكن تحديد القياس وذكر تعليلاً لذلك وذلك في 
البرهان (*/0048+ وقد أجبت Le‏ ذكرء فى الميدب 49/ VATE‏ والاتيعاف IN)‏ 
۲ فارجع إليهما إن شئت. 1 

)1( انظر: المنهاج »)1۳٤/۲(‏ مع شرح الأصفهانيء وانظر المهذب »)۱۸۳١ /٤(‏ 
الاتحاف AYA/V)‏ 

)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )¥/ 190( الإحكام (VAY /¥*) ae‏ 
البحر المحيط (55/6). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ® ظ 
والحراه”". | 

-٣‏ القياس في المثبتات كقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء في 
كل» فإن US‏ منها مثبت للحكم. 

| 5- القياس في المنفيات كقولهم: «الكلب نجس فلا يصح بيعه 
كالخنزير» فقسنا عدم صحة بيع الكلب قياسًا على الخنزير في ذلك بجامع 
النجاسة في كل؛ فإن WS‏ منهما منفي الحكم. 

0- القياس في القطيعات كقياس ضرب الوالدين»ء أو قتلهماء أو 
شتمهما على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء؛ حيث إن الضرب» أو القتل 
أو الشتم إيذاء وزيادة» فيكون الفرع - وهو: القتل والضرب والشتم - أولى 
بالحكم - وهو التحريم - من الأصل - وهو: مجرّد التأفيف والتضجّرء 
وهذا الذي جعله قياسًا قطعيّاء ويدخل في القطعيات ما إذا كان الفرع مساو 
للحكم في العلة كقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف. 

؟- القياس في الظنيات» وهو الأكثر والأغلب في الوقوع والاستعمال 
في الفروع كقياس الأرز على البر في حرمة الربا بجامع كون كل واحد منهما 
مكيلاً وكان ذلك ظنيًا؛ OY‏ الفرع ليس بأولى بالحكم من الأصل»ء ولا هو 
بالمساوي له. 

والمراد ب«المثل» واضح؛ حيث إن تصوّره بديهي» حيث إن كل عاقل 
يعرف بالضرورة: أن هذا الحار مثل ذلك الحار فى كونه حاراًء وأنهما 
يخالفان البارد. ١‏ 


wal,‏ بلفظ : «مثل» لبيان أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين 


)1( ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُسمّى قياسّاء وهو الأقرب؛ حيث إنه من التلازم» 
انظر: البحر المحيط (55/0). 


an‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ګګ SSS‏ 
الحكم الثابت في الأصل» وإنما هو مثله؛ لذلك يكون الحكم في الفرع 
أضعف من الحكم في الأصل؛ لأن المشبّه ليس في قوة المشبّه به» فمثلا : 
إذا قيل: «زيد كالأسد» لا يفهم من هذا أن شجاعة زيد هي في قوة شجاعة 
الأسد les‏ وإنما هى مقاربة لها. 
يُفهم منه: أن تحريم النبيذ هو نفسه تحريم الخمرء بل يشتركان في التحريم» 
ولكن النبيذ أخف من تحريم الخمرء فيترتب على ذلك شيئان: 

أولهما: أن إثم شارب النبيذ أخف من إثم شارب الخمر. 

ثانيهما: أن الحاكم إذا ضرب شارب النبيذ فإن ضربه أخف من ضرب 
شارب الخمرء وسبب ذلك * أن شارب النبيذ خالف Sus‏ ظنيًا - وهو 
القياس - أو قوله BE‏ «كل مسكر حرام»""» و«كل» من صيغ العموم. 
ودلالة العموم ظنية» UT‏ شارب الخمر فقد WE‏ دليلاً قطعيّاء. وهو: قوله 
تعالى : st, sai Ce‏ & [المتائدة: ٠]4٠‏ ش 

وسبب كون الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل وليس هو عينه؛ 
LY‏ إذا قلنا بأنه عينه فإنه يلزم من ذلك أمران باطلان: 

أولهما: أنه يلزم أن يخلو الأصل عن الحكم؛ ay‏ أخذه الفرع› وهذا 
باطل؛ حيث يلزم منه إيجاد حكم للفرع› وتخلية الأصل عنه» فيبقى بلا 

ثانيهما: أنه يلزم أن يقوم الواحد بالعين والشخص بمحلين في زمن 
واحدء وهذا باطل؛ لأنه لا يمكن أن يكون زيد في مكة في حالة كونه في 


(1( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ »)۱٥۵۸‏ وابن ماجه في سننه (757/75١١)ء‏ ومالك في 
المؤطأ (؟/ (AL‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 


المدينة المنورة في زمن واحد وكذا في القياس: لا يمكن أن يقال: إن عين 
تحريم الخمر هي عين تحريم النبيذ في حالة واحدة. 

A‏ بهذا اللفظ - وهو «مثل» - لمنع دخول قياس العكس؛ لأنه لم 
يُنبت في قياس العكس - مثل حكم الأصل للفرع» بل أثبت نقيض حكم 
الأصل للفرع - كما سبق بيانه -7"©. 

والمراد E‏ الوارد في عبارة: احكم أصل لفرع» هو: الحكم 
المطلقء وهو: نسبة أمر إلى آخرء وهذا يفيد إدخال جميع أقسام القياس 
كالقياس فى cole A‏ والقياس فى اللغات» والقياس فى العقليات - كما 
deal‏ ۰ ۰ 

أما تخصيص الحكم بأنه: «خطاب الله المتعلق بفعل المكلّف اقتضاء أو 
تخييرًا أو وضعًا» فليس بصحيح؛ لأنه تخصيص للقياس بالشرعيات بلا 
مسقن وهنا تحكم. 

والمراد ب«الأصل» هو المقيس عليه» وهو: الحادثة التي ورد حكمها 
في النص أو الإجماع مثل «الخمر» و«البر» و«الهرة» التي ورد حكمها في 
النص. 

والمراد ب«الفرع» هو: المقيس» وهو الحادثة التي لم يرد حكمها في 
نص أو إجماع مثل «النبيذ» و«الأرز» و«الفأرة». 

والمراد من لفظ: «لاشتركهما»: اتحاد الأصل والفرع. 

واللام سببية: أي: اتحادهما بسبب العلة المشتركة بينهما. 

والمراد ب«العلة» الجامع بين الفرع والأصل» وتسمّى وجه الشبه بينهماء 


arly )1١(--‏ (ص (VOA‏ من هذا الكتاب. 


الشا :3 تعر يفات ات ل الفقه 

avy‏ مل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول 

ويتبين ذلك بالمثال السابق» وهو: 

قياس : النبيذ على الخمر بجامع أن SS‏ منهما مسكرء فيحرم النبيذ كما 

وقياس «الأرز» على «البر» بجامع كون كل واحد منهما WSs‏ 
موزوئاء فيحرم LS‏ في الأرز كما حرم في البر. 

وقياس «الفأرة» على «الهرة» بجامع أن Us‏ منهما يكثر الطواف فى 
المنزل» ويمصعب التحرز منها فيكون سۇر الفأرة طاهر كما أن سۇر الهرة 
. طاهر› وهكذا. 

والمراد ب«علة الحكم» أي: حكم الأصل. 

de ba) ol ond May‏ ا ا يسدق قرنه 
الحكم هل هو معلل أم لا؟ OB‏ كان معللاً» فلا بد أن يتحمّق هل تلك العلة 
متعدية أم قاصرة؟» فإن كانت متعدية فلا بد أن يتحقّق هل توجد هذه العلة 
في هذا الفرع الذي يريد أن يستخرج حكمه أم لا؟ ثم يكمل عملية القياس› 


وأتى بعبارة: «لاشتراكهما في ile‏ الحكم» لمنع دخول إثبات حكم هذا 
الفرع بواسطة fei‏ أو إجماع؛ حيث إن هذا لو ثبت بأحدهما: يكون EU‏ 


بالنص أو الإجماع. 
مثال ثبوت حكم الفرع بالنص: ثبوت تحريم النبيذ بعموم HED‏ 
«كل مسكر حرام). 


ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع: ثبوت الإرث للخالة؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك» لا بسبب القياس على الخال الثابت إرثه بقوله BE‏ 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 3 SD‏ 
«الخال وارث من لا ورث Mus‏ 

فمن أثبت تحريم النبيذ أو إرث الخالة بهذا النص» أو بالإجماع فلا 
يجوز أن يثبته بالقياس؛ لأن القياس لا يُلجأ إليه إلا عند عدم وجود نص»› 
أو إجماع على حكم الحادثة الجديدة - التي هي الفرع -. 

وهذا يُفيد: أن القياس لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة» وهي إيجاد حكم 
للحادثة الجديدة عند ما يفقد النص والإجماع؛ وذلك لقلة النصوص وكثرة 
الحوادث» وهذا له سبب ومقصد شرعي عظيم» وهو: الرّد على أعداء 
الإسلام الذين يكررون دائمًا: مقالتهم الباطلة وهي : «أن الإسلام قاصر عن 
حل القضايا المتجدّدة» وباستعمال القياس أو المصالح تبطل هذه المقالة 
جملة وتفصيلا. 

والمراد ب«المثبت»: المجتهد القائس» وهو الذي تولى عملية القياس» 
وهذا شمل شخصين : | 

أولهما : المجتهد المطلق - وهو «من كان له أصول وفروع). 

ثانيهما: المجتهد بالمذهب» - وهو: من تبع إمامه في أكثر القواعد 
الأصولية وخالفه في بعضها ويترتب على ذلك مخالفته في الفروع. 

وهذا اللفظ - أعني «المثبت» - منع من دخول فض 

أولهما: المجتهد في المذهب» وهو الذي له وظيفتان: 

الأول ترجيح أحد آراء أو أقوال أو روايات إمامه. 


الثانية: قياس حادثة حدثت في عصره على حادثة حدثت في عصر 


)١(‏ أخرجه pl‏ داود في سننه (۱۱۱/۲)» وابن ماجه في سننه (۲/ CAVA‏ وأحمد في 
مسئدة .)1۳1/٤(‏ 


2 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ثانيهما: المجتهد في الفتوى» وهو الذي يترجم كلام إمامه بأسلوب 
درجة أجر الشخصين الأولين وهما: «المجتهد المطلق» أو «المجتهد 
بالمذهب»؛ حيث إنهما هما المقصودان في حديث : «العلماء ورثة الأنبياء» 
وذلك بسبب ما يواجهما من ٠‏ المشقة العظيمة في إيجاد أحكام شرعية 
للحوادث المتجددة» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه إل 
السلاطين الظلمة. | 
قيل له: Lt‏ بذلك مجادًا؛ تشجيعًا لهماء وعرفانًا بما ينشرانه من 
وأتي بهذا اللفظ: - أعني: «المثبت» - لبيان أن إثبات مثل حكم 
الأصل للفرع بسبب اشتراكهما في علة حكم الأصل على حسب وجهة نظر 
ذلك القائس Jats‏ « دون غيره» وقد wl‏ مجتهد آخر في عصره ويتوضصل إلى 
ادبن لحك بوعير ةا لك نبغ طريى باس العمل عن وجي نظر خب وجل 
نظر الأول» وهذا يدل على أن هذا التعريف ورد على of ae‏ ذهب إلى ol‏ 
القياس من فعل المجتهد”". 
فإن قيل : إن هذا التعريف المختار فيه زيادة لد فائدة لها وهي لفظ 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر في هذه المسألة وهو أن القياس دليل 
مستقل كالكتاب والسنة والإجماع» وقد فصّلت الكلام عنهما في الاتحاف OYA)‏ 
والمهذب )£/ VAYO‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Aan‏ 
: كت 


«مثل» حيث إنه معروف أن القياس يثبت مثل حكم الأصل للفرع لا عينه› 
فلا داعي لها. 

قبل له: إن هذا قد يكون معروفًا عند بعض العلماءء ولكنه غير معلوم 
عند باقيهم» أو عند طلاب العلم» فالإتيان به زيادة وتأكيد للعالمين بهاء 
وبيان لغير العالمين بها. 

وإن قيل: إن في التعريف دوراً؛ حيث إنه عُبّر فيه ب«الأصل Me iy‏ 
وهذا يوهم أن المراد بالأصل: المقاس عليهء وبالفرع: المقاس» ومعروف 
أن المقاس» والمقاس عليه مشتقان من القياس» وهذا يؤدي إلى أن يكون 
القياس متوقمًا في تصوره عليهماء وهما متوقفًا على القياس» وهذا هو 
الو 
هما لا يتوقفان على القياس» وهذا ليس بدور؛ لأنه من جانب واحد فقط. 

وهكذا بان أن هذا التعريف جامع لأفراد وأقسام القياس مانع من دخول 
غيرها فيه. 

الدليل الثاني من أدلة قوة التعريف المختار -: ضعف التعريفات 
الأخرى التي قيلت في القياس» وأهمها: إثنا عشر تعريفاً : 

التعريف الأول: تعريف القاضي OO GL‏ وهو: أن القياس: «حمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما بجامع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة لهماء أو نفيهما عنهما». 


ء)۱۸٦/۳( والآمدي في الإحكام‎ (VEO نقله عنه إمام الحرمين في البرهان (؟/‎ )١( 
مع الاتحاف.‎ )۴١/۷( والرازي في المحصول (۲/ 4/۲)ء وابن قدامة في الروضة‎ 


سمس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل .قن 4 SSS‏ 


وهو ضعيف» لثلاثة أسباب : 

أولها: أنه غير مانع من كون القياس يثبت حكم الأصل؛ حيث قال: 
«في إثبات حكم لهما» وهذا لا يصح؛ OV‏ القياس فرع على ثبوت الحكم 
في الأصل» والأصل يجب أن يكون EU‏ بالنص؛ أو الإجماع؛ حيث إن 
هذا شرط لصحة القياس. 
والمراد من لفظ «حمل» غير واضح؛ حيث إن أراد به الإثبات - أي: إثبات 
. مثل حكم أحدهما للآخر: فقد وقع في التعريف تكرار لا فائدة فيه! ay‏ 
ذكره في آخر التعريف؛ حيث قال: «في إثبات حكم لهما». 

وإن أراد ES‏ آخر فلا بد من الإفصاح عنه. 

ثالثها: أنه وقع في التعريف لفظ «أو» التى هى اللترديد والتشكيك» 
والحد يجب أن يكون فيه تعيين وتخصيص وعزم وجزم قدر المستطاع - كما 

© od 

التعريف الثانى: تعريف البيضاوي”'"'. وهو أن القياس: «إثبات مثل 

وهر Oy ee‏ إكبالا )وقد سق ات ف الت الات هن 
أسباب ضعف تعريف الباقلانى - وهو: التعريف الأول -. 

التعريف الثالث: تعريف الآمدي”"» وهو: أن القياس: «عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل»» وهو 
O)‏ راجع vu)‏ 5) من هذا الكتاب. 


(0) في المنهاج (؟/ 715) مع شرحه للأصفهاني. 
)1( في الإحكام (۳/ (N40‏ 


© 7 في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ x fold 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث قصره على العلة المستنبطة فقط»› Wing‏ 
غير صحيح؛ حيث إن القياس يثبت حكمًا للفرع بواسطة العلة المستنبطة 
والمنصوص عليها. 

انيهما: أنه ورد على منهج من جعل القياس دليلاً مستقلاً كالكتاب 
والسنة» وهو باطل”". 

التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء"» وهو: أن القياس «الاجتهاد» 
وهو ضعيف؛ لسبيين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس؛ حيث إن 
Glee VI‏ ينطبق عليها كالاجتهاد في العموم واستنباط الأحكام من ألفاظ 
عامة» أو الاجتهاد في خبر الواحد أو المصلحة وهذا باطل؛ حيث إن 
القياس نوع من الاجتهاد مخصوص بأركانٍ وشروط معروفة. 

ثانيهما: أنه غير جامع لأقسام القياس؛ حيث إن «الاجتهاد» لا يكون 
إلا عن بذل جهد ومشقة في استنباط الأحكامء أما القياس فقد يكون 
Ur‏ واضحًاء لا يحتاج إلى جهد كالقياس القطعي» وهو: ما يكون فيه 
الفرع أولى بالحكم من الأصل كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في 
التحرم بجامع الإيذاء في كل فكل ple‏ يعرف هذا - سواء كان عالمًا 
أولا -» فيكون تعريف القياس ب«الاجتهاد» قد قصره على بعض أنواعه 
فقط. | 


)١(‏ سيأتي بيان ذلك في تعريف أبي الخطاب في (ص CVA‏ من هذا الكتاب. 
ala (Y)‏ عنهم الغزالي في المستصفى (¥¥4/Y¥)‏ ونسبه إلى colgaall var‏ ونسبه بعضهم 
إلى الإمام الشافعي. 


ARS‏ الشَّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ste‏ ڪڪ 

التعريف الخامس: تعريف أبي الحسين Oo pall‏ وهو: أن القياس : 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهدا. 

وهو ضعيف ؛ لسببين : | 

أولهما: أنه غير مانع من جعل عين حكم الأصل للفرع؛ لقوله: 
«تحصيل حكم الأصل للفرع» وهذا باطل - كما سبق بیانه"- ولو قيده بلفظ 
«مثل» لسلم من ذلك. 

انا أنه عرف الاس شحو gay‏ سكم الف حت كال 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع»» ومعلوم: أن نتيجة الشيء لا تدخل في 
ماهيته. 

التعريف السادس : تعريف أبى الات وهو : أن القياس : (تحصيل 
حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم». 

(tl ES كيت‎ aay 

أولها : وثانيها سبق ذكرهما في التعريف الخامس. 

ثالثها : أنه تعريف على منهج من قال: إن القياس دليل مستقل كالكتاب 
والسنة والإجماع». ولكن هذا غير صحيح ؛ حيث إن القياس من فعل 
يبين هذه الدلالة؛ حيث إن المجتهد هو الذي يجعل هذا الشيء Wo!‏ أو 


(1) في المعتمد (؟//381). 
(Y)‏ راجع uw)‏ 104( من هذا الكتاب. 
(۳) في التمهيد AVON)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 
033 


ذلك الشىء أصلا مع ol‏ المجتهد الأول وضعه فرعاء ling‏ بخلاف الآية» 
أو الحديث» أو الإجماع: فهي موجودة سواء وُجد المجتهد أم لم وجو 


. - “ff 0 شف‎ 3 if 31 o 5 

الشيء على غيره بإجراء حكمه Male‏ 

وهو ضعيف؛ ل 
oY‏ «الشىء» خاص بالموجودء ولو حذفت كلمة «الشيء» لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أنه غير مانع؛ حيث يدخل فيه: حمل الشيء على غيره وإجراء 
ple‏ في القياس هو: «العلّة. وإذا عدمت: فلا قياس» بل يكون وجها 
من وجوه الاجتهاد» ولو ذكر قيد «العلة» لسلم من ذلك. 

التعريف الثامن: تعريف بعض العلماء”" وهو: أن القياس: «إصابة 
الحق» وهو ضعيف ؛ لسببين : 

أولهما : أنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس» كالكتابِ 
والسنة والإجماع وغيرهما من الأدلة؛ حيث إن إصابة الحق كما تكون 
بالقياس» فكذلك تكون بالنص» والإجماع وغيرهما من DY‏ 
الإصابة الحق». وحكم القياس لا يكون هو القياس. 


)١(‏ إن أردت مزيدًا من التفصيل في ذلك فراجع المهذب /٤(‏ ١٠۱۸)ء‏ فقد ذكرت فيه ما 
يشفي إن شاء الله. 

(؟) نقله yl ac‏ الحسين البصري في المعتمد (591//5). 

(۳) نقله عنهم إمام الحرمين في البرهان (۲/ ۸٤۲)ء‏ والآمدي في الإحكام IY)‏ 184). 


y 2‏ 62 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 

التعريف التاسع: تعريف عبدالجبار""» وهو أن القياس «عبارة عن حمل 
الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه». 

وهو ضعيف لسببين : 

أولهما: أنه غير جامع» وقد سبق بيانه في السبب الأول من أسباب 
ضعف تعريف أبي هاشم - وهو التعريف السابع. 

St‏ أن فيه إجمالاً وهر لفط اشر من aA‏ ت ناهذا 
«الضرب» غير معلوم المراد» والمقدار. | 

التعريف tll‏ تغريف يعض العلماء ٠‏ وهو أن fase: lal‏ 
الموصل إلى الحق»» وهو ضعيف؛ OY‏ غير مانع من دخول الأدلة الأخرى 
غير القياس كالكتاب» والسنة والإجماع» والأدلة المختلف فيها؛ حيث إنه 
ينطبق عليها هذا التعريف؛ حيث إنها كلها أدلة موصلة إلى الحق. 

التعريف الحادي عشر: تعريف بعض العلماء”"» وهو: أن القياس : 
(التشبيه). 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول تشبيه أحد الأمرين بالآخر في 
ee a‏ اما وها باط لان الاش فد فيد بتوود 
وأركان» واشتراط لكل ركن شروط لا بد منهاء ولیس هو مجرّد تشبيه شيء 
بشيء آخر ch‏ وجه شبه؛ إذ هذا يخلط بين حقائق الأمورء ويبدو لي - والله 
أعلم - أن هذا التعريف وما شابهه من التعريفات المجملة من أسباب إنكار 
بعض الطوائف والفرق - كالظاهرية والنظام وغيرهم - للقياس جملة 


)1( نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ VV‏ 
)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ (VA‏ 
)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ VAS‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 
وتفصيلاً ؛ إذ لم يتصوّروا المقصود منه. 

التعريف الثاني عشر» تعريف بعض POLLS‏ وهو: أن القياس: 
«العلم الواقع بالمعلوم عن نظر». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس 
كالكتاب والسنة والإجماع» والأدلة المختلف فيها؛ حيث إنه ينطبق عليها 
جميعًا هذا التعريف؛ حيث إنها كلها تحصّل العلم بالنظر. 

الثا: تعريف القياس عند المناطقة: 

القسم الأول: القياس الاستثنائي» وهو: الذي يدل على النتيجة بواسطة 
أداة الاستثناء وهي : «لكن» المعروفة بأداة الاستدراك". 

وسمي ب«القياس الشرطي» وباقياس التلازم». 

ومثاله : قولهم : of)‏ كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ولكن الشمس 
طالعة إذن النهار موجود» وقولهم: OP‏ كان هذا إنسانًا فهو حيوان لكنه إنسان 
إذن هو حيوان». 

aos‏ بالقياس الاستثنائي ؛ لاشتماله على حرف الاستثناء وهي لكن. 

القسم الثاني : القياس الاقتراني» وهو «الذي يتكوّن من مقدمتين: كبرى 
وصغرى ونتيجة»” ". 


,22 قياسًا اقترانيًا ؛ نظرًا لاقتران أجزائه. 


)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ ١۱۸)ء‏ والمرداوي في التجير (۷/ 175”) بلفظ : 
«العلم عن نظرا. 

)1( انظر: معيار العلم (ص CAA‏ المواقف (ص VO‏ اتحاف ذوي البصائر (۷/ (PO‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة في هامش (5). 


الشّامل: تعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

2 مل: في حدود وتعر alc‏ أصو 

وإن شئت قلت في تعريفه: «قول مؤلف من قضايا متى سُلُّمت: لزم 
عنها لذاتها قول MOST‏ 

فهنا لا بد من ثلاثة أمور: «المقدّمة الأولى» و«المقدّمة الثانيةاء 
و«النتيجة اللازمة عن المقدّمتين بالضّرورة» وهذا الثالث لا يكون إلا بعد 
صحة المقدّمتين: الأولى والثانية. 

فمثلاً تقول: «كل مسكر حرامء والنبيذ مسكرء فالنبيذ حرام». 

فالمقدمة الأولى «كل مسكر حرام» وهي: كبرى. 

والمقدمة الثانية : «النبيذ مسكر) وهى صغرى. . 

فإذا صحت هاتان المقدمتان: لزم أن ينتج ضرورة: «أن النبيذ > Mel‏ 

ويجوز أن تكون المقدمة الصغرى هي SV‏ والكبرى هي الثانية 
فتقول : «النبيذ مسكر» وکل مسكر حرام.. فالنبيذ حرام». 

© الفرق بين «القياس الشرعى» و«القياس المنطقى» : 

هناك عدَّة فروق بينهماء من أهمها : 

الأول: أنه يشترط في القياس الشرعي: أن يكون هناك جامع بين 
الأصل والفرع» وهي : abs‏ واشترط لها: أن تكون مناسبة أي: تشتمل 
على جلب مصالح للعباد» أو دفع مفاسد عنهمء بخلاف القياس المنطقي فلا 
يشترط ذلك. 

الثانى: أنه يشترط فى القياس الشرعى: أن يكن الأصل المقاس عليه 
Eu‏ بنص »> أو إجماع. مما يجعله مقيدًا بأصول الشريعة. بخلاف القياس 
المنطقي فلا يشترط ذلك. 


AO /V) الاتحاف‎ (F050) انظر: معيار العلم (ص4۸)ء المواقف‎ )١( 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


الثالث: أن القياس الشرعي يقبله الناس عن اقتناع؛ لوجود الجامع 
المشترك بين الفرع والأصل» بخلاف القياس المنطقي فهو لا يلائم العقول 
السليمة؛ إذ قد why‏ إلى نتائج لا يقبلها العقل السليه”". 


Ly 


)1( انظر: المراجع السابقة» في هامش )1( من (ص CWT‏ والرد على المنطقيين 
AY ee‏ | 


rN‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل © at‏ حب E‏ 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء ela stg‏ 


القسم الأول: القياس الجلي» وهو: ما كانت العلة فيه منصوصة» أو 
غير منصوصة لكن قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع. وهو 
يشمل القياس الأولى» والقياس المساوي. 

فالقياس الأولى هو: «أن يكون المسكوت عنه - وهو: الفرع - أولى 
بالحكم من المنطوق به - وهو: الأصل - كقياس ضرب الوالدين على 
التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل. 

والقياس المساوي» هو: أن يكون المسكوت are‏ مساويًا للمنطوق به 
في الحكم كقياس الأمة على العبد في تقويم النصيب على معتق بعضهاء أو 
قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل. 

القسم الثاني : القياس الخفي› وهو: ما كانت علته مستنبطة من حكم 
الأصل» واحتمال تأثير الفارق فيه قوى» وهو الأكثر والأغلب في القياس 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في كل» وقياس القتل بالمثقل على 
القتل بالمحدّد في وجوب القصاص بجامع: القتل العمد العدوان. 


لالالا 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (W/E)‏ نهاية السول (۲۹/۳)ء المهذب (1951/5). 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه mS‏ 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية' 

القسم الأول: القياس القطعي» وهو: ما قطع فيه بعلية الوصف في 
الأصل» وقطع بوجودها في الفرع» أو ما هو أولى منهاء ويشمل ذلك 
القياس الأولى والقياس المساوي - وقد سبق بيان ذلك -. 

القسم الثاني: القياس الظني» وهو: ما لم يقطع فيه بعلية الوصف في 
الأصل أو في الفرع» أو بكل منهماء وهو الأغلب الأكثر في القياس. 

وهذا التقسيم لا ينفي القول: of‏ القياس لا يكون إلا ظنيًا» OY‏ 
المقصود بالقياس في هذه المقالة هو: القياس المختلف في حجيته» وهو 
القياس الظنى. 

ولذلك اختلف في القياس القطعي - وهو: الأولى والمساوي - هل 
مساوي؟ 


لالالا 


)1( انظر: نهاية السول (۳/ ۲۹)» المهذب (1/8؟؟19). 
(Y)‏ في (ص (WE‏ من هذا الكتاب. 


ANS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
e rE‏ 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام القياس من حي 0 L Jf‏ إلى il‏ ))( 


القسم الأول: تان call‏ وهو: ما صرّح فيه بذكر العلة الجامعة بين 
الأصل والفرع كقياس النبيذ على الخمر في التحريم» بجامع الإسكار. 

القسم الثاني: قياس الدّلالة» وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع 
بلازم العلة» أو cla st‏ أو حكمها. 

مثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلّة: قياس النبيذ على 
الخمر في الحرمة بجامع الرائحة في كل» حيث إن الرائحة المشتدّة لازمة 
عادة أو عقلا للإسكار. 

ومثال الجمع بينهما بأثر العلّة: قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد 
في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل؛ حيث إنه أثر العلة التي هي القتل 
العمد العدوان» وهو لازم شرعي. 

القسم الثالث: القياس في معنى الأصل» وهو: الذي لم يُصرّح فيه 
بالعلّة؛ ولا بلازمهاء ولا بأثرهاء ولا بحكمهاء وإنما جُمع فيه بين الأصل 
والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء على التبول فيه في المنع من 
التطهر به بجامع : عدم الفارق بينهما في مقصود المنع. وهو: تنجيس الماء. 

وسبب تسميته بهذا: أن الفرع فيه بمنزلة الأصل؛ إذ انعدم الفارق 


)\( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع )¥/ 5١‏ الإحكام للآمدي )€/ £( شرح 
الكوكب المنير (5/ (V4‏ المهذب )£/ VAYY‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الخامس 


تعريفات أقسام القياس من حيث الرتبة والأولوية وعدمها'". 


القسم الأول: القياس الأولى» وهو: ما كان الفرع أولى بالحكم من 
الأصل كقياس ضرب الوالدين على التأفيف منهما في الحرمة بجامع الإيذاء 
في كل» فهنا الضرب أولى بالتحريم من مجرد التأفيفٍ ؛ لأنه إيذاء وزيادة» 
وكقياس الشاة العمياء على الشاة العوراء في عدم إجزائها في الأضحية 
بجامع وجود النقص» فيقال إذا كانت العوراء لا تجزئ» فمن باب أولى 
عدم إجزاء العمياء OY‏ العمى عور مرتين 

القسم الثاني: القياس المساوي» وهو ما كان حكم الفرع فيه مساويا 
لحكم الأصل كقياس إحراق مال اليتيم على أكله؛ حيث إنهما يتساويان في 
الإتلاف» والحكم واحد. 

وهذان القسمان السابقان داخلان في القياس القطعي: والجلي وقد 
يسميان بمفهوم الموافقة الأولى» والمساوي» أو دلالة النص - كما 
عدا 

القسم الثالث: القياس الأدنى» وهو: ما عدا القسمين السابقين» وهو: 
المي بالقياس الظني» أو بالقياس الخفي» وإذا أطلق لفظ : «القياس» فلا 
ينقدح في الذهن إلا هذا القسمء ling‏ متفق على تسميته قياسا. 

تنبيه: هناك أقسام أخرى غير ما ذكرت» وهي إما أنها داخلة GB‏ 
ذكرت. أو أن مكانها سيأتي في مسالك العلة كقياس الشبه ونحوه. 


٠ 2.01974/5( انظر: نهاية السول (۳۹/۳)ء المهذب‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )٦۷٥و‎ WE Ge) راجع‎ )۲( 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ره و کت 


المطلب السادس 


تعريفات تتعلق بما يجري فيه القياس وما لا يجري!": 
يجري القياس في كل حكم قد علمنا العلة والمعنى الذي لأجله شرع 
هذا الحكم فيجري القياس في الحدود. والكفارات» والمقدرات» والأبدال 
والرخص› والأسباب cbs Sly‏ والموانع» colloid,‏ والعقليات» 
واللّغات وإليك بيان ذلك فأقول: 
أولاً: جريان القياس في الحدود هو: أن يرد من الشارع حدٌّ في موضع 
أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرع هذا الحد. ووجدت هذه العلّة في موضع 
آخر فنلحق ذلك الموضع - وهو الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو 
الأصل - يسبب الاشتراك بعلك العلّة» مثاله: قياس النباش" على السارق 
بجامع أخذ مال غيره من حرزه فتقطع يد النباش كما تقطع يد السارق”". 
ثانيّا : جريان القياس في الكفارات هو: أن يرد من الشارع كفارة في 
موضع أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرعت تلك الكفارة» ووجدت هذه 
العلّة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع - وهو الفرع - بما ورد حكمه 
من الشارع وهو. الكفارة - بسبب الاشتراك بتلك العلة مثاله: قياس من 
أفطر بأكل أو شرب عمدًا على من جامع في نهار رمضان بجامع انتهاك 
حرمة نهار رمضان في كل» فتجب على من أفطر عمدًا كفارة كما وجبت 


(1) لقد ذكرت هذا tha‏ نظرًا لكثرة الأسئلة عن المقصود في جريان القياس في هذه الأمور. 

)1( وهو: من يقوم بنبش القبر ليأخذ الأكفان وما فيها. 

(©) هذا المذهب الراجح؛ وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الحدود» وقد 
فصّلت الكلام في ذلك في كتاب : «إثبات العقوبات بالقياس»»› وكتاب المهذب (5/ 
(NANA‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 62 
على من جامع في نهار رمضان”"". 

الًا: جريان القياس في المقدرات هو: أن يرد من الشارع تقدير بعدد معيّن 
في موضع أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرع ذلك المقدارء ووجدت تلك 
العلة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع - وهو: الفرع - بما ورد حكمه من 
الشارع - وهو المقدار - بسبب الاشتراك في تلك العلةء مثاله: تقدير المسح 
للرأس بثلاثة أصابع - عند بعض العلماء - قياسًا على مسح الخفٌ. بجامع : أن 
US‏ منهما شرع المسح فيه رخصة» وإلا الأصل : الغسل في كل منهما”". 

رابعًا: جريان القياس في الأبدال» هو: أن يرد من الشارع اعتبار أمر 
قائمًا مقام أمر آخر لم يتمكن من طولب من الإتيان به» وأمكن معرفة العلة 
التي من أجلها شرع هذا الاعتبار» ووجدت تلك العلة في محل آخرء فنلحق 
ذلك المحل الآخر - وهو الفرع - بما ورد اعتباره من الشارع وهو الأصل 
بسبب الاشتراك بتلك العلة مثاله : 

أن المحصر في الحج إذا لم يجد هديًا: فإنه ينتقل إلى صوم عشرة 
أيام: ثلاثة أيام في موضعهء وسبعة إذا رجع إلى أهله قياسًا على سائر 
الهدايا بجامع: أن Ss‏ منهما هديا تعلّق وجوبه بالإحرام» فجاز الانتقال عنه 
إلى الصوم فهنا: الهدي بدل فعل الإحرامء فلما لم يمكن أبدل عنه بالصوم 
الذي هو بدل عن بعض الهدي كهدي التمتع”". 


)1( هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الكفارات 
وقد فصّلت الكلام عن ذلك في Obs‏ «إثبات العقوبات بالقياس» وكتاب: المهذب 
)1494/8( والاتحاف (۷/ .)٤۳۳‏ 

(۲) هذا مذهب كثير من العلماء» وذهب بعض العلماء إلى عدم القياس في المقدرات» 
وقد فصّلت الكلام في ذلك في المهذب .)١1995/5(‏ 

(۳) هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الأبدالء 
وقد فصّلت ذلك في المهذب /٤(‏ ۱۹۳۷). 


2 5 ® الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
خامسًا: جريان القياس في الرخص"'' هو: أن يرد من الشارع رخصة 
في موضع وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرعت تلك الرخصة» ووجدت 
تلك العلّة في موضع آخر» فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: الفرع - بما 
ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - بسبب الاشتراك بتلك العلة مثاله: 
أن الثلج تجمع من أجله الصلاتان - الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء 
- قياسًا على المطر بجامع دفع الأذى عن المسلم”". 
سادسًا: جريان القياس في الأسباب”" هو: إثبات سببية وصف لحكم؛ 
LS‏ له على وصف ثبتت سببيته لحكم آخر مثاله: قياس القتل fsb‏ على 
القتل بالمحدد في وجوب القصاص على القاتل بهماء بجامع: القتل العمد 
العدوان» وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد عليهما بجامع: إيلاج 
a‏ ارج al‏ | 
بيان ذلك في المثالين: أنه لما كان السبب في وجوب القصاص هو 
القتل بالمحدّد: فإنه يكون القتل بالمثفّل سببًا لوجوب القصاص» ولما كان 
الزنا L‏ لإيجات الخد كذلك يكون 0 عن age | ree Per‏ 


سابعًا : جريان القياس ذ في الشروط” هن : أن يرد من الشارع اشتر 


)1( قد سبق بيان الصحيح من تعريفات الرخصة في (TYE ye)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الرخص»› 
وقد فصّلت الكلام عن هذا في كتاب: «الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس»» وانظر 
المهذب (٤/۱۹۳۹)ء‏ والاتحاف (۷/ .)٤٤١‏ 

(۳) قد سبق بيان الصحيح من تعريفات السبب في (TA G2)‏ من هذا الكتاب. 

)£( هذا مذهب بعض العلماء» وذهب آخرون إلى أن الأسباب لا يجري فيها القياس وقد 
فصّلت ذلك في المهذب )۱۹٤۳ - ۱۹٤۲(‏ والاتحاف (۱۹/۷٤)ء‏ وانظر أيضًا: 
المحصول (۲/ ۲/ (E10‏ نهاية السول (۳/١۳)ء‏ الروضة (#/ .)87١‏ 

)0( سبق بيان الصحيح من تعريفات الشرط في (ص*٠۳)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


شرط في موضع» وأمكن إدراك العلة التي اا تنوم الك ا 
ووجدت تلك العلة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو 
الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - بسبب الاشتراك بتلك 
العلة فيكون شرطًا في الموضع الآخرء مثاله: اشتراط النية في الوضوء؛ 
LL‏ على اشتراطها في التيمم بجامع: تمييز العادة عن العبادة في كل 
a, Oe‏ 

ثامئًا: جريان القياس في الموانع”" هو: أن يرد من الشارع مشروعية 
مانع في موضع» وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرع ذلك المانع» 
ووجدت تلك العلة في موضع آخر: فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: 
الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - يسبب الاشتراك بتلك 
العلة» فيكون مانعاً في الموضع الآخر مثاله: قياس النفساء على الحائض في 
سقوط الصلاة عنهما بجامع : أن كلا منهما يخرج منها دم نجس يجب تنزيه 
الصلاة منه» فيكون النفاس مانعًا من الصلاة كما كان الحيض مانعا من 
Massy ast‏ : 


تاسعاً : جريان القياس فى العبادات“ هو: أن يرد من الشارع عبادة في 


)١(‏ هذا على مذهب بعض العلماءء وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في 
الشروط وقد فصّلت ذلك في المهذب (4)1947-1947/5 والاتحاف (570/1)؛ 
وانظر المراجع في هامش QO‏ 

(۲) قد سبق بيان الصحيح من تعريفات المانع في (ص١١”7)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) هذا على مذهب بعض العلماء وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في 
الموانع» وقد فصّلت ذلك في المهذّب (195417-19477/4): والاتحاف (۷/ ١١٤)ء‏ 
وانظر المراجع في هامش (5) من (VAS)‏ 

(5) المراد أعظم العبادات وأدخلها في باب al‏ كالصلوات» والزكاة والصوم» والحج 
وما يدخل تحت ذلك من الجزئيات. 


السا : فى حدود وتعريفات مصطلحات أصول الفقه 

® مل: في حدود وتعر علم أصو 
موضع 6 وأمكن إذراك الع التى من أجلها شرعت AG‏ العبادة» ووحدت 
تلك العلة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: الفرع - بما 
ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - بسبب الاشتراك بتلك العلّة» فتكون 
عبادة في الموضع الآخرء مثاله: قياس جواز الصلاة بإيماء الحاجب - 
للمعذور - على جواز الصلاة بإيماء vis‏ بجامع : وجود العذر في OPIS‏ 

Vale‏ جريان القياس في العقليات هو: إلحاق الغائب بالشاهد بجامع 
عقلى يتكوّن من أربعة أشياء ھی : العلّق والحد» والشرط› والدليل. 

فمثال الجمع بالعلة: كون الشيء يصح أن يُرى معللاً بالوجود شاهدًا 
فكذا في الغائب ويقصد منه: قياس الباري سبحانه وتعالى على خلقه في أنه 
یری بجامع الوجود؛ earn gore‏ ال 

ومثال الجمع بالحد: أن حقيقة العالم شاهدًا من له العلم» فيجب طرد 
ذلك الحد غائبًا بقصد إثبات العلم لله تعالى بالقياس على ثبوت ذلك لخلقه 
مع الجزم GEL‏ العلمين في الحقيقة والكيفية؛ لأن الله ليس كمثله شيء. 

ومثال الجمع بالشرط: أن العلم مشروط بالحياة als‏ فكذلك Use‏ 
فالأصل: الشاهد وهو المخلوق - والفرع هو الغائب - وهو الخالق -. 
والجامع كون كل منهما حياء والحكم اتصاف كل منهما بالعلم والإرادة مع 
اختلاف كل منهما فى الحقيقة. 

ومثال الجمع بالدليل: أن الإحكام يدل على العلم والإرادة شاهداء 
فكذلك GE‏ 
)١(‏ هذا على المذهب الراجح» وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في العبادات» 

وقد فضلت ذلك في المهذّب (1957/5). 


وقد فصّلت ذلك في المهذّب (1901/5). 


7 الفقه‎ Squat في حدود وتعريغات مصطلحات علم‎ Lol 
Saher 


تنبيه: ليس المقصود هنا إثبات أن dil‏ موجود» وعالم ومريد بالقياس» 
لأن هذه الأمور ثابتة بالنصوص بالنقل الصحيح لمن آمن DL‏ ورسوله» ولكن 
المقصود هو تقريب وتصوير ذلك وتقريبه إلى الأذهان. 

حادي عشر: جريان القياس في اللغة» وهو: أن يوجد اسم جنس أو 
اسم نوع ويوضع على مسماهء وهو مستلزم لمعنى في محله وجودًا وعدمّاء 
مثل: إطلاق اسم «السارق» على «النباش» بواسطة مشاركته للسارقين من 
الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية» فيجوز على هذا القياس: أن 
يُسمّى «النباش» لغة سارقًا بجامع: أخذ مال الغير بخفية. 

SSN ales Gs يجوز: إطلاق اسم «الخمرا على «النبيذ»؛‎ tals 
«خمرًا».‎ CLS ولذلك يُسمّى‎ 

تنبيه: القياس لا يجري في العاديات» وهو: ما كان طريقه العادة 
pls tabs,‏ الحيض» وأكثرف وأقل الحمل وأكثره؛ لعدم إدراك CALS!‏ 
وذلك لاختلاف العادات باختلاف الأشخاصء والأمزجة» والبيئات» لذلك 
لم أضعه Min‏ 


لالالا 


.)1949/4( الكلام عن هذا والخلاف فيه وأثره في المهذّب‎ Lad وقد‎ )١( 


a.‏ الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
= 


المطلب السابع 

حدود وتعريفات مصطلحات أركان القياس. وما plex‏ بها 

أركان القياس أربعة: «الأصل» و«الفرع» و«الحكم» و«العلّة وهي التي 
قد وضحتها من خلال التعريف القياس السابق'''» ولبيان تعريف كل ركن 
وتصويره لا بد من ذكر التفصيل الآتي : 

اوا ف الك 

الركن لغة هو: أحد الجوانب التي يستند إليهاء ويقوم بهاء وركن 
الشيء: جانبه الأقوى» وركن الإنسان قوته وشدته". 

والركن اصطلاحًا هو: «الداخل فى حقيقة الشىء المحقّق لماهيته»”". 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لأنه جامع لأفراد الركن؛ حيث إنه 
محقق لماهية ذلك الشيء» إذ لا يمكن أن يقوم أي فعل إلا به» ولو سقط 
عمدّاء أو سهوًا لم يصح ذلك الفعل. 

وأيضًا مانع من دخول الشرط؛ حيث إن الشرط لا يتم الشيء إلا بفعله ؛ 
حيث إنه: Lod‏ يلزم من عذمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» كما OG‏ فعبارة: «الداخل في حقيقة الشيء» أخرجت الشرط؛ GY‏ 
الشرط خارج عن ماهية ce ttl‏ وهذا هو الفرق بين «الشرط» و«الركن». 


)١(‏ راجع CAs)‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر OLS‏ العرب (۱۳/ ١۱۸)ء‏ مختار الصحاح (ص ATT‏ 
)1( انظر المبين للآمدي (ص COVA‏ المهذب )10 VA‏ 
)£( في (Kee)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


فهما متفقان فى أن الشىء وصحته يتوقف عليهماء ويفترقان في أن 
الركن داخل ماهية الشيء» والشرط خارج تلك الماهية. 
. فالركوع مثلاً ركن في الصلاة؛ لكون الصلاة متوقفة عليه» وهو داخل 
فيهاء والوضوء شرط لهاء والصلاة متوقفة cade‏ لكنه خارج عنها. 
ثانيًا : تعريف «الأصل» في Lal‏ : 


الأصل في القياس هو: امحل الحكم المشبّه به» وهو رأي 
الجمهور"" 4 :وعق OST‏ تعريفاته إلى :الضشحة ؛ لدليلين: | 
الدليل الأول: التلاوم؛ حيث يلزم من كون حكم الفرع مقتبسًا منهء 
ومردودًا إليه : أن يكون الأصل ما ذكرناه؛ oY‏ هذا لا يتحقق إلا بذلك» فمثلاً : 
حرم الله تعالى : «الخمر» بقوله تعالى Cy:‏ لر وليم BM SONG‏ رجش ين 
Jae‏ لشّيِطَنِ جتنو [المائدة: SB tae‏ قيس عليه «النبيذ» يكون محرمًا كالخمر› 
فالأصل هنا هو «الخمر» الذي هو محل الحكمء والذي هو مشبّه به» ويكون 
الفرع هو: «النبيذ»؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمرء فيأخذ مثل حكمه. 
الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأصل في 
التعريف الأول: تعريف بعض العلماء وهو: أن الأصل في القياس: 
«الحكم الثابت في المحل)”"» وهو: التحريم في المثال السابق. 
وهو ضعيف؛ لعدم وضوحه ay‏ يختلط مع «حكم الأصل» الذي هئ 


)١(‏ لقد قلنا: «تعريف الأصل فى القياس»؛ OY‏ تعريف «الأصل» مطلقًا سبق تعريفه لغة 
واصطلاحًا فى الباب الثاني من هذا الكتاب» وذلك في Myo)‏ و٤۸)‏ منه. 

)¥( انظر: فواتح الرحموت (۸/۲٤۲)ء‏ تيسير التحرير OVO)‏ المهذب (1974/6). 

(9) انظر المراجع السابقة في هامش )1( من هذه الصفحة. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
men OS a‏ 
ركن آخر غير «الأصل». | 

التعريف الثاني : تعريف بعض العلماءء وهو: أن الأصل في القياس: 
«دليل الحكم""'' أي: هو: نفس الدليل الدال على حكم الحادثة» فيكون 
الأصل في المثال السابق هو: نفس الدليل الدال على تحريم الخمرء وهو 
الآية. 

وهو ضعيف؛ لعدم التوافق بين «الفرع» وهو «النبيذ» في المثال السابق 
وبين نفس الدليل» فلا يقال: قسنا «النبيذ» على قوله تعالى: «#إتما لخر 


ore 


»]9٠ ati] & والمبير‎ 

BE‏ تعريف «الفرع» في القياس': 

الفرع لغة هو: أعلى الشيء”". 

والفرع في.القياس هو: «ما حمل على الأصل Ly‏ وهو: «المحل 
gill‏ لم le Gat‏ حه كالنبيذ في المثال السابق؛ حيث إنه محمول 
على أصل وهو: «الخمر» بعلة جامعة» وهو المحل الذي لم Jost‏ على 
حكمه. | 

هذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : 


الدليل الأول: التلازم؛ حيث إن الفرع هو المفتقر إلى غيره» والمردود 
إلى ذلك الغير فيلزم أن يكون - أي الفرع - هو ما حمل على الأصلء» أو 


)١(‏ انظر المراجع السابقة في هامش (۲) من (ص186) من هذا الكتاب. 

(۲) لقد قلنا: «تعريف الفرع في القياس» لتخصيصه به؛ إذ قد يفهم البعض أن المراد 
تعريف «الفرع» مطلقًا فيدخل فروع المسائل الفقهية ونحوها. 

)1( انظر: الصحاح .)١187/5(‏ مختار الصحاح (ص 554). 

(5) انظر: نهاية السول »)7١/5(‏ فواتح الرحموت (761//75), المهذّب )10 (VY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه a‏ 
المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ؛ لأنه مفتقر إلى الخمر الوارد 
حكمه بالنص فيقاس عليه» ويُشبه به ish‏ وجه للشبه كالإسكار» فلولا الخمر 
لما عرفنا حكم النبيذ. 

الدليل الثاني ضعف التعريقات الأخرى التي قيلت في الفرع في 
القياس» ومن أهمها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الفرع: «حكم تلك 
الور ال“ 

فيكون «الفرع» على هذا التعريف هو : «تحريم النبيذ». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ثمرة ونتيجة القياس» فتكون 
LS,‏ لأن حكم الصورة المقيسة هى ثمرة عملية القياس» ونتيجة الشيء لا 
تكون cad bs)‏ أي : UT‏ قد عملنا عملية قياس النبيذ على الخمر؛ لأجل أن 

ويُمكن أن تقول: إن هذا التعريف يلزم منه الدور - كما قال الآمدي 
- حيث إن حكم الفرع - وهو الصورة المقيسة - ثمرة القياس» فلو كان من 
أركانه لتوقف القياس عليه. 

رابعًا: تعريف و 

الحكم لغة قد سبق aly‏ 

بادك PAB Gp‏ «حكم الأصل المقيس cage‏ وهو: : الذي ورد 
به «Gai‏ أو إجماع ويراد إثبات alte‏ في الفرع»“» كحرمة الخمر؛ حيث إنا 


(۲) 


)1( انظر: المهذب )0/ AYO)‏ 

(؟) في الإحكام (۱۹۳/۳). 

(۳) في (ص۱۸۷) من هذا الكتاب. 

(5) انظر: كشف الأسرار ۳( فواتح الرحموت (7/١٠756)؛‏ المهذب (1/8/ا9١).‏ 


AS‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
لين للب تت -_ب پپپ 
أثبتنا مثله في الفرع. 

تنبيه : حكم الفرع ليس من أركان القياس؛ لسببين : 

أولهما: أن حكم الفرع ثمرة القياس» وثمرة Vie etl‏ يصح أن تكون 


0 00 
سبق ¬ . 


من ارکانه - كما 

ثانيهما: أن حكم الفرع لو JB‏ من أركان القياس: للزم توقف القياس 
cole‏ فيحصل الدورء والمعروف: توقف ثمرة القياس على القياس› لا 
العكس. : 

خامسًا: تعريف aS‏ : 

العلّة لغة - بكسر العين -: المرض والسّقم وتغيير الحالة» ومنه 
قولهم: «اعتل فلان فهو عليل»» أي: مرض فلانء وهو مريض» أي: 
غيرت حاله من النشاط إلى الضعف. 

dle هذا‎ sgh gd any الب‎ pans — كير الع‎ Alt lh - sb, 
| Gy سبي‎ il IB لبرت‎ 

وهذا المعنى الأخير هو مراد الأصوليين فى بحث LS‏ في القياس؛ 
حيث إن العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع. | 

أما العلّة - بفتح العين - فهي BANS‏ ومنه قوله: «بنو العلات» 
أ بنو رجل واحد من أمهات 0 


)١(‏ راجع (ص187) من هذا الكتاب. 

(0) وسْمّيت الزوجة الثانية علّة؛ لأنها تعلَّ بعد صاحبتها من العلل التي يعني بها الشربة 
الثانية عند سقي الإبل» والزوجة الأولى تسمّى «النهل»ء وليست من العلّة المضرة 
والمرض كما يفهم البعض» انظر في المعنى اللغوي للعلة: الصخاح /١(‏ ۱۷۷۳)» 
لسان العرب (۱۳/ £90( المصباح المنير (6:09/5). 


. الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


والعلة اصطلاحًا هي: «الوصف المعرّف للحكم» وهو تعريف 
الا cal,‏ 

وهو أقرب تعريفاتها إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع الأقسام وأفراد العلة» ومانع من دخول غيرها 
فيه ؛ حيث إن المراد ب«الوصف»: المعنى القائم بالموصوف. 

واشترط أصحاب هذا التعريف للشىء حتى يكون وصمًا: أربعة شروط» 
و ME‏ مسار و عار طن ناي اليفك 

فالمراد ب«الظاهر»: ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر tbe‏ 
للجلدء والسرقة de‏ للقطع» والقتل العمد العدوان He‏ للقصاص. 

وأتي بهذا الشرط - وهو كون الوصف ظاهرًا - لمنع دخول الصفات 
غير الظاهرة» كالصفات الخفية مثل الرضى»ء والسخطء فلا يجوز تعليل 
الحكم بهاء فلو GE‏ البيع برضى العاقدين: فلا يجوز؛ لكون الرضى 

والوصف المعلل به يكون معرفًا للحكم» والخفي لا يصلح أن يكون 
معرّفاء لاحتياجه هو إلى التعريف. 

وسبب هذا الشرط: قطع النزاع؛ لأنه إذا كان خفياً فستكون هناك 
اختلافات في الحكم وعلته» وينتج عنه : اختلافات في المقاس. 

ob‏ قال قائل: يجوز التعليل بالخفي إذا cho‏ قرائن cade‏ فالرضى يكون 
dle‏ لصحة البيع لدلالة الإيجاب والقبول. 


.)۱۸۳ /۲/۳( في المحصول‎ )١( 
.)5015/0( وانظر: المهذّب‎ Spell مع نهاية‎ CATT) في المنهاج‎ )۲( 


© الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

قيل له: إذن تكون العلة لصحة البيع: القبول والإيجاب» وهو وصف 
ظاهر واضح. | 

وأتي بشرط «الانضباط» OLS‏ أن الوصف المعلل به يجب أن يكون. 
مستقراً على UL‏ واحدة» لا تختلف باختلاف الأشخاصء أو الأزمان أو 
الأحوال: فالسفر مثلاً AY)‏ كم) de‏ لإباحة الفطر في رمضان» وقصر 
الصلاة» وجمعها مطلقاء أي: لجميع الأشخاص المكلفين وغيرهم» ومن 
يتحمّل المشقة وغيرهم» في الصيف أو الشتاء في حالة مرض أو صحة. 

وأتي بهذا الشرط - وهو: كون الوصف منضبطا - لمنع دخول 
الوصف غير المنضبط مثل «المشقة)؛ حيث إنها غير منضبطة؛ إذ تختلف 
باختلاف الأزمان» والأشخاص» والأحوالء فلو عللنا إباحة الإفطار في 
رمضان ب«المشقة» وقلنا: يباح الإفطار للمسافر للمشقة: لوجد اضطراب 
واختلاف بين الأشخاص» والأزمانء والأحوال؛ OY‏ المشقّة غير متحدة 
عند جميع الناس وفي الأحوال» والأزمان» بل تختلف: فتجد بعض 
الناس يباح له الإفطار؛ لأنه يجد مشقة في الصومء وتجد آخرين لا يُباح 
له الفطر؛ لأنه لا يجد تلك المشقة» وتجد بعض الناس يباح له الإفطار 
في الصيف. دون الشتاء؛ OY‏ الشتاء غير شاق بالنسبة للصائم وهكذاء 
وتجد بعض الناس لا يباح له الإفطار؛ نظرًا لركوبه على الراحلة» دون من 
لم يركب» وهكذا. 

واشتراط الانضباط في الوصف نتج عن مقصد مشروعية العدالة في 
الإسلام. 

وأتي بشرط: «المجاوزة»؛ لبيان أن هذا الوصف يُشترط : أن يكون 


موجودًا في غير محل حكم الأصل كالطعم» أو الكيلء أو الوزن: فإنه 


الشامل: قي حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
موجود في CI‏ الذي هو «محل الحكم» وموجود في غيره كالأرز والذرة. 

Sh‏ بهذا الشرط - وهو «كون الوصف مجاوزاً» - لمنع دخول العلة 
القاصرة» وهي: التي توجد في محل الحكمء ولا توجد في غيره مثل : 
«السفر»؛ حيث إنه Ue‏ لإباحة الفطر في رمضان» وقصر الصلاة» وهو dle‏ 
قاصرة لا توجد في غير السفر. 

وأتي بشرط : «اشتماله على معنى مناسب للحكم» لبيان أن هذا الوصف 
يجب أن يشتمل على الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. 

ومتع هذا - igh‏ اشتراط اشتمال الوصف على معتى مناسب للحكم د 
ن ورل ارمق الي ل امالك كان ال aes‏ اال كرد 
أحمرّاء فهذا وأمثاله لا يجوز أن تُعلّل الأحكام بها. 

rie‏ بلفظ «المعرّف» لبيان أن يُشترط في Geils‏ ان بكرن حال 
على وجود الحكم في محلهء aly‏ شرع لهذا المعيّن. 

OY دخول «الشرط»؛‎ are) - بهذا اللفظ - وهو: «المعرّف»)‎ als 
للمشروط؛ حيث إنه: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا‎ Wee الشرط ليس‎ 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»» فيصح - على هذا - وجود‎ 
الشرط بدون وجود المشروط كالطهارة؛ حيث إنها شرط للصلاة» لكن قد‎ 
فإنها لا يمكن أن توجد‎ Abd) توجد الطهارة» ولا توجد الصلاةء بخلاف‎ 
المعلول: قمعلا كلما وعدت السرقة: وجد القطع. وكلما وجد‎ Oy 
الزنا: وجد الجلد أو الرجمء وكلّما وٌجد القتل العمد العدوان: وجد‎ 
القصاص وهكذا.‎ 


)١(‏ هذا ما صح من تعريفات الشرط كما سبق فراجع (Yee)‏ من هذا الكتاب. 


Gary‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

والمراد ب«الحكم»: الحكم الشرعي» أي: أن هذا الوصف قد عرّفنا 
بالحكم الشرعي من وجوب» أو ندب» أو إباحة» أو كراهة» أو تحريم كما 
سبق Ble‏ 

وهذا هو الفرق بين العلة والشرط. 

وأتي بهذا اللفظ - وهو: «الحكم» - لمنع دخول الوصف المعرّف 
لنقيض الحكم» وهو: المانع. 

فإن قال قائل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «العلامة» فيه؛ لأن 
العلامة معرفة للحكم» وهي: لا تسمى علة. 

قيل له: هذا لا يُسلّم؛ حيث لا تدخل العلامة هنا؛ OY‏ العلامة ما 
يعرف بها وجود الحكم من غير أن يتعلق بذلك وجوب: كالأذان مثلا علامة 
على دخول الوقت» لكن ليس فيه ما يوجب الصلاة» والإحصان علامة 
للرجم لكن ليس فيه ما يوجبه» بخلاف العلّة فإن الحكم فيها يكون متعلّقا 
بها وجودًا ووجوبًا وعدمًا: فالعلة فى وجوب الصلاة: هو دخول الوقت"» 
vals‏ الأذان؛ far Lif‏ الأذان علامة على هذا الدخول» والعلة في وجوب 
الرجم هو ا لزناء أما الإحصان قور عدن عن الرجم» أو عدمه» وبهذا بان 
الفرق بين «العلة» و«العلامة». 

تنبيه: يجب أن نعلم أن العلة غير مؤثّرة حقيقة في الحكم» بل المؤثر 
هو الله تعالى» ولكن جعل الله تعالى العلة وصمًا يظهر ذلك بواسطته. 

الدليل الثاني - من أدلة قوة التعريف المختار -: ضعف التعريفات 


)1( راجع (ص۲۲۱ وما بعدها) من هذا الكتاب. 
)1( على مذهب من قال: «إن السبب» و«العلة» لفظان متردفان كما سيأتي في (ص595) 
من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


الأخرى التي قيلت في العلة وأهمها ستة تعريفات: 

التعريف الأول: أن العلة هي : «الوصف المؤثّر بذاته في الحكم»» وهو 
eas‏ ال 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين؛ حيث ذهب المعتزلة 
إلى أن العقل يدرك في الأفعال gy Loe‏ وأن الأحكام تابعة لما أدركه 
ذلك العقل» فإن كان المدرك حستًا: كان واجبّاء أو مندوبًا على حسب قوة 
الحسن OLy cadets‏ كان المدرك Lays‏ كان Ue‏ أو Lay Se‏ على حسب 
قوة القبح وضعفه» وإن لم يدرك العقل Lee‏ ولا قبحًا: فهو المباح.. 

ووجه بنائه على هذه القاعدة: أنهم قصدوا بالمؤثر: ما به وجود الشيء 
فجعلوا هذا الوصف بمجرده وذاته هو المؤثر في الحكم كما أثرت النار في 
الإحراق. 

ومعلوم: أن تة القافية انال Se‏ و تتف [al Gee‏ اله 
والجماعة؛ إذ الأحكام لا تؤخذ إلا من الله تعالى» فلا نعلم حسن الشيء 
إلا إذا أمر الله تعالى بفعله» ولا نعلم قبح الشيء إلا إذا نهى الله care‏ وإذا 
بطلت القاعدة بطل كل ما بني عليها. 

ثانيهما: أن هذا التعريف مبنى على قاعدة أخرى وهي: «أن الحكم 
حادث عندهم» ولذلك ol‏ العلة as‏ 

وهذه القاعدة باطلة عند أهل السنة والجماعة؛ حيث إن الحكم قديم» 
وإذا كان الأمر كذلك: والعلة أمر حادث فلا يمكن أن يؤثر الحادث في 


)\( انظر: السعيد (؟/ 5940 تيسير التحرير 7/6١‏ 


© الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول = 
القديم» وهذا من لوازم بطلان تلك القاعدة. 

التعريف الثاني: أن العلة we‏ الموجب للحكم» لا بذاته» بل 
بجعل الشارع» وهو Mal‏ وبعض الحنفية”". 

وهو ضعيف؛ لسبيين» قد سبق ذكرهما في التعريف الأول - 
تعريف جمهور المعتزلة -. 

تنبيه: يؤخذ من هذا التعريف: أن الغزالى يوافق المعتزلة في «التحسين 
والتقبيح» وفي «كون الأحكام حادثة» مع أنه 5 sae‏ : 

التعريف الثالث: أن العلة هي : «الوصف الباعث على الحكم»» وهو 
اي 

وقد فسّر «الباعث» باشتمال CE.‏ تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم» لا أن تكون أمارة مجردة بدون فائدة. 

را ee deen‏ إن هه جا د gn‏ نة أن aN‏ الى اله ت 
کی عل cet‏ ولة يكون فعله جنال co kd‏ إذ تو كان LUIS‏ لكان افا 
ware‏ م copie‏ وهو حضول ذلك الكرغر**؟. dit Shes‏ عن ذلك 
Ae‏ کا er eG ae pee‏ 
المختار لسلم هذا التعريف من هذا الاعتراض. 

التعريف الرابع : Sinaia)‏ ص انات على الحكم» لا على سبيل 


ا الا 


)1( انظر: شفاء الغليل (ص 00%( 

(۲) انظر: كشف الأسرار )£/ AVY‏ 

(۳) انظر: الإحكام )¥/ .)5١7‏ 

)£( انظر: المختصر )15١17/5(‏ مع شرح العضد. 

)0( انظر مسلم الثبوت (۲/ )۲٠١‏ مع فواتح الرحموت. 


Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


الإيجاب» وهو لصدر الشريعة”'". 

وهو بمعنى تعريف الآمدي وابن الحاحب السابق إلا أنه زاد قيد «لا 
على سبيل الإيجاب»: ليسلم من الاعتراض الذي MAES‏ التعريف الأول» 

ومع ذلك هو ضعيف؛ OV‏ فيه إجمالا كما سبق بيانه في تعريف الآمدي 

التعريف الخامس: أن العلّة: «اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجاباً . 
ضروريًا» وهو لابن حزم”". 
العقلية Gs bay‏ تقول tie oe Use‏ ولا يكن ذلك الأ بالعلة 
العقلية» فلم تدخل abl‏ الشرعية» مع أنها هي المقصودة بتعريف العلة» 
وهذا لا يستغرب من ابن حزم رحمه الله؛ حيث إنه ينكر تعليل الأحكام 
٠‏ الشرعية» ولذلك تجده Sy‏ القياس» وهو أعظم دليل في الشريعة. 

التعريف السادس: أن العلّة هي: «الحكم والمصالح التي تعلّقت بها 
ely VI‏ آى الإباحة» أو المفاسة الق تعلقت بها al‏ .وهو 
١ PN‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص بتعليل 
الأحكام التكليفية فقطء ولم تدخل فيه تعليل الأحكام الوضعية» مع أن 
الواجب دخولهاء لكونها أحكاماً شرعية. 
)١(‏ انظر: التوضيح W/V)‏ 


.(111° /A) انظر الإحكام لابن حزم‎ (Y) 
A¥ 0 /\) انظر: الموافقات‎ )۳( 


® الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

سادسًا: الفرق بين العلةء وما يشتبه بها : 

إن HALIM‏ بناء على التعريف المختار”''» قد يشتبه بها ويقرب منها 
بعض المصطلحات وهي: «السبب» و«الشرط» و«العلامة» و«الحكمة)» 
وإليك بيان الفروق بين العلة» وبين تلك الأمور؛ لثلا تختلط عليك حقائقهاء 
فأقول وبالله التوفيق : 

LT ©‏ الفرق بين «العلة» و«السبب”"": فبيانه : أن السبب» أعم من «العلة». 

بيان ذلك أن السبب إذا كان معقول المعنى والمقصد فيُطلق ie‏ اضيا 
وعلّة» كقطع يد السارق» فهنا تسمّى «السرقة» سببّاء وعلة لقطع اليدء وذلك 
لأن المناسبة بين السبب والحكم ظاهرة. 

أما إن كان السبب عجز العقل عن إدراك العلّة المناسبة التي من أجلها شرع 
الحكم: obs‏ هذا يُطلق عليه «سببًا» فقطء ولا يكون the‏ كدخول الوقت وشهود 
شهر رمضان» فهما سبب» وليسا بعلة؛ لعدم ظهور المناسبة بين السبب والحكم. 

إذاً يكون السبب أعم من العلة؛ OY‏ «السبب» يشمل الوصف المناسب 
وغير المناسب» فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق؛ حيث يجتمعان في 
شيء» وينفرد ae‏ وهو:. السبب في شيء آخرء ولذلك يقولون: «إن كل 
ual ales de‏ ا Male‏ 


)١(‏ وهي: أنها: «الوصف المعرّف للحكم» كما سبق في )2 (VAG‏ من هذا الكتاب. 

(؟) وهو: «ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته» LS‏ سبق في )2 (TAT‏ 
من هذا الكتاب. 

)1( هذا على المذهب الراجح» وهناك مذهب OU‏ وهو: أن «العلة» و«السبب» لفظان 
مترادفان» وهناك مذهب ثالث: هو: أنهما متغايران تمام التغايرء انظر هذه المذاهب 
في شفاء الغليل (ص 00%( شرح المحلي )40/1( على جمع الجوامعء والخلاف 
اللفظي عند الأصوليين (YV4/1)‏ فقد فصّلت الكلام في هذا وبينت أن الخلاف لفظي. 


« أما الفرق بين Ly GLID‏ فهو: أن الشرط: 
يتوقف عليه وجود الشيءء بلا تأثير في ذلك الشيء ولا إفضاء إليهء أي: لا 
دخل للشرط بوجوب ذلك» بخلاف العلّة فإنها إذا وجدت وجد الحكم» 
وإذا عدمت عدم الحكم» فهي مؤثرة في الوجود والوجوب. 

أي: أن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط كالطهارة مثلاً؛ حيث إنها 
شرط للصلاة لكن قد توجد الطهارةء ولا توجد الصلاة الصحيحةء بخلاف 
العلة فلا يمكن أن توجد بدون المعلول والحكم؛ فمثلاً: كلما وجدت 
السرقة وجد القطع» وإذا لم توجد السرقة: لم يوجد القطع وهكذاء وقد 
سبق هذا في شرح التعريف المختار'"". 

© أما الفرق بين «العلّةه و«العلامة»: فبيانه: أن «العلة» «الوصف 
المعرّف للحكم»» - كما سبق = أما العلامة فهي: «ما يكون 0 


me‏ (5) نأ 


للحكم الثابت the‏ من غير أن يكون الحكم Gla.‏ إلى العلاقة» 
يجب ثبوت العلةء ثم e's‏ العلامة التي تعرف بالحكم الثابت بتلك العلة 
فمثلاً: «وجب الرجم على الزاني المحصن» فالعلّة هنا: هو الزناء والعلامة 
على الرجم هي: الإحصانء فالعلامة لا توجب شيئًاء وإنما وجب الحد 
بالزنا وهي العلة» وقد سبق هذا أثناء شرح التعريف المختار للعلة“. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Wy‏ 6 
اسم لما 


)١(‏ وهو: Lod‏ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته» كما سبق بيانه في 
(ص**) من هذا الكتاب. 

(؟) قد سبق بيان ذلك أثناء شرح التعريف المختار للعلّة في (ص588) من هذا الكتاب. 

(۳) راجع (Ue)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: كشف الأسرار (5/ »)١15‏ التلويح (؟58/1١).‏ 

)0( راجع (ص٩1۸)‏ من هذا الكتاب. 


aR‏ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
رک T=‏ 


LI ©‏ الفرق بين «العلة» و«الحكمة»: فهو أن «العلة» «الوصف المعرّف 
للحكم»؛ والمراد منه: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطًا 
لثبوت الحكم» فربط الشارع الحكم بهذا الوصف وجودا وعدمًا؛ ely‏ على 
أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم - وقد سبق 
تقرير هذا أثناء شرح تعريف العلة المختار”". 

Ll‏ «الحكمة» ذ فهي «تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة 
أو تكميلهاء أو دفع ER Sits‏ إل فالحكمة هنا: هي المصلحة 
نفسهاء وهي: تتفاوت على حسب الأشخاص» والأزمان» والأحوال» أي : 
أنها غير منضبطة» لذلك لا تُعلل الأحكام بها - كما سبق بيانه wm‏ 

ولعل ذلك يتبين بالمثال فمثلاً : «السفر» dle‏ لإباحة الفطر في رمضان» 
dle,‏ لقصر الصلاة» وججعل كذلك؛ لأنه وصف ظاهر منضبط لا يختلف 
باختلاف COL NI‏ ولا الأحوال» ولا الأشخاصء وهو مظنة لوجود 
المشقة. ش 

أما الحكمة هنا فهي المصلحة ذاتها التي قصدها الشارع لما أباح الفطر 
والقصر في السفرء وهي : دفع مشقة ce pall‏ ومشقة الأربع woe‏ 

سابعًا : تعريفات أقسام العلة من حيث هي“ 

القسم الأول: العلّة الشرعية» وهي التي تصير علّة بجعل المجتهد في 


)١(‏ راجع (ص1884) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: حاشية البنائي (7757/1) على شرح المحلي على جمع نا المهذب )0/ 
CTV‏ مباحث العلة (ص .)٠٠١‏ 

)۳( راجع (ص١59)‏ من هذا الكتاب. 

)£( انظر: البحر المحيط )0/ 1۷7). المهذب (ه/ ۲*۲۰). 


0) 7 أ ب‎ ee SS 
الشريعة كالكيل في تحريم الربا في البر؛ حيث إن الكيل موجود في البر قبل‎ 

القسم الثاني : العلة العقلية› وهي . He peat ¥ gl‏ جنل Jee‏ بل 
CG‏ ا es‏ فإن الحركة ale‏ على كون المتحرك 

he‏ تعريفات أقسام العلّة من حيث طريق ثبوتها2: 

القسم الأول: العلة المنصوصةء وهي: ما نص الشارع عليها نصًا 
صريحًا كقوله تعالى: al & all 5% JI‏ جه [الئساء: Tyo‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصرا. 

aa 3‏ العلة المستنبطة › وهي : ae‏ ثبتت باجتهاد مجتهد منفرد» 
العمد العدوان في تعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقّل. 

تنبيه: she‏ الإشارة إلى هذين القسمين عند الحديث عن تعريفات 
«مسالك العلة». 
Oss‏ 

القسم الأول: العلّة المتوثّفة على حصول شرط كقولهم: «الزنا علّة 
للرجم»» حيث إن هذا الرجم لا يمكن إلا إذا 555 bpd‏ وهو: كون 


)1( انظر: tele‏ العلة AY ge)‏ المهذب )0 6 (YY‏ 
)1( انظر: النهاية للهندي OVI/D‏ المهذب .)۲٠۲۲/۵(‏ 


جج سس الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS =‏ 
«الزاني محصتا» فالإحصان شرط لرجم الزاني. 
القسم الثاني : العلّة غير المتوقّفة على حصول شرط كقولهم: «الزنا علة 
للجلد» حيث إن هذا الجلد يمكن حصوله من غير اشتراط «الإحصان). 
عاشرًا : تعريفات أقسام العلة من حيث تعدّيها أولا : 
القسم الأول: العلة المتعدّية» وهي العلّة التي توجد في محال وفروع 
غير المحل المنصوص على حكمه” أي: غير المحل المقاس عليه» مثل 
«الإسكارا يوجد في che‏ وهو الخمرء ويوجد في غیره» وهو : النبيذ» 
وکل مسکر»› وكذا «المكيل» يوجد في الأصلء وهو البرء ويوجد في غيره 
من المكيلات كالأرزء والذرة ونحوهماء وهذه العلّة هي المقصودة 
بالقياس ¢ إذا لولاها لما ot‏ القيائن aS‏ 
القسم الثانى : العلّة القاصرة» وهى: العلّة التى لا توجد إلا في الل 
المنصوص عليه» فاا تتجاوز إلى pe‏ 60 مثل : «السفر»)؛ حيث إنه ile‏ لقصر 
الصلاة» ولا يوجد في غيره. 
حادي عشر: تعريفات أقسام «العلة» من حيث لزومها أو عدم ذلك : 
القسم الأول: العلّة اللازمة» وهي التعليل بوصف لا ينفك عن 
الموصوف مثل «الطعم»؛ حيث يُعلل به تحريم ربا الفضل في البرء و«الطعم» 
القسم الثاني: العلّة غير اللازمة» وهي التعليل بوصفٍ غير لازم 
للموصوف› أي : ينفك عله ااا وهو نوعان: 


ATTY 10) المهذب‎ OOTY انظر: نهاية السول‎ )١( 
AV OVY /0) (؟) انظر: المحصول (۲/۲/ ٤۳۸)ء المهذب‎ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


. النوع الأول: الوصف الأصلي» وهو ما ثبت بمقتضى الخْلّقة والطبيعة 
كالتعليل بوصف البكارة» في جواز إجبار الأب للبكر على الزواج» وإن 
كانت كبيرة: | 

النوع الثاني: الوصف الطارئ» وهو الذي لم يثبت بمقتضى الخلقة» بل 
Lb‏ عليه في وقت من الأوقات كانقلاب العصير خمراء وإمكان زوال ذلك. 

ثانى عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث. الدفع والرفع وا 

القسم الأول: العلّة الدافعة والرافعة للحكم مثل «الرضاع»: فإنه يُعلّل به 
لدفع حل النكاح» ويُعلّل به لرفع النكاح إذا طرأ عليه. 

القسم الثانى: العلّة الرافعة للحكم فقط مثل «الطلاق»» فإنه يُعلّل به 
لرفع حل الاستمتاع» ولكنه لا يدفعه؛ نظراً لجواز النكاح بعده؛ OY‏ الطلاق 
لا يمنع من وقوع نكاح جديد. 

القسم الثالث: العلّة الدافعة للحكم فقط» وغير الرافعة له» مثل: 
«العدّة» فإنها علّة لدفع النكاح اللاحق؛ لأن العدّة تمنع النكاح من غير 

القسم الرابع: العلّة غير الدافعة للحكمء وغير الرافعة له» وهذا لا 
يدخل فيما نحن. فيه؛ لأن الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع. 

ثالث عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث تعدّد الأوصاف وعدم 
ذلك : 

القسم الأول: العلّة المفردة» وهي العلة ذات الوصف الواحد مثل 
)1( انظر: شرح المحلي على جميع الجوامع (۲/ 40717 البحر المحيط /٥(‏ ۱۷۳). 


(Y)‏ انظر: المحصول (VALE /X /X)‏ والمرجعين السابقين في هامش )\( من هلكه 
الصفحة . 


ES.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
e O‏ 
«الإسكار» tle‏ لتحريم الخمرء و«الكيل» أو «الطعم» the‏ لتحريم الربا في 
الو 

القسم الثاني : العلّة المركبة وهي : العلة ذات الأوصاف المتعدّدة مثل : 
«القتل العمد العدوان» علّة لوجوب القصاص على القاتل. 

رابع عشر: : تعريفات أقسام العلّة من حيث كونها 64g gd‏ او : 
القسم الأول: العلة الثبوتية والحكم الثبوتي مثل: إثبات ile on‏ 
لثبوت تحريم الربا في البر. 

القسم الثاني: العلّة العدميةء والحكم العدمي مثل: «عدم الرضا» dle‏ 
لعدم صحة البيع. | 

القسم الثاني: العلة العدمية» والحكم الثبوتي مثل: «عدم الفسخ في 
زمن الخيار» علة لثبوت واستقرار الملك. 

القسم الرابع: العلّة الثبوتية والحكم العدمي مثل: «ثبوت الدّين» علة 
لعدم .وجوت الزكاة. ; 

خامس عشر: es‏ أقسام العلّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم 
ذلك 0 

القسم الأول: العلة التي من فعل 522 مثل: «شرب الخمر» علة 
لوجود الحد؛ حيث إن المكلف قد فعل الشرب. 

القسم الثانى : العلة التى ليست من فعل المكلف مثل: «البكارة» علة 
لجواز إجبار الأب لابنته على الزواج. 


)1( انظر: مباحث العلة (ص OVI‏ المهذب .)۲٠۲۳/۵(‏ 
(۲) انظر: المحصول )%/¥/ «(PAE‏ المهذب )0/ ¥¥* AY‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه Gr‏ 
لم @ 


سادس عشر: حدود وتعريفات مصطلحات متعلّقة ؛ بمسالك العلة: 


إن al‏ لا ته تثبت إلا عن طريق أدلة وطرق ومسالك شرعية» ame a‏ 


إلى قسمين : 

القسم الأول: إثبات العلة عن طريق النقل» وهو ما يُسمّى ب«مسالك 
العلة النقلية». 

القسم الثانى إثبات العلة عن طريق cole YI‏ وهو ما تمن ب«مسالك 
العلة 0 


وإليك بيان وتوضيح ذلك فأقول وبال التوفيق: 
أما القسم الأول: وهو مسالك العلة النقلية - ففيه ثلاثة طرق : 


الطريق الأول: النص الصريح على العلّة وهو: ما صرّح الشارع بكون 
الوصف cae‏ أو سببًا للحكم» فهذا وضع للتعليل من غير احتمال» فيكون 
قاطعًا في co ch‏ وهذا يكون في التعبير بألفاظ صريحة في التعليل» كلفظ : 
«لعلة كذا»» ومنه قولك: «ضربته لعلة إهماله». ولفظ «لأجل»» أو cp)‏ 
أجل»» ومنه قوله تعالى: ين pot‏ ذَلِكَ sat SL BE CES‏ 
cory‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما نهيتكم عن ادخار 0 الأضاحي 

من أجل BIS‏ 

الطريق الثاني: النص الظاهر على العلّة وهو: ما لم يصرّح الشارع 
بكون الوصف dle‏ أو سببًا للحكم» لكن ظهرت للمجتهد من النص» فهذا 
يحتمل التعليل ويحتمل غيره» ولكن التعليل به أرجح عند المجتهد» كلفظ : 
«كي» التي هي بمعنى الام التعليل» ومنه قوله تعالى: GEE FB SY‏ ین : 


)١(‏ انظر: الإحكام الآمدي (۲۳۳/۳)ء البرهان (۲/٦٠۸)ء‏ اللمع (ص CW‏ شرح 
المنهاج (11۹/۲)ء المهذب )0/ AV ANY‏ 


| , الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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ere,‏ ولفظ «اللام» ومنه قولهم: «ما ضربتك إلا لأدّبك» ولفظ : COND‏ ومنه 
45,5 تعالى: عزن اسول Si;‏ أن TER O25‏ ١]ء‏ ولفظ (إن» 
الشرطية ومنه قولك: «إن قمت أقم thes‏ ولفظ «أن»» ومنه قوله تعالى : 
aes 4553 de Nes‏ أنه نهم لا ome‏ 49 [الانبياء: هوع» المراد: 
لعلا يرجعونء ولفظ Gp‏ ومنه قوله تعالى : HS 8 Selle Leap‏ 
٠.۳ cen GA‏ ولفظ : «الباء» السببية ومنه قوله تعالى SN MB:‏ 
هادا OE‏ عل [التبتء: cre‏ ولفظ: «إذ» ومنه قوله تعالى: «إولن 

يتَعَكم الوم و [التخرّف: وم]» ies‏ «الفاء» السببية - ومنه قوله 
تعالى : یکن LS‏ كنت 4 Spb cas‏ فورا sé‏ عظِيما» [التساء: ع7]» «لعل» 
وه ine‏ ال Sth Ke. sf AWE‏ من SOS‏ 4595 
[البقسرّة: ٠)۲١‏ ولفظ «حتى» ومنه قولهم : «احرص ue‏ الصدق حتى 
ولفظ «إذن» ومنه قوله تعالى: GN Glas Sl Gis GEN yp‏ 
[الإسراء: tive‏ وذكر المفعول له» ومنه قوله تعالى: AON‏ 2( انتا 
لاسرا © 

الطريق الثالث: الإجماع على العلة. وهو: أن يتفق المجتهدون في 
العصر بعد وفاة النبي BE‏ على أن هذا الوصف المعيّن the‏ لذلك الحكم 
المعيّن» كما اتفقوا على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في 
الميراث» هي : امتزاج النسبين - نسب الأم» ونسب الأب - فيقاس على 
ذلك بسبب تلك العلة - تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية 
النكاح» وتحمّل العاقلة". 

أما القسم الثاني : - وهو مسالك العلة الاجتهادية - ففيه ستة طرق هي 
)1( انظر: المستصفى (۲/ (VO‏ مغني اللبيب (1/ COAT‏ الجنى الداني (ص )١1١‏ شرح 


المنهاج (۲/ 1¥°(. المهذب .(Y*YA/0)‏ 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۳۳)ء تيسير التحرير R/O)‏ المهذب (5070/0). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


الطريق الأول: الإيماء والتنبيه إلى العلة: . 


والإيماء لغة: الإشارة إلى MN‏ 

وهو اصطلاحًا : أن يقرن الشارع LS‏ بوصفٍ لو لم يكن هذا الوصف 
أو نظيره للتعليل لكان Tae‏ فيُحمل على التعليل؛ دفعًا للاستبعاد. 

© بيان الفرق بينه وبين النص الصريح أو الظاهر على العلة: 

الفرق بينه وبين النص الصريح أو الظاهر على العلة: أن النص الصريح 
على العلّة لا يحتمل غير التعليل oly ce‏ الظاهر في التعليل: يترججح عند 
المجتهد أن اللفظ موضوعًا للتعليل مع احتمال غيره احتمالاً بعيدًا. 

بخلاف الإيماء إلى | العلة أو التنبيه عليها: فإن اللفظ لم يكن موضوعا 
للتعليل» > وإنما يفهم ب بعض المجتهدين التعليل بواسطة سياق النص» أو 
القرائن المقالية» أو الحالية» فيكون مفهومًا من لازم مدلول اللفظ by‏ 

© تعريفات أنواع الإيماء والتنبيه إلى العلة" : 


النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بإلفاء 
كقوله تعالى : B®‏ هو Aa SE AI‏ في الْمَحِيضَ» scant‏ ++ فالوصف 
هنا - وهو الأذى - ذكر قبل الحكم - وهو وجوب الاعتزال - وقد قرن 
بالفاء» وهذه تكون قاعدة سواء وجدت مناسبة بين العلة والحكم Vel‏ 


فيكون الأذى علة للاعتزال. 


AVVO /V) العرب‎ OL انظر:‎ )١( 

(۲) انظر تيسير التحرير (5/ »)٤١‏ فواتح الرحموت )¥/¥41( المهذب )0/ AY FV‏ 

)1( انظر: المحصول (؟/؟98/7١):‏ شفاء aie‏ (ص (TV‏ مباحث العلة (ص TV!‏ المستصفى 
(YAY /¥)‏ نهاية السول (*/ 55)» إرشاد الفحول (ص ۲۱۲)ء المهذب .)5١*/5(‏ 


5 7 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

النوع الثاني: أن يترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط› 
ومنه قوله تعالى: وسن tenn COE De a A‏ م فالحكم هنا - 
وهو الإخراج من الضيق - قد نبه على الوصف - وهو تقوى الله -» بصيغة 
الشرط» فأي : جملة ورد فيها أداة من أدوات الشرط: فإن اسم الشرط يكون 
علة لجواب الشرط. 

النوع الثالث: أن يذكر الشارع حكمًا بعد سؤال سائل مباشرة: فإنه 
يغلب على الظن أن السؤال علّة لذلك الحكم مثاله: أن أعرابيًا قال للنبي 
RE‏ هلكت يا رسول اللهء قال: «ماذا صنعت؟» قال: وقعت على أهلي 58 
نهار رمضان» فقال النبي BE‏ «اعتق رقبة»» فسؤال الأعرابي هنا - وهو: 
سؤاله عن حكم الجماع في نهار رمضان - dle‏ للحكم - وهو: الإعتاق. 

النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصمًا مع حكم» ولم يصرح بالتعليل به» 
ولكن لو لم يعلل الحكم به لما كان لذكره فائدةء مثاله: أنه جاء إلى النبي 
ية قوم فسألوه عن بيع التمر بالرطب» فقال النبي 8 «أينقص الرطب! إذا 
جفٌ؟» فقالوا: نعم فقال: «فلا إذن»» فيفهم من هذا: أن العلة في عدم 
جواز بيع التمر بالرطب هو: جفاف الرطب إذا يبس إذ لو لم نعلل به عدم 
الجواز: لما كان لذكر النبي BE‏ فائدة» وكان هذا الاستكشاف منه لغوًا 
لا فائدة منه. 

النوع الخامس: أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم» فيذكر صفة أمر 
ويتركها في الأمر الآخرء كقوله تعالى: «لا Si i SE‏ ف SH‏ 
تلك LY‏ يما wean CEE FE‏ +م فقد فرق بينهما في أن تعقيد 
الأيمان والتعظيم هو: المؤثر في المؤاخذة» فيكون هو العلة. 

النوع السادس: أن يذكر الشارع مع الحكم oy‏ مناسباً OV‏ يكون dle‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


لذلك الحكم كقوله DAT AD : Sls‏ جيم © Stal fy‏ لتى حر 09> 
[الانفسار: the eve‏ كون الأبرار في النعيم هي : اك وعلة كون الفجار 

في الجحيم» هي : فجورهم. 

الطريق الثاني 29 - من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد - الوصف المناسب. 
وهو: «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودًا للعقلاء من حصول مصلحة» أو دفع Oey as‏ 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الوصف المناسب» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ «الظاهر المنضبط» “ol‏ لمنع دخول الخفي care‏ 
وغير المنضبط؛ حيث إنهما غير معتبرين؛ لعدم العلم بهماء فلا يمكن أن 
يعرف الحكم بهماء فمثلاً: «وجوب القصاص» لم يُعلّل بالعمد فقط؛ نظرا 
لخفاء العمدية» ذلك OY‏ قصد العمد وعدمه من الأمور النفسية التي يصعب 
إدراك شيء منهاء وإنما fle‏ القصاص بما يلازم العمدية من الأعمال» وهو 
القتل بأحد آلات القتل كالسكين» والسيف» والبارود ونحوهاء لذلك كانت 
العلة «القتل العمد العدوان» معًا. 

وأتي بعبارة «ما يصلح أن يكون مقصودًا للعقلاء» OY‏ العاقل إذا ZF‏ 
doles oe‏ وكين فد هك اهار اللخ doles 4b Le gl‏ 
أكثر. 

ol tly‏ بالمصلحة: اللذة ووسيلتهاء والمراد بالمفسدة: الألم 


)١(‏ سبق ذكر الطريق الأول في (VO ge)‏ من هذا الكتاب» وهو: الإيماء إلى العلة 
والتنبيه عليها. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۷۰) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)ء 
المهذب )0/ .)5١66‏ 


ARR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
A‏ 


ووسيلته”". 

وهذا عام وشامل للنفس» والبدن» وعام وشامل للدنيا والآخرة. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المناسب» 
وأهمها : تعريفان: | 

التعريف الأول: أن المناسب هو: «ما يجلب للإنسان نفعًاء أو يدفع 
عنه ضررًا) وهو للوي ٠‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المشروعية» وتسمّى علّة» وهذا 
لا يصح؛ لأن المشروعية معلولة» وليست علّة» فمثلاً: لو قيل: إن مشروعية 
القصاص جالبة لمصلحة بقاء حياة الناس» ودافعة لمفسدة التعدي عليهم› 
فالمشروعية هنا هي العلّة المناسبة؛ لأنها هي NE poly eel‏ 
هي : «القتل العمد العدوان» وهي مناسبة للحكم. 

التعريف الثانى: أن المناسب: «عبارة عما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول» وهو E‏ الحنفية”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص في الناظر 
نفسه؛ إذ يقع في نفسه قبول شيء وتناسبه مع شيء آخرء لكنه قد لا يكون 
للمناظر فيه طريق إلى إثباته على خصمه - في مقام النظر -؛ OY‏ الخصم قد 
يقول: إن ما تلقاه عقلك بالقبول لم يتلقه عقلي بالقبول» فلا يكون مناسبًا 
بالنسبة لي» وكونك قد أدركت ذلك بعقلك فهذا شأنك» ولا يلزمني. 

تنبيه : هناك تعريفات للمناسب غير ما ذكرت» لكنها ترجع في المعنى 
إلى ما ذكرته» فالخلاف لفظي بينها. 
)١(‏ انظر: شرح المنهاج (۲/ VAY‏ 


(۲) انظر: المنهاج (1۸1/۲)» مع شرح الأصفهاني. 
)1( انظر: مرآة الأصول AVVA/Y)‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه FF‏ 
wey‏ 


تنبيه آخر : ثبوت العلة EYE‏ هو نفسه ثبوت العلة بالمناسبة» ولكن 
سُمّيت بالإخالة لأن بها يخال ويظن أن الوصف هو العلة بسبب ما فيه من 
جلب مصالح› ودفع مفاسد. | 

© تعريفات أنواع الوصف المناسب': 


النوع الأول: المناسب المؤثر» وهو: ما ظهر تأثير عين الوصف في 
عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع؛ أو النص» أو ما ظهر تأثير عينه في 
جنس الحكم. 

مثال الأول: أن الحرة الحائض تسقط عنها الصلاة بالنص والإجماع» 
لوصف مناسب» وهو مشقة التكرار؛ لكون الصلاة تتكررء فلو وجب 
قضاؤها لشق عليها ذلك» فهنا قد ظهر تأثير عين الوصف - وهو المشقة - 
في عين الحكم - وهو سقوط الصلاة - فنقيس الأمة على الحرة في ذلك ؛ 
لاشتراكهما في مشقة التكرار. 

ومثال الثاني: أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث» 
فيقاس على ذلك تقديمه في ولاية النكاح» فهنا قد أثر امتزاج النسبين - 
وهو: عين الوصف - في جنس الحكم - وهو: مطلق الولاية. 

النوع الثاني : المناسب الملائم» وهو: ما ظهر تأثير جنس الوصف في 
جنس ذلك الحكم مثل: سقوط قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء إذا le‏ 
بالحرج والمشقة» فإن هذا من جنس معاني الشرع وملائم له إذا نظرنا إلى 
إسقاط الشرع كثيرًا من التكاليف بأنواع من المكلفة كما في السفرء 
والمرض» والخوف ونحوها. ' 
)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/١٤۲)ء‏ شفاء الغليل (ص ١٠١)ء‏ 


فواتح الرحموت (71/7): كشف الأسرار ("/ (MOM‏ المستصفى (۲/ ۷۷)ء 
المهذب .)۲٠٠٥۸/۰(‏ شرح المنهاج (1۸۸/۲). 


Ri‏ الشّامل: في agin‏ وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

النوع الثالث: المناسب الغريب» وهو الوصف الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملائمته لجنس تصرفات الشرع» مثل: أن المطلقة ثلاثا في مرض الموت 
ترث؛ لأن الزوج قصد الإضرار بهاء والفرار من ميرائهاء فيعامل بنقيض 
قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية» قياسًا على قاتل مورّئه في عدم 
توريثه؛ لأنه استعجل الإرث بجامع: أن SIS‏ منهما قد استعجل أمرًا قبل 
أوانه» ومن استعجل أمرًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» فتعليل حرمان القاتل 
بهذا الوصف لم يناسب جنسًا من تصرفات الشرع» مع أنه يبدو مناسباً. 

تنبيه : تعريفات «المؤثرء والملائم» والغريب» هو زبدة أقوال العلماء من 
التعريفات التي قيلت فيهاء ولم أذكر التعريفات الأخرى! لأن حاصلها راجع 
إلى ما ذكرت. 

النوع الرابع : المناسب المرسل» وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل 
معيّن بالاعتبار» ولا بالإلغاء مثاله: قياس شارب الخمر على القاذف؛ حيث 
إن الناس لما استحقروا de‏ الخمر - وهو: أربعون جلدة -» وكثر شربه في 
عصر عمر: جمع عمر كثيرا من الصحابة» وشاورهم في الأمرء فقال علي : 
من شرب سکر» ومن سكر هذى» ومن هذى افتری» فأرى أن عليه حد 
المفترين» فأخذوا بقوله» وجعلوا حد شرب الخمر ثمانين جلدة كحدٌ 
القاذف؛ أخذا بالمصلحة. 

النوع الخامس: المناسب الملغىء. وهو: الوصف الذي لم يشهد له 
أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه» وقد ظهر إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه في 
جميع صوره» مثاله: أن بعض فقهاء الأندلس قد أفتى لمن AST‏ الجماع في 
نهار رمضان ob‏ عليه صيام شهرين متتابعين وإن كان قادرًا على الإعتاق» 
فهذا فيه مصلحة› وهي : منع هذا المكثر من الجماع في نهار رمضان عن 
فعل ذلك؛ Ble‏ على حرمته» ولكن هذه المصلحة قد خالفت LS‏ وهو 
خديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي BE‏ فقال: هلكت يا رسول الله» فقال 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 9 aD‏ 
٠-‏ 1 


os‏ ية : «ماذا صنعت؟؟2 قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان» فقال: 
(«اعتق رقبة») قال: لا أجدء قال له: صم شهرين متتابعين » قال: لا أستطيع › 
قال له: «أطعم ستين مسكيناً»» لذلك اتفق العلماء على عدم الأخذ بهذا 
القسم -وهو الخامس-. 

الطريق PEI‏ من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد - وهو : السبر والتقسيم». 

وهو لغة: الاختبارء ومنه قولهم: «سبرت فلانا» إذا اختبرته وعرفت 
غوره» وقولهم: «سبرت الجرح» إذا نظرت ما غوره وعمقه» وهل وصل إلى 
العظم أم لا؟. ويُطلق على الأصل واللون والمنظر”". 

والإطلاق الأول هو مراد الأصوليين منه؛ لأن مقصودهم: اختبار تلك 
الأقسام» وأخذ ما يصلح أن يكون علة منهاء وترك الباقي. 

والتقسيم لغة: مأخوذ من تقسيم الشىء إذا جزأته وفرّقته". 

الي اصطلاحًا: por‏ الأوصاف المحتملة للتعليل Ob‏ يقال: «العلّة 
كذاء أو كذا». 

والسبر والتقسيم اصطلاحًا هو: «حصر الأوصاف التي يُمكن أن Her‏ 
فيتر جح أن يكون الباقي» tile‏ وهو جمع بين ما قيل Pad‏ 


)١(‏ سبق ذكر الطريق الثاني من طرق ثبوت العلة وهو: الوصف المناسب في (ص7١17)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: لسان العرب AVE" /٤(‏ 

)1( انظر: مختار الصحاح .)501١/8(‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (57/5)» فواتح الرحموت (؟19194/7) البرهان (۲/ (AV‏ أصول 
السرخسي (۲/ ۲۳۱)ء المهذب )0/ AY HAV‏ 


aD‏ ظ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

وهذا أصح تعريفاته؛ oY‏ جامع مانع» مبيّن لعملية استخراج العلة؛ 
فمثلاً: يقول المجتهد في ولاية إجبار الأب ابنته على النكاح: إن هذا 
الحكم إما أن يُعلّل بالصّغرء أو fle‏ بالبكارة. 

ولا يصح تعليله بالصّغْر؛ لأنها لو كانت العلّة هي: الصغر» لثبتت ولاية 
الإجبار على «الثيب الصغيرة»؛ نظراً لوجود نفس العلّة فيهاء وهذا مخالف 
للنص» وهو قوله Goh BB‏ بنفسها»» وهو عام للثيب الصغيرة 
والكبيرة؛ OY‏ «الثيب» مفرد محلى بأل وهو مفيد للعموم» فلما بطل التعليل 
٠‏ بالصغر: صح تعليل هذا الحكم بالبكارة. ش 

of‏ قال قائل: إن هذا التعريف يجعل اسم هذا الطريق لثبوت العلية 
هو: «القيم والسبر»؛ OY‏ التقسيم مقدم على السبر في عمل المجتهد» فيقدم 
في الذكر. 

قيل له: إن المجتهد يبدأ أولاً بسبر واختبار المحل هل فيه أوصاف أم 
لا أو هو تعبّدي؟» ثم إذا ثبت أن فيه أوصافًاء فإنه يحصر تلك الأوصاف» 
وهل هي من الأوصاف التي يلتفت إليها الشارع عادة» أم لا؟ فيختبرهاء 
فيحذف الأوصاف التي لا يلتفت إليها الشارع عادة» فتبقى الأوصاف 
المعتبرة شرعًاء ثم يسبر ثانياً تلك الأوصاف المعتبرة في عموم الشرع 
فيختبرها واحداً واحدّاء فإذا أبطلها جميعًا إلا واحدة: تكون هي العلةء وإذا 
أبطلها جميعًا: يكون حكم الأصل تعبدياً. وهكذا رأيت أن السبر يأتي في 
أول تلك العمليةء وفي ce el‏ ويكون متضمنًا للتقسيم» فتكون التسمية 
صحيحة» وهي : «السبر والتقسيم»» ومن نظر إلى أنه مبني على السبر فقط 
سمّاه «السبر» فقط» وبعضهم سماه «التقسيم» فقط. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول النقه 


© تعريفات أنواع التقسي: | 

النواع الأول: التقسيم الحاصرء وهو: ما يكون دائراً بين النفي 
والإثبات». 

وبيانه : أن يحصر الأوصاف التي تنقدح في الذهن والتي يمكن أن يعلل 
بها حكم الأصل» ثم يختبرها بالأدلة» فيبطل ما لا يصلح منهاء ويحذفها 
عن الاعتبار» فما بقي بعد ذلك يعتبر هو الوصف الذي يصح التعليل به. 

النوع الثاني: التقسيم المنتشرء وهو: «ما لا يكون دائراً بين النفي 
والإثبات» أو كان دائرًا بينهماء ولكن الدليل على نفى عليته - فيما عدا 
الوصف المبين له - ظنى». 

وبيانه : أن يقول المجتهد: الحكم إما أن يكون Whee‏ أولا. 

أما كونه غير معلل فبعيد؛ لأن الغالب المعتاد من الشارع : أن أحكامه معلّلة. 

وإذا ثبت أنه ple‏ : فإما أن تكون غير ظاهرة لناء أو ظاهرة. 

أما كونها غير ظاهرة فبعيد؛ لأن الغالب في علل الأحكام الظهور. 

وإذا ثبت ظهورها: فإنه يقال: إن العلّة إما هذا الوصفء أو ذاك» أو 
الثالث أو الرابع وهكذا إلى نهاية ما يمكن التعليل به. 

فيغلب على ظن المجتهد انحصار صفات محل الحكم فبما ذكره من 
الأوصاف» فإذا ثبت هذا الانحصارء يبدأ يختبر تلك الأوصاف الثابتة 
Lol‏ فيبطل بعضهاء وإذا عجز عن إبطال الأخرى فهي the‏ حكم الأصل. 

تنبيه: هذان النوعان ذكرهما العلماءء ولكن الصواب: أن التقسيم 


)غ0( انظر: المحصول (۲/ ۲/ ۲۹۹)ء المستصفى (۲/ CVV‏ نهاية السول (۳/ ١۷)ء‏ المهذب 
.)5١58/6(‏ 


الشامل؛ ذ تعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
GD‏ مل؛ في حدود وتحرا علم أصو 
المنتشر يرجع إلى التقسيم poled!‏ فلا داعي له. 
الطريق ats‏ - من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد -: «تنقيح المناط). 
والتنقيح لغة التشذيب. والتهذيب» ومنه قولهم: «نقح المصنف كتابه» 
إذا (asda‏ وحذف 5 لا يتصل بموضوعه» ومنه قوله: انقح النخلة» أي 
شذب وحذف كل ما علق عليها من سعف فاسد ونحوه لأجل أبراز رأسها 
(ew. ik‏ 
وثمرتها . 
والمناط لغة: مأخوذ من ناط» ينوط» نوطاء أي : علقه. ومنه قولهم: 
«نطت الثوب بالوتد» أي: علّقته به» ومنه «ذات أنواط» أي: الشجرة التي 
علق عليها المشركون أسلحتهه”". 
تب المتاطا من aL LOT‏ والجلاقة: كما whe Gai af‏ 
المحسيوسن pics‏ كالثوب ونحوه» فكذلك الحكم با بالعلة وجوذدا ate‏ 
فإن وجدت العلة في الفرع : وجد الحكم» وإن انتفت: انتفى الحكم. 
وتنقيح المناط اصطلاحًا هو: «أن ينص الشارع على الحكم» ويضيفه 
إلى وصفء. فيقترن به أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة» فيقوم المجتهد 
eh ee “x‏ )£( 
بحذف ما لا يصح علة بأدلة : ليتسع الحكم) 1 
وهو أصح التعريفات التي قيلت فيه؛ لدليلين: 
الدليل الأول: أنه جامع لشروط تنقيح المناط» مانع من أيدخل فيه 
غيره؛ حيث إنه قد أتى بعبارة: Ob‏ ينص الشارع على الحكم ويضيفه إلى 


)١(‏ سبق ذكر الطريق الثالث في (ص١١۷)‏ من هذا الكتاب» وهو طريق إثباتها بالسبر والتقسيم. 
(۲) انظر: لسان العرب (؟/ 575). 

(E00 /V) العرب‎ OLS انظر:‎ )۳( 

(5) انظر: الروضة /V)‏ 01( مع شرحه الاتحاف» المهذب (501794/0). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه IS‏ 


ws‏ فيقترن به أوصاف» منع من دخول السبر والتقسيم ؛ حيث Ol‏ تنقيح 
المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها النص - كما هو واضح في 
التعريف -» أما السبر والتقسيم فهو خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة 
للعلية» ثم إلغاء بعضهاء وهذا هو الفرق بين «السبر والتقسيم» و«تنقيح 
المناط». 

وأتي بعبارة: «ويضيفه إلى وصني» لبيان الشرط الأول من شروط اتنقيح 
المناط» وهو: أن يكون النص Vio‏ على وصف خاص بالأصل» فيحذف 
المجتهد هذا الخصوص؛ ليشترك الأصل والفرع فيه. 

وأتي بعبارة : «فيقترن به أوصاف» لبيان الشرط الثانى من شروطه : وهو: 
أن يدل النص على أوصاف أخرى» فيحذف المجتهد ما لا دخل له في 
العلية؛ ليصبح الباقي dle‏ للحكم. 

os‏ التعريف يتضح ببيان عملية تنقيح المناط في حديث الأعرابي» 
وهو: أنه جاء أعرابي إلى BE‏ فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: 
«ماذا صنعت؟» قال: وقعت على أهلي وأنا صائم» فقال له النبي RE‏ 
Ged‏ رقبة» فهنا أشار النص إلى عدّة أوصاف وهي: «كون المواقع أعرابيًا» 
و«كون الموطوءة زوجته» و«كون الوقاع حصل في رمضان من الرمضانات 
التى عاشها النبى BE‏ واكون ذلك حصل من مكلف» واكونه أفسد صومًا 
محترمًا»ء فحذف المجتهد الوصف الأول؛ لأن الأحكام عامة للعرب 
والعجم» فلو جامع أعجمي لوجبت الكفارة» وحذف الوصف الثاني؛ OY‏ 
وطء tee VI‏ في نهار رمضان أشد تحريماء فلو زنى لوجبت الكفارة» 
وزيادة حد الزناء وحذف الوصف الثالث؛ OY‏ الأحكام Lele‏ في كل 
زمان» فلو جامع شخص زوجته أو غيرها في نهار isl‏ رمضان لوجبت تلك 
الكفارة cade‏ فلم يبق إلا وصف: «وقاع مكلف في نهار رمضان» وهي 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS EES ME‏ 


العلة الصحيحة لمن قال «إن العلة قاصرة»» أي: أن الكفارة لا تجب إلا 
على من جامع في نهار رمضان فقطء وبعض العلماء جعل العلة متعدية» 
وهي : «كونه أفسد صومًا محترمًا» أي: أن الكفارة تجب على كل من أفسد 
pyre‏ الميترم :راء OLS‏ فد انسدهبالتساءع» أو بالأكل ار الشرت 
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الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في تنقيح bool‏ 
وأهمها: تعريفان: 

التعريف الأول: أن تنقيح المناطء هو: «أن يدل نص ظاهر على 
التعليل بوصف» فيحذف خصوصية ذلك عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم 
بالأعم» أو تكون أوصاف في محل الحكم» فيحذف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهاد» ويُناط الحكم بالباقي» وهو لتاج الدين ابن Sed!‏ 

وهو: بمعنى التعريف المختار إلا أنه يؤخذ عليه طوله» وعدم ذكر 
السبب الذي لأجله حذفت خصوصية ذلك الوصفء أو حذفت تلك 
الأوصاف التي لا تصلح للتعليل» ولو ذكر: «ليتسع الحكم»» لسلم من ذلك. 

التعريف الثاني: أن تنقيح المناط : «إلغاء الفارق» وهو للبيضاوي”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول السبر والتقسيم؛ حيث إنه «إلغاء 
الفارق» فيشملهما التعريف وقد بين ذلك الأصفهاني. 

تنبيه: هذا الطريق» وهو طريق ثبوت العلة بتنقيح المناط يسميه علماء 


.)07 /( انظر: الاتحاف‎ )١( 
.)۷٠٦/۲( في شرح المنهاج‎ (8) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 


الحنفية : ب«الاستدلال» ويفرقون بينه وبين Me Ladi‏ 

« بيان الفرق بين تنقيح المناط» و«السبر والتقسيم»: 

لقد سبق في بيان تعريف: اتنقيح المناط» ذكر الفرق بينه وبين «السبر 
والتقسيم» وحاصله: أن تنقيح المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها 
ظاهر النص» وهي محصورة بواسظة هذا الظاهرء بخلاف «السبر والتقسيم» 
فهو خاص فى الأوصاف المستنبطة الصالحة ALU‏ وهذا ثابت من 

© بيان الفرق بين (Cb ce)‏ واتحقيق المناط» و١تخريج‏ المناط) : 

الاجتهاد في العلة وتعيينها وإثباتها 8 إلحاق الفرع بواسطتها ثلاثة 
el gl‏ 5 > سأذكرهاء GL,‏ وظيفة المجتهد في كل نوع» وهي we CHS‏ 
حسب صعوبة تلك الوظيفة» وسهولتها فأقول: | 

النوع الأول: تحقيق ebb‏ وهو: أن ينص الشارع على قاعدة (AIS‏ 
أو على وصف معيّن» فيقوم المجتهد بالتحقّق والتأكّد من وجود هذه الجزئية 
التي يراد إلحاقها بالأصل»ء تحت عموم تلك القاعدة» أو وجود هذا الوصف 
في تلك الجزئية التي يراد إلحاقها بالأصل. 

ووظيفة المجتهد هنا سهلة جدًا؛ حيث إن علة الأصل موجودة في 
الأصل فيتأكد من وجودها في الفرع فيلحقه بالأصل بنوع اجتهاد. 

مثال الأول: إن الشارع ple‏ وجوب نفقة القريب بالكفاية» وهذا لا 
يجتهد فيه المجتهد؛ لأنه قاعدة منصوص عليهاء بل يجتهد في بعض الصور 


.)۳۸۳ نبراس العقول (ص‎ :)072١7/7( انظر: شرح المنهاج‎ )١( 
:)55١ مع شرحها الاتحاف» إرشاد الفحول (ص‎ (EV /V) (؟) انظر: روضة الناظر‎ 
.)75087/0( المهذب‎ (OVD مباحث العلة (ص‎ 


ARR‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
اا کے 
الفرعية فيقول: الكفاية واجبة في النفقةء بالنص» والرطل من الأكل يكفي 
هذا الشخص بعينه في أي عصر من العصورء إذاً يكون هو الواجب في نفقة 
القريب وهذا معلوم بنوع اجتهادء كذلك «العدالة» شرط في الشاهدء لكن 
هل زيد عدل» أم لا؟ هذا يتوصل إليه بنوع اجتهاد. 

مثال الثاني: أن ينص الشارع على علّة في حكم معيّن كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
فهنا نص الشارع على Ue‏ كون سؤر الهرة طاهر: إذا شربت من ماء يجوز أ 
أن نتطهر cae‏ فيقوم المجتهد بالتأكد هل هذا الوصف والعلة موجودة في 
GW‏ ونحوها من الحشرات مثلاً؟ فإن تأكد ألحق الفأرة بالهرة بجامع : 
كثرة التطواف» وضعوبة التحرز من كل منهما. 

النوع الثانى : تنقيح المناط› وقد سبق بيانه» ووظيفة المجتهد هنا 
أصعب قليلاً من وظيفته في تحقيق المناط؛ إذ يبذل المجتهد جهدًا هنا في 
إبراز ile‏ الأصل» وحذف ما لا يصلح ثم يجتهد مرّة أخرى في تحققها في 

النوع الثالث: تخريج المناطء وهو: أن ينص الشارع على حكم في 
محل »› ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحة» ولا إيماء» فيقوم المجتهد 
باستنباط واستخراج de‏ الأصل Nol‏ ثم يتحقّق من وجودها في الفرع. 

ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين السابقين؛ 
حيث إنه يقوم باستنباط علّة حكم الأصل بأي طريق من طرق الاستنباط 
الاجتهادية كالإيماء والتنبيه» أو المناسبة» أو السبر والتقسيم أو COL gst‏ أو 
الوصف الشبهي كما سيأتي» ثم يقوم بالتأكد والتحقق من وجودها في 


oon CAS) pee Y = 

أما النوعان الأولان فقد أقر فيهما أكثر منكري القياس. 

الطريق الخامس“: من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد - «الدوران». 

الدوران: لغة: مأخوذ من دار الشىء» يدور» Glass M599‏ أ 
يطوف› ومله قولهم: «(يدور حول (LASSI‏ أ يطوف» ولا يوجد طرف 
RTE‏ 

والدوران اصطلاحًا هو: «وجودٍ الحكم عند وجود الوصف وانعدامه 
ae‏ تعدا نه 

وهذا أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع للدوران الوجودي» والعدمى» وللدوران 
المطلق ؛ وهو مانع من دخول غيره فيه 6 ويتبين ذلك في المثال؛ حيث إن 
حكم العصير يدور مع وجود الإسكار» وعدمه؛ حيث إن عصير العنب قبل 
وجود الإسكار كان LB VE‏ حدث الإسكار: حُرّم» فلما زال الإسكارء 
وصار خلاً: صار حلالاًء فهنا: وُجد الحكم - وهو: تحريم هذا العصير - 
عند وجود الوصف - وهو : الإسكار کن وإذا انعدم الوصف - وهو 
الإسكار a‏ انعدم الحكم as‏ وهو: التحريم. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الدوران» وأهمها 
تعريف البيضاوي؛ حيث قال : إن الدوران هو: «أن يحدث الحكم 
بحدوث وصفبٍ وينعدم بعدمه». 
)\( قد سبق ذكر الطريق الرابع» وهو : تنقيح المناط› وذلك في (VI Ee)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: الصحاح AVO4/¥)‏ 
)۳( انظر: المحصول )¥/ ¥/ «(Ao‏ الإحكام للآمدي )44/۳( فواتح الرحموت )*/ 

۲ ) المهذب AV *AG/0)‏ 
() في المنهاج (1957/7) مع شرح الأصفهاني. 


TB‏ الشَّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SEE HE Z‏ پس 


وهو ضعيف ؛ ay‏ يقتضى أن يكون الوصف ais‏ للحدوث وللعدم ؛ ay‏ 
عبّر بالباء في «بحدوث» و«بعدمه» والصواب: أن الحكم يوجد عند وجود 
الوصف» والانتفاء عند الانتماء. 

الطريق السادس: من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد -: الوصف الشبهي ١‏ 
أو «قياس الشبه». 

وهو لغة: المثل» والجمع: أشباه» وأشبه الشيء الشيء: إذا ماثله. 

وهو اصطلاحًًا: «الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة - بعد البحث 
التام - عنها ممن هو cabal‏ ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض 
Pulse‏ 

ويتبين هذا التعريف: إذا بينا أن «الوصف» يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول: الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام» وهذا 
هو «الوصف المناسب» الذي سبق بيانه فى الطريق الثاني - من طرق ثبوت 
العلة بالاجتهاد”". 

النوع الثاني: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» 
وهو شيئان: 

أولهما: الوصف الطردي» وهو الذي لم تظهر فيه المناسبة» ولم يؤلف 
والبياض ويُسمّى ب«قياس الطرد» كأن يقول قائل : «يُعطي زيد من الصدقة؛ 
لأنه طويل» أو أسود»» فهذا لا يصح التعليل به؛ لأنه لم يرد عن الشارع أنه 
علق أحكامًا على col, di‏ أو الطول أو نحو ذلك؛ لكونها غير مناسبة 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (7597/9)» نهاية السول (۳/ CU‏ المهذب )10 AV AV‏ 
(Y)‏ راجع (ص/7١,7)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 5 ® 
للأحكام. 

ثانيهما: الوصف الشبهي› وهو: «الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة 
بعد البحث التام» لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» 
وهو الذي سبق ذكره. 

ty‏ ب«الوصف الشبهي»؛ لأنه أشبه «الوصف الطردي» من جهة عدم 
ظهور مناسبة بين الوصف ali,‏ وأشبه «الوصف المناسب» من جهة 
التفات الشارع إليه في بعض الأحكام» فهو فوق «الوصف الطردي» ودون 
الوصف المناسب في الرتبة. 

مثاله: أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء كطهارة الحدث» والجامع : 
أن كلاً منهما طهارة تراد لأجل الصلاة» فهنا: مناسبتها لتعيين الماء ليست 
ظاهرة بعد البحث» لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام 
كمس المصحف» والطواف» وذلك يرجح اشتمالها على المناسبة ولو كان 
بعيدا. 

© الفرق بين «الوصف الشبهي» bans‏ الأشباه» أو «غلبة الأشباه». 

ما سبق تعريفه هو : «الوصف الشبهي»» ويطلق عليه «قياس الشبه»» وهو 
الطريق لاديس عق Gb‏ زاك stg Ve Ba‏ 

أما قياس الأشباءء أو غلبة الأشباه: فقد يوجد فيه الوصف المناسب» 
لكن تنازع الفرع فيه أصلان كل واحد منهما يصلح له. 


وأحسن ما قيل في ا «أن يتردق فرع بين أصلين» ويكون شبهه 


(١)‏ كما سبق ol‏ فی vw)‏ ة من هذا الكتاب. 
(۲) أي: تعريف «قياس الأشباه» أو «غلبة الأشباها. 


man‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
rl 7‏ ي 
بأحدهما أكثر Gol‏ بأكثرهما شبهًا به وهو تعريف أبي يعلى . 

وبيانه: أن العلة الموجودة في الفرع قد وجدت في كل واحد من 
الأصلين إلا أنه يشبه أحد الأصلين فى أوصاف أكثر من الأوصاف التى بها 
مشابهته للأصل الآخرء فيلحق الفرع بالأصل الذي شبهه به أكثر. 

فمثلاً: «المذي» متردد بين البول» والمني» فمن قال: إنه نجس قال: 
يشبه «البول» اکر هن مشابهته للمنى» فيلحق 64 فيكون نجسًا مثله. 

ومن قال: إنه طاهر: قال: هو cole‏ فيه نوع من الشهوة. وبخرج 
أمامها فهو في ذلك يشبه «المني» أكثر من مشابهته للبول: فيكون طاهرًا مثله.. 

والخلاصة: أن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن قياس colt‏ أو غلبة 
الأشباه داخل في «قياس الشبه» لذلك وجدناهم قد عرّفوا قياس الشبه بنفس 
MILEY las lols eas‏ 

وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن «قياس الشّبه؛ و«الوصف الشبهي» اسمان 
لمسمى واحد» كما سبق بيانه» وهو يعتبر طريقًا من طرق إثبات US!‏ عند 

أما «غلبة الأشباه» أو «قياس الأشباه» فلا خلاف فيه» BY‏ متردد بين 
قياسين مناسبين» فهو داخل فى «الوصف المناسب». لكن وقع التردد في 
تعيين أحدهماء فنلحق الفرع بالأصل الذي غلب على ظننا أنه يشبهه أكثرء 
(۱) في العدة )£/ (VETO‏ انظر: شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۱۸۷)» المهذب )0 6¥ AVN‏ 
)1( انظر: تعريفاتهم لذلك: في: الإحكام للآمدي (۳/ VME‏ البرهان AVE /١(‏ شرح 

تنقيح الفصول (ص PME‏ المعتمد (7/ 857)» نهاية السول CIT)‏ تيسير التحرير 


»)٥۳ /5(‏ فواتح الرحموت (۲/ ١)ء‏ المحصول (۲/۲/ ۳۷۷)» شرح العضد (۲/ 
AEE‏ 


الشّامل: في خدود وتعزيفات مصطلحات علم أصول الفقه . ' 


لذلك سمي er,‏ الأشباه أو «قياس الأشباه». 

تنبيه: نظرًا لهذا الخلط بين قياس الشبه» والوصف الشبهي» وقياس 
الأشباه» وغلبة الأشباه الحاصل عند كثير من العلماء: فإن تحقيق الفرق 
بينها قد غمض على كثير منهم» حتى قال بعضهم: «لست أرى في مسائل 
الأصول مسألة أغمض من Mode‏ 


لا نالا 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 
المطلب الثامن 


حدود وتعريفات مصطلحات قوادح 
ومبطلات القياس والاعتراضات عليه: 
| قد يقوم المجتهد بإبطال قياس خصمه بأي مبطل أو قادح »› أو اعتراض » 
وهي كما يلي : 
القادح الأول: الاستفسارء وهو: أن يطلب المعترض من المستدل بيان 
معنى لفظ أورده فى قیاسه» Seb‏ له : إنه ورد لفظ مجمل فى قياسك› أو فيه 
غرابة» فأطلب منك تفسيره وبيان المراد منه فعلى القائس أن يجيبه وإلا بطل 
مثال الأول - وهو ما ورد فيه لفظ مجمل - قول القائس: «الطواف لا 
يصح من الحائض؛ لأنه قرء تحرم معه الصلاةء فيحرم معه الطواف؛ قياسا 
لفظ a‏ لاحتماله «الحيض» و«الطهر» فما الذي تريده منهما؟» فهنا: 


وإما أ يبين أنه ظاهر في الدلالة على مقصوده A,‏ بأدلة من جهة 
الشرع» oars‏ أواللقة: 
وإما أن يمنع القائس هذا الإجمال قائلاً: أمنع كون هذا اللفظ - 


fei Sse eg pre 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الققه 


فريسته؛ قياساً على الذئب»» فيقول المعترض: إن هذا القياس ورد فيه لفظ 
غريب وهو «الفريسة» فما الذي تريده بهذا اللفظ؟. فهنا: 

إما أن يقر القائس بذلك» فيبطل القياس. 

زا of‏ بت آنه ظاهر الم AU DVL‏ أو MSG SI‏ 


القادح الثاني: منع الحكم في الأصل» وهو: «أن يمتع المعترض 
الحكم الذي يدّعي القائس ثبوته في الأصل». 
من ولوغه Le‏ قياساً على الكلب» فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في 
الأصل المقاس cade‏ وهو: «الكلب» فالكلب عندي يغسل الإناء من ولوغه 
تاغل متخت yo sas‏ أو اعا ate‏ 
القادح الثالث: منع وجود الوصف في الأصل» وهو: أن يمنع المعترض 
وجود الوصف المعلل به في الأصل ؛ بناء على أصله» أو على أصل القائس. 


)1( لقد فصّلت الكلام في هذا القادح في المهذب )١١156/0(‏ والاتحاف (۷/ ۷٤٤)ء‏ 
وأكثرت بن الأمثلة فيهما فراجعهما إن شئت» وراجع أيضًا فيه: مختصر ابن الحاجب 
(2)178/5 مع بيان المختصر الإحكام للآمدي )8/ (V9‏ يسير التحرير OVVE/E)‏ 
الكافية في الجدل )2 CTT‏ جمع الجوامع ITNT)‏ مع شرح المحلي. . 

ai (1)‏ فصّلت. الكلام عن هذا القادحء وبينت أقوال العلماء في المستدل هل ينقطع» آم 
لا؟ وأكثرت الأمئلة عليه فى المهذب )0/ (VIVA‏ والاتحاف (2)5077/1. وانظر 
أيضًا: الكافية في الجدل CUA, yo)‏ الإحكام للآمدي (98/5) البرهان (۲/ »)۹٦۸‏ 
الجدل لابن عقيل (ص (EV‏ المنهاج للباجي OVW yo)‏ الروضة CAVE IT)‏ بيان 
المختصضر (۳/ NAA‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
62 7 


مثاله: قول القائس: «الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعًا فلا 
يطهر جلده بالدباغ؛ LS‏ على الخنزير» فيقول المعترض: أنا أمنع وجود 
الوصف في الأصل؛ oY‏ الخنزير لا يغسل الإناء من ولوغه pe‏ فهنا 
يجب على القائس أن يجيبه؛ بناء على أصل المعترض؛ OL‏ يُفسّر لفظ : 
«الوصف» على خو تلم به المعترض» أو يأتي بدليل يُثبت به وجود 
الوصف في Ope‏ 

القادح الرابع : منع وجود الوصف في الفرع» وهو: «أن يمنع المعترض 
وجود الوصف المعلّل به في الفرع بناء على أصله» أو بناء على أصل 
القائس». 

مثاله: قول القائس: «يجوز الاستئجار على الحج؛ OV‏ الحج فعل 
يجوز أن يفعله الشخص عن غيره» فجاز أخذ الأجرة عنه؛ LOLS‏ على 
الخياطة» فيقول المعترض: Ul‏ أمنع الوصف في الفرع» فالحج لا تدخله 
النيابة» فهنا يجب على القائس أن يجيبه بناء على أصل المعترض بأن يفسر 
القائس لفظ «الوصف» بما يوافق عليه المعترض أو يقيم دليلاً يدل على 
وجود الوصف في الفرع”". 

القادح الخامس: منع وجود «الوصف» في الأصل والفرع معّاء وهو: 
ob‏ يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع معا: إما بناء على 


)1( لقد فصّلت الكلام عن هذا القادح» وكيفية الجواب عنه والأمثلة في المهذب (5/ 
4,»© والاتحاف (508/9)» وانظر أيضًا: الروضة CANN)‏ الإحكام للآمدي 
(AN /8)‏ كشف الأسرار »23١8/5(‏ الجدل لابن عقيل (ص C08‏ فواتح الرحموت. 
(؟/75)» البرهان (؟4587/1). 

)1( لقد فصّلت الكلام عن هذا القادح مع التطبيقات في المهذب )0/ ١۲۱۸)ء‏ والاتحاف 
(577/0)» وانظر أيضًا: التمهيد لأبي الخطاب OIE /E)‏ الإيضاح (ص 55١)؛:‏ 
مختصر ابن الحاجب (۲/ »)۲۷١‏ مع شرح العضد.ء الجدل لابن عقيل (ص .)6١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه (Ee‏ 
a‏ 


أصله أو على أصل القائس - وهو المستدل -). 

مثاله: قول القائس: «التيمم لليدين يكون إلى المرفقين؛ لأنه طهارة 
بالصعيد فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه» فيقول المعترض: أنا 
أمنع الوصف في الأصل والفرع؛ OV‏ التيمم ليس بطهارة في الأصل - الذي 
هو الوجه - وليس بطهارة» في الفرع - الذي هو اليدان -» وذلك OY‏ 
الطهارة: ما gb‏ المحل»ء ونظفهء ونرّهه ورفع الحدث» والتيمم لا يرفع 
sued‏ فيكون وصفه wh‏ طهارة غير حقيقي» فهنا يجب على القائس أن 
يجيب المعترض: a ob‏ لفظ الوصف بما يوافق عليه المعترض» أو يقيم 
دليلاً على وجود الوصف في الأصل ai,‏ 7 

القادح السادس: منع كون الوصف علة» وهو: «أن يمنع المعترض كون 
الوصف الذي ذكره المستدل the‏ للحكم»؛ وهذا يُسمّى - أيضًا ب«المطالية» أي : 
أن المعترض يطالب القائس بإثبات الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم. 

مثاله: قول القائس: «سؤر ولعاب الفأرة طاهر - إذا شربت من ماء 
فيجوز أن نتطهر منه - LOLS‏ على سؤر الهرة» بجامع: كثرة التطواف في 
المنزل وصعوبة التحرّز منهما»» فيقول المعترض: أنا أمنع كون كثرة 
التطواف علة لطهارة السؤر أو يقول: ما الدليل على أن التطواف علة؟ فهنا 
يجب على القائس أن يثبت أن الوصف هنا - وهو كثرة التطواف - يصلح 
أن يكون علة بطرق إثبات العلة السابقة الذكر - وهي: النص الصريح أو 
الظاهرء أو cg lee YI‏ أو الإيماء أو المناسبة أو غير ذلك مما سبق ذكره - 


)١(‏ لقد بينت في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع: (۲۹/۱ و9١1)‏ أن التيمم 
لا يرفع الحدث» بل هو مبيح للصلاة فقط ¢ وهو قول كثير من العلماء. 

)1( لقبد فصّلت القول في ذلك في المهذب »)5١941١/80(‏ وانظر: أيضًا: المراجع في 
هامش (Vy ١(‏ من (ص "5/) من هذا الكتاب. 


ظ ® | a‏ وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ob‏ اعترض على هذا س فیجب على القائس: أن يجيب عن تلك 
ظ الاعتراضات» وإلا فيبطل قياس 
القادح السابع: التقسيم» وهو: «ترديد المعترض لفظ المستدل بين 
احتمالين - أو أكثر - مع منع أحدهما وتسليم الآخرء أو مع تسليمهما مع 
اختلاف ما يترتب عليهما». 
بيانه : أنه إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لمعنيين» أو AST‏ فإن 
للمعترض - إن قدر - أن يُردّد بينهما OL‏ يقول: اللفظ الذي أوردته أيها القائس 
في قياسك محتمل لمعنيين» أحدهما : ممنوع» والآخر: مسلمء أو يقول: إنه 
محتمل لمعنيين أسلّم بهماء لكن يرد على أحدهما ما لا يمكن الاحتجاج بهذا 
المعنى» مثاله: قول المستدل: «لا تجب الزكاة في مال الصبي ؛ لأنها عبادةء 
فلم تجب عليه؛ قياسًا على سائر العبادات» فيقول المعترض : لقد اشتمل قياسك 
هذا على لفظ «عبادة» وهو متردد بين معنيين : أولهما : «أنها عبادة محضة»» وهذا 
ممنوع؛ لأن فيها جانب المؤنة» وثانيهما : أنها عبادة غير محضة» وهذا مسلّم» 
لكنه لا يفيدك في عدم وجوب الزكاة على الصبي ؛ UY‏ عبادة من جهة» ومؤنة 
من جهة أخرى» فهي واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة الزوجة والأقارب» 
والولي هو الذي يخرجها”". 


)1( لقد فصّلت القول في ذلك في المهذب /٥(‏ ۲۱۹۷). والاتحاف (۷/ CET!‏ وانظر: 
البرهان (۲/ ١۹۷)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (5/ CVV‏ الإحكام للآمدي (5/ (AY‏ 
كشف الأسرار (۸/۳٠۱)ء‏ الإيضاح (ص (VTE‏ مفتاح الوصول (ص »)۱١۷‏ مختصر 

)1( لقد فصّلت الكلام عن ذلك في المهذب (1107/5) والاتحاف (577/1): وراجع 
أيضًا فيه: الكافية في الجدل (ص ١٤۳۹)ء‏ المنهاج للباجي (ص CTV‏ تيسير التحرير 
»)١٠١/(‏ مختصر ابن الحاجب )۱۹١/۳(‏ مع بيان المختصرء الإحكام للآمدي )18 
VV‏ الروضة (۳/ (AVE‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


© بيان الفرق بين «التقسيم» و«الاستفسار: 

ذكر بعض العلماء: أن التقسيم بمعنى الاستفسار» وهذا غير صحيح» 
بل بينهما فرقان: 

أولهما : أن التقسيم يرد من المعترض حينما يكون اللفظ مجملاً فقطء 
بخلاف «الاستفسار» فهو يرد حينما يكون اللفظ مجملاً أو غريً. 

انيهما: أن المعترض في التقسيم يحكم على ما يحتمله لفظ المستدل 
بأن هذا ممنوع» أو هو مسلّمء بخلاف «الاستفسار» فإن المعترض فيه لا 
يحكم على ما يحتمله لفظ المستدل”". 

القادح الثامن: التقضء. وهو: «وجود العلّة في موضع دون حكمها». 

ويُسمّى عند الحنفية ب«المناقضة»» ويسميه بعضهم باتخصيص العلّة». 

مثاله: قول المستدل - في حق من لم يبيت النية - «تعرّى أول صومه 
عنهاء فلا يصح> فهنا قد جعل: «عراء أول الصوم عن النية» علة لبطلان 
الصوم» فيقول المعترض : «هذا منتقض بصوم التطوع» فإنه يصح بدون تبييت 
النية»» فهنا قد وجدت العلة - وهي: عراء أول الصوم عن النية - في صوم 
التطوع» وتخلّف الحكم الذي ذكرتموه - وهو: بطلان الصوم - عنه؛ OY‏ 
الصوم في حالة التطوع يصح. 

والنقضء أو المناقضة: لا يقدح في العلّة» بل هي صحيحة إذا كان 
هذا التخلّف ثبت بدليل؛ لأنه يكون dee‏ - مخصّصًا للعلّة» والتخصيص 
جائز. 


)20 راجع (ص٤۷۲)‏ من هذا. الكتاب. 


ARR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
GD‏ 


وبيان ذلك : أن العلّة مظردةء أي: LAS‏ وجدت في محل: ثبت بها 
الحكم» وهذا الاطراد بمثابة العموم؛ LOLS‏ على اللفظ وإذا كان اللفظ 
العام يرد عليه ما يخصّصه.ء فكذلك عموم العلة يرد عليه ما يخصّصه: فإذا 
ثبتت العلة في موضع»ء وتخلّف الحكم عنها في حالة: فإن تلك العلة تبقى 


القادح التاسع: التركيب» وهو: «أن يكون الحكم في الأصل ثابنًا 
بطريق اتفق المستدل والمعترض cade‏ مع أن المعترض يمنع كون الحكم 
EU‏ بعلّة المستدل: إما بمنع كونها dle‏ أو بمنع وجودها في الأصل» ولا 
يتبين ذلك إلا إذا بينا قسمي التركيب فأقول: 

القسم الأول: التركيب في الأصل وهو: أن يتفق الخصمان - المستدل 
والمعترض - على حكم hel‏ ويُعيّن كل واحد منهما علّة» تخصّهء فيمنع 
المعترض كون وصف المستدل the‏ لحكم الأصل» مثاله: قول المستدل: 
«المرتدة إنسان JI,‏ دينه فتقتل كالمرتد الذكر» فيقول المعترض: الحكم في 
الأصل - وهو المرتد - هو قتلهء لكن US‏ عندي هي : الجناية على 
المسلمين بتنقيص عددهم وزيادة عدد عدوهم» لآ أن العلّة cop! pas‏ 
وهذه العلة التي ذكرتها أنا لا توجد في الفرع - وهي : المرأة - لأنها ليست 
كالذكر في تقوية الآخرين» Ob‏ سلمنا بما ذكرته من العلة: فإن الحكم لا 
يتعدى إلى الفرع! لعدم وجودها فيه. 


)1( لقد فصّلت الكلام في هذا في موضعين من المهذب أولهما: موضع تخصيص AS)‏ 
وهو في (1V01/0)‏ ثانيهما موضع قادح النقض وهو في VYNV/0)‏ وكذا في 
الاتحاف (۷/ »)٤۷۷‏ وراجع إن شئت في ذلك: الإحكام للآمدي (18/5١)؛‏ المعتمد 
(؟/305)» البرهان (7//ا/91): كشف الأسرار /٤(‏ ۳۲)ء أصول السرخسي (۲/ CYT‏ 
شرح تنقيح الفصول )٩ ye)‏ تيسير التحرير (338/5).: المحصول 7١‏ ال 
الروضة (۳/ ۹۳۷). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ER‏ 
J‏ لق 
القسم الثاني: التركيب في الوصف› وهو: أن ب Gar,‏ الخصمان - 
المستدل والمعترض Pe er eee era‏ 
الأصل» وتعيين المعترض de‏ أخرى مع منعه كون He‏ المستدل موجودة في 
«pod‏ مثاله: قول المستدل: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»: فإن الطلاق 
هنا لا يقع بعد الزواج tle‏ لأنه تعليق للطلاق قبل الزواج فلا يقع؛ قياسًا 
على ما لو قال: «فلانة التى سأتزوجها طالق» فيقول المعترض: أنا أوافقك 
على حكم الأصل - وهو عدم وقوع الطلاق -» ولكن العلة فيه هي كونه 
تنجيرًا إلا تعليقّاء أي: أنه نظرًا لكون هذه الصيغة تقتضي وقوع الطلاق في 
الحال» وهو لا يملك الطلاق في الحالء فإنها تكون لا أثر لها بعد الزواج 
والعقدء أما ما ذكرته أيها المستدل من العلّة - وهي كونه تعليقًا فغير موجود 
في الأصل» وسواء سلّمت بما ذكرته من العلة» أو أخذت بعلتك التي لا 
توجد في الأصل : فالحكم لن يتعدّى إلى الفرع؛ لأن علتي لا توجد في 
الفرع» وعلتك لا توجد في الأصل» وهنا: يجب على المستدل أن يجيبه في 
القسمين بناء على أصله أو أصل Oe pact‏ 
القادح العاشر: فساد الوضعء وهو: أن يبيّن المعترض أن قياس 
المستدل لم يكن على الهيئة الصالحة ا في ترتيب الحكم» وأن يكون 
ما جعله المستدل tle‏ للحكم مشعراً بنة لل ا اد 
ذلك إلا Oly‏ قسمي فساد الوضع› فأقول: : 
القسم الأول: أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في 
نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع» مثاله: قول 


)1( لقد فصّلت ذلك في المهذب .)۲۲۳٠/١(‏ والاتحاف »)٥۲٦/۷(‏ وانظر - أيضًا -: 
الإحكام للآمدي )£/ ۳0(« البرهان (۲/ 1°44( تيسير التحرير .)١657/5(‏ مختصر 
ابن الحاجب )۲/ (V€‏ مع شرح العضدء. الروضة )¥/ A(4o¥‏ 


~= الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
WU‏ 7 


المستدل: يجوز بيع الرطب بالتمر؛ OY‏ النقص يحصل بجفاف الرطب» فلا 
يمنع هذا صحة البيع» LOLS‏ على بيع التمر القديم بالتمر الجديد» فيقول 
المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع؛ OY‏ الشارع قد رتب على العلة التي 
ذكرتها حكمًا هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك وذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر -: «أينقص الرطب إذا يببس؟» 
قالوا: نعمء فقال: «فلا إذن» فهنا جعل الشارع النقص بالجفاف علة لمنع 
البيع» وما جعله الشارع dle‏ للمنع لا يجوز أن يُجعل علة للجواز. 

القسم الثاني: أن يرب المستدل على المعنى الجامع حكمًا هو LB‏ لما 
يقتضيه ذلك المعنى» وهذا يفهم من القواعد الأصولية» ومعرفة المقاصد من 
التشريع als‏ يُرنّبِ المستدل على المعنى الجامع حكمًا خفيمًا مع أن هذا 
المعنى يقتضي التثقيل» مثاله: قول المستدل: «من أفطر في نهار رمضان 
عمدًا فلا كفارة عليه؛ لأنه أفطر بما يصح وقوعه من الواحدء فلا تجب عليه 
الكفارة؛ LL‏ على ما لو أفطر في السفر» فيقول المعترض : «قياسك هذا 
فاسد الوضع؛ لأنك علقت على المعنى الجامع الذي يقتضي التشديد حكمًا 
خفيمًاء وذلك OY‏ الإفطار في نهار رمضان عمدًا إثمه عظيم» فيناسبه إيجاب 
الكفارة عليه تشديدًا حتى لا يعود لمثلها. 


aN Sy على أضل المعترضن‎ den gl وقواهذة»‎ ale! على‎ acs 


)1( لقد فصّلت فى هذا وذلك فى المهذب (۲۲۳۹/۰)ء والاتحاف /V)‏ 42505 وانظر إن 

شئت: الكافية في الجدل (ص VEA‏ المنهاج للباجي (ص CAVA‏ الجدل لابن 
عقيل (ص (ET‏ الإيضاح (ص159١):‏ الإحكام للآمدي CAV /E)‏ البرهان (؟/ 
CYA‏ أصول السرخسي (۲۳۳/۲)» كشف الأسرار (5/ OVW EF‏ الروضة IV)‏ 
۱ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


القادح الحادي عشر: فساد الاعتبار» وهو: «أن يبين المعترض أن 
الحكم الذي دل عليه قياس المستدل مخالف لدليل من الكتاب» أو deed!‏ 
أو الإجماع». 

zl‏ الات ]6 calle‏ كا :ان داعا فطل yell Win‏ ور 
ane‏ بلفظ : الا قياس مع النص». 

مثاله: قول المستدل: «صوم رمضان مفروض فاشترط له تبييت النية؛ 
LOL‏ على صوم القضاء» فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار؛ GY‏ 
يخالف Ls‏ من القرآن» وهو قوله تعالى : CAS GS‏ 
[الاحتاب: ومع إلى آخر الآية» GEE‏ الصيامء فيكون صحيحًا دون تبييت نية. 

فهنا يجب على المتتدل أن يجيب عن الاستدلال بهذه الآيةء وإلا بطل قياسه. 

Gly ©‏ الفرق بينه» وبين «فساد الوضع»: | 

ذكر بعض العلماء: أن «فساد الاعتبار» و«فساد الوضع» لفظان مترادفان» 
وهذا ليس بصحيح» بل بينهما فرق» ووجهه: أنه إن كان القياس على هيئة 
غير صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه لم يخالف clas‏ ولم يخالف إجماعًا : 
فيعترض عليه بافساد and sil‏ دون «فساد lee Yl‏ 

Ll‏ إن كان القياس على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه مخالف 
لنص» أو إجماع : فيعترض عليه بافساد الاعتبار» دون «فساد الوضع»”". 

القادح الثاني عشر: المعارضة في الأصل»ء وهو «أن يبين المعترض 
معنى في الأصل الذي ذكره المستدل يرى أنه لعلّه غير ما ذكره المستدل» أو 


)1( لقد فصّلت الكلام فيه في المهذب )0/ CVV EV‏ والاتحاف (۷/ ۹٤٤)ء‏ وانظر إن شئت في 
ذلك : الإحكام للآمدي )£/ 40( التمهيد لأبي الخطاب (٤/١١٠٠)ء‏ مختصر الحاجب 
(۲/ 0۹). مع شرح العضد» فواتح الرحموت (؟/ (f‏ الروضة CAs It)‏ 


الشّامل: فى حدود clay sag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
OC oe‏ ڪڪ 


أنه جزء taka]‏ 


بيانه: أن يذكر المعترض dle‏ أخرى في الأصل المقيس عليه غير العلة 
التي fle‏ بها المستدل» ويدّعي - أي: المعترض -: أن الحكم في الأصل 
abl, La‏ ال bss‏ لا Sorell esd aL‏ ران Dal! ode‏ ب 
الى فرعا ال رفن وة فى ys alte ep ill‏ الل على pe‏ 
وجوب تبييت النية في صوم الفرض: OP‏ صوم الفرض صوم عين S253‏ 
بالنية قبل الزوال؛ EL‏ على صوم (Jat‏ فيقول المعترض: ليس المعنى 
في الأصل - وهو: صوم النفل هو ما ذكرت» بل المعنى فيه: أن النفل 
مبني على التخفيف» ولهذا جاز أداؤه بنية متأخرة عن المشروع كما جاز 
قطعه بلا عذرء وهذه العلة - وهي: التخفيف - لا توجد في الفرع - وهو 
صوم الفرض - وعليه: فلا يجوز قياسه على صوم OSB‏ 

القادح الثالث عشر: المعارضة في الفرع» وهو: «أن يبين المعترض في 
الفرع ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع: إما بنص أو إجماع» أو 
بوجود وصف مانع للحكمء أو بفوات شرط للحكم»» ولا يتبين ذلك إلا 
Oly‏ قسمي هذه المعارضة فأقول: 

القسم الأول: معارضة قياس المستدل بالنص والإجماع» وهو: أن 
يذكر المعترض دليلاً أقوى من قياس المستدل من نص» أو إجماع يدل على . 
خلاف ما دل عليه قياسه فيتبين بذلك: أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار؛ 
نظرًا لمخالفة قياسه للنص» والإجماع» وهذا سبق في «فساد الاعتبار". 


)1( لقد فصّلت الكلام فيهء وذلك في المهذب )0/ 77858), والاتحاف /V)‏ 080( وانظر | 
فيه إن شئت: مفتاح الوصول (ص CVOV‏ المنهاج للباجي (Veh)‏ الإيضاح wv)‏ 
(NY‏ البرهان (۲/ .)٠٠٠١‏ كشف الأسرار /E)‏ 6(01 الجدل لابن عقيل (ص ۷۳)ء 
الروضة (۳/ 440): المسودة (ص (LEV‏ المنخول (ص .)٤١١‏ 

(۲) راجع (ص۷۳۳) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه MS‏ 
Ory‏ 

القسم الثاني: معارضة قياس المستدل بالوصف» وهو: أن يقول 
المعترض: ما ذكرته أيها المستدل من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في 
الفرع إلا أن عندي lives‏ آخر يقتضي نقيض الحكم الذي تريد إثباته» مثاله : 
قول المستدل: «الوضوء طهارة من حدث. فافتقرت إلى النية؛ قياسا على 
التيمم» فيقول المعترض: «الوضوء طهارة بالماء» فلم تفتقر إلى النية؛ قياسًا 
على إزالة النجاسة)(". 

القادح الرابع عشر: عدم التأثير» وهو: «أن يبين المعترض أن الوصف 
الذي ذكره المستدل لا يناسب الحكم» ولا يؤثر فيه» فيبقى الحكم بدون 
ذلك الوصف» ولا gee‏ ذلك إلا Oly‏ أقسام «عدم التأثير» فأقول: 

القسم الأول: عدم التأثير في الوصف» وهو: «أن يبين المعترض أن 
الوصف الذي أورده المستدل فى قياسه طرديّاء لا مناسبة فيه ولا شبه)» 
مثاله: قول المستدل: Seed‏ ال صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها قبل 
وقتها؛ قياساً على صلاة المغرب» فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته 
- وهو عدم القصر - إنما هو تعليل بوصفٍ طردي لا مناسبة فيه؛ لعدم 
التقديم» بدليل : أن عدم التقديم للأذان موجود حتى في الصلاة التي لا 

القسم الثاني: عدم التأثير في che‏ وهو: «أن يبيّن المعترض: أن 
الوصف الذي ple‏ به المستدل في الأصل الذي قاس عليه مستغنى عنه - 
ويذكر هذا المعترض وصمًا آخر فيه مستقلاً بإثبات الحكم» مثاله: قول 
المستدل: «المبيع الغائب مبيع لم یره العاقد» فلا يجوز بيعه؛ LOLS‏ على 
الطير في الهواء» فيقود المعترض: إن ما ذكرته من الوصف - وهو عدم 


)1( لقبد فصّلت الكلام فيه» وذلك في المهذب (١/۲۲۹۷)ء‏ والاتحاف CONV/V)‏ 
وانظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ (ص٤۷۳)‏ من هذا الكتاب. 


: الشّامله فى حدود وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ge‏ كت 


الرؤية - وإن كان مناسبًا لنفي الصحة إلا أنه يغني عنه وصف عدم القدرة 
على التسليم» فيكون ما ذكرته وصمًا غير مؤثّر في حكم هذا الأصل؛ نظرًا 
لوجود وصف آخر يغني عنه؛ حيث إن المؤثر في الحكم هو: وصف القدرة 
على التسليم» وبناء على هذا: فلو حصلت الرؤية ولم تتحقّق القدرة على 
التسليم : فالبيع لا يصح. 

القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم. وشو ال Ob pepe‏ 
المستدل قد ذكر في الدليل وصمًا لا تأثير له في الحكم المعلل» مثاله: قول 
المستدل: «المرتد ترك الصلاة بمعصية» فقضاؤها يجب عليه؛ قياسًا على 
6ا pes toy ees SS‏ ال دالا بار لفن 
إثبات حكم الأصل ؛ حيث إن السكران يجب عليه قضاء الصلاة» وإن لم يكن 
Cole‏ بسكره كما لو شرب الخمر مكرمّاء أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها. 

القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع» وهو: «أن hed‏ المعترض أن 
المستدل قد ذكر وصمًا لا يوجد في جميع صور الفرع وإن كان مناسبًا» مثاله : 
قول المستدل: «المرأة التي تولّت عقد نكاحهاء وزوجت نفسها بغير إذن وليهاء 
بغير كفء: لا يصح نكاحها قياسًا على ما لو زوجها وليها بغير كفء» فيقول' 
المعترض: إن وصف الزواج بغير كفء» وإن كان مناسبًا لعدم صحة النكاح إلا 
أنه لا يوجد في جميع صور الفرع» وهو: تزويج المرأة نفسها مطلمًا بكفء 
وبغير كفء» أي : كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع فيما إذا 
زوجت نفسها مطلقًا: من الكفه أو غير" . 


)1( لقد فصّلت الكلام في ذلك» وذلك في المهذب c(YYVY /٥(‏ والاتحاف /V)‏ 0۲۳)› 
وانظر فيه إن شئت: المحصول (۲/ 708./7)و الإحكام للآمدي (7/4١١)غ‏ البرهان 
42036١07 /7(‏ المعتمد (07/89/1. الإبهاج (۳/ ۷۳)ء الإيضاح (ص VY‏ تيسير 
التحرير (4/ CONE‏ الروضة (۳/ 6408 نهاية السول (۳/ ۸۸): 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


القادح الخامس عشر: الكسرء وهو: «أن بين المعترض عدم تأثير أحد 
وصفي Ud!‏ ونقض الوصف الآخر». 

وبيانه : أن العلّة هنا مركبّة من وصفين : 

أولهما : لا تأثير لهء أي: يوجد الحكم بدون الوصف» وهذا هو المراد 
ب«النقض» الذي سبق بيانه في القادح الثامن . 

ثانيهما: أنه منقوض ١‏ ا يوجد الوصف» cilia,‏ عنه الحک وهذا 
هو المراد باعدم التأثير) الذي سبق بيانه فى القادح الرابع عشر. 

مثاله : قول المستدل: لا يجوز بيع الغائب؛ لأنه مبيع مجهول الصفة 
عند العاقد حال العقدء فلم يصح؛ قياسًا على ما لو قال: «بعتك ثوبًا» 
فيقول المعترض هذا القياس منقوض بما لو عقد على امرأة لم يرهاء فإنها 
مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد» ومع ذلك: يصح العقد. 

قالعلّة في هذا القياس مركبة من وصفين هما: اكونه مبيعًا» واكونه 
مجهول الصفة»» والمعترض لم يعتبر الوصف الأول» وهو: كونة مبيعًا - 
لأنه لا تأثير له عنده؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالمبيع» أما الوصف 
مجهول الصفة لا يصح العقد عليه؛ حيث إنه يصح العقد على امرأة لم 
و 

القادح السادس عشر: القلب» وهو: «أن يُبيّن المعترض حكمًا مخالفًا 
لحكم المستدل thy‏ المستدل» وأصل المستدل». 


)١(‏ لقد فصّلت الكلام cad‏ وذلك في المهذب )0/ (VAG‏ وانظر فيه إن شئت: مختصر 
ابن الحاجب (۲۲۳/۲)ء مع شرح العضدء الإحكام للآمدي CV VO MM)‏ فواتح 
الرحموت (۲/ (VAN‏ مباحث العلّة (ص .)٥۸٤‏ 


NR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 
مل GD‏ 


مثاله: قول المستدل: «إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة فلا 
تجوز إزالتها بغير الماءء اسا على طهارة الحدث» فيقول المعترض: (إزالة 
النجاسبة طهارة تراد لأجل الصلاة» فتجور إزالتها بغير الماءء LOLS‏ على 
Gb‏ لحت ف دك لوح > قن :انق dace‏ الم ضفن :فل الفا 
والأصل» ويفترقان في أن eh Cen‏ ووذ ا سه لإثبات عدم جواز إزالة 
النجاسبة بغير الماء» Oly‏ المعترض قد قلب عليه هذا الاستدلال» وقد استند 
إلى علّة المستدل وأصله» حيث أثبت بواسطته حكما في الفرع مخالمًا 
للحكم We‏ للحكم الذي أثبته المستدل". 

القادح السابع عشر : القول بالموجب» وهو: «أن يُسلم المعترض مقتضى 
قياس » أو تعليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع Mad‏ 

اف :33 السنووق ا و وسفن عليه فا فى Oli‏ کان قد 
لجأ إلى الحرم؛ لأنه قد وجد منه سبب جواز استيفاء القصاص» فكان 
استيفاؤه منه جائرًا»» فيقول المعترض: «أنا أقول بموجب تعليلك هذا؛ إذ 
استيفاء القصاص جائز عندي» لكن الخلاف بيني وبينك في جواز استيفائه 
في الحرمء وليس في تعليلك ما يدل على جوازه Pad‏ 


MoO 


)١(‏ لقد فصّلت الكلام فيه في المهذب )0/ (YVAN‏ والاتحاف (۹۸/۷٤)ء‏ وانظر أيضًا: 
الكافية (ص CVI‏ الجدل لابن عقيل (ص97)؛ كشف الأسرار (107/5) الروضة 
(AE) -‏ 
(۲) لقد فضّلت الكلام عن هذا في المهذب )90/0 CVT‏ والاتحاف (۷/ COP‏ وانظر 
أيضًا : الكافية (ص ١١١)ء‏ المنهاج (ص COV‏ العدة )0/ 577١)؛:‏ المحصول IX)‏ 
۲ ). التمهيد لأبي الخطاب (٤/١۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠١١/٤(‏ شرح 
تنيقيح الفصول CEN Ge)‏ كشف الأسرار )1١7/5(‏ البرهان (4۷۳/۲)ء تيسير 
التحرير (5/5؟7١)‏ الروضة (/ C408‏ المعتمد .)87١/75(‏ 


الفصل الثاني" 
حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف فيها 

وفيه أحد عشر ميدنًا: 

© المبحث الأول: حد وتعريف «الاستصحاب» وما Glass‏ به. 
© المبحث الثاني: حد وتعريف «شرع من قبلنا». 

© المبحث الثالث: حد وتعريف «قول الصحابي». 

© المبحث الرابع: حد وتعريف «الاستحسان» وما يتعلق به. 
© المبحث الخامس: حد وتعريف «المصلحة» وما يتعلّق بها. 

© المبحث السادس: حد وتعريف «سد الذرائع». 

© المبحث السابع: حد وتعريف «العرف والعادة» وما يتعلق به. 
© المبحث الثامن: حد وتعريف «الاستقراء» وما يتعلّق به. 

© المبحث التاسع: حد وتعريف «الأخذ بأقل ما قيل». 

© المبحث العاشر: حد وتعريف «دلالة الإلهام». 

© المبحث الحادي عشر: حد وتعريف: «دلالة الاقتران». 


)١(‏ قدر مضى الكلام عن الفصل الأول - وهو في حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة 
المتفق عليها إجمالاً- وذلك في )100,50( من هذا الكتاب. 


المبحث الأول 


تعريف ”الاستصحاب" وما يتعلق ay‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف «الاستصحاب». 
© المطلب الثانى: تعريفات أقسام «الاستصحاب». 


» المطلب الثالث: تعريف «نفي الحكم» وهل يحتاج إلى دليل؟ 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 
تعريف الاستصحاب: 


أولاً: الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبةء وهي: الملازمة» ومنه 
قولهم: «صحب فلان فلانًا» أي: لازمه"» ومنه قولهم: «الصحابي» أي : 
الملازم للنبي BE‏ - وهو المقصود به عند الفقهاء والأصوليين" وهذا 
التعريف اللغوي مناسب لما يريده الأصوليون من دليل «الاستصحاب»؛ 
حيث إن المجتهد إذا لم يجد دليلاً على حكم الحادثة: فإنه يجعل الحكم 
الثابت في الماضي مصاحبًا للحال. 

SU‏ الاستصحاب اصطلاحًا هو: «الحكم بثبوت أمر في الزمان 
الثاني » بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لعدم وجود ما يصلح للتغيير» وهو 
Pog gi Cis as‏ وال 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ BW‏ أدلة: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الاستصحاب وأفراده» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ إذ يُفهم من جملة هذا التعريف: أن المراد بالحكم المستصحب 
في الزمن الثاني هو الحكم الثابت في الزمن الأول بدليل شرعي ولم يدل 
هذا الدليل على بقاء هذا الحكم» ولا على استمراره. ولم يوجد دليل آخر 


يدل على بقائه واستمراره» ولا يوجد أي دليل أو قرينة يفيد تغيير الحكم أو 


(1) انظر: المصباح المنير (004/1) القاموس المحيط (41/1). 

(؟) راجع (ص۲۸٤)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) فى نهاية السول ATV)‏ 

(5) في شرح جمع الجوامع (583/1): وانظر: المهذب C404)‏ والاتحاف )£/ (VAN‏ 
فقد فصّلت الكلام فيهما. 


ىس الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
إزالته» وهو الذي أشار إليه عبدالعزيز البخاري”") 
وهذا منع من دخول استصحاب خمسة أحكام : 
ا ea oo a‏ الذي vara sli co ado ds‏ 
شهادة من G55‏ المحصنات i‏ لا تقبل أبدّاء sl‏ فيد sh,‏ أ زمن 
العمل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»» فهذا 
واجب العمل به اتفاقًا. 
ثانيها: استصحاب الحكم الشرعي الذي Jo‏ دليله على ثبوته مطلقّاء 
وبقي بعد وفاة النبي #8 كأركان الإسلام. وما تعلق بها من أحكام دلت 
أدلتها على ثبوتها مطلمًاء فهذا - أيضًا - واجب العمل به اتفاقًا. 
الثها: استصحاب الحكم الشرعي الثابت بدليل مطلق غير متعرض 
للزوال والبقاء قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل» وهذا لا يستصحب ؛ 
لأنه لم يجتهد فيه. 
رابعاً: استصحاب الحكم الشرعي الذي Jo‏ دليله على بقائه واستمراره 
لمدّة محدّدة» فهذا يجب العمل به - أيضًا - اتفاقًا إلى نهاية المدّة كالإجارة 


و 


Wee 

خامسها: استصحاب الحكم العقلي» وهو الحكم الذي توصّلنا إليه عن 
طريق العقل» فهذا - أيضًا - واجب العمل به اتفاقًا كوجود الله تعالى. 

فثبت أن هذه الأحكام لا تدخل فيما نحن فيه من «الاستصحاب». 


ونظراً لكونه LY‏ أن يكون LLU‏ بدليل من الكتاب أو السنة» أ 


() في كشف الأسرار (۳/ ۳۷۷). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه ae‏ 
Sue‏ 


الإجماع جعله الغزال SY‏ وتبعه ابن OG‏ بعل هذه الأدلة الثلاثةء وقبل 
القياس. | 

ولا شك: UT‏ نوافق الغزالي وابن قدامة في كونه لا بد أن يكون EU‏ 
في الزمان الأول بنص 6 أو إجماع» ولكنه يثبت أيضًا بالقياس» وغيره من 
الأدلة المعتبرة. 

ويضطر إليه بعد أن لا يجد المجتهد دليلاً من تلك الأدلة يستدل به على 
استنباط حكم للحادثةء أي: أن المجتهد - كما قال الخوارزمي -" إذا 
سئل عن حكم حادثة : ails‏ يطلب حكمها فى الكتاب› ثم في aS‏ ثم في 
الإجماع ثم في القياس» ثم في الأدلة المعتبرة عندهء فإن لم يجد: فإنه 
يعمل باستصحاب الحال» أي : يستصحب الحكم السابق ويجعله في 
الحاضر إذا لم يرد ما يغيره - كما سبق بيانه -. 

الدليل الثاني من - isi‏ صحة التعريف المختار - صراحته ووضوحه في 
بيان المراد من «الاستصحاب» بأقل Jess busi‏ عبارة. 

الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاستصحاب» 
وأهمها ثمانية تعريفات: 

التعريف الأول: أن الاستصحاب هو: «الحكم بثبوت أمر في الزمان 
الثاني بناء على أنه كان LAU‏ في الزمان الأول» وهو تعريف عبدالعزيز 
oy‏ 1 

بحاري 


APN /N) في المستصفى‎ )١( 

(۲) في الروضة (؟605/1). 

(۳) نقله as‏ الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۲۳۷)ء وانظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه 
(AN /Y)‏ 

.)۳۷۷ /۳( في كشف الأسرار‎ )٤( 


9 ® الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ثبوت الحكم بثبوت أمر في 
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول وإن وجد ما يُغْيّره» ولو زاد 
عبارة: العدم وجود ما يغيره»: لسلم من هذا. 

التعريف الثاني: أن الاستصحاب: «الاستدلال بعدم الدليل على نفي 
الحكم» أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» وهو تعريف الزنجاني”". 

وهو ضعيف؛؟ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول بقاء الحكم الثابت بدليل في الزمان 
الأول وجعله في الزمان الثاني مع وجود ما يُغْيّر AUS‏ ولو زاد لفظ «لعدم 
وجود ما يغيره»: لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أن فيه إجمالاً؛ حيث إن لفظ «أو» تحتمل الترديد والتشكيك 
وتحتمل التقسيم» ولا شك أن الخالي من هذا اللفظ أقوى؛ لأنه يكون أعزم 
وأجزم. 

التعريف الثالث: أن الاستصحاب: «التمسك بدليل عقلى أو شرعي» 
وليس Eel‏ إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء الم 
أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب» وهو تعريف 
الغزالئ”. | 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

Jo Nl feces oll gh بست 53 لفط‎ Vine} as of sgl 
اللفظ أقوى؛‎ coe PES والتشكيك» وتحتمل التقسيمء ولا شك أن‎ 
لأن العزم والجزم في التعريفات مطلوب.‎ 


.)078 في تخريج الفروع على الأصول (ص‎ )١( 
.)١18/١( في المستصفى‎ )۲( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه @ 

ثانيهما: أن فيه Yb‏ ولا شك أن قصر التعريف مع الوفاء بالغرض 
مطلوب. 

التعريف الرابع : أن الاستصحاب: «التمسك بالحكم الثابت في حال 
البقاء» لعدم الدليل المغيّر؛ وهو لبعض العلماء". 

وهو ضعيف؛ لأنه مشعر بعدم كعد الزمنين» ولو قال: «التمسك 
بالحكم الثابت فى حال البقاء» ونقله إلى الزمن الثانى» لسلم من ذلك. 

التعريف الخامس: أن الاستصحاب: «أن الحكم الفلاني قد كانء ولم 
Shes‏ عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء» وهو يري | RLS‏ 
يُغيره» ولو قال: العدم وجود ما يغيرها. 

التعريف السادس: أن الاستصحاب: «الحكم ببقاء الحكم الثابت 
للجهل بالدليل المفيدء لا للعلم بالدليل المبقي» وهو تعريف بعض 


: las 
بدليل تغييره»‎ fet وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحكم الذي‎ 
فهذا يقدح به.‎ 


التعريف السابع: أن لاستصحاب: «بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص 
حتى يقوم الدليل منها على التغيير» وهو تعريف ابن Dee‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث إن التعريف خاص باستصحاب 


)1( نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في GAS‏ الأسرار (۳/ EVV‏ 
)1( في شرح مختصر ابن الحاجب AYAE/Y)‏ 

(۳) نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ("/ ۳۷۷). 
(5) في الإحكام )0/ (04s‏ . 


022 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
الحكم الثابت بالنص من الكتاب والسنة فقطء وهذا غير صحيح؛ لأن كل 
حكم ثبت Gh‏ دليل معتبر: فإنه يستصحب في الزمن الثاني إذا لم يوجد مغير 
سواء كان هذا الدليل Les‏ أولا. 

التعريف الثامن: أن الاستصحاب: «استدامة إثبات ما كان EU‏ ونفي 
ما كان (Cae‏ وهو تعريف ابن seal‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحكم واستصحابه مع وجود ما 
يُغْيّره ولو قال: العدم وجود ما يغيره» لسلم من ذلك. 


OOO 
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.)۲۳۹/۱( في إعلام الموقعين‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني 


Oca as x” تعريفات أقسام‎ 


القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب العدم 
الأصلي المعلوم بواسطة دليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود ceed‏ 
والمراد منه: أن الذمة بريئة من التكاليف» ونستصحب ذلك والعمل به حتى 
يقوم دليل على التكليف بشيء «ما» وحينئٍ تكون الذمّة مشغولة بما كُلّفت به» 
أما إذا لم يقم دليل: بقي ما كان على ما کان» وهو: أن كل شيء مباح - 
أي: يجوز فعله وترکه» لا أجر ولا عقاب على فعله ولا على تركه كمأ 
سبق" - وذلك OY‏ الأصل في الأشياء الإباحة على الراجح”"» وبناء على 
ذلك: فإنه يحكم بعدم وجوب صوم أي زمن غير رمضان» وبعدم وجوب 
صلاة als‏ وبعدم تقض الوضوء Gh‏ شيء يخرج عن غير CO sheen‏ 


)1( انظر: شرح اللمع »)4۷٥/۲(‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۲۹)ء‏ إحكام الفصول (ص 
14؛ المحصول (؟/”/ 7178) المسودة (ص OCEAN‏ المستصفى (۱/ ۲۲۲)» شرح 
تنقيح الفصول (ص 557)» العدة )£/ OV‏ المهذب (/409).» الاتحاف )18 
AN4Y‏ 

)1( لقد سبق ذكر أصح تعريف للمباح في )0 (YO*‏ من هذا الكتاب. 

(۳) من أقوال العلماءء وقد ذكرت أدلة ترجيحهء والأجوبة عن أدلة القائلين بالحظرء أو 
التوقف وذلك في مسألة: احكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
بحكمها» وذلك في كتاب الميذت (1/ (VU‏ والاتحاف (۲/ (Vs‏ واتظر إن شئت 
شرح اللمع (؟///81)؛ العدة (6/١١١۱)ء‏ المحصول (١/١/١۱۸)ء‏ الإحكام 
للآمدي )41/1( مختصر ابن الحاجب CCVAV/N)‏ مع شرح العضد» تيسير التحرير 
(128/1). المعتمد (۲/ .)۸٦۸‏ 

(5) هلها ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل ذكرته في تيسير مسائل الفقه شرح الروضس المربع 
VW /۱(‏ 


TS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

® Z 
وبعدم وجوب الوترء ويحكم بعدم الدَّينَ على من أدُعي عليك ذلك» وذلك‎ 
كله استصحابًا للبراءة الأصلية» والعدم الأصلي» وهو: أن الذمّة بريئة من‎ 
spe كل ھا‎ 

تنبيه : بعض العلماء Sal‏ عن هذا القسم بقوله: «عدم الدليل: دليل على 
عدم الحكم». 

تنبيه آخر: إذا أطلق اسم «الاستصحاب» فإن الذهن لا ينصرف إلا إلى 
هذا القسم» وهو حجة عند الجمهور. 

القسم الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي» فإن ذلك 
يستمر حتى يقوم دليل يُغْيّر ذلك» فمثلاً: إذا تيقن الطهارة» وشكٌ في 
الحدث: فإن وصف «الطهارة» لا يزول» فتصح الصلاة؛ حيث إنا قد 
استصحبنا الطهارة لعدم وجود المغيّر - وهو الحدث -» ويقال هذا في 
العكس : فإذا تيقن الإنسان الحدث» وشك في الطهارة: فإن وصف الحدث 
لا يزول فلا تصح الصلاة؛ حيث إنا قد استصحبنا الحدث» لعدم وجود 
المغيّر - وهو الطهارة -» وكذا: «المفقود» فنحكم بأنه حي» ونستمر في 
ذلك؛ حيث إن «الحياة» وصف قد استصحبناه» حتى يثبت خلاف CUS‏ 
وهكذا في كل وصف» وهو حجة بالإجماع. 


القسم الثالث: استصحاب ما Js‏ الشرع على ثبوته واستمراره ودوامه» 
ولم يقم دليل يُغيّر ذلك» كالشخص إذا أتلف ملكا لغيره: فيجب عليه ضمان 
ذلك المتلف» وذمته تكون مشغولة» ويستمر ذلك حتى يوجد ما يُزيله» وهو: 
دفع قيمة المتلف» أو إسقاطه من قبل المالك» وكذا: إذا اشترى شخص 
أرضًا: فإنه يستمر ثبوت ملكه لها حتى يوجد ما يزيله» وكذا: إذا قد عقد 
زواج صحيحء فإنه يستمر ثبوت ذلك حتى يثبت ما يزيله كالطلاق» أو 
الخلع» أو الفسخ» أو الموت وهكذاء وهو حجة بالإجماع. ‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه <7 
re‏ ا 

القسم الرابع : استصحاب حكم العموم. والمطلق والنص› والعمل 
بذلك حتى يرد ما يُخصّص ذلك العموم» أو يُقيّد ذلك المطلوب» أو ينسخ 
ذلك النص» وهو حجة بالإجماع. 


القسم الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وهو: أن 
يجمع العلماء على حكم في حالة» ثم pat‏ صفة المجمع عليه؛ ويختلف 
المجمعون فيه» فيستدل من لم te‏ الحكم باستصحاب الحالء مثاله: أن 
العلماء قد أجمعوا على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماءء فإذا وجد الماء 
قبل الدخول في الصلاة: بطل تيممه» ولا تصح صلاتهء لكن إذا لم يجد 
الماء قبل الدخول في الصلاة» ثم ceed‏ ثم دخل في الصلاة» ثم وجد الماء 
ob‏ رآه - في حال صلاته - فهل تصح صلاته؛ استصحابًا للأصل - وهو : 
فقد الماء قبل الدخول في الصلاة - أم لا تصح الصلاة؛ لتغيّر الحال الذي 
كان من فقد الماء قبل الدخول فى الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته؟» وقد 
ر ی و«الاتحاف»”" أن هذا النوع ليس بحجة؛ نظرًا 
لاختلاف OMS!‏ | 

تنبيه: بعضهم يُسمّى تلك الأقسام: «صور الاستصحاب»» وبعضهم 
يسميها ee‏ ا وبعضهم يسميها: «إطلاقات lever YI‏ 
وكلها بمعنى واحد. 


لا نالا 


.(471/۳( CN) 

(9؟) )&/0+¥( 

)1( لقد فصّلت الكلام في مذاهب العلماءء وأدلة كل مذهب مع الترجيح» وبيان سببه في 
هذا القسم وذلك في الكتابين السابقين وهما: «المهذب CAV /T)‏ والاتحاف /٤(‏ 
6 ). 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
® : 


المطلب الثالث 


تعريف ”نفي الحكم؟ وهل يحتاج إلى دليل؟!") 

لقد استدل بعض العلماء كداود الظاهري - بالقسم الأول من أقسام 
«الاستصحاب» وهو: «استصحاب البراءة الأصلية» على أن النافي للحكم لا 
يطالب بالدليل؛ لأن العدم والانتفاء ثابت؛ حيث إنه الأصل» فلا يمكن أن 
e‏ النافي للحكم بالإتيان بالدليل على هذا النفي» وهو 7 وهذا 
مرجوح - وهو مذهب الجمهور -؛ OV‏ نفي الحكم دعوى» والدعوى لا 
تثبت إلا بدليل» ولأن عدم مطالبة النافي للحكم بالدليل يلزم منه: عدم 
مطالبة أحد بأي دليل لأي حكم؛ مما يؤدي إلى دعوى الأحكام بلا أدلة» 
وهذا فساد عظيم؛ OY‏ المثبت للحكم يستطيع أن يقلب دعواه إلى نفي فبدل 
أن يقول: «زيد Gol‏ يقول: «زيد ليس بعاجزا؛ ليسلم من مطالبته بالدليل 
نا 


Ly Oy لا‎ 


)1( لقد ذكرت ذلك هنا؛ لكثرة من يسأل عن حقيقة هذه المسألة. 

(۲) لقد فصّلت الكلام في هذه المسألة مع ذكر المذاهب وأدلة كل مذهب مع الترجيح 
وسببه في المهذب (411/۳)ء والاتحاف :»)5١5/54(‏ وانظر في هذه المسألة إن 
شئيت: الإحكام للآمدي »)۲۱۹/٤(‏ العدة »)۱۲۷١ /٤(‏ شرح اللمع (۲/ ٥44)ء‏ 
أصول السرخسي :)١11//75(‏ إحكام الفصول (ص *٠۷)ء‏ الروضة .)61١١/5(‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه A orn‏ 
پڇ ڪڪ ڪڪ و ي (very ZW‏ 


تعريف «شرح صن قبلنا» 

شرح من قبلنا هو: ما أورده الله تعالی فى CUES‏ أو أورده نبيه BE‏ في 
سنته من الأحكام الفرعية الجزئية الواردة في الشرائع السابقة من غير إنكارء 
ولم يدل دليل على أنها منسوخة؛» أو على أنها مشروعة في حقنا». 

وهو أحسن ما يمكن أن يقال في تعريفه”''؛ لأنه جامع لكل ما يخض 
شرع من قبلنا ومانع من أن يدخل فيه غيره» وإليك بيان ذلك : 

أن عبارة : Lo)‏ أورده الله في «aks‏ ورسوله في سنته): أتي بها لبيان أنه 
يشترط في «شرح من قبلنا» المحتج به: أن يكون الحكم المشروع على من 
قبلنا واردًا فى الكتاب أو السنة. 

وهذه العبارة - أعني : «ما أورده الله في als‏ أو رسوله في ستته) منعت 
من دخول أمور: 

أولها: ما نقل إلينا من شرع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع. 

ثانيها : ما قل إلينا من شرع من قبلنا على ألسنة أتباعها. 

ثالثها: ما تقل إلينا من شرع من قبلنا على ألسنة النقلة وإن لم يكونوا 
من أتباعها. 


فهذه كلها ليست بشرع لنا اتفاقاء ولا يجوز العمل tle‏ لما وقع في 


ad (1)‏ عرفته في المهذب (۳/ CAV‏ واتحاف ذوي البصائر (717/5). وزدت عليه هنا 
زيادات LY‏ منها؛ ليكون التعريف جامعًا مانعًا. 


© الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
كتبهم من تحريف وتصحيف؛ ولأن النقلة لا يوثق بهم خاصّة ما يخص 
شريعة سيعمل بها. 

as‏ بعبارة: «من الأحكام الفرعية» لمنع دخول شرع من WS‏ الخاص 
بأصول الدين كوحدانية الله تعالى» ووجودهء فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ ON‏ 
كل نبي دعا إلى التوحيد» وهذا لا يصح تغييره بأي حال. 

وأتي بعبارة: «الجزئية» لمنع دخول شرع من قبلنا الخاص بأصول 
الفروع كتحريم الزناء والسرقة» والقتل» والكفر؛ فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ 
حيث إن كل نبي دعا إلى ذلك. 

وأتي بعبارة: «من غير إنكار» لمنع دخول شرع من قبلنا الذي أنكره 
الشارع فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق. | 

وأتي بعبارة: «ولم يدل دليل على أنها منسوخة» لمنع دخول الحكم 
الذي نقل إلينا» وهو مقترن بدليل يدل على أنه منسوخ في حقنا فهذا ليس 
بشرع لنا بالاتفاق» ولا يعمل به؛ لثبوت هذا النسخ» مثل قوله تعالى: Sp‏ 
een ooh & US al ces Cao ¥‏ | ان HOSS‏ [الاتعام: 6346 
وقوله تعالى : SExy‏ لت J EEG‏ ذى AB‏ ويس 2G JS‏ 
رمتا KA yk‏ إل ما Cae che‏ أو الوا أو ما pos LE‏ 
AN‏ جر يتلم س 55 Span‏ )4 [الأنعتام: TVET‏ 

وأتي بعبارة: «أو على أنها مشروعة بحقنا» لمنع دخول الحكم الذي نقل 
إليناء وهو مقترن بدليل يدل على أنه مشروع بحقّناء فهذا مشروع LS‏ 
بالاتفاق» أي: ملزمون بالعلم به على مقتضى أصول شريعتنا مثل الصوم 
حيث قال تعالى: Heal ea Sp‏ کا کيب عل اليرت ين يڪم 
SL‏ تَنَّفُونَ» tar cen‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه Cy‏ 
لد ٠‏ 


: تنبيه : اعلم أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة 
سبيل الإجمال؛ لقوله تعالى: LB HG, hell SE EY A‏ مه وهو 
في SQ) Gell & HEM‏ دل مِمرّن: ۸]» وهذا متفق عليه. 
تنبيه: آخر: ما سبق ذكره في التعريف هو الذي اختلف العلماء في 
الاحتجاج به ورجحتٌ في كتابي: CSA gD‏ و«الاتحاف»”": أنه يحتج 


به إذا توفرت فيه جميع القيود والشروط التى وردت فى ذلك التعريف”". 


OOO 


(AV /¥) (1) 

(T/0 (¥) 

(۳) لقد فصّلتٌ الكلام عن الاحتجاج بهذا الدليل» وذكرت المذاهب» وأدلة كل مذهب» 
والترجيح وسببه وأثر الخلاف في المهذب (۳/ 4۷۲)ء والاتحاف (5/ ۲۴۲)و وانظر: 
إن ششت: شرح اللمع COVA/VE‏ إحكام الفصول (ص٤۳۹)ء‏ العدة (VOTE)‏ 
البمعتمد (A949 /T)‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ١٤٠)ء‏ المستصفى ALS 2)501١/١(‏ 
الأسرار (۳/ ۳٠۲)ء‏ أصول السرخسي (؟44/1). 


ARS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Sey wey‏ پک پڪ 
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8 
قول الصحابى هو: «ما تقل إلينا نقلاً صحيحًا عن أحد أصحاب 
رسول الله BE‏ الملازمين له من فتوى» أو قضاء» أو رأي» أو مذهب» أو 
عمل أو تقرير في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع» ولم يرجع 
cae‏ ولم يخالف في ذلك رأي صحابي آخرء ولم ينتشر بين بقية الصحابة 

وسكتوا عن Mo IS]‏ 
وهذا أحسن ما يمكن أن يقال في تعريفه"؛ لأنه جامع الأفراد قول 
الصحابي» ومانع من أن يدخل فيه غيرهاء وإليك Oly‏ ذلك : 


J 
المبحث الثالث‎ 
CA 


إن عبارة: «ما نقل إلينا نقلاً صحيحاً» أتي بها OLS‏ التأكد من كون 
النقل عن الصحابي صحيحًا لا شك فيه؛ حيث يُشترط فيه ما op bat,‏ 
77 الأحاديث وهو كونه WL WL‏ عدلاً» ثقة» ضابطاء غير متساهل. 
تى بعبارة : oe‏ أك أصحاب as‏ الله يدا لبيان وجوب nan‏ 
د ا اديه (Gabe eat‏ 
أن يعرف بالتواتر أنه صحابى i‏ وإما أن يعرف بالاستفاضة أو الشهرة أن هذا 
صحابي» وإما أن يُعرف بقوله وإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد التأكد من 
ذلك بقرائن» وإما أن يروى عن أحد الصحابة: أن ذلك الشخص صحابي. 
وأتى بعبارة «الملازمين له» لبيان أنه يُشترط فى الصحابي الذي قوله 
)١(‏ لقد عرفت الصحابي في المهذب (4۸۱/۳)ء والاتحاف (509/5): وزدثٌ عليه هنا 


قيود لا بد منها؛ ليكون التعريف جامعًا مانعّاء وانظر في بعض هذا التعريف: كشف 
الأسرار (۳/ VIN‏ شرح العضد (۴/ ۲۸۷). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 2 
و 22 


وفعله حجة: أن يكون قد لقي النبي ME‏ واختصٌ به اختصاص المصحوب 
he ok LE‏ ينيك معها cabot GAL]‏ فون Ue age‏ بل dated‏ 
لمقدار تلك الصحبة" كالخلفاء الأربعة» والغبادلة» وزوجات النبي BE‏ 
ومعاذء وزيد» وأنس› als‏ هريرة ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق 
ملازمة النبي RE‏ 

فإن قال قائل: لم اشترطت الملازمة؟ 

قلت : OV‏ الصحابي الملازم للنبي BE‏ قد رأى أفعال النبي BE‏ وشهد 
التنزيل» وحضر مع النبي BE‏ أكثر المشاهد وسمع كلامه» وعرف طريقته في 
بيان الأحكام» فيكون هذا أعرف بمقاصد الشريعة» وأعلم بمرادات الأدلةء 
وأكثر الناس LG‏ واقتداء به عليه الصلاة والسلامء فيكون قوله أو فعله أو 
تقريره أقرب إلى الصحة من قول غيره. . 

بخلاف الصحابي الذي لم يلازم النبي BE‏ ملازمة الصاحب» وهو من 
رأى النبي ية مرّة أو مرتين؛ حيث لم يتوفر فيه ما سبق توفره في الملازم 
لهء فلا يمكن أن يكون هذا We‏ يُرجِع إلى أقواله وأفعاله. 

sy‏ بعبارة «من فتوى» أو قضاءء أو رأي» أو عمل أو تقرير» لبيان أن 
قول الصحابي يعم ويجمع هذه الأمور؛ حيث إن بعضهم يُسمَّى هذا 
ب«مذهب الصحابي» وبعضهم يُسمّيه: ب: «قول الصحابي» وبعضهم dete‏ 
ب«رأي الصحابي». 

أما تسمية الشاطبي باسنة» فيصح لغة» لكن لا يصح اصطلاحًا؛ حيث 
إن لفظ CE‏ إذا أطلق فلا يفهم منه إلا أحاديث النبي BE‏ 


٠‏ )1( وهذا هو تعريف الصحابى المختار LS‏ سبق بيانه فى (£YA_2)‏ من هذا الكتاب» وقي 
كتابى «مخالفة الصحابى للحديث النبوي اشريف» (ص COPY‏ وما بعدها. 


CD A 2‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 

وأتى بعبارة: «لم يرد حكمها في نص أو إجماع» لبيان أنه يشترط في 
ee‏ الصحابي: أن لا يكون حكم الحادثة واردًا في نص من كتاب أو 
سنة ولا في إجماع: فإن ورد الحكم في أحد هذه الأدلة: فلا dee‏ في قول 
الصحابي؛ لأنه يكون اجتهاد مع وجود نص» ووجود إجماع» ولا اجتهاد 
مع النص» ولا مع إجماع. 

وأتي بعبارة: «ولم يرجع عنه» لبيان أنه يشترط في حجية قول الصحابي : 
أن لا يكون قد رجع عنه» فإن رجع عنه: فلا حجة فيه كالنص المنسوخ. 

وأتي بعبارة: «ولم يخالف في ذلك رأي صحابي آخر» لبيان: أنه يشترط 
في حجية قول الصحابي : أن لا يكون قوله Whe‏ لقول gles‏ آخر في 
نفس ILLS‏ فإن خالفه: فلا حجة فيه؛ لأنهما - dee‏ - يتساقطان 
كالدليلين المتعارضين تمام التعارض» ويجب حينئذ الرجوع إلى 
الاستصحاب» فكل عالم يستصحب الأصل في الأشياء» وهو: الإباحة عند 
أكثرهم» أو الحظر أو التوقف عند الأقل. | 

وأتي بعبارة: «ولم ينتشر بين بقية الصحابة وسكتوا عن إنكاره» لبيان أنه 
يُشترط في حجية قول الصحابي : أن لا يقول صحابي قولاً» ثم ينتشر بين بقية 
الصحابة ولم ينكره أحد» ا مص 


فى تعريقه 2١7-‏ وهذا حجة عند من يقول بحجية الإجماع السكوتي” 


)١(‏ راجع CONV Ge)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) لقد oles‏ الكلام عن اختلاف العلماء ء في حجية قول الصحابي: وأدلة كل مذهب 
وبيان الترجيح وسببهء وأثر الخلاف في المهذب (۳/ 4۸1)ء والاتحاف (YOA/E)‏ 
وإن شئت فارجع إلى: المستصفى (١/781)و‏ شرح اللمع (۹/۲٤۷)ء‏ أصول 
السرخسي )10/1( الإحكام للآمدي (٤/۹٤۱)ء‏ البرهان »)۱۳١۹/۲(‏ كشف 
الأسرار (۳/ ۲۱۷)ء العدة /٤(‏ ۸۳١۱)ء‏ المسودة (ص ATV‏ 


المبحث الرابع 


تعريف ”الاستحسان" وما يتعلق به 
وفيه مطلبان: 


e‏ الطاب الأول: تعريف «الاستحسان» 
© المطلب الثانى: تعريفات أقسام «الاستحسان)» 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه ary‏ 


م ٠-٠‏ 
المطلب الأول 


تعرد يف xt”‏ ستحسان": 

أولاً: الاستحسان لغة: استفعال من (الحسن»» وهو: اعتقاد الشيء 
حستاء وهو يطلق على كل ما يميل إليه الإنسان لحسن هيئته» وهو يرجع إلى 
عد الشيء a ee‏ سواء كان حسيًا كحسن الثوب» r‏ معنويًا كحسن الدليل» 
ears er‏ 
أو sls‏ . . | 

ثانياً: الاستحسان اصطلاحًا هو: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها 
إلى حكم آخر لوجه أقوى» يقتضي هذا العدول» وهو تعريف أبي الحسن 
الكرخحى» وهذا آقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام الاستحسان» ومانع من دخول 
غيرها tad‏ حيث إنه عام لجميع الأدلة العامة المتروكه» والمعدول عنها 
بسبيب مبئى على جميع الأدلة القوية التى تسببت فى هذا القرك والعدول» 
وبناء على ذلك شمل جميع أقسام الاستحسان التي سيأتي ذكرها. 

otal‏ بهذا el‏ ]ممالا rel seg ail‏ كلية dele‏ تعمل يحكنها 
كل الحوادث» والجزئيات؛ لأدلة معتبرة فيهاء ولما تجلبه من مصالحء 
ما يجعل المجتهد لا يُعمّم حكم تلك القاعدة عليهاء ولا يجعلها كغيرها من 
نظائرها وأشباهها في الحكم» بل يترك حكم تلك القاعدة» أو الدليل العام 
)1( انظر: الصحاح (۲/ 78): القاموس المحيط (5/ CV VE‏ الإحكام للآمدي .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) نقيله عنه أبو الحسن البصري في المعتمد (۲/ )۸٤١‏ والشيرازي في التبصرة (ص 
5 ). وأبو الخطاب في التمهيد (٤/۳)ء‏ وانظر: المهذب AVANT)‏ 


الشّامل: وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الققه 

GD‏ مل: في حدود وتعرا علم أصو 
والظروف التى اكتنفت تلك الحادثة الخاصة؛ لأنه رأى بدقة نظره» وشفافية 
فهمه» وبعد إدراكه للمقاصد أن تلك الحادثة لا يصلح أن يُعمم عليها حكم 
القاعدة العامة» أي : أن تخصيص تلك الحادثة بحكم معين غير حكم 
القاعدة» أقوى في جلب المصلحة» ودفع المفسدة. 

فإن قال قائل: إن هذا التعريف فيه إجمال؛ حيث لم يبيّن نوع ذلك 
الوجه المقتضى هذا العدول. 

قيل له: إن إطلاق التعريف يلزم منه: أن الوجه المقتضي هذا العدول 
عام وشامل لجميع الأدلة المعتبرة» وما يُفهم منهاء ومقاصدها البعيدة. 

وقد نقل الغزالى» عن الكرخي أنه خصّص هذا الوجه المقتضي لهذا 
القياس» واتباع عادات الناس» وما يطرد به عرفهم» واتباع معنى خفي هو 
أخص بالمقصود من المعنى الجلي». 

الدليل الثانى”2: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاستحسان» 
وأهمها: سبعة تعريفات: 

التعريف الأول: إن الاستحسان هو: «العدول عن موجب القياس إلى 
قياس أقوى منه» وهو تعريف بعض الحنفية”". 

ويقرب منه تعريف طائفة من الحنفية: وهو: أنه «اسم لضرب دليل 
يعارض القياس الجلي»“. 


AVVO فى المنخول (ص‎ )١( 

)1( من أدلة صحة التعريف المختار المذكور في (VN Ge)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) نقله عنهم عبدالعزيز البخاري (۳/6). . 

)£( نقله عنهم عبدالعزيز البخاري )€/ AV‏ 


ee في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ x poli 
پڪ ۽‎ 7 

وعرّفه أكثر الحنفية بنمو هذين OO sin pe‏ 

وكل واحدٍ منها ضعيف؛ لأنه غير جامع» حيث يخرج منه العدول عن 
موجب القياس أو الدليل إلى النص من الكتاب» أو السنةء أو العادة. 

وهذا الاعتراض rye‏ مع أن الحنفية ذكروا: «أن القياس المقصود هنا 
ما هو أعم من القياس الأصولى؛ حيث إنه قد يكون aa per Lous‏ وقد 
يكون بمعنى القاعدة» أو الأصل العام وقد يكون بمعنى الدليل»". 

وهذا التفسير منهم غير مقبول عند الجمهور»ء وذلك CY‏ إذا أخذنا ذلك 
مأخذ التسليم فإنه يلزم منه: اختلاط حقائق الأمور. 

التعريف الثاني: إن الاستحسان هو: «العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب» أو سنة)» وهو تعبريف ابن قدامة”". 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ a‏ خصّص سبب العدول بالنص› وهذا 
مخالف للمراد من الاستحسان؛ حيث إن سبب العدول يجب أن يكون بأي 
دليل معتبر» وذلك بمراعاة المقصد. 

التعريف الثالث: إن الاستحسان هو: أخذ مصلحة جزئية مقابلة دليل 
كلي» وهو تعريف الشاطب . 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع؛ حك ھن ی العدول بالمصلحة» 
والاستحسان يجب أن يكون عاماً في لفظ وفحوى كل دليل معتبر. 

التعريف الرابع : إن الاستحسان هو : «العدول عن حكم الدليل إلى 


AVA /٤( تيسير التحرير‎ CVE /۲( أصول السرخسي‎ AVIV) انظر التوضيح‎ )١( 
AVA/E) تيسير التحرير‎ »)77١/١( (؟) انظر: فواتح الرحموت‎ 

(۳) في الروضة .)٥١١/۲(‏ | 

)8( في الموافقات )£/ #0 AY‏ 


uy‏ .فى حدود وتعريفات مصطلحات أصول الفقه 
GB‏ مل: في حدود وتعرا == 
العادة لمصلحة الناس» وهو تعريف لا 
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد خصّص سبب العدول 
بالمصلحة» وخصّص المعدول إليه بالعادة» وهذا مخالف للاستحسان المراد 
- كما سبق -. 0 
التعريف الخامس : إن الاستحسان: «إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
cele VI‏ والترخص لمعارضة ما يعارضه به فى بعض مقتضياته) وهو تعريف 
زف 
oil‏ العو 
وهو ضعيف ؛ الأمرين : 
أولهما: أنه غير مانع من دخول العدول بغير مقتض قوي» ولو زاد ذلك 
لسلم من هذا الاعتراض. | 
Of sags‏ فيه طولاء وهو عيب فى التعريفات: 
التعريف السادس: إن الاستحسان «عبارة عن دليل ينقدح في نفس 
المجتهد لا يقدر على إظهاره» لعدم Bie a‏ العبارة clas‏ وهو محكي عن 
: فى |! E‏ 1 
وهو tae Ve] ab OY tudes‏ إن هذا متركة بين أن يكوت Stale‏ 
1 وبين أن يكون iene laws‏ - كما قال الأب س 
Of -‏ تحقّق أنه دليل معتبر. من الأدلة الشرعية المعتبرة: فيتمسك ویعمل به 


.)۲۸۸/۲( في شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشاطبي في المرافقات .)5١08/4(‏ 

)1( حكاه عنهم الآمدي في الإحكام (٤/۷١٠)ء‏ واللفظ لهء والغزالي في المستصفى IN)‏ 
YAN‏ 


(5) في الإحكام ANOV/£)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقنه 


raven‏ وحينئذ لا pe‏ الاستحسانًا». 


ولا يتبين أنه وهم فاسد إلا إذا أظهره ذلك المجتهد؛ حتى نعرف مدى 
فساده. 

التعريف السابع : إن الاستحسان هو: «ما يستحسنه المجتهد بعقله»» 
وهو محكي عن بعض Visto‏ 

وهو ضعيف؛ a‏ مخالف لإجماع العلماء واتفاقهم ؛ حيث اتفقوا على 
أنه ليس للمجتهد - مهما كان - أن يحكم بمجرّد عقله من غير نظر بالأدلة 
المعتبرة شرعًا :. gad!‏ عليهاء أو المختلف فيها. 

لذلك لما سرح الإمام well‏ تلك العبارة دور في محاوراتهم = دون 
تفسير منهم للمراد منها - قال عبارته المشهورة: «من استحسن فقد شرع . 

وهله العبارة قصد الشافعي منها الوّد على هذا التعريف السابع بعيلة + 
وليس الردّ على التعريقات السابقة» فلا يفهم أحد التعميم. 

تنبيه : بيان عدم وجود استحسان مختلف فيه: 

بناء على التعريف المختار - وهو: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها 
إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضى هذا العدول» - كما سبق" - لا يوجد 
«استحسان» مختلف فيه؛ لأن الاستحسان على هذا المعنى يرجع إلى ترجيح 
حكم خاص بسبب دليل خاص على ما اقتضاه الدليل العام» وهذا الدليل 
الخاص إما أن يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المصلحة أو أي 


/١( والغزالي. في المستصفى‎ KOA الفصول. (ص‎ ple] حكاه عنهم الباجي ني‎ )١( 
1 . AYVE 
من هذا الكتاب.‎ MV Ge) راجع‎ (¥) 


GD‏ الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
دليل آخر معتبر عند القائل 4 

Lj‏ التعريفات السبعة التي ذكرتها للاستحسان : : فهي تتنوع تتنوع إلى ثلاثة 
أنواع: 

النوع الأول: تعريفات wal‏ بجزئية من جزئيات التعريف المختار 
care,‏ بالقول بأنها غير جامعة» وهى : التعريف الأول - وهو تعريف 
بعضشس الحنفية - والثاني» والثالث واا وما جری مجراها. 

النوع الثاني : cal ly‏ بألفاظ Jas‏ على أن الاستحسان أعم مما 
يفهم من التعريف المختار. carey‏ بأنها غير مانعة. وهو . : التعريف 
الخامس وما جری مجراه. 1 

النوع الثالث: تعريفات باطلة؛ لعدم استنادها إلى دليل من شرع ولا من 
عقل ولا من عادة» وهو التعريف السادس› والسابع وما جری مجراها. 

أشار القفال الشافعى إلى ذلك بقوله": «إن كان المراد بالاستحسان: 
ما ch‏ عليه الأصول بمعانيها فهو حسن؛ لقيام الحجة به» وهذا لا ننكره» 
ونقول به» Oly‏ كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء» واستحسانه من 
غير حجة Ch‏ عليه من أصل ونظير فهو محظورء والقول به غير سائغ» |.ه. 

والخلاصة: عدم وجود دل بسن ب«الاستحسان) ينشئ حكما شرعيًا 
ol‏ متجدّدة ؛ وكل ما ذكر من التعريفات له - سواء ذكرته هنا أو لم أذكره 
- لا تعدو اصطلاحات سماها من ذكرها ب«الاستحسان» وهو في الحقيقة لا 
وجود له بين ٠‏ الأدلة. 

ولا ينقدح في ذهنك أن المراد لفظ «الاستحسان» الوارد في النصوص؛ 


)1( نقله عنه الشوكاني في إرشاد الفحول (ص AVEY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 
في شمر علم أصو , 2 

حيث إن هذا قد اتفق ق العلماء على التعبير به ووجوده» فقال تعالى: Edit‏ 
سْتَمِعُونَ se ec) bans Sal‏ مع وقال: Lak as par’‏ 
és‏ [الأعرّاف: Le) ME JU, “]٠٤١‏ راه المسلمون Gace‏ فهو عند | ay‏ 
حسن ). 

وقد ورد لفظ «الاستحسان» على ألسنة العلماء والمجتهدين كما سيأتي 
ذكره في أقسام الاستحسان. 

فهذا كله لم يختلف العلماء فيه» ولا E E aa‏ 
ب« الاستحسان). ١‏ 


لا نالا 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
062 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام الاستحسان!') 


القسم الأول: الاستحسان بالنص» وهو: «العدول عن حكم القاعدة في 
مسألة إلى حكم مخالفٍ له بسبب النص»». مثاله: أن القاعدة: «عدم جواز 
العقد على معدوم وقت العقد» ويدخل في ذلك «السّلم» - وهو تعجيل الثمن 
وتأخير retell‏ وبناء على هذا لا يجوزء لكن عُدل به إلى حكم آخرء 
وهو الجوازء لدليل من السنةء وهو قوله ME‏ «ورخحص LIL‏ وهنا قد 
S53‏ القاغدة بهذا الجر انححيانا. 

القسم الثاني : الاستحسان بالإجماع. وهو: «العدول عن oe‏ القاعدة 
في مسألة إلى حكم مخالف له يسبب الإجماع» مثاله: أن القاعدة: اعدم 
جواز بيع المعدوم»» ويدخل في ذلك «عقد الاستصناع»» وهو: أن يتعاقد 
شخص مع صانع على أن يصنع شينًا له نظير مبلغ معين بشروط معينةٌ, olay‏ 
على هذا لا يجوز هذا العقدء لكن غدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر - 
وهو: الجواز - نظرًا OY‏ الأمة كلها تتعامل بذلك من غير نكير» فصار 
Ele!‏ 

القسم الثالث: الاستحسان بالعرف والعادة. وهو: «العدول عن حكم 
القاعدة في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب العادة والعرف» مثاله: أن 


)1( لقد ذكرتها بالتفصيل مع الأمثلة في المهذب (۳/ 4947), والاتحاف CVAV/E)‏ وانظر 
إن شئت «أصول السرخسي» (۲/ ١٠۲)ء‏ المستصفى /١(‏ ۱۳۹)ء الإحكام للآمدي /٤(‏ 
CVO‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)55١‏ العدة )0/ 5 .)١15١‏ 

(0) لاريصح إلا بستة iby t‏ ذكرتها بالتفصيل والأمثلة في كتاب: تيسير مسائل الفقه 
شرح الروض المربع VAIN)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


القاعدة تقتضي : أن الإنسان إذا حلف: ألا يدخل Ey‏ فإنه يحنث بدخول 
isl‏ شيء Gael‏ بهذا الاسم»» وبناء على هذا: فإنه إذا دخل المسجد: فإنه 
يحنث» لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: عدم حنثه إذا دخل 
المسجد؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد. 

القسم الرابع: الاستحسان بالضرورة؛ وهو: «العدول عن حكم القاعدة 
في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب المصلحة الضرورية»» مثاله: أن 
القاعدة تقتضي «عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول»؛ لكون الشهادة 
مشتقة من المشاهدة» وذلك بالعلم» ولا يحصل ذلك في مثل صورة النكاح› 
لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: جواز الشهادة في النكاح 
والدخول ضرورة؛ إذ لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح؛ SY‏ إلى الحرج 
وتعطيل أحكام الشهادات» وعدم التعامل بيسر مع الآخرين. 

القسم الخامس : الاستحسان بالقياس الخفي » وهو: العدول عن حكم 
القاعدة في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب القياس الخفي» مثاله: أنه 
لو كان عند زيد لعمرو دين من دراهم فحل» فقام عمرو فسرق من زيد مثلها 
قبل أن يستوفيها: فإن عمرًا لا تقطع Beds‏ وعد مالف لها ل كان الدين 
مؤجلاً : فإن القاعدة تقتضي قطع يد عمرو إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل ؛ 
لأنه لا يباح له أخذه قبل حلول الأجلء لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم 
آخرء وهو: أن يد عمرو لا تقطع في الحالة الأولى؛ لأن ثبوت الحق - Oly‏ 
تأخرت المطالبة - يصير شبهة دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء COV!‏ وهذا 
نظر أدق وأسد وإن كان فيه بعض الخفاء. 


OOO 


المبحث الخامس 


تعريف ”المصلحة المرسلة" وما يتعلق بها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: تعريف «المصلحة المرسلة». 


© المطلب الثالث: تعريفات أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


EES 
تعريف المصلحة المرسلة:‎ 

أولاً المصلحة لغة: هي: المنفعة: وزنًا ومعنى» فكل ما فيه نفع للعباد 
والبلاد بالجلب والتحصيلء وكل ما فيه دفع كدفع المضارء والآلام فهو 
يدخل في اليشاضة الع 

والمرسلة لغة: هي: المطلقة منن أي قيد'". 

ثانيًا المصلحة المرسلة اصطلاحًا هي : «كل شيء فيه نفع للعباد من 
حفظ دينهم» ونفوسهمء وعقولهم» ونسلهم»› وأموالهم. دون أن يكون لذلك 
شاهد بالاعتبار أو الإلغاء من الشارعء ودون أن تكون مطلق مصلحة»» هذا 
التعريف فيه جمع بين تعريف OLA‏ وتعريف ابن قدامة“» وتعريف 
الرازي”“» وتعريف الغزالي. 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحةء لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع أقسام» وأفراد المصلحة؛ ومانع من 
فيه؛ حيث إن لفظ : e‏ 


المصلحة الخاصة ا 0 a‏ نت فليست بىحجة» فلا يُعمل بها. 


.)598/١( القاموس‎ )۳٤۸ /۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) مثل ما قلناه في «الحديث المرسل» كمافى (ص١55)‏ من هذا الكتاب. 
(۴) في الإحكام )48/8( 1 

(5) في الروضة (O¥V/¥)‏ 

)0( في المحصول (۲/ ۲۱۹/۲). 

)1( في المستصفى (۱/ .)۲۸٤‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


و«النفع» عام لكل ما يجلب المنافع» للعباد» ولكل ما يدفع المفاسد 
عنهم: سواء كان هذا النفع في نفس الفعل» أو كان في فعل يؤدي إليه وهو 
المسمى بسد الذرائع. 

وأتي بلفظ: «من حفظ دينهم» ونفوسهم وعقولهم» ونسلهمء 
وأموالهم». لبيان المصالح والمقاصد الضرورية» وهي التي لا بد منها في 
قيام الدين والدنياء بحيث إذا فقدت» أو فقد بعضها تختل أو تفسد الحياة 
سات الف الا | 

وأتي بعبارة: «دون أن يكون لذلك شاهد بالاعتبار» لمنع دخول 
المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها بالنص: وهي المصلحة المعتبرة» وهذه 
حجة بالاتفاق» وسيأتي بيان ذلك”". | | 

Zs‏ بعبارة: «أو الإلغاء» لمنع دخول المصلحة التي شهد الشارع 
بإلغائها وإبطالهاء وهي المصلحة BLS!‏ وهي ليست بحجة بالاتفاق» 
gles‏ بيان MMs‏ 

وأتي بعبارة: «ودون أن تكون مطلق مصلحة» لمنع دخول مطلق 
المصلحة. وهي: أن الشريعة الإسلامية كلها ما جاءت إلا لجلب المصالح 
للمسلمين» ودفع المفاسد عنهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة حتى المصائب 
التي ظاهرها الضرر على الأفرادء أو على الجماعات فيها مصالح لهمء 
ودفع مفاسد عنهم» ولا يعلم ذلك ولا يؤمن به إلا المؤمن الحقيقي» وهذه 
- أي: gles‏ المصلحة» حجة بالإجماع. 


)\( في المطلب الثاني فراجع (ص۷۷۷) من هذا wks‏ 
)۲( في المطلب الثالث فراجع (ص۷۸۱) من هذا الكتاب. 
)۳( في المطلب الغالك فراجع (ص (VAY‏ من هذا الكتاب. 


NR في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه‎ fol 
we) 


وهذا يدل على وجود فرق بين «مطلق مصلحة» و«المصلحة المرسلة» 
التي نتكلم عنها هنا. 

الدليل St‏ 2 ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في المصلحة 
وأهمها ثلاثة رات 0 ۰ 

التعريف الأول: أن المصلحة هي: «التي لم يشهد الشرع لها باعتبار 
ولا إلغاء». وهو تعريف الآمدي”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع» لاختصاره على التعريف من جهة الدليل 
فقط» ولم يصرح بمدى ما في ذلك من جلب مصالح› أو دفع مفاسد. 

التعريف الثاني : أن المصلحة: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم 
لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم» وأموالهم وفق ترتيب 
معين فيما بينها» وهو تعريف الرازي”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لاختصاره على تعريفه من جهة مدى ما 
في ذلك من جلب مصالح» ودفع مفاسد» وذلك بتعداد المقاصد والمصالح 
الضرورية» ولم يتعرض لتعريفه من حيث دليله. 

التعريف الثالث: أن المصلحة هي: «جلب المنفعة» أو دفع المضرَّة) 
وهو تعريف الغزالي”“ ٠‏ وابن UN‏ 


وهو ضعيف ؛ لامرين: 


)١(‏ من أدلة صحة التعريف المختار السابق الذكر في (ص”/ا/9) من هذا الكتاب. 
(؟) في الإحكام (5/ AVV9‏ 
)1( في المحصول (۲۱۹/۲/۲). 


() في المستصفى AYAE/\)‏ 
)0( في الروضة (7//ا01). و(707/4) مع شرحها: اتحاف ذوي البصائر. 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و ت اك سے 

أولهما: أنه غيز جامع ؛ لعدم اشتمال التعريف على بيان دليله. 

ثانيهما: أنه فيه إجمالاً؛ حيث إن هذا التعريف أقرب ما يكون إلى 
تعريفها لغة؛ حيث إنه معروف أن التعريفات اللغوية آشمل › وأعم من 
oly Jl‏ الاصطلاحية. 

تنبيه : تعريف الاستصلاح هو نفسه تعريف المصلحة» فلا داعي OY‏ 
يكرر ما قيل فيما سبق» ولكن سماه بعضهم بهذا الاسم؛ لما فيه من بناء 
الحكم على الإصلاح الذي هو العمل بالمصلحة» وبعضهم يسميه الاستد لال 
بالمرسل. 


OOO 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ATA‏ 
ل kkk SSS‏ 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام ”المصلحة من حيث ON ot eal‏ 


القسم الأول: المصلحة الضروريةء وهي: المصلحة التي لا بذ منها في 
قيام مصالح البو والدنية وصيانة مقاصة da‏ بيك إذا نفدت أو 
فقد.بعضها :. فإن الحياة كلها تسد أو تل فوئر ذلك على حاة المسلم 
OF ELL Lot‏ نيلك أو عضر سيت هذا النقدان: 

وللمحافظة على المصالح الضرورية: شرع الله تعالى حفظ Cpl‏ 
و«النّفس» و«العقل» و« السب والعرض»» و«المال»» وإليك بيان ما شرعه الله ٠‏ 
تعالى لأجل الحفاظ على هذه الأمور الخمسة؛ ليعيش المسلم سالا انثا 
مقيمًا لدينه» وسعيدًا a‏ دنياه ليعبد الله تعالى» فأقول: 

شرع الله تعالى لحفظ الدّين: «قتل المرتد» و«قتل الساحر» و«قتل الكافر 
المضل عن هذا الدين» و«عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» و«شرع الجهاد 
في سبيل «tail‏ ونحو ذلك كما جاءت أحكامه في الفروع . والأصول لحفظ 
«الدين». 

وشرع الله تعالى لحفظ النفس: «عقوبة القصاص» و«عقوبة الذّية» 
واوجوب الأكل والشرب عند خوف الهلاك من الصوم» و«أكل الميتة عند 
الاضطرار»» و«مشروعية اللباس» و«مشروعية السكن» ومشروعية التداوي» 
ونحو ذلك مما جاءت أحكامه في الفروع مما يتوقف عليه بقاء الحياةء 
)1( لقد فصّلت في هذه الأقسام في المهذّب (۳/٤٠٠٠)ء‏ والاتحاف (5/ CONN‏ وانظر - 

إن شئت: الروضة (078/71)» شرح تنقيح الفصول (ص (EEO‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ 


IN) ضوابط المصلحة (ص ۲۳۹)ء المستصفى‎ :)١557/7( ؛» نهاية السول‎ ٠ 
AN/Y) الموافقات‎ (VAL 


ARR‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ارا 
وصون النفس والأيدان من التلف» أو الضرر. 

وشرع الله تعالى لحفظ العقل: «عقوبة شرب الخمر» و«وجوب الأكل 
والشرب والدواء التي يتوقف عليها سلامة العقل والفكر والفهم» ونحو ذلك 
مما جاءت أحكامة في الفروع لحفظ العقل» وما يتعلّق به. 

وشرع الله تعالى لحفظ النسل والعرض والنسب: «عقوبة الزناء و«عقوبة 
النظر إلى الأجنبيات»ء و«أحكام الحضانة». MOLE,‏ وأحكام النكاح 
والطلاق. ونحو ذلك. 

وشرع الله تعالى لحفظ المال: «عقوبة السرقة والغخصب والاختلاس»»› 
و«شرع القواعد المنظمة للمعاملات المختلفة بين الناس كشروط البيع 
والشراءء وأحكام CLS‏ والشركات» والحوالات»» وغير ذلك مما ورد في 
a‏ الفقهية» وذلك لصيانة وحفظ حقوق الناس. 
et ARLE ET‏ لکن i ie‏ 


ضيقًا وعسرّاء ومشقّة في الحياة إذا ley‏ اي أن الحياة 5 تتحقق بدون تلك 
الحاجيات» ولكن مع الضيق» ust?‏ شرت لحاجة الناس ol‏ التوسعة. ورفع 
الضيّق والحرج. 


من أمثلته العامة: «التوسعة» في بعض المعاملات كمشروعية السّلم» 
والإجارة» cols tly‏ والمساقاة» والمزارعة والقصر والجمع»› والأفطار. 
في السفر» والمسح على الخفين» والتيمم» والرّخص المتعلّقة بالمرض» 
Sy‏ 

ومن أمثلته الخاصة: ob‏ الشارع أذن OSU‏ - فقط - أن يزوج ابنته 
الصغيرة من الكفء بدون إذنها» فهذا ليس ضروريًا؛ حيث يمكن استمرار 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه ar‏ 
GD‏ 


الحياة بدون هذا الزوج من الكفء» بل بدون زواجها مطلقاء ولكنه قد 
أحتيح إلى ذلك؛ لاقتناء المصالح لتحصيل هذا الكفء؛ خوفا من قواته؛ 
لأنه يحصل بحصوله نفع في المستقبل» ويحصل بفواته بعض العسر. 

القسم الثالث: المصلحة التحسينية» وهي: المصالح والأعمال 
والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليهاء ولا تفسدء ولا تختل» ولا 
يلحق المسلم أي ضيقٍ أو مشقةٍ أو عسر إذا تركهاء وإنما شرعت لتزيين 
وتجميل مظهر cles!‏ ولرعاية أحسن المناهج. وأحسن الطرق للحياة» 
أي: أن المصلحة التحسينية من قبيل استكمال ما يليق؛ والتنزه عما لا 
يليق من المدنسات التي تعافها العقول الراجحة. 

من أمثلته العامة: المنع من بيع النجاسات» والحيوانات التي لا نفع 
فيهاء وآداب قضاء deed!‏ والابتعاد عن الإسراف» والتقتير والمنع من بيع 
الماءء US‏ والعشب الذي لا صاحب له قد عمل cae‏ واجتناب ما 
استخبث من الأطعمة» والأشربة. ٠‏ 

ومن أمثلته الخاصة: «أن الشارع قد اشترط الولي في النكاح؛ صيانة 
للمرأة من مباشرة عقد النكاح بنفسها» وذلك لأن المرأة لو باشرت ذلك 
لكان ذلك مشعرًا بتوقانها إلى الرجال» وحبها لهم» ومشعرًا بقلة حيائهاء 
وعدم مروءتهاء وهذا كله يقلل من قيمتها عند الزوج - فيما بعد -» لذلك 
شرع الولي ؛ تزييتا وتحسيئا لها في نظر - زوجها في المستقبل. 

ويمكن أن يكون ذلك مثالاً للمصلحة الحاجية - أيضًا - إذا كان 
اشتراط الولي في النكاح لأجل أن نظر رأي المرأة قاصر في اختيار وانتقاء 
الأزواج» وإنما تغتر بالمظاهرء ولذلك فوّض ذلك إلى الولي؛ لأنه أعلم 
بمعادن الرجال» ويستطيع - في الغالب - معرفة الصالح من غيره. 


way‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

© بيان الفرق بين تلك المصالح الثلاث: 
ولا of‏ التسلتنة القيروزرة :له Shell ps‏ دون كر فرعا tee‏ 
يحصل الهلاك أو الضرر إذا لم توجدء أو لم يوجد واحدة من تلك الأشياء 
الخمسة وهي : حفظ «الدين» و«النفس» و«العقل» و«النسل والنسب والعرض» 


ILI, 
بخلاف المصلحة الحاجية» فهى تستمر الحياة بدون توفرهاء ولكن‎ 


ببعض الضيق» والحرج» والمشقة. 

وبخلاف المصلحة التحسينية: فهي تستمر الحياة بدون توقرها بدون 
ctl‏ ولا ضررء ولا أي Lil, tite‏ شرعت للتريين والتحسين والتجميل 
فقط. | 

ثانيًا: أن المصلحة الضرورية fod‏ بها بدون دليل يخصهاء إذا كانت 
من إحدى تلك الأشياء الخمسة - وهو: حفظ الدين» والنفس» والعقل› 
والنسل» والمال» فيقيس المجتهد عليها كل ما يُشابهها في ذلك الحفظ. 

أما المصلحة الحاجية» والتحسينية: فلا يجوز للمجتهد التمسك بها إلا 
بدليل شرعي واضح؛ لأنه لو جاز التمسك بهاتين المصلحتين بدون دليل» أو 
pel‏ شرعي : للزم من ذلك وضع الشرع بالرأي المجرّدء ولما احتيج إلى 
بعثة الرُسل والأنبياء؛ ليعلموا الناس شرع ربهم» فيلزم من ذلك أن الخلق 
يشرعون بعقولهم ما يريدون» فما يُحسّنه العقل عملوا به» وما قبّحه العقل : 
اجتنبوه» ling‏ كله باطل. 


دده 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


. تعريفات أقسام المصلحة من حيث 
اعتبار الشرع لها وعدم ذلك': 
القسم الأول: المصلحة المعتبرة» وهي: المصالح التي اعتبرها 
الشارع» وأثبتهاء وشهد بذلك» وأقام دليلاً على رعايتهاء وهذه المصلحة 
حجة اتفاقّاء ويرجع حاصلها إلى القياس""؛ حيث إن الشارع ينص على 
حكم في واقعة ويستنبط المجتهد العلّه التي شرع الحكم لأجلها؛ OY‏ 
الأحكام الشرعية مصلحية - كما سبق -» أي: أن الله تعالى لا يشرع 
حكمًا إلا وفيه جلب مصلحة للعبادء أو دفع مفسدة عنهم» فإذا وجدنا 
واقعة أخرى وجدت تلك العلّة فيها: فإنا نلحقها بالحكم الواردة في 


الواقعة الأولى؛ لاتحاد المصحلة,ء وهذا هو الذي سمي ب«الوصف 
المتناسب». 


مثاله: قوله $2 «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» حيث إن 
الحكم هنا هو: منع القاضي من القضاء في حالة الغضب؛ لعلّه جامعة 
وهي : اشتغال فكره عن التركيز في أدلة الخصمين» وانشغاله عن الاجتهاد 
بطرقه فيقاس على ذلك كل ما يشغله عن النظر في أدلة الخصمين: كالجوع 
الشديدء والألم الشديدء والبرد الشديدء والحر الشديدء والهم والغمء 


)1( فصّلت الكلام عنها في المهذب (۳/ CVV‏ والاتحاف (٤/۷٠۳)ء‏ وانظر إن شئت: 
المستصفى (١/٤۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي CVT /٤(‏ نهاية السول (۳/ 2)١55‏ شرع 
تنقيح الفصول (ص 4550 ) الاعتصام (91//7)» إرشاد والفحول (VEN oe)‏ شفاء 
الغليل (ص١١١)و‏ ضوابط المصلحة (ص  .)۴۷١‏ _. 

(۲) وهو الذي ذكرته في طرق معرفة العلة الاجتهادية؛ ومنها الوصف المناسبء والملائم 
وغيرهما فراجع (ص/!١7)‏ من هذا الكتاب. 


Wary‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
وكونه حاقنًا أو خائمّاء فيمنع القاضي من القضاء إذا كان في هذه الحالات 
كلهاء للاتحاد فى العلة. فالمصلحة المقصودة بهذا القياس تسمى «المصلحة 
المنشزة من السار 

القسم الثاني : المسلحة العا cgay‏ من الماك التي شهد الشارع 
بإلغائهاء وردّهاء وعدم اعتبارهاء ومن ا أن الأمير عبدالرحمن بن 
الحكم كان قد جامع في نهار رمضان وكرّر ذلك في عدد من الأيام في 
رخفا tS)‏ كلها جامع : افق رة عملا ينض حديك الأعرابي - 
وهو: «أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي بي وقال: إني جامعت امرأتي 
في نهار رمضان فقال له: «اعتق MAS)‏ فقال: لا أستطيع» قال: صم 
شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: أطعم ستين مسكينا ٠٠...‏ ولكن 
جاء بحيى بن يحيى الليثي المالكي فأفتى Ob‏ عليه صوم ستين يومًا BUS‏ 
fle,‏ ذلك ob‏ القصد من الكفارة هي: ya SU‏ والرّدع؛ لئلا يعود لمثل ما 
فعل» فلو وجب على هذا الأمير العتق: لسهل على هذا الأمير الجماع 
وانتهاك حرمة نهار رمضان - كما حصل منه - لذلك أوجب عليه الصوم 
كفارة» وظن أن في ذلك مصلحة؛ لكن هذه المصلحة ملغاة؛ لمعارضتها 
النص الشرعي» وهو: حديث الأعرابي السابق -؛ حيث إن الكفارة مرتبة فيه 
على حسب الاستطاعةء فأولاً العتق Ob‏ عجز عنه فالصوم» فإن عجز عنه 
فالإطعام. 

القسم الثالث: المصلحة المرسلةء وهي: المطلقة من أيّ دليل يُقيدها 
باعتبار» أو بإلغاء. وإذا أطلق اسم «المصلحة» فإن الذهن ينصرف إلى هذا 
القسم» وهي التي ذكرت التعريف المختار لها في المطلب OO‏ 


)١(‏ راجع (ص۷۷۳) من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول O Adil‏ 
٠‏ 


وذكرت أقسامها فى المطلب الثانى» MES‏ 
تنبيه: المصلحة المرسلة حجة بشروط أربعة» ذكرتها أثناء بيان وشرح 
التعريف 1 oY ies‏ 


لالالا 


)1( راجع (ص۷۷۷ (VAN‏ من هذا الكتاب. 

)1 راجع (ص۷۷۳) من هذا الكتاب» وقد فصَّلتَها مع ذكره المذاهب في حجية المصلحة 
المرسلةء وأدلة كل مذهب» والترجيح وسببه» وبيان نوع الخلاف في المودت (۳/ 
89 »؛» وما بعدهاء والاتحاف .)۳۱۸/٤(‏ 


7 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
(OL nae‏ ڪڪ ڪڪ 
ال السا 1 

بحت السادس 
CA‏ 3 


تعريف «سد الذرائع» 

أولاً الذرائع: جمع ذريعة» والذريعة لغة: هي كل ما يُتخذ وسيلة 
labs‏ إلى شيء غيره قريب en‏ 

ثانيًا : الذريعة في الاصطلاح هي : كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر. 

ومعروف: أن الوسائل تأخذ مثل حكم المقاصد» فوسيلة الواجب 
واجبة: فالجمعة واجبة» فيكون السعى إليها واجبّاء ويكون كل ما يشغل 
عنها من بيع وشراء واجبّاء وكذا وسيلة الحرام: فالزنا حرام» وكل ما يؤدي 
إليه من النظر إلى عورة الأجنبية» والخلوة بها يكون حرامًا؛ لأنه وسيلة إلى 
الوقوع في الزنا. 

والوسيلة تاذ رة المقهد فى ال تة وهو الى توصل SUS‏ 
الوسيلة: فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل.. والوسيلة إلى أقبح 
المقاصد: أقبح الوسائل والوسيلة إلى المتوسط متوسطة'". 

والمراد من «السد» الوارد في عبارة سد الذرائع»: منعهاء وحسم مادتها. 

| : تعريف الذرائع اصطلاحاً‎ : We 

الذرائع اصطلاحًا هي : كل وسيلة مباحة قُصد التوصّل بها إلى مفسدة» 


)1( انظر: OLS‏ العرب )٩۹۳ /A)‏ ذرع. 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص (V+‏ إعلام الموقعين (۳/ ١٤۱)ء‏ الموافقات (5/ 
4)) سد الذرائ )2 ,£0( أثر الأدلة المختلف فيها COV eo)‏ المهذب ("/ 
ئع (ص٥٤)»‏ أثر ص 
VON‏ 


Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


أو لم يقصد بها ذلك» لكنها تؤدي غالباً إلى مقسدة. 

رابعًا: : تعریف اسك الذرائع» اصطلاخا هو: منع وتحريم كل وسيلة 
ee ere‏ أو لم يقصد بها ذلك» لكنها تؤدي إلى 
‘gh « ree oe‏ و في or: : es‏ الجائز المباح الذي يؤدي في 
Sse Td‏ من دون Ot ane tien spt Glo abe ail (oss Fi‏ 
هذا ك فيه إهانة ا ونصر الل وجهاد في سبيله؛ لأن تملع 
0 لأن ذلك السب eho.‏ وسيلة إلى أن المشركين a‏ الله 
تعالى» وهذا هو «سد الذرائع». 
وأيضًا: ترك النبي ME‏ قتل المنافقين مع أن مفسدتهم ظاهرة؛ لأن 
مصلحة ترك قتلهم - بالنسبة للوسلام والمسلمين - أعظم من مصلحة قتلهم ؛ 
إذ قتلهم يؤدي إلى تنفير الناس عن الإسلام. 

وهذا ما يسميه بعضهم: «تعارض مفسدتين فيُعمل باخفهما»» أو تعارض 
مصلحتين فيعمل بأثقلهما»» أو «تعارض مصلحة ومفسدة». 
الإمام WL‏ وأحمد قد Log‏ في الاحتجاج ly‏ 


م 


وبعض العلماء يُدخل هذا الدليل - وهو: «سد الذرائع» ضمن مباحث 
«المصلحة». وهو ليس ور 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش (؟) من (ص784) من هذا الكتاب. 
(۲) لقد فصّلت القول في ذكر المذاهب في حجية «سد الذرائع»؛ وأدلة كل مذهب» 


المبحث السابع 


تعريف ”العرف والعادة“ وما يتعلق بذلك 


وفيه خمسة مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: حد وتعريف «العرف والعادة». 

© المطلب الثاني: الفرق بين «العرف والعادة» وبين «الإجماع». 

© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العرف والعادة» باعتبار من 
يصدر منه. 

« المطلب الرابع: تعريفات أقسام «العرف والعادة» من حيث سببه. 


© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «العرف والعادة) من حيث كونه 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


0 المطلب الأول 


تعريف ”العرف والعادة": 

أولاً: العرف لغة: ضد النكرء وهو يطلق على كل ما تعرفه الناس من 
الخير والجميل من الأفعالء 9 44 قوله تعالى: Ale‏ ِالْعَرْفٍ » [الأعرّاف: 
8]» وهو يطلق أيضًا على تتابع الشيء ء متصلاً بعضه ببعض» ويطلق على 
النتكون اطا 

والإطلاق الأول هو الذي أراده الأصوليون والفقهاء من بحثهم له 

ثانيًا : العادة لغة: مأخوذة من المعاودة مرّة بعد أخرى» والاستمرار 
Made‏ | 

ثالئًا العرف والعادة اصطلاحاً هو: «ما يتعارفه أكثر الناس» ويجري 
من الأعمال ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته 


Sak se دليل‎ 


الدليل الأول: أنه جامع ومانع؛ حيث إن لفظ: «ما يتعارفه أكثر الناس» 
أتى به لبيان أنه يُشترط فى العرف. والعادة: أن يكون عاماًء أو غالبا 
مطرداء أو أكثرياً. 


)1( انظر: OLS‏ العرب 2)١45 /١1(‏ معجم مقاييس اللغة (541/5). 
(۲) انظر: OLS‏ العرب .071١17/5(‏ 
(۳) انظر: المهذب (۳/ vets‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص AVEO‏ 


س - الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ومنع هذا من دخول الإجماع؛ حيث إنه يشترط فيه الكل . 

وأتي بلفظ : «ويجري بينهم» لبيان: أنه يُشترط فيه: أن يكون العرف 
موجودًا عند إنشاء التصرّف. 

وأتي بلفظ: «من وسائل التعبير وأساليب الكلام» لبيان أن العرف 
والعادة يكون فى الأقوال. 

وأتى بلفظ : )5 Le‏ يتواضعون عليه من الأعمال» ويعتادونه من شؤون 
المعاملات» لبيان: أن العرف والعادة يكون فى الأفعال أيضًا. 

وأتى بلفظ: «مما لم يوجد فى نفيه ولا إثباته دليل شرعي") لبيان أنه 
يشترط في العرف والعادة من الأقوال والأفعال: أن لا يعارضه دليل شرعي 
معتبر ينفيه فهذا فاسد ولا يكون BE‏ بدليل شرعي معتبر. 


وهذا التعريف ورد على منهج من قال: إن العرف والعادة لفظان 


مترادفان. 
الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيهء وأهمها ثلاثة 
تعريفات 


التعريف الأول: أن العرف والعادة: «ما استقر في النفوس من جهة 
العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبول»» وهو تعريف ال وابن 


E 


)\( راجع تعريف الإجماع في (ص١١20)‏ من هذا الكتاب. 


.)۲۱۷ /۱( في المستصفى‎ (Y) 


۳( في رسائله AVAV/Y)‏ 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 
J‏ ® 


وهو ضعيف؛ لأمور: 

أولها : أنه غير مانع من دخول الإجماع» حيث إن لفظ : «النفوس» جمع 
معرف بأل» وهذا يعمم جميع نفوس الأشخاصء فلو قال: «ما استقرت 
عليه أكثر النفوس» لسلم من ذلك. 

ثانيها: أنه غير مانع من دخول: ما تعارف عليه الناس مما نهى الشارع 
عنه» ولو قال: «من مما لم يوجد في نفيه دليل شرعي» لسلم من ذلك. 

ثالثها: أن فيه إبهامًا؛ إذ لم يذكر فيه أقسام العرف» فيكون التعريف 
المختار أصرح منه في ذكره لأقسام للعرق القولي» والفعلي. 

التعريف الثانى: إن العادة «هى العرف العملى»» وهو تعريف ابن 
Nag Maing‏ ل 

وهو ضعيف؛ OY‏ غير جامع؛ حيث جعل العادة مخصّصة في العمل 
فقط ويفهم منه: أن العرف خاص بالقول. 

وهلا ية ]ذا اتعرف: والنادة لفان دقان كا سى فى التعريت 
المختار؛ إذ لم يوجد للتفريق بينهما من أثر في الفروع. 

التعريف الثالث: إن العادة : «غلبة معنئ من المعاني على الناس» وقد 
تكون هذه الغلبة في glo‏ الأقاليم كالحاجة للغذاء» والتفس والهواء» وقد 
كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى» وهو تعريف القرافي”". 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع؛ حيث جعل العرف مختصًا بالعادة 


)۲( في شرح تنقيح الفصول (ص (VEY‏ 


الشّامل: ني حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
طلس ڪڪ 


الجماعية فقط» بينما العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية» 
فيكون كل عرف عادة. ولیس كل dole‏ عرفا 


وهذا بعيل ؟ oy‏ العرف والعادة لفظان مترادفان = كما سبق ذكره 0 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثاني ] 
toa . 2 » ٠‏ » « 
الفرق بين ”العرف والعادة" وبين ”الإجماع؟: 


قد ينقدح في ذهن بعض الناس : وجود تشابه بين «العرف والعادة» وبين 
«الإجماع» ولكن هذا غير صحيح؛ إذ يوجد اختلاف وفروق بينهما من 
وجوه: 

أولها: أن الحكم الثابت بالإجماع لا يمكن تغييره» بخلاف الحكم 
الثابت بالعادة والعرف فمن الممكن تغييره بسبب تغيّر العادة والعرف 

ثانيها: أن الحكم الثابت بالإجماع يجب أن يكون قد صدر من جميع 
المجتهدين - كما سبق في تعريف الإجماع OM‏ بخلاف الحكم الثابت 
بالعرف والعادة فيكفي فيه صدوره من أكثر الناس - كما سبق في تعريفه-”". 

ثالثها: أن الحكم الثابت بالإجماع يجب أن يكون ثابتا من قبل 
المجتهدين - أي: الذين بلغوا درجة الاجتهاد - بخلاف العرف والعادة فلا 
يشترط هذاء بل يكفي فيه أن يكون قد تعارف عليه واعتاده أكثر الناس من 
علماء وعوام. 


رابعها: أن الإجماع يتحقق ويوجد بمجرد الاتفاق ف و 
العادة والعرف: فإنه يجب فيه الاستمرار والدّوام» ولا gies‏ إلا به. 


ee 


OO 


)\( راجع (ص١١20)‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص 0/86 من هذا الكتاب. 


سىس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثالث 
تعريفات أقسام العرف والعادة" باعتبار من يصدر عنه“ 
القسم الأول: العرف العام» وهو ما تعارف عليه أكثر الناس في جميع 
البلدان» مثل عقد الاستصناع في أحذية أو ألبسةء أو بيوت أو نحو ذلك. 
القسم الثاني: العرف الخاص» وهو ما تعارف عليه أكثر الناس في 
بعض البلدان مثل: إطلاق bal‏ «الدابة» على الفرس عند pal‏ العراق» بينما 
ذلك يختلف في مصر. 


القسم الثالث: العرف الشرعي› وهو اللفظ الذي استعمله 5 
ويقصد به معنى خاصًاء كلفظ «الصلاة» هي في الأصل اللغوي : الدعاء 
ولكن الشارع أراد به شيئًا خاصًاء وهو: «تلك الأفعال المكونة من القيام 
والركوع والسجودء المشتملة على قراءة» وتسبيحات» وتكبيرات المفتتحة 
بالتكبيرء والمختتمة بالتسليم» وكذا: cals Sl‏ والصوم والحج. ٠‏ 


MOQ 


)1( انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (۱۸۸/۲)ء المهذب (/ .)1١٠١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث سببه 


القسم الأول: العرف القولي» وهو: اللفظي» وهو: أن يتعارف أكثر 
الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعًا له في BUI‏ بحيث يتبادر 
إلى الذهن عند سماعه من غير قرينه» ولا علاقة عقلية» [re‏ لفظ : «الدابة» 
فإنه في GUI‏ يطلق على كل ما يدب على الأرض» وقد خصصه بعضهم 
بالفرس» وخصّصه آخرون بالحمار. 

القسم الثاني: العرف الفعلي. وهو: ما كان موضوعه بعض الأعمال 
التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية» أؤ معاملاتهم كبيع المعاطاة وهو 
قول الشخص لخبّاز مثلاً: «أعطني بهذا الدينار خبرًا» فيُعطيه ما يُرضيهء فهذا 
بيع صحيح» ثبت عن طريق العرف» وإن لم تتوفّر فيه شروط البيع» وكذا: 
تعارفهم على أن الشخص يدخل المطعم ويطلب ما يشاء من الأطعمة 
الموجودة فيدفع هذا الشخص ما يطلبه منه صاحب المطعم» ولو لم يعلم 
هذا الثمن المطلوب من قبل ولم يتشارطا عليه. 


aay 
کے‎ 
رک‎ 


(1) 


Oo 


)1( انظر: المرجعين السابقين في هامش )١(‏ من (ص (VAL‏ من هذا الكتاب. 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS SE‏ 


تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث 
كونه مشروعًا وغير مشروع”) 

القسم الأول: العرف الصحيح› وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس» ولم 
يدل دليل من الشارع على فساده» وقد أشرت إليه في التعريف المختار". 

القسم الثاني : العرف الفاسدء وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس» وقد 
ورد من الشارع ما ينفيه ويبطله"» من ذلك ما تعارف عليه الناس الآن من 
الجلوس لاستقبال المعرّين» وإعداد الطعام لهم» والذهاب لأجل التعزية» 
فكل ذلك من العادات الفاسدة» بل تصل إلى كونها بدعًا أحدثت في 
الإسلام؛ حيث إن الصحابة كانوا يعرُون أهل الميت إذا رأوهم صدفة في 
المسجدء أو في المقبرة فقطء وهو المندوب إليه؛ جبراً لخواطر أهل 
الميت» وكذا: ما يفعله بعض الناس من الاحتفال بعيد ميلاد النبي َكل 
58 ميلاد أينائهم ونحو ذلك والإسراف في الأفراح» فهذه عادات فاسدة» 
وقد نهى الشارع عنها؛ لكونها داخلة في النهي عن OGL‏ 


OOO 


)1( راجع ما ذكرته في شرح التعريف المختار (ص894/ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(؟) راجع (ص۷۸۹) من هذا الكتاب. 

)1( راجع (ص (VAN‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ لقد ELS)‏ في المذاهب في حجية العرف والعادة وشروطه وبينت الراجح» وسببه» 
وثمرة الخلاف في المهذب TVS)‏ 


المببحث الثامن 


4 
تعريف ”الاستقراء" وما يتعلق به 


وفيه مطالباه : 


© المطلب الأول: حد وتعريف «الاستقرار». 
© المطلب الثانى: تعريفات أقسام «الاستقراء) من حيث القطعية 


- والظنية . 


ARR الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ ٠ 
ey 
المطلب الأول:‎ 


أولاً: الاستقراء لغة: الاستتبا »> ومله قولهم : القوم» gl‏ 
تتبّعت كل فرد من هؤلاء القوم لمعرفة أحوالهم» وخواصهه'" 

ثانيًا : الاستقراء اصطلاحًا هو: «تتبّع الجزئيات» أو أكثرها ليحكم 
بحكمها على IS‏ يشملها» وهو : جم بين اعريت Pleo‏ + وبعض 
العلماء". 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحة» لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه جامع للاستقراء القطعي 
وللاستقراء الظني - كما سيأتي بيانه -» ومانع من أن يدخل فيه أي دليل 
آخرء وبيانه : 

أن يكون هناك حادثة وواقعة لم يرد حكمها في أي دليل !2« وأراد 
المجتهد استنباط حكمهاء فإنه يقوم بتتبّع جميع أفراد جنس تلك الحادثة 
والواقعة أو أكثرها؛ ليحكم بحكمها في تلك الحادثة والواقعة» فمثلاً: لو أن 
امرأة اسمها «زينب» لا تعرف Be‏ عادتها في الحيض: فإنا نستقرئ ونتتبّع 
مدّة حيض قريباتها - من أمهاتهاء وأخواتهاء وعماتها وخالاتها - فإذا 
كانت أكثر وأغلب قريباتها تحيض ستة أيام مثلاً: فإنا نقول: Of‏ مدّة حيض 
زيلب ستة cell‏ فتجلسهاء فلا تصلي » ولا تصوم Gs‏ 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (۲/ 977). 
)¥( انظر: المهذب »)٠٠٠١/۳(‏ وشرح المنهاج (VOR/T)‏ نهاية Ka) on‏ 


egy sees 


“as‏ الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

ومن ذلك: أن بعض الفقهاء استدل على أن مدَّة النفاس ستون يومًا 
بالاستقراء؛ حيث ثبت بعد تتبع كثيرًا من النساء أنهنٌ يرين دم النفاس تلك 
الور 

وقد يُعبّر عن الاستقراء باصطلاح آخرء وهو: «العموم المعنوي»؛ حيث 
عرّفه الشاطبي بمثل تعريف «الاستقراء السابق» PUL‏ أنه «استقراء مواقع 
المعنى» حتى يحصل منه في الذهن أمر cole AS‏ فيجرئ في الحكم مجرى 
العموم المستفاد منه الصيغ». 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها تعريفان: 

التعريف الأول: أن الاستقراء هو: «تتبع أفراد الجنس في حكم من 
ce Se‏ فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع ذلك الجنس قطعنا بأن حكم 
ذلك الجنس ا 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث قصره على الاستقراء القطعي فقطء 


lw LS -‏ — 
التعريف الثانى: أن الاستقراء هو: «إثبات لحكم IS‏ ؛ لثبوته في بعض 


جزئياته» وهو تعريف Slee‏ . 
وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع؛ حيث قصره على الاستقراء المظنون 
فقط» وهذا غير صحيح - كما سيأتي -. 


.)۴۷۳ /١( ذلك في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع‎ CLs قد‎ )١( 

(۲) في الموافقات (598/5). 

)1( انظر ما كتيته في هامش شرح المنهاج (V04%/¥)‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه AVVV/¥)‏ 
(5) في شرح المنهاج له AVON/T)‏ 


الشّامل: فني حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


crs 


تعريفات أقسام ”الاستقرام من حيث القطعية والظنية 


القسم الأول: استقراء تام وهو: «أن يتتبع المجتهد جميع أفراد الشيء 
حتى لا يبقى من أفراده إلا الحادثة التى طلب معرفة حكمها فيحكم بأن 
حكم تلك الحادثة : بقية أفراد الشىء»» وهذا يفيد القطع مثاله: أن لا 


نحكم بأن te‏ حيض «زينب» ستة أيام إلا بعد Of‏ تجعنا واستقرأنا جميع 
زفق 


OMS 


قريباتها. فوجدنا Be‏ حيضهن ستة أيام وذلك في المثال السابق 

القسم الثاني : استقراء ناقص » وهو: «أن ي يتتبّع المجتهد أكثر أفراد 
الشيء فإذا i i ee‏ 
الأفراد» حيث يغلب على الظن أن حكم أقل الأفراد حكم أكثرها وأغليها؛؛ . 
ويُسمّى «إلحاق الفرد بالأغلب». ‏ 


OO 


)1( انظر ما كتبته في هامش شرح المنهاج (۹/۲٥۷)ء‏ الإبهاج VTA)‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع )¥/ AVE‏ 
(۲) المذكور في (ص 959) من هذا الكتاب. 


ee‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
و ا ت 


re ew" 


«الأخذ بأقل ما قيل» اصطلاحًا هو: «أن يختلف المختلفون فى مقدّر 
بالاجتهاد فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل»» وهو تعريف ابن السمعاني. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه يشمل جميع أقوال المجتهدين 
في مسألة من المسائل: سواء كانوا صحابةء أو غيرهم» وسواء كان 
| لمختلف فيها مسألة في أفعاله BE‏ أو في غير ذلك مما ورد في غيرها. 

وأتى bal‏ «فيؤخذ فليا لبيان أنه يُشترط فى ذلك: أن يكون أقل ما 
قيل موجودًا ضمنًا في باقي الأقوال. 

وأتى bab‏ : «عند إعواز الدليل»ء لبيان: أنه يشترط فى ذلك: أن تكون 
الأقوال التى قيلت خالية عن الدليل» فإن وجد دليل على أحدهما: فإنه 
يؤخذ بالدليل فقط. 0 

ذكر slant!‏ أن الشافعي اعتمد الأخذ بأقل ما قيل في إثبات 
الحكم إذا كان الأقل جزءًا من الأكثرء ولم يجد دليلاً غيره كما في دية 
الكتابى؛ حيث إنه لما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فالحنفية ذهبوا 
إلى أن ديته «مثل دية المسلم» وذهبت المالكية إلى أن ديته «انصف دية 


.)۳۹٤ /۳( في القواطع‎ )١( 
مع شرح الأصفهاني.‎ )۷٠١ /۲( في المنهاج‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 3 : 7 
المسلم»» وذهب بعض العلماء إلى ديته «ثلث دية GS‏ وأخذ 
الشافعي بأقل ما قيل» وهو: «ثلث دية الس بناء على «الإجماع» 
و«البراءة الأصلية» فإنه إذا كان الأكثر ثابتًا: يكون الأقل AU‏ إذا كان من 
جنسه» فمن قال بالأكثر: قال بالأقل» هذا إذا لم يوجد دليل غيرهء أما إذا 
وجد دليل غيره فلا يؤخذ بأقل ما قيل» فمثلاً: اختلف العلماء في العدد 
الذي تنعقد به صلاة الجمعة فبعضهم ذهب إلى أنها تنعقد بثلاثة» وبعضهم 
ذهب إلى أنها تنعقد باثني عشرء وبعضهم ذهب إلى أنها تنعقد بأربعين» 
فأخذ الشافعي بالمذهب الثالث» وهو: «الأربعون»» وهو الصحيح”". ولم 
يؤخذ pl‏ ما قيل هنا؛ لوجود الدليل على ترجيح المذهب OEM‏ 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها 
تعريفان : 

التعريف الأول: أن الأخذ بأقل ما قيل هو: «أن يختلف الصحابة في 
تقدير فيذهب بعضهم إلى We BL‏ وبعضهم إلى خمسين» فإن كان ثمة 
دلائل تعضد أحد القولين صير إليه» وإن لم يكن: أخذ بأقلهما»» وهو 


تعريف ابن القطان””". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث خصّصه GEL‏ الصحابة (bi‏ 


.)۷۸/٤( والكافي لابن قدامة‎ »)١١١١ انظر الكافي لابن عبدالبر (؟/‎ )١( 

AY /V انظر: الأم‎ )۲( 

)1( انظر: المجموع للنووي )8/ COT‏ المغني لابن قدامة (۲/ 2)١/7‏ المحلى (51/6)؛ 
الإشراف »)۱١۷/١(‏ وقد فصّلت الكلام عن هذا في تيسير مسائل الفقه شرح الروض 
المربع (؟/16). 

(5) انظر: شرح المنهاج للبيضاوي (۲/ ١٦٠۷-١٦۷)ء‏ القواطع (۳/ )۹٤١‏ وتيسير مسائل 
الفقه شرح الروض المريع (۲/ .)١8‏ 

)0( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ATV /V)‏ 


© الشّامل: في حدود clay pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
وهذا تخصيص بلا دليل» بل الصواب: إنه يؤخذ بأقل ما قيل في اختلاف 
العلماء في أي عصر من العصور. 

التعريف الثاني: أن الأخذ بأقل ما. قيل هو: OT)‏ يرد الفعل عن النبي 
كله مبيتا لمجمل» ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد» وهو تعريف 
القفال الشاشي”“. | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه خصّصه في فعل النبي ييا 
فقط» وهذا تخصيص بلا دليل» بل الصواب: أنه يؤخذ بأقل ما قيل فى أي 
مسالة - LS‏ سبق ٠ .- ly‏ 


Ly Ly Ly 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )1/ WV‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الققه 


ا اكا fe‏ 
موص سه ١‏ 


تعریفک «دلالة الإلهام» 


دلالة الإلهام هي: «ما حرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال aL‏ ولا نظر في Une‏ وهو تعريف أبي زيد الدبوسي”". 

وهو أصح من تعريف بعض الصوفية وهو أنه: «ما وقع في القلب من عمل 
الخير»؛ لأنه ضعيف؛ حيث خصّصه بما وقع في القلب من أعمال الخير فقط» 
دون أعمال الشر؛ حيث جعلوا ما وقع في القلب من أعمال الشر: ا 

تنبيه: لا يجوز العمل بدلالة الإلهام عند جمهور'”؛ إذ لو ثبتت 
الأحكام بالإلهام لم يكن للنظر وطلب العلمء وبلوغ درجة الاجتهاد» وإثبات 
الأدلة جميعًا أي aul‏ قال تعالى: سيه GO‏ فى GG‏ وف eral‏ 
i oat &‏ نَهُ or ciety hi‏ ولما وجد فرق بين العامي العاقل 
ont‏ الذي أفنى عمره وانقطع عن الخلق في سبيل طلب العلم» ولكن 
الله عز وجل فرق بينهما بقوله: Yih oy ll E55 JS‏ 4555 
II‏ 4] وبنصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

تنبيه آخر: بعض الصوفية يستدل cel SVL‏ بل بعضهم يقول: إنه لا دليل 
إلا لالا ٠‏ 


ATAY في تقويم الأدلة (ص‎ )١( 

(۲) نقله الزركشي في البحر المحيط .)1٠١*/5(‏ 

)1( انظر تقويم الأدلة )6 (PAT‏ القواطع (0/ .)٠١١‏ 
(5) انظر: المرجعين السابقين في هامش AP)‏ 


< الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
y‏ لإ الالح ب 


3 الممبحث الحادى 7 
& د 2 
9 : = 9 


تعريف «دلالة الاقتران» 
دلالة الاقتران هي: «أن يدخل حرف الواو بين جملتين تأمَّتين» كل 
منهما مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل بلفظ يقتضي العموم في الجميع» دون 
ار Legg‏ فق fds of cab‏ يدل على الو gay‏ 
مثاله: استدلال أكثر العلماء على أن غسل الجمعة مستحب بقوله كه : 
«غسل الجمعة على كل محتلم» والسواك» وأن تمس الطيب»؛ لأنه قرنه 
بالسواك» والطيب» وهما مستحبان بالاتفاق. 


تنبيه : يستدل بالاقتران إذا توفر واحد من ثلاثة: 
أولها: أن تتساوى الجملتان أو الجمل فى Lal‏ وبذلك تتساوى فى 
we ai‏ . 
ثانيها : أن تتشارك الجملتان» أو الجمل في AL‏ فتتساوى في الحكم. 

ثالثها: أن يدل دليل من خارج على التساوى بينها. 


NOW 


)1( انظر البحر المحيط )44/9( 


١ 
a: 
( 
© 


٠ 


٠ 


فى حدود وتعريفات مصطلحات الاجتهاد 
والتقليد والتعارض والجمع والترجيح 
وفيه ثلاثة فصول: 
O‏ النفص ا الأول: حدود تعريفات «الاجتهاد» وما يتعلّق به. 
O =‏ الفصل الثانى: حد وتعريف «التقليد». 
لا الفصل الثالث: حدود وتعريفات «التعارض› والجمع› 
والترجيح». 


تعريف الاجتهاد. 

تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث كونه she Gb‏ 
ناقصًا. 

تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث حكمه. 


تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث حصوله من 
فرد أو جماعة . 

تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث الإطلاق 
والتقييد. 


الفصل الأول 


حدود وتعريفات «الاجتهاد» وما يتعلق به 


وفيه سنة مباحى: 


2 المبحثش الأول: 
لا المبحث الثاني: 


لا المبحث الثالث: 
: تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث ميكل 


نا المبحث الخامس: 


لا المبحث السادس: 


72 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه At.‏ 
للف 


المبحث الأول 
: كم 


تعريف الاجتهاد 

أولاً الاجتهاد لغة: افتعال من «الجهد» بفتح الجيم» وضمها -. 
والمراد به: الطاقة» والوسع. 

وهو: مصدر للفعل: «اجتهد». واجهد» وكلاهما بمعنى واحد» وهو: 
«جدً» ومنه قولهم: «اجتهد في الأمر» أي ce‏ فيه» Ly‏ وبذل ما في وسعه 
ail,‏ طاقته في طلبه وتحصيله» والوصول إلى نهايته فيكون الاجتهاد لغة: 
استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق" . 

ثانيًا الاجتهاد اصطلاحًا: «بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم 
شرعي عملي» من دليل تفصيلي»» وقد ذكرته في PGES‏ والمهذب”", 
وهو قريب من تعريف ابن الحاجب؛ حيث قال : إن الاجتهاد «استفراغ | 
الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي»“. 

وهذا التعريف أصح تعريفاته؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ: «بذل» جامع وشامل لكل 
بذل مطلقّاء أي: سواء كان في الأمور الحسية كحمل الأحجارء أو في 


)1( انظر: لسان العرب (۳/ ONY‏ الصحاح .)451/١(‏ 
(۲) فى )٠١ /A)‏ منه. 

(YY VV /0) 3 (۳)‏ منه. 

€3 في مختصره (۲/ (YAY‏ مع شرح العضد. 

)0( المصدر السابق. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
الأمور المعنوية كالأحكام؛ وسواء كان ذلك من فقيه» أو من غيره» وسواء 
كانت شرعية» أو لغوية» أو نحوية» أو منطقية» أو حسابية أو غير ذلك. 

والمراد ب«الفقيه»: «المتهىء للفقه» ومن عنده ملكة استنباط وقدرة على 
استخراج أحكام شرعية للحوادث المتجددةاء وهو: «العالم بطرق استنباط 
الأحكام من الأدلة التفصيلية» وقد سبق تفصيل SVS‏ 

وقد أتي بهذا اللفظ - أعني «الفقيه» - لمنع دخول غير الفقيه من علماء 
aaa‏ الأخرى كالأطباءء cela ly‏ وأهل اللغة ونحوهم: فإن بذلهم لا 

يسمّى اجتهادًا في .عرف أهل الشريعة. 

وأتى بعبارة: «ما فى وسعه» لبيان أنه يُشترط فى المجتهد: أن يبذل 
أقصى ما في وسعه لاستنباط حكم شرعي لحادثة متجددة ويفعل ذلك حتى 
يشعر ويحس بالعجز عن زيادة البحث والنظرء وهذا هو: «الاجتهاد التام». 

وأتي بذلك لمنع دخول: بذل بعض الوسع والجهد» فمن فعل ذلك فلا 
يقبل اجتهاده؛ حيث إنه هو المسمّى ب«الاجتهاد الناقص». 

pent yl oA,‏ طن of OL‏ الا هاه لا يكرت إلا فى 
الظنيات» ولا يكون فى القطعيات؛ حيث إن القطعيات لا يدخلها الاجتهاد» 
أي: أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكمًا Gb‏ 

وأتي بعبارة: ابحكم شرعي» لمنع دخول الاجتهاد في الحكم اللغوي› 
أو العقلي› أو الحسي» أو العرفي» أو التجريبي › فهذا لا eee‏ اجتهادًا. 

وأتي بلفظ : «عملي» لبيان : أن الاجتهاد يجري في الفروع فقط. 

وأتى به: لمنع دخول أصول الدين» وهى العقائدء فلا اجتهاد فيها. 


)\( راجع )2 (AY‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


وأتي بعبارة : امن دليل تفصيلى» لبيان: أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط 
حكم شرعي فرعي لحادثة من (Al‏ أو حديث » أو بواسطة قياس » أو أي 
دليل من الأدلة المعتبرة عنده. ٠‏ 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاجتهاد. 
وأهمها: ستة تعريفات : 

التعريف الأول: أن الاجتهاد هو: «كل فعل فيه مشقة» ثم صار علمًا 
على الطلب للحق من الطريق المؤدية إليه على احتمال المشقة فيه)» وهو 
تعريف ابن عقیل'. 

وهو ضعيف؛ لأمرين : a‏ 

أولهما: إنه غير مانع من دخول أصول الدين - وهي العقيدة؛ لأن 
لفظ : «للحق» cole‏ وهذا لا اجتهاد فيه - كما هو معلوم -. 

ولو قيذه بلفظ : «الفروع» لسلم من ذلك. 
ثانيهما: أن فيه إجمالاً؛ حيث إن عبارة «على احتمال المشقّة فيه» يفهم 

منها: أن الاجتهاد يحتمل أن يوجد فيه مشقة» ويحتمل عدم وجود المشقة 

ويفهم منها أيضًا: أن المراد: أنه يشترط في المجتهد أن يكون يتحمل 
المشقة التى ستناله فى الاجتهاد. 

التعريف الثاني : أن الاجتهاد: «بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع» 


MUM انرق‎ Cit وهو‎ 


.)٠١١/١( في الواضح‎ )١( 
مع شرحه: اتحاف ذوي البصائر.‎ ء)٠١/۸(و‎ 404M) في الروضة‎ (1) 


AS‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ory‏ 


وهو ضعيف؛ لأمور: 

أولها: أنه غير مانع من دخول أصول الدين - وهي العقيدة؛ لأن لفظ 
«أحكام الشرع» عام کي ومعروف أن هذا لا اجتهاد فيه. 

ا غير مانع من دخول الاجتهاد في القطعيات؛ لأن لفظ 
«العلم» يشملها 

ثالثها: إن فيه دورًا؛ حيث إنه عرّفه ب«بذل او ومعرفة 
«المجهود) فرع معرفة «الاجتهاد» فحصل الدور. 

التعريف الثالث: أن الاجتهاد: «بذل ال وسعه في طلب العلم 
بأحكام الشرع» وهو تعريف الغزالي”". 

وهو ضعيف؛ لأمور: ‏ 

أولها: أنه غير مانع من دخول أصول الدين؛ OY‏ لفظ: «أحكام الشرع» 
عام. 

ثانيها: أنه غير مانع من دخول القطعيات؛ OY‏ لفظ «العلم» ele‏ 

الثها: أن فيه زيادة لا داعي لهاء وهي لفظ «طلب»؛ OY‏ تحقيق العلم 

التعريف الرابع: أن الاجتهاد: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» وهو 
تعريف الآمدي”". | 


وهو ضعيف؛ OV‏ فيه زيادة لا داعي tld‏ حيث إن عبارة: «على وجه 


(P08 /۲( في المستصفى‎ )١( 
.)157/5( في الإحكام‎ )۲( 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه Gey‏ 
- 


يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» تكفي عنها عبارة: «استفراغ الوسع». 

التعريف الخامس: أن الاجتهاد: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا 
يلحقه فيه لوم مع استفراغ فيه» وهو تعريف الرازي”". 

اعون ف ل 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الاجتهاد في العلوم اللغوية» والعقلية 
وغيرها؛ حيث إن ذلك مما لا يلحقه فيه لوم. 

ثانيهما: أن فيه زيادة لا داعي لها؛ حيث إن عبارة: «مع استفراغ فيه) 
يكفي عنها ما ذكره في calyl‏ وهو: «استفراغ الوسع». 

التعريف السادس: أن الاجتهاد: «استفراغ الجهد في درك الأحكام 
الشرعية» وهو تعريف البيضاوي'". 

وهو ضعيف ؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول أصول الدين» والعقيدة؛ لأن لفظ : 
«الأحكام الشرعية» عام. 

ثانيهما: أن فيه دوراً؛ حيث إن معرفة «الجهدا فرع عن معرفة 
«الاجتهاد» فحصل الدور. 

OOO 


AV /۳ IN) في المحصول‎ )١( 
في المنهاج (5/ 5) من نهاية السول.‎ )۲( 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
iE 54‏ 


Sag 


iz 3‏ 
المبحث الثانى 
9 كه 
تعريفات أقسام ”الاجتهاد" من حيث كونه of LEG‏ ناقكًا': 
القسم الأول: الاجتهاد التام, وهو: «الذي يبذل فيه المجتهد أقصى ما 
عنده من البحث والنظرء بحيث يحس أنه غير قادر على المزيد عليه». 
القسم الثاني: الاجتهاد الناقص» وهو: «الذي ينظر المجتهد فيه نظراً 
مطلمًا في تعرف حكم حادثة» وهذا لا يُسمّى اجتهادًا كما سبق بيانه في 
التعريفية الا 


OOO. 


)1( انظر: المستصفى (؟/ CVO"‏ الروضة (۳/ CVOV‏ الاتحاف AVE JA)‏ 
)1( راجع (ص 8١٠9‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


۹ 4 
المبحث الثالث 
CA‏ 8 


تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث Uae‏ 

القسم الأول: اجتهاد واجب عيني» وهو يكون في حالين: 

أولهما: أن تكون الحادثة نزلت فى المجتهد نفسه فيجب عليه وجوبًا 
Cos‏ أن يجتهد لنفسه 6 ويعمل باجتهاده.. 

ثانيهما: أن تكؤن الحادثة نزلت عند غير المجتهد» ولا يوجد في عصره 
غيره من المجتهدين. 

أولهما: واجب عينى على الفورء وهذا يكون إذا كان تأخير الاجتهاد 
في الحادثة فيه منع مصلحة» أو وجود مفسدة. 

ثانيهما: واجب عينى على التراخى» وهذا يكون إذا كان تأخير الاجتهاد 
فى Sobol.‏ لا يضر. 

القسم الثاني: اجتهاد واجب على الكفاية وهذا يكون إذا وجد في 
العصر الواحد عدد من المجتهدين › وحدثت حادثة als‏ يجب على الجميع 
وجوبًا كفائيًا الاجتهاد فيهاء BE‏ اجتهد فيها واحد برئت ذمة الآخرين» Oly‏ 
تركوا الاجتهاد فيها: أثموا جميعا. 

القسم الثالث: اجتهاد مستحب» وهو: أن يبذل المجتهد ما في وسعه 


4 


)1( انظر: إرشاد الفحول (ص (YOY‏ كشفت الأسرار (4/ 1£( الاتحاف «(Ye JA)‏ 
المهذب )0/ .(YTYY‏ 


2 2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
لاستنباط أحكام شرعية لحوادث لم تقع» ولكنها قريبة الوقوع بحيث إذا 
وقعت كان الحكم By pre‏ مسبقاً. 

القسم الرابع: اجتهاد مكروه» وهو: أن يبذل المجتهد ما في وسعه 
لاستنباط أحكام شرعية لحوادث لم تقع» وهي بعيدة الوقوع» وسبب 
الكراهة؛ هنا: أن فيه اهدارًا لوقت العالم الثمين في عمل يغلب على الظن 
عدم وقوعه. ش 

القسم الخامس: اجتهاد مباح» وهو: أن يبذل المجتهد ما في وسعه 
لاستنباط أحكام شرعية لحوادث لم تقع» ولكنه يشك في وقوعها فلم يغلب 
على ظنه وقوعهاء ولم يغلب على ظنه عدم وقوعها. 

القسم السادس: اجتهاد محرم» وهو يكون في حالين: 

أولهما: أن يجتهد في مقابلة نص» أو إجماع. 

ثانيهما: أن يجتهد شخص لاستنباط أحكام لحوادث متجدّدة» وهو لم 
تثوفر فيه مشروط المجتهد المعروفة» كحال كثير ممن يفتي في عصرنا هذاء 
وهم على ظلال مبين» وسبب فعلهم هذا: أنهم أرادوا الشهرة ليقال: إن 
Gye‏ عالم» وقد حصّلوا ما يريدون فقد قيل» ولم يعلم هؤلاء: أنهم أول من 
يجرون إلى جهنم كما نص على ذلك الحديث النبوي الشريف . 


OOO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


De ai 


تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث العموم والخصوص”": 
القسم الأول: اجتهاد cple‏ وهو: الاجتهاد الذي يتناول جميع الفروع 
الفقهيه - العبادات» المعاملات» الأحوال الشخصيةء الجنايات وغيرها -. 
القسم الثاني : اجتهاد خاص» وهو المعروف باسم: «تجزؤ الاجتهاد) 
المجتهد فيها دون غيرها كمسألة «الجد والأخوة» أو «العول» في الفرائض أو 
يبلغ درجة الاجتهاد في باب الفرائض cals‏ أو باب الجنايات كله» دون غيره 


من الأبواب. 


OOO 


)1( انظر: المهذب (۲۳۲۹/۰۵)ء الاتحاف is JA)‏ 


XR:‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
اا 


= 


7 
0 العا‎ n 
=a 


تعريقات أقسام الأجتهاد من حيث حصوله من فرد أو ا 

القسم الأول: اجتهاد فردي» وهو: «أن يقوم مجتهد - قد توفرت فيه 
شروط المجتهد - في استنباط حكم لحادثة بمفرده» دون أن يشترك معه 
غيره» وهو الذي ينطبق عليه تعريف الاجتهاد السابق”". 

القسم الثاني : اجتهاد جماعي» وهو: أن يقوم مجموعة من المجتهدين 
بالنظر في حادثة وواقعة حدثت» كما هو الحال في «المجمّعات الفقهية التي 
تعقد في بعض الدول الإسلامية للنظر فى نوازل وحوادث حدثت في تلك 
الدول لاستخراج أحكامها . 


aaa 


)1( انظر: إعلام الموقعين AOE IN)‏ 
(Y)‏ في (At Ae)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


1 الساد‎ mn 
و ا‎ 


تعريفات أقسام الاجتهاد صن حيث الإطلاق. والتقييد ": 

القسم الأول: اجتهاد مطلق. وهو الذي يكون المجتهد فيه غير ملتزم 
بقواعد إمام معين» Lally‏ يلتزم ما ثبت عنده من القواعد الأصوليةء وهذا 
ينطبق على الصحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة المعروفين» والأئمة الذين 
انتشرت مذاهبهم» ولم توجد دولة قد اهتمت بها كعطاءء والليث بن سعدء 
وعبدالله ابن المبارك والحسن البصري» والنخعي» والثوري» وأبي ثورء 
والأوزاعي» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وغيرهم. 

القسم الثاني : اجتهاد بالمذهب» وهو الذي يكون المجتهد فيه قد التزم 
بعض قواعد cal]‏ ولكنه خرج عن بعضها الآخرء وهم أكثر علماء الأمة 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

القسم الثالث: اجتهاد في المذهب» وهو: الذي يكون المجتهد فيه 
مقيد بقواعد إمامه» لا يخرج عنهاء وهو: يجتهد بترجيع أحد أقوال إمامهء 
أو رواياته» ويقوم بقياس حادثة حدثت في عصره على حادثة حدثت في 
عصر إمامه» ويأخذ حكمها لحادثته. 

القسم الرابع: اجتهاد في الفتوى» وهو الذي يكون المجتهد فيه مشتغلاً 
بترجمة كلام علماء السلف بأسلوب عصري مفهوم» دون تدخل منه في 
ترجيح أو نحو ذلك. 

تنبيه : القسمان الأولان هما اللذان يطلق عليهما «مجتهدًا حقيقيًا»: أما 
القسمان الأخيران فقد أطلق عليهما ذلك مجارًا» وتساهلاً. 


)1( انظر صفة الفتوى (ص VY‏ إعلام الموقعين AUNT /٤(‏ 


poll‏ في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


الفصل الثانى 
تعريف: ”التقليد“ 
أولاً: التقليد لغة: جعل الشىء فى عنق الدابة أو المرأة» ومنه قوله: 
«قلدتها كذا» أي : جعلت قلادة حول عنقهاء ولا بد من كونه محيطًا بالعنق» 
فإذا لم يكن Le‏ به فلا تسمّى قلادة في عرف VEU‏ 
ثم بعد ذلك استعمل - استعارة - في تفويض الأمر إلى الشخص 
واتباعه فی كل ما cdg‏ وکل ما يفعل» كأنه ربط الأمر بعنقه. 
ثانيا: التقليد اصطلاحًا : «قبول مذهب الغير من غير حجة» وهو جمع 
بين تعريف أبي PSUs‏ وابن PUNE‏ والفتوحي الحنبلي. 
وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين: 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ: «قبول» جامع وشامل 
لقبوله مع العمل به» ومع عدم العمل بهء فالمراد ب«القبول»: الاعتقاد. ‏ - 
وأتي بلفظ «مذهب» لبيان أنه جامع وشامل لقول المجتهد ولعمله. 
وأتي بلفظ : «مذهب الغير» لمنع دخول ما كان معلومًا بالضرورة» ولا 


يختص به ذلك الغير إذا كان من cabal‏ وأقواله التى ليس له فيها اجتهاد OL‏ 
هذا لا يُسمّى Unde‏ له. 


)1( انظر: لسان العرب (775/11): المصباح المنير (۲/ MONT‏ 
(؟) في التمهيد )£/ .)۳۹٩‏ 

(۳) في الروضة .)٠١١۷/۳(‏ 

(5) في شرح الكوكب المنير »)٥۲۹/٤(‏ وانظر المهذب (0/ ۲۳۸۷). 


وأتى بلفظ : «من غير ol ake‏ أنه يُشترط فى المقلد: أن لا يعرف 
الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير - وهو: المجتهد - في حكمه. 
يُسمّى hale‏ لأن كلاً من السنة والإجماع يعتبر حجة في نفسه. 

ثانيهما: موافقة المجتهد لمجتهد آخر في حكم من الأحكام مع معرفته 
لدليله» فإن هذا لا يُسمّى «تقليدًا» كقولنا مثلاً: أخذ أحمد بمذهب أبي 
حنيقة في CULM ode‏ أو أخذ الشافعي بمذهب مالك ونحو ذلك؛ لأن 
المجتهد لاد يقول الغيرء ا ا لدليل 

وهذا بخلاف المقلّد - وهو: الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد -: فإنه 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى التقليد وأهمها: 
أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: أن التقليد هو: «الرجوع في الحكم إلى قول المقلّد من 
غير ple‏ بصوابه من خطئه» وهو تعريف الباجي”". 

وهو ضعيف »› لامرن 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث إنه قصره على أخذ قول المجتهد في 
المسألة» دون فعله» فلو قال: «إلى مذهب» لسلم من ذلك. 


ثاينهما: أن فيه طولاً لا داعي له» وهو قوله: «من غير علم بصوابه من 


)1( في إحكام الفصول (ص AVIV‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه > 
0 
ل 


"a 
(AY 
خطئه) فلو قال : «من غير حجة» لكان أولى.‎ 

التعريف الثاني: أن التقليد: «قبول قول الغير من غير حجةا» وهو 

اب لين 

تعريف بن . 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لما ذكرناه في الأمر الأول من الأمرين 
المذكورين في التعريف الأول - وهو تعريف الباجي -. 

التعريف الثالك: أن التقليد: «العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة» 
وهو تعريف الآمدي 0 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ لأمرين : 

eS‏ به عمل. 

ثانيهما: أنه قصره على 5 بقول الغير» دون عمله» وقد سبق. 

التعريف الرابع: التقليد: «اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه. 
واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من غير تردد وشك». وإن لم 
يكن بناء على دليل»» وهو تعريف السمرقندي. 

وهو ضعيف؛ OV‏ فيه تكرارًا؛ حيث إن عبارة: «من غير تردد وشك» 


يكفي عنها: «على طريق الجزم والحتم». 


(1) في الروضة CVV)‏ ونقله إمام الحرمين في البرهان ANAT)‏ عن بعض 
العلماء. 

(۲) في الإحكام )€/ AVYN‏ 

(۳) راجع (ص١85)‏ من هذا الكتاب. 

)8( في ميزان الأصول (ص .)48٠‏ 


الفصل الثالث 


حدود وتعريفات: «التعارض» ود«الجمع» و«الترجيح» 
وفيه ثلاثة :Colun‏ | 
O‏ المبحث الأول: تعريف التعارض. 
ذا المبحث الثاني: تعريف الجمع. 
O‏ المبحث الشالث: تعريف الترجيح. 


الشّامل: في حدود.وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


n 
الح الأول‎ 


تعريف التعارض 


أولاً: التعارض لغة: التقابل» وهذا قد يكون على سبيل المماثلة 
والمساواة ومنه قولهم : «عارضت Cy‏ فى السير): إذا سرت Sle‏ ومقابله» 
وقد يكون على سبيل الممانعة والمدافعة» ومنه قولهم: «عرض لي الشيء 
واعترضني» : إذا 9 dom‏ شيء في الطريق كالحجر ونحوه يمنع السالكين من 
Day‏ ش 

وهذا الثاني هو المتاسب لمقصد الأصوليين في بحثهم للتعارض. 

ثانا : التعارض اصطلاخا هو: «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» وهو 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ «تقابل» جامع وشامل لكل 
ويدخل فيه التقابل الواقع بين أقوال المجتهدين» ويدخل فيه التقابل بين 
الدليلين. 

as‏ بعبارة: «تقابل الدليلين»؛ لمنع دخول: تقابل الحكمين» وتقابل 
)00 انظر: لسان العرب (9/ CTV‏ المصباح المنير )¥/ 001( معجم مقاييس اللغة (4/ 


¥( 
(۲) في البحر المحيط )04/9 


SD 2‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وأتي بعبارة: «على سبيل الممانعة»؛ لبيان أنه يُشترط في الدليلين 
المتعارضين : أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه الآخر: كأن يدل 
أحدهما على الجوازء والآخر على التحريم» فدليل الجواز يمنع التحريم» 
ودليل التحريم يمنع الجوازء فكل منهما مقابل للآخر» ومعارض cal‏ ومانع 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التعارض» 
وأهمها: تعريفان: 

التعريف الأول: التعارض هو : «التناقض» وهو تعريف ازا 

وهو ضعيف؛ لوجود الفرق بين «التعارض» و«التناقض» وهو: أن محل 
التعارض هو الأدلة الشرعية» بخلاف التناقض فیا ا مقطلا slay‏ 
كانت من الأدلة الشرعية أولا. 

أي: أن التعارض: تقابل الحجتين في ذهن المجتهد؛ لجهلهء لا 
تعارضهما في حقيقة (Yl‏ بخلاف التناقض فإنه اختلاف القضيتين بحيث 
يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى» فهما متناقضتين في حقيقة الأمر. 

التعريف الثاني : التعارض هو: «ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما 
يقتضيه الآخر في محل واحدٍ في زمان oly‏ وهو تعريف صدر 
hay Pgs)‏ 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه زيادة لا داعي لهاء وهي عبارة: «في محل Joly‏ 
في زمان واحد» حيث إنه يكفي عنها عبارة: «يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه 
VI.‏ | 


)1( في المستصفى (۲/ ۳۹۵). 
(۲) في التوضيح (555/7). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه AM‏ 


تعريف «الجمع»: 
أولاً: الجمع لغة هو: تأليف المفترق» ومنه قولهم: «جمعت الشيء 
فاجتمع» أي جمعت ما افترق منهء وقولهم : «اجتمع القوم»: إذا التفوا حول 
انيًا: الجمع اصطلاحًا هو: أن يقوم المجتهد بالتأليف بين الأدلة 
الشرعية» ويوفق بينهاء ويبين عدم الاختلاف بينها في الحقيقة“ 


QO 


)1( انظر: المهذب )0 AVENG‏ 


2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
0 7 
المبحث الثالث 
١ CA‏ 


تعريف الترجبح: 

أولاً: الترجيح لغة: التمييل والتغليب» ومنه قولهم: «رجح الميزان»: 
إذا مال» ومنه تسمية ما يلهو به الأطفال ب«الأرجوحة» لأنها تميل يمينا 
ep Voss‏ 

SU‏ «الترجيح اصطلاحًا: «أن يظهر المجتهد قوة لأحد الدليلين 
المتعارضين ؛ لتميزه بميزة معتبرة تجعل العمل به أولى من EET‏ 

وهو أصح تعريفاته؛ لأنه ورد على أن الترجيح من فعل المجتهدء 
ولوضوح ألفاظه. | 

تنبيه: جميع التعريفات التي قيلت في الترجيح بمعنى واحد» ولكن 
بعضها ورد على المنهج السابق» وبعضها ورد على منهج صفة الدليل ". 

« هذا ما تيسّر في الكتابة في هذا الموضوع الموسوم: ب«الشامل في 
حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» وشرح صحيحهاء وبيان 

وتم ما أردت أن أذكره في هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم 


(VEY /0) العرب‎ OLY انظر:‎ )١( 
.)١١7/5( انظر: المهذب (577/0؟2)7 كشف الأسرار‎ )۲( 
حيث عرّفه إمام الحرمين «تقليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن» وذلك في‎ (1) 
وعرفه ابن الحاجب بأنه: «اقتران الأمارة بما تقوى به على‎ (VEN /۲( البرهان‎ 
/٤( معارضها» وذلك في مختصره (۳۰۷/۲)» مع شرح العضد» وانظر: نهاية السول‎ 
.)۱۳١/۳( تيسير التحرير‎ ORIN) المستصفى‎ »)۲۱٤/۲( فواتح الرحموت‎ )٥ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


من عام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين من الهجرة النبوية الشريفة. 
أرجو من الله تعالى: أن يجعله ذخرًا لي بنفعي يوم لا ينفع مال ولا 


عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
المخلصين. 


Ly Oy 


ل we‏ راجع و we‏ 


- الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع لأحمد بن 


قاسم العبادي 6 طبع دار الطباعة العامرة بمصر عام ۳۸۹١ه.‏ 

الإبهاج شرح المنهاج لتقي الدين ابن السبكي» وولده تاج الدين» 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» طبع؛ الطبعة الأولى على SVEN‏ 
الناشر الكليات الأزهرية - القاهرة. 

اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء للأستاذ الدكتور عبدالكريم 
ابن علي بن محمد النملة "المؤلف" الطبعة الأولى عام 1١51١اهء‏ 
دار العاصمة بالرياض. ٠‏ 

إثبات العقوبات بالقياس» للأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة «المؤلّف» الطبعة الأولى عام ١٠5١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 
أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغاء دار الإمام البخاري 
- دمشق. 

الاجتهاد فيما لا نص فيه للأستاذ الدكتور الطيب خضري السيد» 
الطبعة الأولى عام 7٠5١هء‏ مكتبة الحرمين - الرياض . 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي» الطبعة الأولى» 
تعليق : فضيلة الشيخ : عبدالرزاق عفيفي . 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم لعلي بن حزم الأندلسي 
الظاهري تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيزء الطبعة الأولى عام 
4 ه,ء مكتبة عاطف . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي» تحقيق: د/ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه > 


-V 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


عبدالمجيد التركي» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين: 
عبدالملك الجويني تحقيق: عبدالله يوسف. موسى» وعبدالمنعم 
عبدالحميد» طبع ae‏ ۰ ھ. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 
الشوكاني» طبع في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر عام 
۱هھ. 

أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق عبدالرحيم محمود» دار المعرفة -. بيروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر تحقيق علي بن محمد 
البجاوي» مطبعة نهضة مصر عام NYAS‏ 

الأشباء والنظائرء لتاج الدين ابن السبكي» تحقيق عادل 
عبدالموجود» وعلي محمود oo ge‏ الطبعة الأولى» ١١5١ه»‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. | 

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذرء الطبعة الأولى» دار طيبة 
بالرياض» ودار ابن حزم تحقيق وتقديم: صغير أحمد محمد حذيف. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي بن 
محمد البجاوي» طبع دار نهضة» مصر. 

أصول الحديث علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب» طبع دار 
الفكر» دمشق عام ٥۵‏ ھ. 

أصول السرخسي» لأبي بكر السرخسي› تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» 
مطابع دار الكتاب العربي عام ؟/11١ه.‏ 

أصول البزدوي» لفخر الإسلام. البزدوي» مطبوع مع شرحه: كشف 


-\\ 


-\¥ 


-\¥ 
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-\V 
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الأسرار لعبدالعزيز البخاري عام 945١ه‏ - بيروت طبع دار الكتاب 
العربي . 
أصول الشاشي لأحمد بن محمد الشاشي» وطبع معه عمدة الحواشي 
لمحمد فيض الحسن» طبع دار الكتاب العربي» بيروت عام 
۲ هھهھ. 
أصول الفقه لابن مفلح: شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي» 


تحقيق» أد. فهد بن محمد السدحان» طبع مكتبة العبيكان» الطبعة 


الأولى ۹ هھ. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» نشر دار الجيل» 


بیروت . 

الأنجم الزاهرات على هل ألفاظ الورقات في أصول الفقه لشمس 
الدين المارديني تحقيق ودراسة أد/ عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة oe‏ 0 ونشر مكتبة seg‏ الطبعة الثالغة ١57١ه.‏ 
ileal‏ مكتية ا الطبعة a‏ ۱ هھ. 


إيضاح المبهم من معاني السلّم في المنطق» طبع عام 7١1١ه»‏ مكتبة 


أحمد أفندي بجوار الأزهر الشريف. 

البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشي» محمد بن بهادر بن عبدالله؛ 
طبع وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى cal beg‏ ورجعت إليه 
في بعض المواضع بتحقيق : د/ محمد بن عبدالرزاق الدويشء» القسم 
الأول مطبوع على الآلة الكاتبة» رسالة دكتوراه له في جامعة الإمام 
عام AVEO‏ 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله الجويني 


reals‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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AR‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
راا ت 


تحقيق د/ عبدالعظيم الدیب» مطابع الدوحة قطر عام 1799١ه.‏ 

۸- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني: شمس الدين 
محمود بن عبدالرحمن بن أحمد» تحقيق د/ محمد مظهر بقاء نشر 
مركز إحياء التراث الإسلامية» بجامعة أم القرى. 

۹- تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني: محمد مرتضى الزبيدي» 
طبع المطبعة الخيرية بمصر عام AVVO‏ 

-Ts‏ التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» 
تحقيق د/ محمد حسن هينو› دار الفكر عام ھ. 

-١‏ التبيين (شرح على المنتخب في أصول مذهب الحنفية)ء لقوام الدين 
أمير كاتب ابن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الاتقاني الحنفي» 
الطبعة الأولى عام ١٠57١ه.‏ 

۲- تحضيل Spel‏ من كتاب المحصول لسراج الدين الأرموي: محمود 
بن أبي بكر ابن أحمد » مخطوط برقم 554" في مكتبة جامعة الإمام. 

TT‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لأبي الحسن علاء الدين علي بن 

- سليمان المرداوي الطبعة الأولى 575١ه‏ مكتبة الرشد. من تحقيق : 

أحمد السراج» ود/ عبدالرحمن الجبرين» ود/ عوض القرني . 

4- التحرير في أصول الفقه للكمال بن الهمام: محمد بن عبدالواحد 
السيواسي الحنفي طبع عام CANYON‏ مطبعة الحلبي في مصر. 

6- التحرير في أصول الفقه للمرداوي» مطبوع مع شرحه التحبير وقد 
سبق في رقم (۳(. 

5 تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين 
الرازي» الطبعة الثانية عام /151١ه.‏ 

۷- تحفة المحقق بشرح نظام المنطق» الطبعة الأولى بمطبعة المنار 

بشارع مصر القديمة - القاهرة. 


التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن الأبياري علي بن 
إسماعيل» تحقيق: علي بن عبدالرحمن بسام» مطبوع على الآلة 
الكاتبةء جامعة أم القرى . 

تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني» كتحقيق 3[ (gle ssl dee‏ الطبعة الرابعة عام 
١‏ هء مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع لأبي بكر بن 
عبدالرحمن العلوي الحسيني» الطبعة الأولى» بمطبعة دائرة 
المعارف» حيدر آباد الدكن عام AVIV‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي : جلال الدين 
عبدالرحمن ابن أبي بكر» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف طبع عام 
8 ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 

تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي: محمد بن بهادرء 
تحقيق د/ موسى بن علي فقهي» مطبوع على الآلة الكاتبة» جامعة 
الإمام - الرياض. | 

التعريفات للجرجاني: علي بن محمد الطبعة الأولى عام 
(٠5١ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بیروت . 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم: محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي المالكي تحقيق: محمد علي فركوس» الفصيلية » الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

التقريب والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه لابن أمير او 
الطبعة الأولى عام ١١١٠ه‏ الطبعة الأميرية . 

تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي» تحقيق : خليل محي الدين الميس» 
توزيع مكتبة عبدالله البازء الطبعة الأولى ؟7١5١ه.‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


£» 


-١ 


- ۲ 


- 


-5 


—£0 


-55 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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۷- التلخيص لإمام الحرمين : عبدالملك الجويني» تحقيق عبدالله النيبالي» 
وشبير العمري»: طبع مكتبة دار البازء الطبعة الأولى CAVEW‏ ورجعت 
إلى النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة في بعض المواضع . 

۸- التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني: سعدالدين» طبع 
بمطبعة دار الكتب العربية عام LAVTYY‏ 

84- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي» Shar‏ الدينء 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي». الطبعة الثانية عام ١٠5١ه»ء‏ تحقيق: 
محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن». 
الطبعة الأولى عام cal Ed‏ دار المدني» تحقيق: د: مفيد أبو 
عمشة» ود/ محمد إبراهيم جامعة أم القرى. 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» أبي زكرياء إدارة الطباعة المنيرية 
ويطلب من دار الكتب العلمية - بيروت. 

-۵١‏ تهذيب اللغة لبي منصور الأزهري». تحقيق: علي حسن هلالي. 
طبعة سجل العرب» نشر الدار المصرية. 

۴- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء الطبعة الأولى 55١١اهء‏ 
بێروت: 

08%- التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة: عبيد الله بن سعود» مطبوع مع 
التلويح - وقد سبق في رقم (8A)‏ -. 

-٥‏ توضيح المنطق القديم للعلوي الحسيني: أبي بكر عبدالرحمن بن 
شهاب الدين الناشر مكتبة الأزهر. 

7- تيسير التحرير لأمير بادشاه: محمد أمين الحنفي طبع عام ANYON‏ 
بمصر مطبعة الحلبي . 


تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع» وتنزيل الأحكام على 
قواعدها الأصولية» وبيان مقاصدها مصالحها وأسرارها وأسباب 
الاختلاف فيهاء للأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 


«المولّف»» الطبعة الثانية عام VET‏ مكتبة الرشد. 


تیسیر مصطلح الحديث للدكتور: محمود الطحان» الطبعة الثامنة عام 
هء مكتبة المعارف بالرياض. 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - تفسير القرطبي -: محمد بن أحمد 


الأنصاري القرطبي» دار الفكر للطباعة والنشر. 
الجدل على طريقة الفقها لابن عقيل: علي بن عقيل الحنبلي» | 
الأولى» تحقيق جورج مقدسي: نشر المعهد الفرنسي بدمشق 5 
۷ ھ. : 
الجنى الداني في حروف المعاني لبدر الدين المرادي» طبع دار 
GUY‏ الجديدة عام ۳ هھ - بيروت. 

جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين ابن ا > طبع مع 
شرحه للمحلي بالمطبعة الأزهرية المصريء الطبعة الأولى عام 
aly‏ 
حاشية بخيت المطيعي على نهاية السول» طبع مع «نهاية السول شرح 
منهاج الأصول» سيأتي في رقم NA‏ طبع عالم الكتب «وهو 
المسمى: سلّم الوصول شرح نهاية السول». 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للبنا 
عبدالرحمن بن جاد الله البناني الشافعي» طبع مع شرح المحلي وقد 
سبق في رقم CW)‏ 


بن محمد بن محمود العطار المالكي» طبع مع شرح المحلي» 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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® الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

سبق في رقم WY)‏ 

5- الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي» أبي عبدالله محمد بن 
الحسين» تحقيق : د/ عبدالسلام محمود أبو ناجي» طبع على الآلة 
الكاتبة. 

۷- حجية الحديث المرسل للدكتور فوزي محمد عبدالقادر طبع عام 
هء المطبعة العالمية. 

۸- حجية السنة للأستاذ الدكتور: عبدالغني عبدالخالق طبع المعهد 
العالي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - (المانيا الغربية)؛ 
ودار القرآن - بيروت. 

6848- الحدود الأنيقة المسمى (حدود الألفاظ المتداولة) للشيخ زكريا 
الأنصاري» مطبوع في مجلة البحث العلمي والتراث بجامعة أم 
القرى العدد الخامس عام 7٠5١ه.‏ 

-٠‏ الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي: سليمان بن خلف الباجي» 
تحقيق : نزيه حماد طبع عام ۱۳۹۲ھ. 

-١‏ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد أبو الفتح 
البيانوني» دار القلم دمشق» الطبعة الأولى عام 559١ه.‏ 

-VY‏ الحكم الوضعي عند الأصوليين للأستاذ: سعيد بن علي الحميري» 
ط أولى عام AVEO‏ 

“/ا- حلية الفقهاء لابن فارس: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق د/ عبدالله 
التركي/ الطبعة الأولى 7٠5١ه»ء‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 

-٤‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأحمد بن عبدالله 
الحزرجي الأنصاري» الطبعة الأولى على ١١١٠ه.‏ 

-٥‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة «المؤلف» الطبعة الأولى عام VEL‏ مكتبة الرشد الرياض . 


mar 
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دراسات أصولية في السنة النبوية للدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي› 
الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

الدليل عند الأصوليين لعبدالرحمن بن محمد العجلان» رسالة 
ماجستير في كلية الشريعة بالرياض. 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس» للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن 
علي بن محمد النملة «المؤلّف»: الطبعة الأولى عام ١٠5١ه‏ مكتبة 
ae‏ 

الرد على المنطقيين لابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» المطبعة القيمة 
في بمباي» الهند عام ۱۳۹۸ھ. 

الردود والنقود (شرح مختصر ابن الحاجب) لمحمد بن محمود 
البابرتي الحنفي تحقيق : ضيف الله بن صالح العمري» الطبعة الأولى 
عام ١۲٤۱ھ ues‏ الرشد. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي علي: حسين بن على الرجراجي 
الشوشاوي» تحقيق د/ أحمد السراج» ود/ عبدالرحمن الجبرين» 
الطبعة الأولى 8578١ه»ء‏ مكتبة الرشد.  ٠‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد 
المقدسي» تقديم وتحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن 
علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة السادسة عام 19١5١ه»ء‏ دار 
العاصمة» ومكتبة الرشد. 

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي: 
جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن» تحقيق د/ محمد سنان سيف 
الجلالي/ ط أولى ۱۳٤٠ھ‏ - بيروت. 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني» الطبعة 
الأولى عام ١١٤اه. ٠.‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
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سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستانى » تحقيق محمد محي 
الدين عبدالحميد » الطبعة الثانية عام ۹هه. المكتبة التجارية 
الكبرى في مصر. 

ow‏ الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة السلمي» مطبوع مع عارضة 
الأحوذي مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة عام ۸۷١١ه.‏ 

5ه - بیروت . 

سنن الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي» دار الفكر 
بمصر عام DIVYA‏ 

عبدالباقى › مطبعة الحلبى بمصر عام ۲ م. 

سنن النسائي : أحمد بن شعيب 6 طبع مع المجتبى؛ الطبعة الأولى 
عام cw PAY‏ مطبعة الحلبى بمصر . 

شرح تنقيح الفصول للقرافي: أحمد ابن إدريس» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف dew‏ » الطبعة الأولى عام cal PAY‏ دار الفكر. 

شرح تنقيح القرافي لأبي زكريا: يحيى بن أبي بكر المسطاسي 
مخطوط في مكتبة مكناس رقم POY)‏ 

شرح Ol ws‏ الحماسة للمرزوقي : علي اخ بن محمد نشره: أحمد 
أمين › وعبدالسلام» الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر في مصر. | 

شرح الرسالة الشمسية» طبع مع «تحرير القواعد المنطقية» وقد سبق 
برقم FV‏ 

عبدالرحمن الأصفهاني تقديم وتخو SERN GAGS‏ الدكهوى: 
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عبدالكريم بن علي بن محمد التملة (المؤلف) الطبعة الأولى عام 
ه. مكتبة الرشد. 

ee et oe‏ الت ee‏ سات ايا 
في رقم WY)‏ 

شرح الكوكب 50 الحنبلي : محمد بن أحمد المعروف 
بابن النجار الحنبلي» تحقيق د/ محمد الزحيلي» ود/ نزيه حماد» 
جامعة أم القرى عام ٠٠5١ه.‏ 

شرح اللمح في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي 
الشيرازي الشافعي تحقيق: د/ عبدالمجيد تركي» نشر دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى عام ۸١٤١ه.‏ 

شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الأيجي» طبع مع حاشية 
التفتازاني وحاشية الجرجاني عام 11797ه. 

شرح مختصر الروضة للطوفي : سليمان بن عبدالقوي الحنبلي» تحقيق 
د/ عبدالله التركي عام ١٠5١ه‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 
شرح نخبة الفكر في مصطلحات fal‏ الأثر للقاري: علي بن سلطان 
عام CAI‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل التعليل للغزالي أبي 
حامد: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د/ حمد الكبيسي طبع في 
بغداد عام ٠9١١ه»ء‏ مطبعة الإرشاد. 

الصحاح للجوهري: إسماعيل بن حماد» تحقيق : أحمد عبدالغفور 
عطار» طبع دار العلم للملايين» الطبعة الثانية عام 8هم- بيروت . 
صحيح البخاري «الجامع الصحيح»: للإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري» جمع محمد فؤاد عبدالباقي» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 
عام ۵ھ 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 
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صحيح مسلم: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» جمعه: 
محمد فؤاد عبدالباقي طبع دار الكتب العربية بالقاهرة» ورجعت إلى 
الطبعة التي معها شرح مسلم للتووي.. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: أحمد الحراني 
الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر pail‏ الألباني. الطبعة الثالثة عام 
a TAY‏ نشر المكتب الإسلامي - بيروت. ٠‏ 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للشيخ حلولو: 
أحمد بن عبدالرحمن ن الزليطي القروي المالكي تقديم» وتحقيق 
وتعليق الأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
(المؤلف)» الطبعة الأولى عام AV EN‏ مكتبة الرشد. 

طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي للأستاذ 
الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف)» مطبوع على 
الآلة الكاتبة - كلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام. 

العدَّة في أصول الفقه لأبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحتبلي تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي سيرالمباركي»؛ 
الطبعة الأولى O aE‏ 

عوارض الأهلية عند الاصوليين للدكتور: حسين خلف الجبوري»› 
الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 

فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية لعلي القارئ» تحقيق الشيخ: 
عبدالفتاح أبو ade‏ نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» بحلب عام 
ه. 

فتح الاي بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: أحمد بن 
علي» 3 تصحيح: الشيخ: عبدالعزيز بن باز» والشيخ : محمد فؤاد 
nee tie‏ ا الفكر. 
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فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» زين الدين عبدالرحيم بنن 
الحسين» الطبعة الأولى عام 1080١ه.‏ 

الفروق لشهاب الدين القرافي؛ طبع دار إحياء الكتب العربية» طبع 
عام ٤‏ ھ. 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: الحسين بن عبدالله» تعليق 
محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية. 

الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت» الطبعة 
الثانية عام callers‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الفوائد شرح الزوائد لبرهان الدين إبراهيم الأبناسي تحقيق: 
عبدالعزيز بن محمد العويد» مطبوع على الآلة» كلية الشريعة 
بالرياض . 

فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت في أصول الفقه للأنصاري: 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين» مطبوع مع المستصفى للغزالي» 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر عام ٤۲١١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المناوي» الطبعة الثانية عام 
١0هه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

القاموس المحيط للفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب طبع 
الحلب القاهرة عام LAVYVY‏ 

قواطع الدلالة للسمعاني: منصور بن محمد بن عبدالجبارء تحقيق >[ 
عبدالله LIL‏ الحكمىء ود/ على عباس الحكمىء الطبعة الأولى 
عام ۸ ھھ. ۰ ۰ ۰ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد بن قاسم 
القاسمي» الطبعة الأولى عام 799١هء‏ نشر دار الكتب العلمية. 
الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل لفخر الدين الرازي: 
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محمد بن عمرء تحقيق د/ أحمد السقاء دار الجيل - بيروت. 
الكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني: محمد بن محمود 
الأصفهاني مخطوط. دار الكتب المصرية رقم (EVY)‏ أصول الفقه. 
الكافي شرح البزدوي في أصول الفقه لحسام الدين: حسين بن علي 
السغناقي تحقيق: سيد محمد قانت الطبعة الأولى عام 577١هء‏ 
مكقة Fee‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله 
النمري القرطبي» تحقيق >[ خد خد انيد ولد ادات 
الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الأولى ۹۸١١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة موفق الدين: عبدالله بن 
قدامة المقدسي» تحقيق: زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي 
عام ۱۳۹۹ه. 

الكافية في الجدل لإمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله الجويني» 
تحقيق الدكتورة: فوقيه حسين محمود» مطعبة عيسى الحلبي - 
القاهرة عام BAYA‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» 
طبع دار الكتاب ا - بيروت عام 755١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح المنار لأبي البركات النسفي : عبدالله بن أحمدء 
الطبعة الأولى عام 5٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» توزيع دار الباز. 
الكفاية في علم الدراية للخطيب البغدادي» نشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 

الكليات لأبي البقاء: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» طبع 
المطبعة الأميرية الطبعة الأولى عام 161١ه‏ بولاق مصر. ' 

OLS‏ العرب لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم» طبع دار 
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صادر» ودار بيروت عام pave‏ 
اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي 
مطبعة. مصطفى البابى الحلبى القاهرة ۸١١١ه.‏ 
مباحث العلة في القياس i‏ الأصوليين للدكتور: عبدالحكيم 
السعدي» الطبعة الأولى عام 5٠5١ه.‏ 
المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي: سيف 
الدين» تحقيق: د/ حسن الشافعي» القاهرة عام ۲ھ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكرء 
eee‏ الكتاب 5 بيروت عام PVE‏ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» جمع وترتيب 
الشيخ عبدالرحمن القاسم» طبع كع الرياض» الطبعة الأولى عام 


AYA) 
المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محي الدين بن شرف التووي»‎ 
_ Sad ذأ‎ 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين لفخر الدين الرازي» مراجعة: ab‏ عبدالرؤوف سعد» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي» تحقيق د/ طه 
جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى عام 9494١ه»‏ مطابع الفرزدق 
بالرياض . 

المحكم لابن سيده: أبي الحسن علي بن إسماعيل» طبعة الحلبي في 
مصر» الطبعة الأولى عام /ا/1١ه.‏ 

المحلّى لابن حزم: علي بن حزم الظاهري» تصحيح الأستاذ: زيدان 
أبو المكارم حسن الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بمصر عام 


poll‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


۷ ھ. 


مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للأستاذ الدكتور: 
عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة الثانية ١٠؟51١هء‏ 
مكتبة الرشد. 

مختار الصحاح لأبي بكر الرازي » طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة عام 191/5١ه.‏ 

مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب) لجمال الدين: عثمان بن 
عمر ابن أبي بكر» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مع شرح 
العضد وحاشية التفتازاني عام 1791١ه.‏ 

ورجعت إلى الطبعة التي مع شرحه للبايرني وهو : «الردود rate‏ 
_ ومع شرحه للأصفهاني «بيان المختصر». 

مذكرة أصول الفقه «على روضة الناظر» للشنقيطي : محمد بن الأمين 
ابن المختارء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
مراتب الإجماع لابن حزم: علي بن حزم الظاهري» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مرآة الأصول على المرقاة» لملا خسرو الحنفي» نشر الشركة 
الصحفية العثمانية عام ۱۳۰۹ھ مطبوع مع حاشية الأزميري. 

مرآة الشروح على كتاب ple‏ العلوم» لمولى محمد مبين» الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة القاهرة. 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي جلال الدين» الطبعة الأولى» دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري: الحسين بن علي بن 
د ج (otis‏ علي الحاي» مطبوع على الآلة ASI‏ 
جامعة الإمام» كلية الشريعة بالرياض. 
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الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه AN‏ 
Z‏ © 


Vor‏ - المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم محمد بن عبدالله 
النيسابوري» طبع الهند عام ١۳١٠ه.‏ 

108— المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي: محمد بن محمد» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» مكتبة المثنى» وطبع بهامشه: 
رفواتح الرحموت» وقد سبق برقم .)١١(‏ 

06- مسلم الثبوت لابن عبدالشكورء مطبوع مع شرحه «فواتح الرحموت» 
وكلاهما مطبوع بهامش كتاب المستصفى للغزالي السابق برقم .)١١۸(‏ 

17- المسند للإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل» طبع عام SAVVY‏ 
الطبعة الميمنية - القاهرة. 

۷- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية الثلاثة: مجد الدين» وشهاب 
الدين» وتقي الدين» جمع أحمد الحراني» تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني - القاهرة عام -ANVAE‏ 

4- المصباح المنير للفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري» المكتبة 
العلمية - بيروت. 

48- مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للأرموي: سراج الدين محمود بن 
أبي بكر طبع عام alot‏ طبع الحاج محرم أفندي. 

- المعالم في أصول الفقه لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر» مطبوع 
مع شرحه: شرح المعالم لابن التلمساني» وهما على الآلة FAS‏ 

| جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

-١‏ معالم السنن (شرح سنن أبي داود) للخطابي البستي» الطبعة الأولى 
عام 107١اهء‏ وصححه : راغب الصباغ وطبع مع سنن أبي داود 
طبعة أولى عام 95١١ه.‏ | 

- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» طبع عام 85١1١ه‏ 
تحقيق : محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكرء وحسن حنفي . 


Gor) 9‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول Aa‏ 

۳- معجم مقاييس اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» 
الطبعة الأولىء تحقيق عبدالسلام هارون طبع دار الفكر 949١ه.‏ 

4- معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبدالله: محمد بن عبدالله 
النيسابوري» طبع دائرة المعارف العثمانية - الهند - الطبعة الثانية 
عام ۷ ھ. 

6- معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثانية عام 
cal Mav‏ طبع دار الأندلس. 

5- المغني في أصول الفقه للخبازي الحنفي» تحقيق د/ محمد بقاء 
منشورات البحث العلي بجامعة أم القرى طبع عام VEY‏ 

۷- المغني لابن قدامة صاحب الروضة» تحقيق د/ عبدالله التركي» [og‏ 
عبدالفتاح الحلو» طبع هجرء الطبعة AV ۷ Sl‏ 

۸- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محيي 
الدين عبدالحميد طبع مطبعة محمد علي صبيح في القاهرة. 

48- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي› 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» نشر دار الكتب العلمية» بيروت 


عام 55١ه.‏ 
- مفتاح العلوم للسكاكي: يوسف بن أبي بكر» مطبعة التقدم العلمية» 
مصر عام ۸٤۱۳ھ.‏ 
-\Vv\‏ 0 في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» الطبعة الأخيرة» 


7- المقاصد a‏ في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للسخاوي: محمد بن عبدالرجمن» طبع بمطبعة دار الأدب العربي. 

WT‏ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لابن الصلاح: عثمان بن 
عبدالرحمن ن الشهرزوري» دار الكتب العلمية - بيروت عام ۳۹۸١ه.‏ 


المقنع في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي تحقيق >[ 
عبدالعزيز البعيمي» الطبعة الأولى عام AVENE‏ مكتبة ae‏ 

منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير أبي الحسن: علي 
محمد بن عبدالكريم» تحقيق محمود الطناجي نشر جامعة أم القرى . 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشي؛ محمد بن الحسن 
ليع بجع هاب الول تي ممليفة يميه علي عبت ,تمض وا 


VAY) برقم‎ 


منتهى السول في علم الأصول: للآمدي علي بن أبي علي بن محمد 
طبع بمطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة . 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب أبي 
عمور: عثمان بن عمرو ابن أبي بكرء طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت عام 6٠5١اه.‏ 

دار الكويت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه.‏ 

المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو الطبعة الثانية عام ۰٤ھ‏ دار الفكر دمشق . 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي طبع مع شرحه لابن 
السبكي الإبهاج قد سبق برقم (۲)» ومع شرحه للأصفهاني (قد سبق) 
برقم (TA)‏ وشرحه: نهاية السول سيأتي برقم VAY)‏ 

المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي : تحقيق عبدالمجيد 
التركي» الطبعة :الثانية ce AAV ele‏ نشر دار الفكر ¬ دمشق. 


الموافقات في أصول الشريعة للشاظبي: إبراهيم بن موسى: تعليق 
عبدالله درّازء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الثانية 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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aD‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
14- المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين: عبدالرحمن الأيجي» 
طبع عالم الكتب في بیروت. 
-٥‏ موطأ الإمام مالك ابن أنس» تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء الكتب» طبع عام ٠51١ه.‏ 
VAI‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله» ودراستها 
دراسة نظرية تطبيقية) للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة (المؤلف) الطبعة الأولى عام ١57١ه‏ مكتبة الرشد. 
۷- ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء لدين السمرقندي الحنفي تحقيق 
9 محمد زكي عبدالبرء الطبعة الأولى عام 5٠5١ه.‏ 
۸- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى 
منون» طبع بمطبعة ror‏ الأخوي بمصر» نشر مكتبة المعارف 
بالطائف AVEO ple‏ 
4- نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي» 
نشر المكتبة العلمية في مكة المكرمة. 
- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي : عبدالله بن يوسف الحنفي» 
الطبعة الأولى؛ عام لاه ١ه‏ دار المأمون. ' 
-0١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين ee‏ القسم 
الأول دراسة وتحقيق د/ عياض السلمي» والقسم الثاني دراسة 
وتحقيق: د/ عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف) مطبوع 
على الآلة الكاتبة» جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية الشريعة 
بالرياض» رسائل دكتوراه. 
7- نهاية الوصول إلى دراسة الأصول لصفي الدين الهندي» مخطوط 
يوجد في مكتبة (طبقبو سراي) في تركيا برقم .)۱۲٤١(‏ 
۳- نهاية السول شرح منهاج الأصول للأسنوي» مطبعة محمد علي 


7 
2 


صبيح» وبحاشيته : مناهج العقول» ورجعت إلى النسخة التي بحاشية 
محمد بخيت المطيعي» عالم الكتب. ش 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: محمد محمود 
الطناحي» وظاهر أحمد الزاوي» طبع في دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الأولى. | 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 
محمد بن علي دار الجيل - بيروت. 

الواجب الموسّع عند الأصوليين للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي 
ابن محمد النملة (المؤلّف)» الطبعة الأولى عام AVENE‏ مكتبة 
eM‏ 

الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد» 
تحقيق : د/ عبدالله التركي» الطبعة الأولى ١57١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين : عبدالملك الجويني مطبوع 
مع الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات من تحقيق الأستاذ 
الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة الثالثة 
عام ١٠4١هء‏ مكتبة الرشدء وقد سبق ذكر الأنجم برقم AVY)‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان: أحمد بن علي تحقيق د/ 
عبدالحميد علي أبو زنيد» طبع عام ١١٤٠ه»‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 
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الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه > 


- 


-\4%o 


144 


-\4V 


—\4A 


~144 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 


وما يتعلق به امم ما عام oe‏ الماع وي و الوه صم ع عتم ع مهاج مده es te ly‏ وح أنه 


أولاً: تعريف الإجماع لغة o Cn‏ 


ثانا : تعريفا لإجماع اصطلاخا مو لط و عاو لق واف لا وال فاو “ponies‏ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الأدلة على صحته ....... eas‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الإجماع» 1 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام الإجماع من حيث القول» 


أو الفغل ور هما و ek EER eS‏ 
. القسم الأول: الإجماع القولي» تعريفه» وبيان أنه أقوى 

IE e... أتواع الإجماعات‎ 

القسم الثاني: الإجماع الذي اشترك فيه القول والفعل» تعريفه› 

وبيان أنه أقل من القسم الأول في القوة ................ ere‏ 


القسم الثالث: الإجماع الفعلي» تعريفه» وبيان أنه أقل 

من القسمين السابقين في القوة EES‏ 
القسم الرابع: الإجماع السكوتي» تعريفه الصحيح» 

E ERS a WS Olas 
 ةينظلاو المطلب الثالث: تعريفات أقسام الإجماع من حيث القطعية‎ 
. القسم الأول: الإجماع القطعي؛ تعريفه الصحيح»› وبيان أنه‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 


جامع مانع و 
القسم الثاني : الإجماع الظني» تعريفه الصحيح› وبيان أنه 
جامع مانع 3 
بيان سبب تطرق الظن إلى الإجماع الفعلي» والسكوتي» 
والقولي المنقول إلينا نقلاً آحاديًا ز ز ز ز 00 
المطلب الرابع : تعريفات أقسام الإجماع من حيث 
العموم والخصوص كماد اطاط لمأن د اسه ا وو أ ا ع ا OV‏ 
القسم الأول: الإجماع العام» تعريفه» وبيانه ا eee‏ امسو اه 
القسم الثاني : الإجماع الخاص» وهو المراد ب«الإجماعات 

Mae balled‏ ووس رد ا pes‏ ال maar‏ ا اما ا له 
أولا: إجماع الصحابة. ee ene eee eee‏ 
ثانيها : اتفاق الخلفاء الأربعة SE‏ و ا 
ثالثها : اتفاق أبي بكر وعمر OVA tai AES A‏ 

Oana SEES a Rydell fal GE stpuly -‏ 
خامسها: اتفاق آهل البيت . OV ASSESS aS‏ 
المبحث الرابع : حدود وتعريفات مصطلحات دلالة الألفاظ OV es‏ 
المطلب الأول: تعريف اللغة ...: 8ب-000117 0 ااا 

OTs E E EOE 
OFS .. ثانيًا : تعريف "اللغة' اصطلاحًا‎ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان دليل صحته ..... ان‎ 
Eee eS المطلب الثاني : تعريف اللفظء والنطق‎ 
OV Es 200000 ...:...........ءم‎ aad تعريف اللفظ‎ A 


ثالثًا : تعريف النطق اصطلاحًا ON Oy ices RSE‏ 
المطلب الثالث: تعريف القول و حي وا اسك OV OEE‏ 
أولا N OS a glean ee?‏ ا ON Ginga‏ 
ثانيًا : تعريف القول اصطلاحًا HON Cee cau 1007 be cate‏ 
المطلب الرابع : تعريف الكلام وما يتعلق به Osler e‏ 
أولا: تعريف الكلام لغة OTs E AS‏ 
GE‏ تعريف الكلام اصطلاحًا suai‏ و الم OWN ini‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته U E O te sada ones‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الكلام» OFM...‏ 
Be‏ تعريفات أقسام الكلام من حيث إفادته أولا لا 
القسم الأول: الكلام المفيد» تعريفه بالأمثلة ....... ا 
nll‏ الثاني! الكلام غير المفيد» والمهمل» تعريفه بالأمثلة ا OF‏ 
المطلب الخامس : تعريف AV‏ وما يتعلق بها .. لا OE‏ 
ا تعريف الدلالة لغة وبيان التعريف الصحيح له لغة ..........040 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه 1000000 
ثانيا: تعريف الدلالة اصطلاحاً BEN e 550 E‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته DE ere‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الدلالة» ....051 
Be‏ تعريفات أقسام الدلالة العامة من حيث كونها لفظا أولا ....11ه 
القسم الأول: الدلالة العقلية» تعريفها بالأمثلة O‏ و 
القسم الثاني : الدلالة الطبيعيةء تعريفها بالأمثلة .... TE‏ 5 
القسم الثالث: الدلالة الوضعية» تعزيفها بالأمثلة Ese‏ 


بيان سبب انحصار الدلالة بهذه الأقسام الثلاثة ا OEM rie‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


بيان أقسام الدلالة من حيث إضافتها إلى اللفظية وغير اللفظية IS‏ 
القسم الأول: الدلالة العقلية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة  Ea‏ 
القسم الثاني : الدلالة العقلية اللفظيةء تعريفها بالأمثلة EDs‏ 
القسم الثالث: الدلالة الطبيعية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة OO ein.‏ 
القسم الرابع: الدلالة الطبيعية اللفظية» تعريفها بالأمثلة OES eis‏ 
القسم الخامس : الدلالة الوضعية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة ....17ه 
القسم السادس: الدلالة الوضعية اللفظية» تعريفها بالأمثلة ا م OLY‏ 
« المطلب السادس: تعريف الوضع ... ع سوا ما للج عا ول 0158 
أولا: تعريف الوضع لغة. مغو لاطبا قح يي وجا ما OP Os.‏ 
اء تعريف الوضع اصطلاحا OOS‏ 
بيان التعريف الصحيح له Oley‏ دليل صحته  OQ Sees‏ 
بيان أسباب ضعف تعريف الحكماء للوضع ا 91 
المطلب السابع : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية E EES‏ 
بيان التعريف الصحيح لهاء وبيان أدلة صحته موه ا او 1 51 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيها Gg ee‏ 
« المطلب الثامن: تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب ٥٤۸.‏ 
القسم الأول: اللفظ المركب» تعريفه بالأمثلة OEE‏ 
القسم الثاني : اللفظ المفرد » تعريفه بالأمثلة EN a‏ 
« المطلب التاسع: تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع 
لمعنى باعتبار دلالته E‏ اسم و الام sites‏ لاطا يي E‏ 
il‏ الأول: دلالة المطابقةء تعريفها بالأمثلة ...... Eka‏ 
القسم الثاني : دلالة التضمن : تعريفها بالأمثلة OR Neu EE‏ 


القسم الثالث : دلالة الالتزام» تعريفها بالأمثلة مم ا COG),‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


GD 
DOM ohn Sep nel ee eae ale taka ل‎ iS es UL المراد‎ Oly : تبه‎ 
BO LSS Dk بيان أنواع اللازم‎ 
Blt ES النوع الأول: اللازم غير البيّنَء تعريفه بالأمثلة‎ 
OO تعريفه بالأمثلة سو‎ coed النوع الثاني : اللازم‎ 
OO GE Te ee ee nae ee بيان أن اللازم البيّن شيئان:‎ 
E ueoua. 2: أولهما: البيّن بالمعنى الأعم» تعريفه بالأمثلة‎ 
DORE 277 ثانيهما : البين بالمعنى الأخصء تعريفه بالأمثلة‎ 
المطلب العاشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار‎ ٠ ه‎ 
DON خصوص المعنى وعمومه ...: مه امسا وح السو ا ل‎ 
BORE القسم الأول: اللفظ الخاص والمعيّن» تعريفه بالأمثلة‎ 
BO Nien خم‎ ADS تعريفه بالأمثلة‎ cold! Lal : القسم الثاني‎ 
ل‎ ats القسم الثالث: اللفظ المطلق» تعريفه بالأمثلة‎ 
المطلب الحادي عشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار‎ « 
OO ا ا‎ SS Vol استقلاله بمعناه‎ 
DOV cecal atcha: 5000 القسم الأول: الحرف» تعريفه بالأمثلة‎ 
القسم الثاني : الفعل» تعريفه بالأمثلة اا‎ 
BO ا ا‎ eee القسم الثالث: الاسمء تعريفه بالأمثلة‎ 
OOK المطلب الثاني : تعريفات أقسام الاسم من حيث الكلي والجزئي‎ « 
OO القسم الأول: الاسم الكلي» تعريفه بالأمثلة ... مع و‎ 
القسم الثاني : الاسم الجزئي» تعريفه بالأمثلة ........ لمات امه‎ 
من. كونه‎ 0 a ae claw المطلب الثالث عشر:‎ e 
50 م و ا‎ nines أولا‎ 2 


< الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
AVY‏ 


القسم الثاني: الاسم الكلي المشكك» تعريفه بالأمثلة Bbc aie aves‏ 
ه المطلب الرابع عشر: تعريفات أقسام الاسم الكلي من حيث 
كونه اسم جنس أولا B00 O‏ 


القسم الأول: اسم الجنس الكلي» تعريفه بالأمثلة 1010000000 
القسم اسم تعریق بالأمثلة BOA uses‏ 


بيت لالد أولا Se‏ [ 1111 
القسم الأول: الاسم الجزئي المستقل» تعريفه بالأمثلة OV e‏ 
SUN pel‏ الاسم الجر غير الستتقل:: تعريقه OO. esc, DAVY‏ 
« المطلب السادس عشر: تعريفات الكلي» والجزئي» والكلي» 
والجذة» UUM,‏ اة 00 O‏ 
أولاً: تعريف «الكلي» وبيانه a ER‏ اا e‏ 
ثانيًا: تعريف «الجزئي» وبيانه eee a russen ated:‏ ا 
BE‏ : تعريف «الكل» وبيانه ES SR‏ و DON‏ 
رابعا: الفرق بين «الكلي» و«الكل» نان 
خامسًا : تعريف «الكلية»» وبيانه ONES eS LS‏ 
سادسًا : الفرق بين «الكلية» و«الكل» bia LS tenn eee‏ ا 0 COR sss‏ 
سايعا : تعريف «الجزء» OON eS Glog‏ 
ثامتا : تعريف «الجزئية» وبيانه ESSE abi‏ 81 
ه المطلب السابع عشر: راتافا اللفظ المفرد من حيث 
وحدته» وة ووحدة المعنى» و OO asa‏ 
القسم الأول: LIV‏ المفردة» تعريفها بالأمثلة 0 


القسم الثاني : الألفاظ المثاينة» تعريفها بالأمثلة مع اقوانانا وما وياد 908 


الشّامل: في حدود 259 oles‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه Gy‏ 
ج ل 220 


بيان أنواع الألفظ المتباينة : JC, O O‏ 
النوع الأول: المعاني المنفصلة» تعريفها بالأمثلة BOS‏ 
النوع الثاني :. المعاني المتصلة: تعريفها بالأمثلة وبيان اعتباراته ....059ه 
أولها: اعتبار أن أحدهما جزء الآخرء تعريفه بالمثال OVS‏ 
ثانيها: اعتبار أن أحدهما colds‏ والآخر صفة» تعريفه بالمثال اك 
ثالثها : اعتبار أن أحدهما صفة» والآخر صفة الصفة» تعريفه بالمثال OOF‏ 
القسم الثالث: الألفاظ المترادفة» تعريفها بالأمثلة eet RS‏ 
القسم الرابع : الألفاظ المشتركة» تعريفها بالأمثلة Oss)‏ 
تنبيه : في تعريف «المرتجل» وهو المنقول بلا قرينة O cus nas holnics‏ 
نان LOY‏ المنقزلة يقري ري اله oie tl‏ والترقية: 
واللغوية الوضعية - كما سيأتي - AoE‏ 
« المطلب الثامن عشر: تعريفات أقسام اللفظ المركب Aas‏ 
القسم الأول: اللفظ المركب المفيد بالذات طلبّاء تعريفه Oa‏ 
بيان نوعي هذا القسم OWN... ence ce‏ 
أولهما : الاستفهام» تعريفه بالمثال ESSE ERS‏ 
ثانيهما: الأمر» والنهي» والالتماس» والدعاء» تعريفها بالأمثلة ٠٦٠...‏ 
القسم الثاني : اللفظ المرب غير المفيد بالذات طلبًا BNAR‏ 
بيان نوعي هذا القسم OW ET‏ 
أولهما: الخبرء تعريفه بالمثال OOOO PEE‏ 
ثانيهما: التنبيه» تعريفه بالمثال» وبيان أنه يشمل gal‏ 
والنَّرجّي» والقسم» والنداء» تعريفها بالأمثلة ا E‏ 
« المطلب التاسع عشر: تعريف الاشتقاق » وما يتعلق به ON‏ 


CA atest tens nent ome oon ecu a GES Gas آلا‎ 


272 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J gual‏ الفقه 
GD‏ 


ثانيًا : تعريف الاشتقاق اصطلاخا OTe OY‏ 
بيان التعريف الصحيح cal‏ وبيان الأدلة على صحته ون Geta.‏ الله 
ثاثا : تعريفات أقسام الاشتقاق 15 OEMs‏ 
القسم الأول: اشتقاق الأصفرء تعريفه بالأمثلة OVE SAE sb iden‏ 
القسم الثاني : الاشتقاق الأوسط تعريفه بالأمثلة OVE‏ 
القسم الثالث: الاشتقاق SV‏ تعريفه بالأمثلة OTE e as‏ 
ه المطلب العشرون: تعريف اللفظ المشترك› وما يتعلّق به ee‏ 
a sea |‏ الاك له RE‏ 2 
ثانيًا : تعريف المشترك اصطلاحًا 1 1 ONG irc eae‏ 
بيان التعريف الصحيح لهء 5 الأدلة على صحته ONG EN‏ 
بيان اسباب ضعف التعريفات الأخرى للمشترك USCS‏ 


ثالثًا : تعريفات أقسام اللفظ المشترك من حيث معانيه ومسمياته .... ٠٦٦‏ 
القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسمّيات متضادّة» تعريفه بالأمثلة ٥٦٦‏ 
القسم الثاني : اللفظ المشترك بين Olin‏ مختلفة» تعريفه بالأمثلة 071 
القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسمّيات متناقضة» تعريفه بالأمثلة 015 
القسم الرابع : اللفظ المشترك بين الشيء ووصفهء تعريفه بالأمثلة OW...‏ 
القسم الخامس: اللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول» تعريفه 


بالأمثلة ns Mare recta aD oS‏ اا 

nl‏ العا Saal‏ اشير ادن من نهنا تعلق 
تعريفه با لأمثلة eS‏ اممو اكه 
بيان توف الق الاد ا 07 
أولهما: كون أحد المعنيين جزءًا للآخرء تعريفه بالأمثلة Veet‏ 


ثانيهما :. كون أحد المعنيين لازمًا للآخرء تعريفه بالأمثلة م و E‏ 


fold‏ في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


GD 

. القسم السابع: الاشتراك في التركيب والجمل» تعريفه بالأمثلة ..../071 
القسم الثامن: الاشتراك في الحروف» تعريفه بالأمثلة ل ا OW‏ 
hl‏ الفرق بين «المشترك» و«المتواطىع» ucaeeectie ee‏ ان 
« المطلب الواحد والعشرون: تعريف الترادف OG alee ESS‏ 
ارلا Gedy iS Gol I a‏ ا ا BAG aise‏ 
ثانيًا : تعريف الترادف اصطلاححا ارح ام لس ارق ساس و OSE‏ 
بيان التعريف الصحيح cal‏ وبيان أدلة صحته E ee ee‏ 
بيان اسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الترادف) 0۷١...‏ 
ه المطلب الثاني والعشرون: تعريف التأكيد وما يتلق به OV ae‏ 
ولا ON Ea tna See On De ee iw ast a‏ 
GE‏ تعريف ust!‏ اصطلاحًا OVE eee nates e‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته ee‏ اسع اجا OV‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التأكيد مي OVE‏ 
OL‏ الفرق بين «التأكيد» و«الترادف» oe‏ اس اه 
رابعًا : تعريف أقسام التأكيد OVS SESS‏ 
القسم الأول: تأكيد اللفظ بنفسه OVS‏ 
بيان نوعي هذا القسم : 1 SSS‏ و سي OV‏ 
أولهما : ast‏ اللفظ بنفسه إذا كان مفردّاء تعريفه بالأمثلة شي ااه 
ثانيهما : تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملةء تعريفه بالأمثلة E‏ اله 
القسم الثاني : تأكيد اللفظ بغيره tas e‏ ا 
بيان أنواع هذا القسم OVS DAO eR‏ 
أولها : التأكيد بالمفردء تعريفه بالأمثلة ماعو الما د OVER‏ 


ثانيها : التأكيد بالمثنى» تعريفه بالأمثلة Ra‏ ا 


as‏ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
SE‏ 


ثالثها : التأكيد بالجمع» تعريفه بالأمثلة ك0 OV age se‏ 
٠‏ المطلب الثالث والعشرون: تعريف التابم» وما يتعلّق به OVE...‏ 
أولا: تعريف التابع لغة ESS e is AN‏ اه 
ثانيا: تعريف التابع اصطلاحًا tes‏ ا الجا shat‏ اا ا ا OVE‏ 
ثالثا : الفرق بين «التابع» و«الترادف» OVERSEAS‏ 
رابعا: الفرق بين «التابع» و«التأكيد» الاب ادع شه ال نع لاه 
e‏ المطلب الرابع والعشرون: تعريف #الحققة وما Glas‏ بها OVN.......‏ 
OVA O oane Peper ran ie |‏ 
ثانيًا : تعريف الحقيقة اصطلاخا OV Veta tesa Sees chen tase:‏ 
بيان التعريف الصحيح لهاء وبيان الأدلة على صحته N‏ ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الحقيقة» .... ٠۷۷‏ 
ثالثا : تعريفات أقسام الحقيقة ان نه تن اح ل اف OV‏ 
القسم الأول: الحقيقة اللغوية الوضعية» تعريفها بالأمثلة خا OVA‏ 
'القسم الثاني : الحقيقة العرفية» تعريفها بالأمثلة اج اسع سواه 
بيان أسباب وجود الحقيقة العرفية 000 
Oly‏ نوعي الحقيقة العرفية : Oe ere‏ لج ال OV‏ 
أولهما: الحقيقة العرفية العامة» تعريفها بالأمثلة مان بون ا اه 
ثانيهما : الحقيقة العرفية الخاصةء تعريفها بالأمثلة ا OV‏ 
القسم الثالث: الحقيقة الشرعية» تعريفها بالأمثلة احا ااه 
« المطلب الخامس والعشرون: تعريف «المجاز» وما تعلق انه neues‏ ين 
AED GURSES NEE A E AE EEE‏ 
ثانيا : تعريف المجاز اصطلاحا ا 111 00001111 


بيان التعريف الحثح od‏ وبيان الأدلة على صحته مان فا ممت موي OAS‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه Gen‏ 
د ٠‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «المجاز» ....81ه 


OA E E ET تعريف أقسام العلاقة في المجاز‎ YL 
الق الأول ال رها ا‎ 
OR inset one ا ا‎ ad بيان أنواع السببية : حا‎ 
N uioentencnce tits أولاً: السبب القابلي» تعريفه بالأمثلة‎ 
AEDES GaN اثانيها: السبب الفاعلي» تعريفه بالأمثلة‎ 
ONY ثالثها: السبب الصوري» تعريفه بالأمثلة ماع تنيت اتلس اما‎ 
SA DASE رابعها : السبب الغائي» تعريفه بالأمثلة‎ 
ORE he القسم الثاني المسببية» تعريفها بالأمثلة‎ 
BAT a Mae cma eat vices القسم الثالث: المشابهة» تعريفها بالأمثلة‎ 
OAs لعجا ورقة تخرينيا اب‎ iN aul 
Aaa SRS القسم الخامس: المضادة» تعريفها بالأمثلة عرد‎ 
081 .. له» تعريفها بالأمثلة‎ Det القسم السادس: إطلاق اسم الشيء على ما‎ 
القسم السابع: النقصان» تعريفها بالأمثلة ار‎ 
OAV ........................ القسم الثامن : الكلية» تعريفها بالأمثلة‎ 
القسم التاسع: الجزئية» تعريفها بالأمثلة لاقة‎ 
القسم العاشر: اعتبار ما كان» تعريفها بالأمثلة با و ا ني ره‎ 
ONE القسم الحادي عشر: اعتبار ما سيكون, تعريفها بالأمثلة ا‎ 
ا‎ eee القسم الثاني عشر: التعلّقء تعريفها بالأمثلة‎ 
٠۸١ .... على الأثرء تعريفها بالأمثلة‎ yell القسم الثالث عشر: إطلاق‎ 
القسم الرابع عشر: إطلاق الأثر على المؤثرء تعريفها بالأمثلة ....88ه‎ 


القسم الخامس عشر : إطلاق اسم البدل على المبدل» تعريفها بالأمثلة ٥۸۵‏ 
القسم السادس عشر : إطلاق اسم المبدل على البدل» تعريفها بالأمثلة ٠0۸٩4‏ 


جر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


تعريفها بالأمثلة ody‏ عونو سن اق ااا وت الت alain‏ امج DINOG‏ 
القسم الثامن عشر: إطلاق اسم الملزوم على اللازم» 
تعريفها بالأمثلة جا و ادناه tne‏ له جا ONG aa CES‏ 
رابعا: تعريفات أقسام المجاز من حيث وجوده في المفرد 
والمركب أولا حي ونام EE‏ ل OIG‏ 
القسم الأول: المجاز في المفردات» تعريف بالأمثلة 68 
القسم الثاني : المجاز في المركبات» تعريفها بالأمثلة لسسع ORR‏ 
القسم الثالث: المجاز في المفرد والمركب معًاء تعريفها بالأمثلة ..87ه 
. المطلب السادس والعشرون: تعريف «النص» .. لك ون أده بسحن CAN‏ 
Val‏ ت ال ل OAV ee wha Ss aa‏ 
ثانيًا : تعريف النص اصطلاحخا BAY eee ea‏ 
بيان التعريف الصحيح له» Oley‏ أدلة صحته eas‏ اا ا ا OAV‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «النص» OAA.....‏ 
المطلب السابع والعشرون: تعريف «الظاهر» وما يتعلق به ne‏ انان 
أولا: تعريف الظاهر لغة لخد ا لوا الاو وم ا OU‏ 
ثانا : تعريف الظاهر اصطلاخا Sens‏ 0 
بيان التعريف الصحيح له وأدلة صحته OO AES‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الظاهر» ....097 
ثالثا : تعريفات أقسام «الظاهر» ene‏ م E‏ 
القسم الأول: الظاهر الشرعي» تعريفه بالأمثلة Osa‏ 
القسم الثاني : الظاهر اللغوي الوضعي» تعريفه بالأمثلة OW cuca:‏ 


القسم الثالث: الظاهر العرفي» تعريفه بالأمثلة ON seu: a‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 


رابعًا: الفرق بين «الظاهر» و«العام» م ا و Oe Latur‏ 

ه المطلب الثامن والعشرون: تعريف «التأويل» وما يتعلق به OVO‏ 
ae : Vo!‏ افا nied estoal ern iS‏ جم 54 
ثانيًا : تعريف التأويل اصطلاحًا OO N os‏ 
بيان التعريف الصحيح cal‏ وأدلة صحته وس ام ONG‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات eV‏ 6 له SAVES‏ 
ثالًا : تعريفات أقسام التأويل : OSE‏ 
القسم الأول: التأويل القريب» تعريفه بالأمثلة OV.‏ 
القسم الثاني : التأويل cad!‏ تعريفه بالأمثلة OVE‏ 
القسم الثالث: التأويل المتوسطء تعريفه بالأمثلة له 
0 المطلب التاسع والعشرون: تعريف «المجمل» وما يتعلق به 0 
أولا: تعريف المجمل لغة ا تق الم ا ا ب BAN‏ 
GU‏ تعريف المجمل اصطلاحًا اما و ل 000 
بيان أصح تعريفاته» وأدلة صحته teks‏ مامه خرف Os sue tees‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «المجمل» 5٠...‏ 
ثالعًا : تعريفات أقسام المجمل من حيث وجوده فى اللفظ والفعل OE‏ 


القسم الأول: الإجمال في الأفعال» تعريفه بالأمثلة مس اا 
القسم الثاني : الإجمال في الألفاظ» تعريفه بالأمثلة و E‏ 


رابعًا : الفرق بين «المجمل» و«المشترك» dh vents‏ ولا مامكا Ease‏ 
خامسًا: الفرق بين «المجمل» و«االخفي» Geta ees‏ 
سادسًا: الفرق بين «المجمل» و«المبهم) لل ص EO‏ 
سابعا: الفرق بين «المجمل» و«المشكل» OR OSS‏ 
ثامئًا : الفرق بين «المجمل» و«المتشابه» الو ع ا Te‏ 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر اا ی 


ه المطلب الثلاثون: تعريف «المبيّتو و«الميّن» و«البيان» وما يتعلق بها VA‏ 


ORS A رمد اعون اس‎ a O Ss) 
SA اه مما ا ل‎ aS Sag تان تعر‎ | 
AEE SE tn aw الا تغريك #اليان)‎ 
VAT N 1 E اصطلاخا‎ OLS! رابعا: تعريف‎ 
RSE EE he ences بيان أصح تعريف له» وأدلة صحته‎ 
eae بيان أسباب ضعف التعريفات التي قيلت فيه‎ 
EES ES خامسًا: تعريفات أقسام المبيّن بفتح الياء‎ 
OTE القسم الأول: المبيّن بنفسهء تعريفه بالأمثلة‎ 
00 oh مه‎ aT aa sai الق الفا ال كيف‎ 
Els - سادسًا : تعريفات أقسام المبيّن - بكسر الياء‎ 
بالقول» تعريفه بالأمثلة ا ا‎ OLS القسم الأول:‎ 
القسم الثاني : البيان بالفعل» تعريفه بالأمثلة ل ا‎ 
1 ا‎ eeose القسم الثالث: البيان بالكتابة» تعريفه بالأمثلة‎ 
0000 القسم الرابع : البيان بترك الفعل» تعريفه بالأمثلة‎ 
00000000000 Une بالسكوت. تعريفه بالأمثلة‎ OLS القسم الخامس:‎ 
0000000 بالإشارةء تعريفه بالأمثلة‎ OLS! القسم السادس:‎ 
AVE casio ه المطلب الواحد والثلاثون: تعريف «الأمرا ا‎ 
A Era بيان أصح تعريف له» وأدلة صحته‎ 
E بيان أسباب ضعف التعريفات التي قيلت فيه‎ 
seli ه المطلب الثاني والثلاثون: تعريف النهي» وما يتعلّق به‎ 


أولاً: تعريف «النهى» eee cee Lael‏ لل 
بیان أصح تعريف لهء oi Oleg‏ صحته VV ect easier etek‏ 


any أصول الفقه‎ ale في حدود وتعريفات مصطلحات‎ sold 


Cy 
A ثانيًا : تعريفات أقسام المنهي عنه من حيث تعدده وعدم ذلك‎ 
Mees القسم الأول: المنهي عنه الواحد» تعريفه بالأمثلة‎ 
Acet E القسم الثاني : المنهي عنه المتعدّدء تعريفه بالأمثلة‎ 
NOD AS 00110101 أنواع هذا القسم الثلاثة‎ Oly 
101 المطلب الثالث والثلاثون: تعريف «العام»» وما يتعلّق به‎ « 
1 edaeetadoce أولا: تعريف العام اصطلاحًا‎ 
EA E ORS بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته‎ 
EE بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «العام»‎ 
WY OS NS ثانيًا : تعريفات أقسام العام‎ 
11 القسم الأول: العموم اللفظي» تعريفه بالأمثلة مع‎ 
a's Ce Co القسم الثاني : العموم العرفي» تعريفه: با لأمثلة مم سو‎ 
VETS القسم الثالث : العموم العقلي» تعريفه بالأمثلة مح سس‎ 
EELS NOS : نوعا هذا القسم‎ 
WY كد اي ا‎ ss أولهما : مفهوم المخالفة‎ 
NTsa Sene i in wae ests ثانيهما: القياس‎ 
ا‎ ise ا‎ Ocha المطلب الرابع والثلاثون: تعريف «التخصيص» ونا‎ ٠ 
WY Ves أولا : تعريف التخصيص اصطلاحًا ما و ا لاسا ا ور‎ 
ES SAD وبيان أدلة صحته‎ cd بيان أصح تعريف‎ 
WA. بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التخصيص»‎ 
تعريفات أقسام المخصصات و ا ب و‎ GU 
1 القسم الأول: المخصّصات المنفصلة» تعريفهاء بيانها‎ 
ا‎ tonin gle phan أولها: التخصيص بالحس» تعريفه بالأمثلة‎ 
AVS ثانيها : التخصيص بالعقل» تعريفه بالأمثلة ا و ا‎ 


gS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


ثالثها : تخصيص الكتاب بالكتاب» تعريفه بالأمثلة Tro‏ 
رابعها : تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» تعريفه بالأمثلة TE‏ 
عاديا cause‏ ا تيدتها ی ا WEN‏ 

بمثلها تعريفه بالأمثلة Nee nc at Aid edt ee abe‏ 
سادسها: تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب» 

تعريفه بالأمثلة a‏ ساو فم م EEE‏ 
سابعها : تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» 

تعريفه بالأمثلة AA‏ ولا وار ل be‏ امو سخ ESS‏ 
ثامنها: تخصيص الكتاب والسنة القولية» والفعلية بالسنة التقريرية» 

تعر O coi: Mia Uae‏ 0 
انا تتفم ESN‏ الت الال ا 

تعريقه با لأمثلة LCC O ALR ae ee a‏ 
عاشرها : تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقةء 

تعريفه بالأمثلة ROSSER EES‏ 11 
sole‏ عشر: تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة» 

تعريفه بالأمثلة و ول وو الحو و و الحا وجو الم AYN‏ 
ثاني عشر: تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» تعريفه بالأمثلة AY Nese‏ 
ثالث عشر: تخصيص الكتاب والسنة بقول وفعل ومذهب 

sly‏ الصحابي» تعريفه بالأمثلة اا ا ا ا 
رابع عشر: تخصيص الكتاب والسنة بالعادة والعرف» 

تعريفه بالأمثلة E Ao‏ ا ا 
خامس عشر: تخصيص العام بذكر بعضهء تعريفه با لأمثلة i‏ 


سادس عشر: تعارض العام مع الخاص» تعريفه با لأمثلة TS‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


سابع عشر: تخصيص العام بقصد المدح أو الذم» تعريفه بالأمثلة WY...‏ 
ثامن عشر: تخصيص العام بسبب أنه عطف عليه الخاص» 


Ne Seach Ia تعريفه بالأمثلة‎ 

القسم الثاني : من أقسام امات الات اة 
ا ماتيا و NEES ASO oS,‏ 
أولها: التخصيص ob UL‏ تعريفه بالأمثلة . e‏ ا 117 
ثانيها : التخصيص بالصفة» تعريفه بالأمثلة .. tek‏ ا ل 1 
ثالثها: التخصيص بالغاية» تعريفه بالأمثلة Pe ae‏ يرنه 
رابعها : التخصيص بالاستثناء» تعريفه بالأمثلة ute‏ 0 0 000 
تعريف الاستثناء لغة 1 NE RECA ASAE‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته E OTE‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الاستثناء» ٠۳۷...‏ 

بيان الفرق بين «الاستثناء» و«التخصيص بالمنفصل» ا ا NY As‏ 

بيان الفرق بين GLE‏ و«النسخ» كن الاي AN: Risa‏ 
ه المطلب الخامس والثلاثون: تعريف «المطلق» و«المقيّد» 

NE edad eee Lee ا‎ begs ا‎ aig 


أو Wiz‏ البطلق UE othe bles aie eal Sn da}‏ 
GE‏ تعريف المطلق اصطلاحًا ee‏ اا EAE agus‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته Eee EE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «المطلق» ....1415 
الا + تعريف المقيد لغة م ةد ولب اخ ام Eee‏ 
رابعًا : تعريف المقيد اصطلاحًا eet‏ جد سن وس E‏ 


ه االمطلب السادس والثلاثون: تعريف «المنطوق» وما play‏ به E...‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
OE‏ 


1و0 :تررك VO ni siiet OO sentation Gaels‏ 
ثانيًا : تعريف المنطوق اصطلاحًا فوح كو ومن لمجو ا Rt‏ 
88 تعريفات أقسام. المنطوق E‏ 
القسم الأول: المنطوق الصريح» تعريفه بالأمثلة ES‏ 
القسم الثاني : المنطوق غير الصريح» تعريفه بالأمثلة ET‏ 
بيان أنواع المنطوق غير الصريح 1 سو VEE SELDEN SS‏ 
النوع الأول: دلالة الاقتضاءء وهي : اقتضاء النص» 
تعريفها با لأمثلة NEE LSS NS eam aea tata‏ 
النوع الثاني : دلالة الإيماء» وهي : «إيماء النص» 
تعريفه بالأمثلة 001[ 0 
بيان تسمية ذلك بالتنبيه وبافحوى الكلام» والحن الكلام» LEO ass‏ 
النوع الثالث : دلالة الإشارة» وهي: «إشارة oe‏ 
تعريفها بالأمثلة 100 ا 
٠‏ المطلب السابع والثلاثون: تعريف «المفهوم» Gy‏ ا VEN‏ 
أولا: تعريف المفهوم لغة NEA OTS‏ 
OU‏ تر We Mae Vip gett‏ ادب نودو ونه طم توس ربدي TEN‏ 
ثالنًا: تعريفات أقسام المفهوم OD unnaateteacoeee‏ 
القسم الأول: مفهوم الموافقة» تعريفه بالأمثلة امسو سو بو 


بيان سبب تسميته ب«دلالة النص» «دلالة الدلالة» «مفهوم الخطاب» 
«القياس الجلى» «دلالة التنبيه والأولى» «فحوى الخطاب» 


ورفحوى اللفظ» و«لحن الخطاب» و«لحن القول» MENS‏ 
0 تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو مساويًا VE Scare‏ 


أولهما : مفهوم الموافقة الأولى» تعريفهء الأمثلة عليه Es‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ثانيهما: مفهوم الموافقة المساوي» cai ad‏ الأمثلة عليه EN es‏ 
ه تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية 0000000 


E cutie EEE مفهوم الموافقة القطعي» تعريفه‎ Lag gl 
NO es tone hee ثانيهما : مفهوم الموافقة الظني» تعريفه‎ 
ه تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى»‎ 


أو مساويّاء أو قطعياء أو ظيًا أ ل وات لوس 1 
أولها: مفهوم الموافقة القطعي الأولى» تعريفه بالأمثلة 50 
ثانيها : مفهوم الموافقة القطعي المساوي» تعريفه بالأمثلة sorte. oe.‏ 
الثها: مفهوم الموافقة الظني الأولى» تعريفه بالأمثلة Oa‏ 
رابعها : مفهوم الموافقة الظني المساوي» تعريفه بالأمثلة One‏ 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة» تعريفه بالأمثلة OTE‏ 10 
تنبيه : بيان سبب تسميته بهذا الاسم» وبادليل الخطاب» 
وباتخصيص الشيء بالذكر» ا td‏ لاو ON ce‏ 
« تعريفات أنواع مفهوم المخالفة اتساج امسق WO clientes‏ 
أولها: مفهوم الصفةء تعريفه بالأمثلة tee:‏ ام ا 
انيها : مفهوم التقسيم» تعريفه بالأمثلة ولا ممق عه سس ا ك1 
ثالثها : مفهوم العلّةء تعريفه ابلأمثلة ene er‏ ا 
رابعها: مفهوم الحال» تعريفه بالأمثلة NOS‏ 
خامسها: مفهوم المكان» تعريفه بالأمثلة اا ا ا MOV beets‏ 
سادسها: مفهوم الزمان» تعريفه بالأمثلة O SENE‏ 
سابعها: مفهوم الشرط» تعريفه بالأمثلة ten‏ ا ل NOM,‏ 
ثامنها: مفهوم الخاية» تعريفه بالأمثلة NOS‏ 


تاسعها: مفهوم العددء تعريفه بالأمثلة ا ا NON‏ 


as‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
AV‏ 


عاشرها: مفهوم الاستثناء من النفي» تعريفه بالأمثلة Osa es‏ 
حادي عشر: مفهوم إنماء تعريفه بالأمثلة healarseateonc tines‏ 00 
ثاني عشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء تعريفه بالأمثلة O‏ 
UI‏ عكر : متهن CAI‏ از[ Oa‏ 


e‏ المبحث الخامس : حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» 
وما يتعلق به VOCs‏ 


« المطلب الأول: تعريف القياس ON ES LSND SE‏ 
أو dn a a pel al caer‏ ا 
انيا : تعريف القياس اصطلاحًا Goatees a tet‏ ا NON‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته و و NON SE‏ 
Stal ols‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «القياس» .... 5580 
ثالئًا : تعريف القياس عند المناطقة» ce‏ فيان 0 000000 
القسم الأول: القياس الاستثنائي. تعريفه بالأمثلة تمه امع ا 
القسم الثاني» القياس الاقتراني» تعريفه بالأمثلة 3 
بيان الفرق بين «القياس الشرعي» و«القياس المنطقي» WE ea‏ 
« المطلب الثاني : تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء والخفاء .. ٦۷٤‏ 
القسم الأول: القياس الجلي» تعريفه بالأمثلة 0 VE‏ 
بيان أن هذا القسم شامل للقياس الأولى» والمساوي. 
وبيان الأمثلة على ذلك WE hhh ee eee errr‏ 
القسم الثاني : القياس الخفي» تعريفه بالأمثلة ا 
« المطلب الثالث: تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية .51/8 
القسم الأول: القياس القطعي» تعريفه بالأمثلة Ce eee‏ 


القسم الثاني : القياس الظني» تعريفه بالأمثلة SERS‏ ا 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ole‏ أصول الفقه Gee‏ 
م -. 


Wii. ade Bl tae عن‎ etal المطلب الرابع: تعريفات أقسام‎ « 


القسم الأول: قياس AL‏ تعريفه بالأمثلة Crees eee‏ 
القسم الثاني : قياس الدلالة» تعريفه بالأمثلة ل 
القسم الثالث: القياس في معنى الأصل» تعريفه بالأمثلة less‏ 
« المطلب الخامس: تعريفات أقسام القياس من حيث 
الرتبة والأولوية وعدمها ates ceamienrmai ta hennueny‏ ا د 
القسم الأول: القياس الأولى» تعريفه بالأمثلة Poe‏ ااي 
القسم الثاني : القياس المساوي» تعريفه بالأمثلة VV.‏ 
القسم الثالث: القياس الأدنى» تعريفه بالأمثلة WV TT‏ 
« المطلب السادس: تعريفات تتعلّق بما يجري فيه القياس 
وما لا يجري 0 SD‏ ا لو ل ل ا قت ااه 
أولاً: جريان القياس في الحدودء تعريفه بالأمثلة BWA cancer ace:‏ 
ثانيا: جريان القياس في الكفارات» تعريفه بالأمثلة ا 
OU‏ جريان القياس في المقدرات» تعريفه بالأمثلة . Lm‏ 
رابعا: جريان القياس في الأبدال» تعريفه بالأمثلة NVR‏ 
خامسًا: جريان القياس في الرخحص» تعريفه بالأمثلة INE‏ 
سادسًا: جريان القياس في الأسباب» تعريفه بالأمثلة Ae‏ 
سابعاً: جريان القياس في الشروطء تعريفه بالأمثلة Ae‏ 
امناً: جريان القياس في الموانع» تعريفه بالأمثلة Ae‏ 
تاسعاً: جريان القياس في العبادات» تعريفه بالأمثلة Ae‏ 
عاشراً: جريان القياس في العقليات» تعريفه بالأمثلة مامه الاي VAG‏ 
حادي عشر: جريان القياس في اللغة» تعريفه بالأمثلة ACS‏ 


تنبيه : فى جريان القياس فى العاديات Se ia Soe:‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
D‏ ْ 


« المطلب السابع: حدود وتعريفات مصطلحات «أركان القياس» 


ينا ا WME‏ 
اوا A AOE SS‏ 
تعريف الركن لغة RANE ER ODEO ESS‏ 
تعريف الركن اصطلاحًا A Cie ES RSE‏ 
بیان أصح تعريف ca)‏ ودليل صحته E e e‏ 
ثانيًا : تعريف «الأصل» في القياس و AO‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته WAG ses Se 0 See lonie‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الأصل» .... ٦۸٩‏ 
BU‏ تعريف «الفرع» في القياس ROG‏ ل تي A‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته ام ا م ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الفرع» ..... AV‏ 
رابعًا: تعريف «الحكم» في القياس EEE‏ 
بيان: أن حكم الفرع ليس من أركان القياس» والأدلة على ذلك ...588 
خامسًا: تعريف «العلة» a‏ توا ا ماحم ا تر 
een FR ree ere eee aah alee‏ 
تعريف العلة اصطلاخا SEE‏ الو اس 
بيان أصح تعريف لهاء وبيان أدلة صحته a‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في AY... diy‏ 
سادسًا: الفرق بين «العلة» وما يشتبه بها Aes E wang‏ 
الفرق بين «العلة» و«السبب» aie eaves‏ و الى أن لواح الاق ل TA‏ 
الفرق بين «العلة» و«الشرط» ا 0010 Lo a‏ 


O 1 1 akc oash ea الفرق بين «العلة» و«العلامة»‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


GD 

الفرق بين «العلة» و«الحكمة» Wink eee‏ 
سابعًا : تعريفات أقسام العلة من حيث هي خياب سروم ا 
القسم الأول: العلة الشرعية» تعريفها بالأمثلة 1 
القسم الثاني : العلة العقلية» تعريفها بالأمثلة = Bi ere ere‏ 
ثامنًا : تعريفات أقسام العلَّة من حيث طريق ثبوتها Aaa‏ 
القسم الأول: العلة المنصوصة» تعريفها بالأمثلة Vee‏ 
القسم الثاني : العلة المستنبطة» تعريفها بالأمثلة AA A‏ 

eGo‏ تعريفات أقسام العلة من حيث توقف معلولها 
على شرط وعدم ذلك OEE NSS RES‏ 


القسم الأول: العلّة المتوقفة على حصول شرطء تعريفها بالأمثلة ...148 
القسم الثاني : العلة غير المتوقفة على حصول شرط› 


تعريفها بالأمثلة dense ee‏ ا ا مي VO‏ 
عاشرًا: تعريفات أقسام ISI‏ من حيث تعدّيها أولا Sa‏ 
القسم الأول: العلّة المتعدّية» تعريفها بالأمثلة مع م م ا 
القسم الثاني : العلّة القاصرة» تعريفها بالأمثلة VES‏ 
حادي عشر: تعريفات أقسام العلّة من حيث لزومها أو عدم ذلك .. ٠٠٠‏ 
القسم الأول: العلة اللازمة» تعريفها بالأمثلة معام ان شعو م 
القسم الثاني : العلة غير اللازمة» تعريفها بالأمثلة الم eae‏ ا ا 
بيان نوعي العلة غير اللازمة RSG e Schone:‏ 
أولهما : الوصف الأصلي» تعريفها بالأمثلة Vesa ٠...٠...‏ 
ثانيهما : الوصف الطارئ» تعريفها بالأمثلة VER ORO‏ 
ثاني عشر: تعريفات أقسام DS‏ من حيث الدفع والرفع بها eee‏ 


القسم الأول: العلَّة الدافعة والرافعة للحك» تعريفها بالأمثلة Veli.‏ 


7 الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
in Cry‏ 


القسم الثاني : العلّة الرافعة للحكم فقطء تعريفها بالأمثلة ee‏ 
القسم الثالث: العلّة الدافعة Kod‏ تعريفها بالأمثلة Ves‏ 
القسم الرابع : العلّة غير الدافعة للحكم» وغير الرافعة له». 

وبيان عدم دخول هذا القسم Lad‏ نحن فيه VEVO Sats‏ 
ثالث عشر: تعريفات أقسام Dell‏ من حيث تعدّد الأوصاف› 

وعدم ذلك القع كو ا الم ع و و ا ا وك و NONE‏ 
القسم الأول: العلة المفردة» تعريفها بالأمثلة اس اس ا 
القسم الثاني : العلة المركية» تعريفها بالأمثلة ا او VOX‏ 
رابع عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث كونها مع الحكم 

VOSS SaaS وعدمية‎ 45 5s 


القسم الأول: العلة الثبوتية» والحكم الثبوتي تعريفها بالأمثلة a eee‏ 
القسم الثاني : العلة العدمية» والحكم العدمي» تعريفها بالأمثلة ٠١...‏ 
القسم الثالث: العلة العدمية» والحكم الثبوتي» تعريفها بالأمثلة ٠١...‏ 


القسم الرابع: العلة الثبوتية» والحكم العدمي» تعريفها بالأمثلة VON‏ 
خامس عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث نسبتها إلى 

المكلف وعدم ذلك ل SS EES‏ ا 
القسم الأول: العلة التي من فعل المكلّف» تعريفها بالأمثلة Vet.‏ 


القسم الثاني : العلة التي ليست من فعل المكلف» تعريفها بالأمثلة ٠١.‏ 
Be cals‏ قات وخدوه بطلا ae‏ الف الل ۷ 
بيان أن معرفة العلة لا يكون إلا عن طريقين «مسالك العلة 

النقلية» و«الاجتهادية» SA Aaa‏ 7 
القسم الأول: مسالك العلة النقلية» ody‏ بطرق معرفة 

العلّة التقلية 0 ا اا 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


الطريق الأول: النص الصريح على العلّةء تعريفها بالأمثلة VY ee‏ 


الطريق الثاني : النص الظاهر على A‏ تعريفها بالأمثلة ee‏ 
الطريق الثالث: الإجماع على ALS‏ تعريفها بالأمثلة Ves.‏ 
القسم الثاني : مسالك العلة الاجتهادية» وتسمّى بطرق 

معرفة العلة الاجتهادية SS‏ ا و07 
الطريق الأول: الإيماء والتنبيه إلى العلة se‏ ا و م 
بيان تعريفه لغة» واصطلاحًا NMOS‏ 
بيان الفرق بينه وبين النص الصريح أو الظاهر على العلة اع 
تعريفات أنواع الإيماء والتنبيه إلى Abd‏ وهي ستة مع الأمثلة VIO...‏ 
تعريف كل واحد من تلك الأنواع الستة مع الأمثلة ا و لج 
الطريق الثاني : الوصف المناسب VO SRS‏ 
بیان أضح تعريف له» وبيان Ul‏ صحته 526 VV...‏ 


بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «المناسب» VAL.‏ 
od of oly caer‏ العلة WEYL‏ هو end‏ توت Ul‏ الا 


وبيان سبب تسميتها بالإخالة VOR AES EL‏ 
تعريفات أنواع المناسب NAN asia SSNS‏ 
US yl‏ المتاستى البو Cs ala‏ ل ا 
ثانيها : المناسب الملائم» تعريفه» أمثلته VG asa‏ 
ثالثها: المناسب الغريب» تعريفه» alte]‏ ا ا 
رابعها: المناسب المرسل» تعريفه» أمثلته VVAN‏ 
خامسها: المناسب الملغى» تعريفه. أمثلته ا 

۷۱1 


الطريق الثالث: السبر والتقسيم ا Ee Se‏ 
تعريف «السير» لغة an‏ لوه ان لل قرو ال اام متا Wl‏ 


22776 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ON‏ 


تعريف «التقسيم» لغة رلا أو سوق NANE noe rasan ee‏ 
تعريف «السبر» اصطلاخا Vea AE‏ 
تعريف «التقسيم» اصطلاحًا. اا Vic ee‏ 
تعريف السبر والتقسيم اصطلاحًا eS‏ ا سما 
بيان أصح تعريفاته» Oley‏ الدليل على صحته WES‏ 


بيان سبب تقديم «السبر» على «التقسيم» مع أنه يقدم 
في العمل : «التقسيم» على «السبر» VIS Ses‏ 


0 تعريفات نوعي التقسيم : از VIN ete Gta‏ 
أولهما: التقسيم الحاصرء تعريفه بالمثال ولو واوا وم و ال VV‏ 
ثانيهما : التقسيم المنتشرء تعريفه بالمثال teens:‏ 0 0 000 
الطريق الرابع : تنقيح المناط 00011 0 Sa‏ 
تعريف «التنقيح» لغة VVERE sS‏ 
تعريف (المناط» لغة VN ELSES es NS EE hee ateotnces‏ 
CLE of oy tas‏ من VV bs. Wey ey BH Oly CALS sl‏ 
تعريف تنقيح المناط VINE Stoke SDA ee eee (kel‏ 
بيان أصح تعريف cal‏ وبيان أدلة صحته 0-9 000000 
بيان أسباب ضعف Gis‏ الأخرى التي قيلت في «تنقيح المناط» ۷١١‏ 
بيان الفرق بين «تنقيح المناط» و«السبر والتقسيم» een‏ كا 
بيان الفرق بين «تنقيح المناط» و«اتحقيق المناط) ورتخريج المناط» ۷١۱۷.‏ 
الطريق الخامس : الدوران ater sutra et eet‏ ا VAG‏ 
تعريف «الدوران» لغة Sa Oe ENE E‏ ...آلا 
تعريف «الدوران» اصطلاحًا Eee ie‏ ا 


بیان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته ا او ا ا 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الدوران» "١9...‏ 


الطريق السادس : الوصف الشبهي »أو قياس الشبه WN Sas alee astern‏ 
بيان تعريف «الوصف الشبهي أو الشبه» لغة ل ا ل 
بيان تعريف «الوصف الشبهي أو الشبه» اصطلاحًا eae‏ م VY‏ 
تعريك الوضك الطرويع ل ل 7 
بيان الفرق بين «الوصف الشبهي» و«قياس الأشباه» 

أو «غلبة الأشباه» waasat ek OEE‏ لاد 


بيان أن قياس الأشباهء أو غلبة الأشباه غير داخل فى «قياس الشبه» ٠"‏ 
© المطلب الثامن: حدود وتعريفات مصطلحات قوادح. | 


«القياس» ومبطلاته والاعتراضات عليه eens‏ 1756 
الأول: الاستفسارء تعريفه بالأمثلة VYE..... SR‏ 
الثاني : منع الحكم في الأصلء تعريفه بالأمثلة Ve‏ 
الثالث: منع وجود الوصف في الأصلء تعريفه بالأمثلة 000000 
الرابع : منع وجود الوصف في الفرع» تعريفه بالأمثلة ا ل 
الخامس منع وجود الوصف في الأصل والفرع ce‏ تعريفه بالأمثلة ۷۲١‏ 
السادس: منع كون الوصف علةء تعريفه بالأمثلة Sasol‏ ا 
السابع : التقسيمء تعريفه بالأمثلة VN ee ee alent‏ 
بيان الفرق بين «التقسيم» و«الاستفسار» tee‏ 1 نرف 
الثامن : النقضء تعريفه بالأمثلة O‏ 
التاسع : التركيب» تعريفه بالأمثلة ne‏ بي ا 
تعريفات قسميه : CENE O SSO‏ 
القسم الأول: التركيب في الأصل» تعريفه بالأمثلة NEE‏ 


القسم الثاني : التركيب في الوصف» تعريفه بالأمثلة ..... Lam neo‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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العاشر: فساد الوضعء تعريفه بالأمثلة VE EER A‏ 
تعريفات قسميه بالأمثلة تق اجا و aru‏ م لش و ايت ار 
Gobel‏ فهر Glee old‏ رة الع o‏ ا 
الفرق بينه وبين «فساد الوضع» VTE SESE,‏ 
الثاني عشر: المعارضة في الأصل» تعريفها بالأمثلة و و 
الثالث عشر: المعارضة في الفرع» تعريفها بالأمثلة اام ا امسو 
تعريفات قسميه مح لان مام اموه اراك bia hace pone Mere‏ اماس ل VUE‏ 
القسم الأول: المعارضة بالنص والإجماعء تعريفها بالأمثلة 7 
القسم الثاني : المعارضة بالوصف» تعريفها بالأمثلة فس A‏ 
الرابع عشر: عدم التأثيرء تعريفه بالأمثلة en‏ ا aid: ne‏ 
تعريفات أقسامه ملي اك عونو لوي tek‏ بحتب اناما اس 
القسم الأول: عدم التأثير في الوصف» تعريفه بالأمثلة ام ا 
القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل» تعريفه بالأمثلة لل 
القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم» تعريفه بالأمثلة VTE‏ 
القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع» تعريفه بالأمثلة عا A‏ 
الخامس عشر: الكسرء تعريفه بالأمثلة اانا ماس تع ا ا 
السادس عشر: القلب» تعريفه بالأمثلة 011011 ا Ves‏ 
السابع عشر: القول بالموجب» تعريفه بالأمثلة RSS‏ ا 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف فيها V4.....‏ 
ه المبحث الأول: تعريف «الاستصحاب» وما ستعلق به VE esa‏ 
« المطلب الأول: تعريف الاستصحاب ييه اس و 1 
أولا: تعريف الاستصحاب لغة eadhnteueveoucne‏ 0000 


ثانيًا : تعريف الاستصحاب اصطلاخا تو الوك ل ال VET‏ 


بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته re‏ م VEER ne‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الاستصحاب» VEO‏ 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الاستصحاب» 5011 VEN‏ 
القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية» وهي : «استصحاب 

العدم الأصلي المعلوم بواسطة دليل العقل» تعريفه بالأمثلة اح 


تنبيه : بيان أن هذا القسم fa‏ عنه ب: «عدم الدليل: دليل 


على عدم الحكم» 000010102121011 MOR oda‏ 
تنبيه آخر: بيان أنه إذا GILT‏ «الاستصحاب» فإن هذا القسم 


هو الذي ينقدح في الذهن .. ان اط وبق اشيم فو و ا MOM‏ 
القسم الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى 

يثبت خلافه» تعريقه بالأمثلة A‏ م VON‏ 
القسم الثالث: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمرأره» 

ولم يقم دليل يغير ذلك تعريفه بالأمثلة ... 526 Vest‏ 
القسم الرابع: استصحاب حكم العموم والمطلق» والنص 

والعمل بذلك حتى يرد ما يغير الحالة» تعريفه بالأمثلة مج املا 
القسم الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» 

تعريفه بالأمثلة ااا  [ eS‏ ا اا 
المطلب الثالث: تعريف «نفي الحكم» وهل 0 إلى دلا ؟ 7 
المبحث الثاني : تعريف «شرع من قبلنا» انقو اطق وام ا MOV‏ 
بیان أصح تعريف له» وبيان دليل صحته NOT Eee‏ 
المبحث الثالث: تعريف «قول الصحابي» oy eee es‏ ا MON et‏ 
بيان أصح تعريف لهء وبيان دليل صحته ... VO‏ 


المبحث الرابع: MLAS IP‏ وها سلف يد ج 


spol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


< الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
سا SEES‏ 


أل Vee SS a Cage‏ 
ابا تعريقت «الامستحنان١ VIL Nass‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته n O cea aoseenatieues‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الاستحسان» ۷٦١‏ 
تنبيه : Oly‏ عدم وجود استحسان مختلف فيه اح اما ا VB‏ 
« المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الاستحسان» VIA‏ 
القسم الأول: الاستحسان بالنص» تعريفه بالأمثلة VAs‏ 
القسم الثاني : الاستحسان بالإجماع» تعريفه بالأمثلة ا VN‏ 
القسم الثالث: الاستحسان بالعرف والعادةء تعريفه بالأمثلة 7 
القسم الرابع: الاستحسان بالضرورة» تعريفه بالأمثلة ۷٦۹............‏ 
القسم الخامس : تعريف «المصلحة المرسلة» وما يتعلق بها VV\.......‏ 
أولاً : تعريف «المصلحة لغة» aida‏ ااا 
مر الا eT‏ ” “ا 
GE‏ تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحًا RS RS‏ ا 


بيان التعريف الصحيح لهاء وبيان أدلة صحته ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى 


«المصلحة المرسلة» WO DROSS DS‏ 
ه المطلب الثاني : تعريفات أقسام «المصلحة» من حيث أهميتها ..... VVV‏ 
القسم الأول: المصلحة الضرورية» تعريفها بالأمثلة ا ا 
القسم الثاني : المصلحة الحاجيةء تعريفها بالأمثلة حون طخي ااا 
القسم الثالث: المصلحة التحسينية»ء تعريفها بالأمثلة ata:‏ ا و ا 
بيان الفرق بين تلك المصالح الثلاث VASES‏ 


١ه‏ المطلب الثالث: تعريفات أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


® 

لها أولا VARS tn aur ob snes AAAS‏ 
القسم الأول: المصلحة المعتبرة» تعريفها بالأمثلة VAL‏ 
القسم الثاني : المصلحة الملغاة» تعريفها بالأمثلة VASE ER‏ 
القسم الثالث: المصلحة المرسلة» تعريفها بالأمثلة VATS ERS E‏ 

ه المبحث السادس: تعريف «سدّ الذرائع» VAC‏ 
أولا: تعريف «الذريعة» لغة 00000021 اا 
ثانيًا : تعريف «الذريعة» اصطلاحًاء وبيان المراد من «السد» VAL cies‏ 
UE‏ تعريف «الذرائع» اصطلاحًا VASO DS‏ 
Lal,‏ : تعريف «سد الذرائع» اصطلاحًا 3 “0 ز[ [ VAG SSNs‏ 

« المبحث السابع: تعريف «العرف العادة» وما Gly‏ بذلك VANA‏ 
ه المطلب الأول: تعريف «العرف والعادة» اا سم اا VAN‏ 
أولاً: تعريف «العرف» لغة اا WING‏ 
ثانيًا : تعريف العادة لغة dasê‏ را عو المع VAS cious vhs‏ 
UE‏ تعريف «العرف والعادة» اصطلاحًا VARS‏ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الأدلة على صحته . ساس 

بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«العرف والعادة» ee en‏ ا ee‏ 74 
ه المطلب الثاني : بيان الفرق بين «العرف والعادة» وبين «الإجماع» VAN.‏ 
« المطلب الثالث: تعريف أقسام العرف والعادة باعتبار من يصدر عنه ۷۹٤‏ 


القسم الأول: العرف العام» تعريفه بالأمثلة و اا و ب VE‏ 
القسم الثاني : العرف الخاص» تعريفه بالأمثلة VOTRE‏ 
القسم الثالث: العرف الشرعي» تعريفه بالأمثلة م Veale‏ 


« المطلب الرابع : تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث سببه V44.....‏ 


7= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GDS‏ 


القسم الأول: العرف القولي» تعريف بالأمثلة VAS‏ 
القسم الثاني : العرف الفعلي» تعريف بالأمثلة NERE‏ 0 
« المطلب الخامس: تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث 
كونه مشروعًا أولا VANS 0 ind‏ 
القسم الأول: العرف الصحيح» تعريفه بالأمثلة 3 NOS‏ 
القسم الثاني : العرف الفاسد» تعريفه بالأمثلة sets‏ سا ل 
« المبحث الثامن: تعريف «الاستقراء» وما يتعلق به ere te‏ انا 
ه المطلب الأول: تعريف الاستقراء OO E CO ea Pe‏ 
أولا: تعريف الاستقراء لخد hacen sects‏ ا ا VAG let‏ 
ثانيا : تعريف الاستقراء thar Mawel‏ د د 0001 0 ااا 


بيان التعريف الصحيح له» وبيان الأدلة على صحته VA...‏ 
oly‏ أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى Ave. Gl eV‏ 
ه المطلب الثاني : تعريفات أقسام الاستقراء من حيث القطعية والظنية AN‏ 


القسم الأول: استقراء تام» تعريفه بالأمثلة ا ا NON ce nic‏ 
القسم الثاني : استقراء ناقص» تعريفه بالأمثلة ابا 
. المبحث التاسع: تعريف الأخذ باقل ما قيل eee eee‏ 1 


بيان التعريف الصحيح له وبيان الأدلة على صحته ع لم 
بيان ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الأخذ بأقل ما قيل» AW.‏ 


« المبحث العاشر: تعريف «دلالة الإلهام» ما Needs‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان الدليل على صحته باجم و 86 
بيان سبب ضعف تعريف الصوفية له NEQE seet.‏ 

ه المبحث الحادي عشر: تعريف «دلالة الاقتران» Nere‏ 


Oly‏ تعريفه الصحيح بالأمثلة اا 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


TRKAQY 
AY 
NEUES A BW تنبيه : بیان أنه لا يستدل به إلا بأحد شروط‎ 
الباب الخامس‎ 
حدود وتعريفات مصطلحات الاجتهاد والتقليد والتعارض‎ 
العو لمم‎ SS والجمع والترجيح‎ | 
NES Ses eee ee الفصل الأول: حدود وتعريفات «الاجتهاد» وما يتعلق به‎ 
EE او ال ال ا‎ ands أولا: تعريف الاجتهاد لغة‎ 
ثانيًا : تعريف الاجتهاد اصطلاحًا 1 اا‎ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الأدلة على صحته مم NN ois‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الاجتهاد» AWW...‏ 
« المبحث الثاني : تعريفات أقسام «الاجتهاد» من حيث 


التمام والنقصان simstacsiteeiia nla bet mais‏ واو عه E‏ 
القسم الأول: الاجتهاد التام» تعريفه بالأمثلة Noreen‏ 
القسم الثاني : الاجتهاد الناقص» تعريفه بالأمثلة Nede‏ 
المبحث الثالث: تعريفات أقسام «الاجتهاد» من حيث حكمه ANV......‏ 
القسم الأول: اجتهاد واجب عيني» تعريفه بالأمثلة AVE‏ 
بيان نوعي هذا القسم NIN eba‏ 
أولهما: واجب عيني على الفور eC Eo‏ د ا ام 
ثانيهما: واجب عيني على التراخي لق قا رو وا كا DNV‏ 
القسم الثاني : اجتهاد واجب على الكفاية» تعريفه بالأمثلة عم 
القسم الثالث: اجتهاد مستحب» تعريفه بالأمثلة اخ ع WAV‏ 
القسم الرابع: اجتهاد مكروه» تعريفه بالأمثلة gtcs‏ ب ع RNA‏ 


القسم الخامس: اجتهاد مباح» تعريفه بالأمثلة AWE‏ 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
ea‏ 

القسم السادس : اجتهاد محرّم» تعريفه بالأمثلة 00 
e‏ المبحث الرابع : تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث 

العموم والخصوص واأعافاة هوه و واو و و و اواو و و و مامه مهفاو ةو وام موه 6 مام 6 66 م 6ه A\4‏ 


القسم الأول: اجتهاد cele‏ تعريفه بالأمثلة 1 
القسم الثاني : اجتهاد خاص» تعريفه بالأمثلة اك RNs‏ 
ه المبحث الخامس: تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث حصوله 
من فرد أو جماعة ATE Ce RS‏ 
القسم الأول: اجتهاد فردي» تعريفه با لأمثلة ااا ام ل وام 
القسم الثاني : اجتهاد جماعي» تعريفه بالأمثلة Nee ea‏ 
« المبحث السادس: تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث 
الإطلاق والتقييد المج ذه سطس اومن و AVN cite EEG sot‏ 
القسم الأول: اجتهاد مطلق» تعريفه بالأمثلة U a‏ 
القسم الثاني : اجتهاد بالمذهب» تعريفه بالأمثلة AV 0 sisson‏ 
القسم الثالث: اجتهاد في المذهب» تعريفه بالأمثلة Aree‏ 
القسم الرابع: اجتهاد في الفتوى» تعريفه بالأمثلة خا و لا 
الفصل الثاني : تعريف «التقليد) eS‏ موا اا 7301 
Eo aS dudes Ca Vai‏ ا 
ثانيًا : تعريف «التقليد» اصطلاحًا aS‏ 
بيان أصح تعريفاته» وبيان الأدلة على صحته NITE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التقليد» AYE...‏ 
الفصل الثالث: حدود وتعريفات «التعارض» و«الجمع» و«الترجيح» ...۸۲۷ 
« المبحث الأول: تعريف التعارض A‏ ااا 


| ae ا‎ 0 Ae spa jules اول‎ 


ثانيًا : تعريف التعارض اصطلاحًا Noes‏ 
بيان أصح تعريف لهء وبيان أدلة صحته قار ا ا ANG‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التعارض» ...٠7م‏ 
المبحث الثاني : تعريف «الجمع» ووم وو القع وو ا AT Be ESAS‏ 
بيان تعريف الجمع ne nies elnusieices brokos‏ و AY Minette tre‏ 
المبحث الثالث: تعريف الترجيح ASE‏ اع AVY‏ 
أولا : تعريف الترجيح لغة ATs GS SNS‏ 
ثانيًا : تعريف الترجيح اصطلاحًحا NEES EE‏ 
بيان وقت الانتهاء من هذا المؤلف I Neha aise Ma ta ottuse tied‏ 
فهرس المراجع والمصادر 111 e‏ 


فهرس الموضوعات الجزئية المفصّلة للمجلد الثاني اا ا NOV‏ 


لالالا 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه AS‏ 
ڪڪ 
بيان بعناوين المؤلفات والمصنفات المطبوعة 
للشيخ الأستاذ الدكتو, / عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ فى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالرياض/ جامعة الإمام 


-١‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» طبع في دار العاصمة» AVE‏ ثمانية مجلدات» وقد 
جمعت في أربعة مجلدات كبار في «مكتبة الرشد». 

0-5 أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه» الرياض: مكتبة 
الرشد» AVENE‏ طبع في املد 

۳~ المهذب في ple‏ أصول الفقه المقارن : تحوير لمسائله ودواساتها دراسة 
نظرية تطبيقية . مكتبة الرشد» هه طبع في ١‏ خمسة مجلّدات». 

4- الواجب الموسع عند الأصوليين: مكتبة الرشد» 4١5١ه»ء‏ طبع في 
امجلّد) . 

-٥‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين. مكتبة الرشدء QVEW‏ طبع في «مجلّدِين». 

5- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. مكتبة 
الرشد» ١٠57١هء‏ طبع في «مجلّد) . 

۷ مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف, دراسة نظرية تطبيقية» 
مكتبة الرشد» ١٠١٤٠ه»‏ طبع في thes)‏ 

۸- الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام» دراسة نظرية 

0 تطبيقية» مكتبة الرشدء ١١٤٠ه»‏ طبع في «غلاف». 

4- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. الرياض: مكتبة الرشده AVENE‏ 

| طبع في «مجلّد) . 
-٠‏ إثبات العقوبات بالقياس. مكتبة الرشدء ١٠5١هء‏ طبع في «غلاف». 


الشّامل: فى حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
SSE DE‏ 


-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق ودراسة» 
مكتبة الرشدء ومكتبة العاصمة AVE‏ طبع في BID‏ مجلّدات». 

5- شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشدء ١٠5١هء‏ طبع في امجلدين». 

۳- الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشدء AVENE‏ طبع في thes‏ 

5- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق 
وتعليق ودراسة» مكتبة الرشدء ١١٤١ه»‏ صدر منه علدا 

-٥‏ تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها 
الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف 
فيها . مكتبة الرشدء 5471١ه»‏ طبع في «خمسة مجلّدات». 

5 نفائس الأصول شرح المحصولء القسم الثاني ال easy‏ ودرا 
ااستة مجلدات». على الآلة الكاتبة. ' 

۷- طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي› مجلا 
واحد» على الآلة الكاتبة. 

۸- الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات ple‏ أصول الفقه» وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة 
تأصيلية استقرائية نقدية» طبع في «مجلّدينَ» مكتبة الرشد. 

وهناك كتب أخرى ستنشر فيما بعد لفضيلة الشيخ عبدالكريم النملة حفظه 
ail‏ «وكلها موجودة في مكتبة الرشد وفروعها في العالم مع تحيات مدير 

مكتبة الرشد». 


